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الفتاوى التاتارحانية 77١‏ -كتاب الصرف ”3 الفصل: ١‏ شرط الجوازوحكمه ج: ١٠١‏ 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا 
فى بيان معنى هذا الاسم» وشرط جواز هذا المسمى وحكمه 
م5 ١!‏ :- أما بيان معنى هذا الاسمء فنقول: الصرف اسم لنوع بيع» وهو 
مبادلة الأثمان بعضها ببعض» إما مبادلة الذهب بالذهبء أو مبادلة الفضة بالفضة» 
أو مبادلة أحد الجنسين بصاحبه» منفردًا كان أو مجموعًا [مع] غيره» [وقوله: أو 
مجموعامع غيره] يريد به مثلا إذا باع ثوبا وذهبا بفضة» فحصة الذهب صرف» 


بيت اللهالرتحيق لن الرّحيم 

د ال يوادي تان ول لضا ان أب سورة ابي 1953 
را بحرب من اللّه ورسوله» وإن تبتم ا رؤس ا لاتظلمون ولا 00 سورة 
البقرة» الآية: 71/4 371/9 . 

أحرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الذهب 
سواءً بسواءء يدا بيدء فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صحيح مسلم» 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ؟/ 55 برقم: .١5/.07‏ سنن الترمذىء باب ماجاء أن الحنطة 
بالحنطة /١‏ 776 برقم: .١75/‏ سنن أبى داؤدء باب فى الصرف ؟/ 41775 برقم: /7175. 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف 5 الفصل: ١‏ شرط الجوازوحكمه ج: ١٠١‏ 

١75‏ :- والأموال أنواع ثلثة: )١(‏ [نوع] منها: ماهو ثمن فى العقد 
على كل حالء وهو الدراهم والدنانير» وفى الكافى: صحبته الباءء أو لا» يريد 
بجنسه أو غيره» م: (1) ونوع منها: هو مبيع فى العقد على كل حال وهو 
ماليس من ذوات الأمثال كالعروض» والحيوانات» وأشباههماء (7) ونوع 
إذا كان معينا فى العقد مبيعاء وإن لم يكن معيناء وصحبته الباء» وقابله مبيع» 
فهو ثمن» وذكر فى الكافى: نوع آحر وهو نوع بالاصطلاح» وهو سلعة فى 
الأصلء فإن كان رائجا ثمناء وإن كان كاسدًا كان سلعة. 

١7‏ - ومن حكم الثمن أن يشترط وجوده فى ملك العاقد عند العقد» 

١7‏ :- وأما بيان شرائط المسمى فنقول: شرائط حواز هذا المسمى 


١‏ : أخمرج البخمارى عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: 
ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواءء والفضة بالفضة إلا سواء بسواءء وبيعوا الذهب بالفضة» 
والفضة بالذهب كيف شكتم. صحيح البخارىء باب بيع الذهب بالذهب 55٠0/١‏ برقم: /171؟ 
ف:ه07١؟.‏ صحيح مسلم, باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا ”/ 70 برقم: .١55٠‏ سئن 
الترمذىء البيوع» باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل الخ من طريق عبادة بن الصامت 
05 برقم /5؟١١‏ سنن أبى داؤدء البيوع » باب فى الصرف ؟/ 470 برقم: /7154. 

قول المصنف: ”الشرط الثانى أن لايكون الخ“ حرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لاتبع 
الفضة بشرط. مصنف عبد الرزاق» البيوع » باب الصرف ١١9/8‏ برقم: 5555 .١‏ 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا بعت ذهبا بفضة فلا تفارقه» 
وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: إذ صرفت فلا تفارقه الخ 
١‏ برقم: 779606. 

قول المصنف: ”الشرط الثالث: أن لايكون فى هذا العقد أجل الخ“ أحرج البخارى عن ابن 
شهاب عن مالك بن أوسء» أحبره أنه التمس صرفا بمائة دينار» فدعانى طلحة بن عبيد اللّه فتراوضناء 
حتى اصطرف منىء فأحذ الذهب يقلبها فى يدهء -> 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف © الفصل: ١‏ شرط الجوازوحكمه ج: ١٠١‏ 
على الخصوص ثلائة: (1) أحدها: أن لايفترق إلا عن تقابض» فالمراد منه تفرق 
الأبدان لا الذهاب عن موضع الجلوس للعقد» وفى الكافى: فلو تجانساشرط 
التماثل والتقابض» وإلاشرط التقابض» حتى لو باع فضة بفضة» أو ذهبا بذهب» 
لايصح الاستبدال إلا مثلا بمثل» وإن احتلفا فى الجودة والصياغة» م: ثم قبض أحد 
البدلين قبل التفرق [فى بيع الدراهم بالدراهم »وفى بيع الدنانير بالدنانير]» وفى بيع 
الدراهم بالدنانير إشتراطه على موافقة القياس» أما اشتراط قبض البدل الآخر على 
مخالفة القياس» وكذلك اشتراط قبض أحد بدلى الصرف فيما يتعين بالتعيين من 
الذهب والفضة» وهو ما إذا بيع التبر بالتبر» أو بيع القلب بالقلب على مخالفة 
القياس» فإنه فى سائر البياعات إذا بيع عين بعين لايشترط قبضهماء ولا قبض 
أحدهما قبل التفرق [يجب أن يكون فى الصرف» كذلك مع هذا شرط قبض أحد 
البدلين إذا بيع القلب بالقلبء وشرط قبض البدلين إذا بيع الدراهم بالدراهم» 
والدنانير بالدنانير] ثم نقول: احتلف المشايخ فيما بينهم» أن التقابض قبل الافتراق 
شرط صحة العقدء أو شرط بقاء العقد على الصحة» وإلى كل واحد منهما أشار 
محمد فى الكتابء (؟) الشرط الثانى: أن لايكون فى هذا العقد حيار الشرط 
لأحدهماء () الشرط الثالث: أن لايكون فى هذا العقد أحل» وحيار الرؤية» وخيار 
العيب يخالف خيار الشرط والأحل فى هذا الباب» لأن حيار العيب والرؤية لايمنع 
الملكء وكان القبض الذى يحصل به التعيين ثابتا فيصح العقدء ولا كذلك الأجل 
وخيار الشرطء فهذا هو الفرق بين هذه الفصول. 


->ثم قال: حتى يأتى حازنى من الغابة» وعمر يسمع ذلك فقال: واللّه لاتفارقه» حتى تأحذ 
منه» قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاءء والشعير بالعشير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. صحيح البخارى» البيوع» 
باب بيع الشعير بالشعير 71٠ /١‏ برقم: 27١175‏ ف:711/4. صحيح مسلمء البيوع» باب الصرف 
وبيع الذهب بالورق نقدا ؟/ 4 ؟ برقم: .١5/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77١‏ -كتاب الصرف 1 الفصل: ١‏ شرط الجوازوحكمه ج: ٠١‏ 

48- وإن افترقا من غير تقابض أو شرطا الخيارءأو الأحل فسد البيع» 
ثم لايصح بعدذلك أبدا. 

- وأما إذا كان فيه أحل فإنما يفسد العقد إذا لم يتقابضاء وأما إذا 
تقابضالايفسه العقد» ولو شرطا الخيار» ثم أبطلا قبل الافتراق [أو كان الخيار 
لأحدهماء فأبطله الذى هو له قبل الافتراق] جاز استحساناء عند علمائنا الثلاثة» 
وفى التفريد: حلافا لزفر. 

0 -م: وإن كان لأحدهما أجل فيما عليه أو لهماء [فأبطل 
مالهما] من الأجل قبل التفرق جاز استحساناء وفى التفريد: خلافا لزفر. م: وعن 
لأن فيه صاحب الأجل هو الدائن» وصاحبه هو المديون وهو الذى له الأحل. 

-:-: وفى العتابية: وفى المنتقى عن أبى حنيفة: أنه يعود جائزا 
بإسقاط الأحلء وعقد الصرف بشرط الأحل فى أحد البدلين» أو بشرط الخيار 
ينعقد على الفسادء وفرق أبو حنيفة بينما إذا انعقد عقد الصرف على الصحة» ثم 


١‏ :- قول المصنف: ”وإن افترقا الخ“ أحرج النسائى فى سننه عن ابن عمر قال: 
كنت أبيع الذهب بالفضة» أو الفضة بالذهبء فأتيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته 
بذلكء فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه» وبينك وبينه لبس . السنن الكبرى للنسائى» أحذ الورق 
من الذهب الخ 5/ 7 برقم: ©/511. 

وأخحرج ابن أبى شيبة عن أبى قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بورق» فنهاه عمر أن يفارقه» 
حتى يستوفى. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: إذا صرفت فلا تفارقه الخ /١١‏ 470 برقم: 
159. 
بعت ذهبا بفضة فلا تفارقه» وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: إذا 
صرفت فلا تفارقه الخ 4175/١١‏ برقم: 71796065. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: لاتبع الفضة بشرط. مصنف عبد الرزاق» البيوع» 
باب الصرف 8/ ١١9‏ برقم: 48557 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف ١‏ الفصل: ١‏ شرط الجوازوحكمه ج: ٠١‏ 
بطل لفوات شرطه» وبينما إذا انعقد على الفسادء وفائدته تظهر فى مسألة وهو أنه 
إذا كان لرجل جارية على عنقها طوق فضة» وزنه مائة درهم» فباعها من رجل بألف 
درهم حالة جاز البيع فيهماء وبحصة المائة صرفء والجارية بتسع مائة بيع. 

87 - ولو افترقا من غير قبض من الجانبين» وبيع الجارية بتسع مائة 
صحيح. وبمثله لو باعها بألف درهم إلى أجل» فالصرف باطل بالإحماع» ويبطل 
بيع الجارية أيضا عند أبى حنيفة خلافا لهما. 

1-614 وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا اشترى فلوسا بدراهم 
على أن بائع الدراهم بالخيار» فدفع الدراهم» ولم يقبض الفلوس» وقد قبض 
الدراهمء فالبيع جائز» وعلى قول أبى حنيفة ينبغى أن لايجوز هذا العقد» ولو شرط 
النساء فى أحد البدلين فى بيع الدراهم بالدنانير» وأشباه ذلكء ثم أن المشروط له 
النسيئة إذا نقد البعض دون البعضء فسد البيع فى الكل فى قول أبى حنيفة» وذلك 
إن اشترى دينارا بعشرة دراهم إلى شهر» فنقد حمسة» ثم افترقاء قال: يجوز بحصة 
الخمسة» فإن اشتراه بخمسة نقد» وحمسة نسيئة» فنقد الخمسة وافترقاء فالصرف 
فاسد كله» ولو نقد العشرة كلها جاز» وهذا نقض لما كان قبله. 

6 - وفى القدورى: إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم نسيئة» ثم نقد 
بعض العشرة دون البعض» فسد البيع فى الكل فى قول أبى حنيفة» وعندهما يصح 
بمقدار ماقبض» ولو قبض الدراهم وهى مستحقة» فالقبض صحيح. فإذا أجحاز 
المالك ينفذ» وفى الفتاوى العتابية: وإن شرط أجلا مجهولا فى بدل الصرف» قيل: 
يلغو الشرطء ويجوز البيع. 

6>5- ولو باع سيفامحلى بالفضة بالدراهم» وشرط الأحل فسد 
العقد فى الكل إن كان يضره التمييز» ولو قال: بعتك هذه العشرة الدراهم بعشرة 
دراهم إلى شهر» فهو قرض» وللقابض أن يعطيه غيرهما فى ضمان إناء الفضة صح 
الأحل» ولا يجب القبض. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف /١‏ الفصل: ١‏ معرفة حد التفرقك ١‏ ج: ١١‏ 


م: ومما يتصل بهذا الفصل حد التفرق 

7- فاعلم بأن التفرق الذى يوحب بطلان عقد الصرف أن يتفرق 
العاقدان بأبدانهما عن مجلس عقد الصرف قبل التقابض» [فيأحذ] كل واحد 
منهمافى جهته» أو يذهب أحدهما ويبقى الآخرء وفى السراجية: بحيث لايراه 
الآخر فهذا تفرق معتبر يوحب بطلان العقدء سواء كان البيع دينا بدين» كالدراهم 
بالدراهم.ء والدنانير بالدنانير» أو أحدهما بصاحبه» أو كان عينا بعين» كالأوانى 
والقلب» ولو قاما عن مجلس الصرف فذهبا معافى جهة واحدة فرسخخاء أو ماأشبه 
ذلك» ثم تقابضا قبل أن يفارق أحدهما صاحبه» جاز العقدء قال: و كذلك لو طال 
قعودهما فى مجلس العقدء أو قامافى مجلس العقدء أو أغمى عليهماء ثم تقابضا 
قبل أن يفارق أحدهما صاحبه جازء هكذا ذكر القدورى فى كتابه. 

- وذكر مسألة النوم والقعود والإغماء على بن الجعد عن أبى 
يوسف على نحو ماذكر القدورىء» وذكر ابن رستم عن محمد مسألة الذهاب 
معا ميلاء أو أكثر على نحو ماذكره القدورى» وذكر مسألة النوم بحلاف ماذكره 
القدورىء فقال: إذا ناماء أو نام أحدهما فهذه فرقة» ولو ناما جالسين لم تكن 


١7‏ :- أخصرج الإمام مالك فى الموطا عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخنطاب 
قال: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولاتشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق 
إلا مثلا بمثل» ولاتشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائبء والآخر ناجزء 
وإن إستنظرك إلى أن يلج بيته» فلا تنظره إنى أحاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا. موطا مالك» 
باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا/ ١‏ ؟ برقم: 4 827 ؟. 

وأخحرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه» 
حتى يأخذهاء وإن استنظرهء حتى يدخل بيته فلا ينظره فإنى أحاف عليكم الربا. مصنف عبد الرزاق» 
باب الصرف 5/48 .١١‏ برقم: .١45155‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7" -كتاب الصرف 4 الفصل: ١‏ معرفة حد التفرق ١‏ ج: ١١‏ 
فرقة» وعن محمد رواية أخرى» إذا نام طويلا بطل الصرف» وإن كان يسيراء فهو 
على صرفه» و كذلك إذا قام أحدهما عن المجلس وبقى الآخر لاييطل الصرف 
مالم يتفرقا بأبدانهماء وعن محمد رواية أخرى: أنه جعل الصرف بمنزلة خيار 
المخيرة» حتى قال: يبطل بما هو دليل الإعراض كالقيام عن المجلس» والنوم 
طويلا وأشباه ذلك. 

818- وعن محمد: إذا كان لرجل على غيره ألف درهمء ولذلك 
الغير عليه مائة دينارء فأرسل من عليه الدراهم إلى صاحبه رسولاء وقال: بعنك 
الدنانير التى لى عليك بالدراهم التى لك علي» فقال صاحبه: قد قبلت» فهو باطل. 

- وفى التجريد: لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو 
ناداه من بعيد لم يجز. 

0١‏ م: وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال لقوم: اشهدوا 
أنى اشتريت من ابنى الصغير هذا الدينار بعشرة دراهمء ثم قام قبل أن يزن 
العشرة فهو باطل. 

15- وفى الخانية: ويفسد الصرف بالافتراق قبل القبض ولا يبطل» 
وإذا فسد الصرف بالافتراق قبل قبض أحد البدلين هل يتعين المقبوض للرد؟ فيه 
روايتان» والأظهر أنه يتعين كما يتعين فى الغصب. 


الفتاوى التاتارخانية /” -كتاب الصرف ٠١‏ الفصل: ١‏ بيع الدين بالدين وبالعين ج: ١٠١‏ 


-:١ "83‏ وإذا باع الرحل دينارا بدراهم» وليس عند هذا دراهم ولا عند 
ذلك دينار» فنقد هذا الدراهمء» ونقد ذلك الدينار» وتقابضا قبل أن يتفرقا حاز. 

4- وفى الكافى: الدراهم والدنانير لايتعينان بالتعيين فى عقود 
المعاوضات وفروعهاء وقال زفر والشافعى: يتعينان» حتى لو تصادقا دراهم بدنانير» 
ولم يكن عندهماء فاستقرضاء وأدْيا قبل أن يتفرقا جاز عندناء ولو تصادقاء وأذيا 
فاستحق ماأعطيا واستبدلا قبل الافتراق جاز عندنا حلافا لهما. 

65 م: وإن اشترى دينارا بدراهم» وليس عند هذا دينار» ولا عند 


و 1ت ارج البخخارى عن أبى بكرة قال: تهون التبى صلق الل#علية وسلم علخ 
الفضة بالفضة: والذهب بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن نبتاع الذهب فى الفضة كيف 
شئناء والفضة فى الذهب كيف شتنا. صحيح البخارى» البيو ع» باب بيع الورق بالذهب نسيئة 
ا 1 

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت حديثا طويلا فيه» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شكتم إذا كان يدا بيد. صحيح مسلم, البيو ع» باب الصرف وبيع الذهب الخ ؟/ ١5‏ برقم: 
.١ 7‏ سنن أبى داؤدء البيوع؛ باب فى الصرف 475/7 برقم: ٠‏ 786. 

6 :- أخرج مسلم عن حبيب أنه سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب 
عن الصرف» فقال: سل زيد بن أرقم» فهو أعلم» فسألت زيداء فقال: سل البراءء فإنه أعلمء ثم قالا: 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديناء صحيح مسلم؛ البيوع؛ باب النهى 
عن بيع الورق بالذهب دينا ؟7/ 55 برقم: 5/15 .١‏ صحيح البخخارى» البيوع» باب بيع الورق 
بالذهب نسيئة 5911١ /١‏ برقم: .7١11١‏ 


الفتاوى التاتارخانية 77" -كتاب الصرف ١١‏ الفصل :>7 الفصل :5 1 
5- ولو باع تبرفضة بعينه بفلوس بغير أعيانها وتفرقا قبل أن 
17 -: م: ولو اشترى شيئا بدين وهما يعلمانء أنه لادين عليهء لايجوز 
الفصل الثالث 
فى البياعات التى يشترط فيها قبض البدلين حقيقة» 
ومايكتفى فيه بقبض البدلين حكماء وما يكتفى فيه 
[بقبض] أحد البدلين حقيقة» وما لايكتفى 
مسائل هذا الفصل قدذكرناها بتمامها فى أول الفصل السادس من البيوع» 
فلا نعيد رذكرها]. 
فى الدراهم المغشوشة يباع بالفضة الخالصة» وفى الدراهم 
المغشوشة ب يشترى بها متاع وزنا أو عدداء بعينها أو بغيرعينها 


مسائل هذا الفصل قد ذكرناها فى أول الفصل من كتاب البيوع أيضاء » فل" 
نعيد ذ كرها. 


الفتاوى التاتارخانية 5/١‏ -كتاب الصرف 0١١‏ الفصل:© فىالفلوس ‏ ج: ١١‏ 


الفصل الخامس : فى الفلوس 

-:- بعض مسائل هذا الفصل ذكرناها فى أول الفصل السادس من 
البيبوع أيضاء فنذكر منها مالم نذكر ثمة» فمن جملة مالم نذكر ثمة» إذا اشترى 
الرحل متاعا بعينه» أو عرضا بعينه» أو فاكهة بعينها بفلوس ليست عندهء فهو جائز» 
فإذا اشترى متاعا بعينه بفلوس بعينها فله أن يعطى غيرها مما يجرى بين الناس» ولو 
أعطى تلك الفلوس فافترقاء ثم وجد فيه فلسا لاينفق فرده واستبدله» هل ينتقض 
هذا العقد؟ ففى هذه الصورة» وهو ما إذا كانت الفلوس ثمن متاع» لايبطل العقد 
سواء كان المردود قليلا أو كثيراء استبدل أو لم يستبدل. 

8 -- وإن كانت الفلوس ثمن الدراهمء فهذا على وجهينء إما إن 
كانت الدراهم مقبوضة أو لم تكن» فإن كانت الدراهم مقبوضة» ورد الذى لاينفق 
واستبدلء فالعقد باق على الصحةء وكذلك لو وجد الكل فى هذه الصورة لاينفق 
فردهاء فاستبدلء أو لم يستبدلء فالعقد باق على الصحة» ولكن لو لم يقبض 
الفلوس والدراهم مقبوضة» وافترقا لاينتتقض العقدء وإن لم تكن الدراهم مقبوضة 
إن وحد كل الفلوس لاينفق» فردها [بطل العقد فى قول أبى حنيفة وزفر» استبدل 
فى مجلس الردء أو لم يستبدل» وقال أبو يوسف ومحمد]: إن استبدل فى مجلس 
الرد فالعقد صحيح على حاله» وإن لم يستبدل انتقض العقدء وإن كان البعض 
لاينفق فردهاء والقياس أن ينتقض العقد بقدره»ء قليلا كان أو كثيراء استبدل فى 
مجلس الردء أو لم يستبدل فى قول أبى حنيفة» وهو قول زفر» ولكن أبا حنيفة 
استحسن فى القليل إذا رده واستبدل فى مجلس الرد أن لاينتقض العقد أصلا. 

- واخحتلفت الروايات عن أبى حنيفة فى تحديد القليل» فقال فى 
رواية: إذا زاد على النصف فهو كثيرء وما دونه قليل» وفى رواية: [إذا بلغ النصف 


الفتاوى التاتارخانية 57/١‏ -كتاب الصرف 0١١‏ الفصل:© فىالفلوس ‏ ج: ١١‏ 
فهو كثيرء وفى رواية: ] إذا زاد على الثلث [فهو كثير]» وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا ردها واستبدل فى مجلس الرد لاينتقض العقد قليلا كان المردودء أو كثيراء 
وهذا إذا كانت الفلوس فلوسا تروجء وقد لاتروجء أما إذا كانت الفلوس فلوسا 
[لا] روج بحالء وقد تفرقا فرد الفلوس ينتقض العقد [استبدل فى المجلس أو لم 
يستبدل» وإن وجد هذه الفلوس بهذه الصفة ورده ينتقض العقد] بقدره استبدل فى 
مجلس الرد أو لم يستبدل. 

-5١‏ وإذا اشترى الرحل بدانق فلسء أو بقيراط فلس» فهذا حائز 
استحسانا [هكذا] ذكر فى الأصلء» قال شمس الأئمة الحلوانى: هذا إذا كان 
الدانق» أو القيراط معلوما فيما بين الناس» و لايختلف فى معاملتهمء وأما إذا كان 
مختلفا يأحذ بعضهم عشرة وبعضهم تسعة» لايجوز العقد لمكان المنازعة» ولم 
يذكر شيخ الإسلام خواهرزاده» وشمس الأئمة السرحسى هذا الفصل على هذا 
التفصيل فى شرحهما. 

- ولو اشترى شيئا بدرهم فلوسء قال فى الكتاب: [كان مثل 
ذلك فى القياس يريد به على أنه القياس] واللاستحسان الذى ذكرنا فى الدانق: أنه 
يجوزء ثم قال: وهو فى الدراهم أفحشء ولم ينص على الجواز وعدم الجوازء وقال 
زفر: لايجوز فيهماء وقال أبو يوسف: أنه يجوز فيهماء وروى هشام عن محمد: أنه 
يجوز فيما دون الدرهم» ولا يجوز فى الدرهم. 

- وفى اليتيمة: سئل أبو حامد عن رحل اشترى من رجل هذه 
الدراهم التى فى بلدناء ونقد إليه الشمن» ولم يقبضه الدراهم حتى افترقاء هل تبقى 
الشراء ص حي حا؟ فقال: نعمء قيل له: وهل يتعين هذه الدراهم فى المعاوضات؟ 
فقال: نعم يتعين» وهى سلع» قال: ولو جعلتها ثمناء وقابلها بخلاف جنسها فإنها 
لاتتيعن» حتى لو هلك لايبطل العقدء وذكر الاسبيجابى: إذا تبايعا درهما بفلوس» 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف ١5‏ الفصل: ك2 فى الفلوس ج: ١١‏ 
فالقبض فى أحد الجانبين شرط» قيل لأبى حامد: ولو قبض البعض دون البعض» 
كيف الجواب؟ قال: الجواب مامرء والقبض ليس بشرط لبقاء العقد على الصحة» 
ولو هلكت قبل القبض بطل العقد. 

4- وسئل على بن أحمد عن رجل اشترى من رجل دراهم بثلثة 
آلاف وثمان مائة دينار» ولم يكن عارفا بأحوال البلد» ثم أنه قاس فى ذلك المكان 
بعد ماقبض الدراهم,ء فسأل فقالوا: اليوم أنها ترجع أربعة آلاف دينار» هل هذا 
المشترى أن يرد هذه الدراهم على البائع بسبب أنه ماكان عارفا بأحوال السعرء 
وبنى الأمرعلى الحال الماضية واعتمد على قول البائع؟ فقال: إن أخبره بقدر 
وخحيانة فى الخبرء فإنه يرد حيانته» وسألت عنها أبا حامد؟ فقال: له الخيار. 

- وسثل على بن أحمد عن رجحل دفع إلى الآخر تسعة دنانير أو 
حمسة» مثل الخارجية أو المسعودية» وقال له: بعهاء فباعها بدنانير رابحة هل يجوز أم 
يتقيد هذا بأن يشترى بها عرضا؟ فقال: إن وحد شرائط الجواز مع العادة جحاز. 

5- ذكر الإسبيجابى أن الدراهم المضروبة إذا كان ثلثاها صفراء 
وثلثه فضة» أو ثلثة أرباعها صفراء وربعها فضة» أو حمسة أسداسها صفراء وسدسها 
فضة» فباعها بفضة خالصة» فإنه يشترط فيه شرائط الصرف»ء حتى لو أحذ بشرط 
من شرائطه فسد الصرف. 

7 م: قال: وإذا أعطى رجحل رحلا درهماء وقال: أعطنى بنصفه 
كذا فلساء وبنصفه درهما صغيراء وزنه نصف درهمء فهذا جائز» فإن تفرقا قبل قبض 


حكيم يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجحل من أهل البصرة فقال: إنى جئت من عند قوم يصرفون 


أبى شيبة» باب من قال: الذهب بالذهب الخ 4154/١١‏ برقم: 779145. 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف ١©‏ الفصل: ه26 فى الفلوس ج: ١١‏ 
الدرهم الصغير والفلوس» فالعقد قائم فى حصة الفلوس» منتقض فى حصة الدرهم 
الصغير» وإن لم يكن دفع الدرهم الكبير» حتى افترقا بطل البيع فى الكل. 

4- ولو قال: أعطنى بنصف هذا الدرهم الكبير كذا وكذا فلساء 
وأعطنى بنصفه درهما صغيرا وزنه نصف درهم إلا حبة» فإن العقد يفسد كله عند 
أبى حنيفة» وعندهما يجوز فى حصة الفلوسء وكان الفقيه أبو بكر الأعمشء 
وشيخ الإسلام محمد بن الفضل البخارى» والشيخ الإمام الأحل شمس الأئمة 
السرحسى يقولون: الصحيح أن العقد يجوز فى حصة الفلوس عندهم جميعا على 
ماعليه وضع المسألة فى الأصل» وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى» والفقيه 
المظفربن اليمان» وشيخ الإسلام خواهرزاده: أنهم صححوا ماذكر فى الكتاب. 

98- وفى الظهيرية: ولو قال: أعطنى به كذا وكذا فلساء ودرهما 
صغيرا وزنه نصف درهم إلا قيراطاء كان ذلك كله جائزا إذا تقابضا قبل أن يتفرقا. 

- وفى الينابيع: ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوس» جاز البيع» 
وعليه مايباع بنصف درهم من الفلوس تقدير هذا كأنه يقول: للبائع أعطنى بقيمة 
نصف درهم من الفلوس كذا من الحنطة الخاصة» فإن البيع جائز بقيمة نصف 
الدرهم فى ذلك اليومء ولا عبرة للزيادة والنقصان بعد ذلك» وكان القياس أن يفسد 
البيع» ويلزمه قيمة المبيع» وعلى كل من كان أقل من الدراهمء أما لو كان درهما 
ل يجوز البيع» رواه هشام عن محمدء وقال أبو يوسف: جاز البيع فى الوجهين» 
وقال زفر: لايجوز فى الوجهين» وهو القياس. 

-0١‏ ولو اشترى فلوسا بدرهم» وافترقاء ثم وجد شيئا من الفلوس 

مستحقاء ولم يجزه المستحق» فإن كان مشترى الفلوس نقد الدرهمء فإنه يستبدل 
ا ا ار 
كان المستحق بعض الفلوس» وفى الكل إن كان المستحق جميع الفلوس. 


الفتاوى التاتارخانية 7/٠‏ -كتاب الصرف ١1‏ الفصل:1 فى خيارالرؤية والرد ج: ١١‏ 


فى حيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق فى باب الصرف 

5- وإذا اشترى دينارا بعشرة دراهم» وتقابضاء ثم وحد المشترى 
الدراهم كلها ستوقة» أو بعضهاء فإن كانا فى مجلس العقد يتوقف على إحازة 
المستحقء فإن أجاز [جاز]» وإن لم يجز بطل القبض» وصار كأن لم يكنء فإن 
قبض دراهم أخر فى مجلس العقد» فالصرف صحيح؛ وجعل كأنه أخر القبض إلى 
آخر المجلسء وإن لم يقبض بطل العقد. 

- وإن وجدها ستوقة» وكان ذلك فى مجلس العقد ليس له أن 
يتجوز به وإن لم يتجوز به وردها إن استبدل فى المجلس جازء وإن وجدها 
زيوفاء أو نبهرحة» وكان [ذلك] فى مجلس العقد أن يجوز به المشترى جازء وإن 
رده واستبدل فى مجلس العقد جازء وإِن افترقا قبل الاستبدال بطل الصرفء وأما 
إذاو جدهاء أو بعضهامستحقة, و كان ذلك بعد الافتراق بأبدانهما إن أحازه 
المستحق» و كانت الدراهم قائمة حاز» وإذا رد بطل الصرف كله إن كان الكل 
مستحقاء وإن كان البعض مستحقا بطل الصرف بقدره قل» أو كثرء وأما إذا وجدها 


ستوقة» أو وحد شيفا [منها] ستوقة» و كان ذلك بعد الافتراق بأبدانهماء إن وجد 


١‏ :- أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: فإن كان فيها زائف فلا بأس أن يستبدلهاء 
وقاله الحسن: مصنف عبد الرزاق باب فى الصرف // ١١١‏ برقم: 4565 .١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن فى الرحل يصرف الدنانير» فيعطى الدراهم الزيف؟ 
قال: لا بأس أن يستبدله. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية الرحل يصرف الدنانير 
0 برقم: 77/856. 
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الكل ستوقة بطل الصرف] بقدر مايجوز به» أو رده واستبدل مكانه آخر ولم 
يستبدل» شرح الطحاوى: وإن وحدها ستوقة» أو رصاصاء فتجوز بها لم يجزء 
وكذلك لو علم ذلك وقت القبض وقبضها لايجوز وله أن يردها ويأحذ الدراهم 
الجياد»ء ولو علم أنها ستوقة» أو رصاصا وقت العقدء فإنه ينظر إن علم بالبيان 
والتسمية يجو زأن يقول المشترى: اشتريت منك هذا الدينار بهذه الدراهم الستوقة 
والرصاصء فالبيع جائز» ويتعلق العقد بعينهما بمنزلة العروض» و إن لم يسم أنها 
ستوقة» أو رصاصاء ولكنه قال: اشتريت منك هذا الدينار بهذه الدراهم» وأشار إلى 
الستوقة والرصاصء فإن كانا يعلمان أنها ستوقة» أو رصاصاء ويعلم كل واحد 
منهما أن صاحبه يعلم فإن القعد يتعلق بها بعينهاء وإن كنا لايعلمان ذلك» أو يعلم 
أحدهما ولا يعلم الآخرء أو يعلمان جميعا ولا يعلم كل واحد منهما أن صاحبه 
يعلم ذلك» فالعقد لايتعلق بها بعينهاء ولكن يتعلق بذلك القدر من الدراهم الجيادء 
حتى لاتجوز بالستوقة» والرصاص لم يجزء وإن استحق فأخذها المستحق بطل 
القبضء وله أن يرحع بمثلهاء ولا يبطل العقدء وإن أحاز المستحق ذلك فإنه ينظر» 
إن حصلت إجازته بعد القبض جاز القبض» وليس للمستحق على المقبوض سبيل 
وله أن يرحع على الناقد» وإن حصلت إجازته قبل القبضء فوجود الإحازة وعدمها 
سواءء وله أن يأخذ دراهم لايبطل العقد. 

14- م: وفى نوادرابن سماعة: وضع هذه المسألة [فى الإناع] 
فقال: رجحل باع من آخر إناء فضة وزنه عشرة بعشرة [دنانير] وتقابضاء وتفرقاء ثم 
وجد بائع الاناء نصف الدنانير ستوقة ردهاء وله نصف الإناء وللمشترى نصف 
الإناء» وزاد فيه» فقال: ولا خيار للمشترىء وإن وجدها زيوفاء أو وجد بعضها 
زيوفاء و كان ذلك بعد الافتراق بأبدانهما إن تجوز به حاز كما لو تجوز به قبل 
الافتراق بأبدانهماء وإن رده» ولم يستبدل فى مجلس العقد بطل العقد فى المردودء 
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وإن استبدل فى مجلس الردء فالقياس أن يبطل الصرف فى المردود» وبه أخحل زفر» 
وفى الاستحسان: لايبطل. 

- ثم اتفقت الروايات عن أبى حينفة أن مازاد على النصف كثير» 
وفى النصف روايتان» فى رواية جعله كثيراء وفى رواية جعله قليلاء وفى رواية قال: 
إذا زاد على الثلث فهو كثير. 

57- وإذا اشترى الرحل سيفا محلى بدراهم أكثر مما فيه» وتقابضاء 
وتفرقاء ثم وحد بالسيف عيبا فى حقبه» أو نصله» أو حمائله فله أن يردهء وله أن يرد 
الكل ماوجد فيه العيب» وما لم يجدء فإنه شيء واحدء وإن رده وقبله صاحبه بغير 
قضاء قاضء ثم فارقه قبل أن يقبض البدلء بطل الرد عند علمائنا الثلاثة» وعاد العقد 
على حاله» وقال زفر: لايبطل الردء وعلى هذا الخلاف إذا تقايلا الصرف» ثم افترقا 
قبل قبض البدل بطلت الإقالة عند علمائنا الثلاثة» ولو كان الرد بالعيب بعد القبض 
بقضاءء ثم افترقا قبل أن يقبض البدل» لايبطل الإقالة. 

ال ل ا إذا كان الدينار مما يتعين فى العقد» 
تدطور أن يشترى قلب فضة» أو إناء فضة» أو تبرا من [فضة] وتقابضاء ثم وحد 
المصوغ أو التبر معيباء فإن رضى بعيبه جاز» وإِن لم يرض ورده»ء بطل العقد 
سواء كان قبل الافتراق» أو بعده وقابض الدينار بالخيار إن شاء رد عين 
المقبوض» وإن شاء رد مثله. 

١‏ :- وفى التهذيب: اشترى قلب فضة بذهبء أو بمثله فضة» فوجد 
بالقلب عيبا رده» ويسترد بدله فى المجلس وبعده إذا كان الرد بقضاءء وإن كان بغير 
قضاءء ولم يسترد فى المجلس بعد بطل» وعاد الصرفء وإِن حدث به عيبء أو هلك 
رجع بالأرشء إن اشتراه بالذهب فلا يرحع. 

8-:- وفى التجريد: وللبائع أن يقول: أنا أقبله لذلك» وإن كان الثمن 
فضة لم يرحعء ولم يرد عليه بقضاءء فلابد من التقابض قبل الافتراق» ولو تقايلا البيع» 
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ثم أن البائع باعه من المشترى قبل القبض» أو من غيره لم يجز فى قول أبى يوسف» 
وذكر فى الجامع الكبير: إذا باعه من المشترى جازء وإن باعه من غيره لم يجز. 

- ولو اشترى حلي ذهب فيه جوهر مفضضء فوجد بالجوهر 
عيباء فأراد أن يرد الجوهر دون الحلىء ليس له ذلك» ويقال له: إِمّا ان ترد الكل» 
أو تترك الكل. 

-١‏ ولو أن رحلا اشترى من رجل إبريق فضة فيه ألف درهم, أو 
اث شترى من رجحل ألف درهم بمأته دينار» وتقابضاء ثم وجد الدرهم ستوقة» أو 
رصاصا فردها فله أن يفارقه قبل قبض الثمن» وقبل قبض الإبريق» ولو كانت 
الدراهم زيوفا فردهاء فعلى قول أبى حنيفة» إن لم يقبض الدينار حتى تفرقا لم 
يضرهما ذلك. 

15- ولو اشترى إناء فضة» فإذا هو غير فضة فلا بيع بينهماء ولو 
كان فضة سوداءء أو حمراء فيها رصاصء أو صفر وهو الذى أفسدها فهو بالخيار, 
إن شاء أحذهاء وإن شاء ردهاء ولو كانت الفضة رديئة من غير غش فليس له الرد. 

- وفى التجريد: إذا وجد أحد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا 
مما يكون رائجا فى بعض التجارات دون بعضء وذلك عيب عندهم فله أن يرد. 

14م : وإذا اشترى إبريق فضة فوجد به عيباء فهلك فى يدهء أو حدث 
بهعيب آحر فله أن يرجع بنقصان العيب [وهذا ظاهر ] ولو كانت الثمن فضة لم 
يرجع بالنقصان. 

65- ولو اشترى دينارا بعشرة دراهم وتقابضاء والدراهم زيوف» 
فأنفقها المشترى وهو لايعلم؛ فلا شيء له على البائع فى قول أبى حنيفة» وقال 
أبويوسف: يرد مثل ماقبض» ويرجع بالجياد» قال القدورى فى شرحه: والظاهر من 
قول محمد أنه مع أبى يوسفء وذكر أبو الحسن الكرحى قول محمد مع أبى حنيفة» 
وفى التجريد: وعلى هذا الاختلاف إذا كانت العشرة من قرض أو بثمن مبيع» ولو 
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وحد الدراهم ستوقة بعد الافتراق» وقد هلكت فى يد المشترىء فعليه قيمتها» 
والصرف باطل ويرجع بالدنانير. 

147 :- ولو اشترى دينارا بعشرة دراهمء ثم استحقٌّ نصف الدينار رحع 
بنصف الدراهم, وله نصف الدينارء ولا حيار له فى الباقى» ولو كان المبيع قلباء 
واستحق البعض منه» كان للمشترى أن يرد الباقى إن شاءء» وإن شاء أمسكه بحصته» 
ولو باعه درهما بدينار» ثم قال: برئت اليك من كل عيب بهذا الدرهم» فوحده ستوقا 
لم يبرأ ولو وحدها زيوفا برئ. 

17- وعن محمد فيمن قال: أبيعك هذه الدراهم أراها إياهاء ثم 
وجحدها زيوفا قال: يبدلها إلا أن يقول: هى زيوف» أو تبرأعن عيبهاء وعن محمد 
فيمن اشترى دينارا بدراهم وتقابضاء ثم إن مشترى الدينار باع الدينار من الث» ثم 
وجد الثالث به عيباء فرده على الأوسط بغير قضاء كان للأوسط أن يرده على الأول. 

- قال القدورى فى شرحه: وليس فى الدراهم والدنانير خيار 
الرؤية» إذا كان الكل نوعا واحداء و كذلك سائر الديون فى العقودء ولو كان شيئا 
بعينه إناء» أو تبراء حليا مصوغا فله أن يرد بالعيب وخيار الرؤية» ولو استحق بعضه 
وهو بعينه قبل القبضء أو بعده» فالمشترى بالخيار» إن شاء أحذ مابقى بحصته 
وإن شاء تركك» فان استحقء ولم يحكم به للمستحق» حتى أجاز المستحق جاز 
[وكان الثمن فيما أجازه للمستحق] يأحذه البائع ويسلمه إليه» وسيأتى بيان ذلك 
فى كتاب أدب القاضى. 

8- وفى الكافى: وإن باع قطعة نقرة بعشرة» فاستحق بعضها أحذ 
مابقى بحصته ولا خيارله» م: وعن أبى يوسف أن المستحق إذا قال عند الخصومة: 
أنا أقيم البينة لأحيز العقدء فحكم له حاز بإحازته» وإن لم يقل ذلك لم يجز» وههنا 
روايات أخر» وسيأتى جملة ذلك فى كتاب أدب القاضى. 
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- وإذا اشترى دينارا بعشرة دراهمء» وتقابضاء ثم حاء بائع الدينار 
بدراهم زيوفء وقال: وجدتها فى تلك الدراهمء وأنكر مشترى الدينار أن تكون 
هذه الدراهم من دراهمه» فهذه المسألة على وجوه: )١(‏ إما إن أقر بائع الدينار قبل 
ذلكء فقال: قبضت الجياد» )١(‏ أو قال: قبضت حقىء (7) أو قال: قبضت رأس 
المال١(5)‏ قال: استوفيت الدراهمء (5) أو قال: قبضت الدراهمء (1) أو قال: 
قبضتء ولم يرد عليه» ففى الوجه الأول والثانى والثالث والرابع لايسمع دعوى 
بائع الدينار» حتى لايستحلف مشترى الدينار على ذلكء وفى الوجه الخامس: وهو 
ماإذا قال: قبضت الدراهمء فالقول قول بائع النيتارة وعلى متخرى الدينان البينة أنه 
أعطاه الجياد استحساناء وكذلك الجواب فى الوجه السادسء» وهو ما إذا قال بائع 
الدينار: قبضتء ولم يزد على هذاء ولو قال: وجدتها ستوقة» أو رصاصا لاشك ان 
لايقبل قوله فى الوجوه الأربعة» وكذلك فى الوجه الخخامس» لايقبل قوله» وفى 
الوجه السادس يقبل قوله» واللّه أعلم. 
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فى الرهن والحوالة والكفالة فى الصرف 


١‏ - قال محمد: إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم بدينار» 
فنقد الدينار وأحذ بالدراهم رهنا فهو جائز» يجب أن يعلم بأن الرهن والحوالة 
والكفالة ببدل الصرف جائز عند علمائنا الثلاثة» وإذا جاز هذه التصرفات 
فنقول بعد هذ إن قبض من المحتال عليه» أو الكفيل قبل الافتراق» أو هلك 
الرهن فى يد المرتهن قبل الإفتراق تم الصرف فيهماء ويعتبر قيام مجلس 
المتعاقدين» ولا يعتبر افتراق الكفيل والمحتال عليه» وعدم افتراقهماء ولو افترق 
المتعاقدان» والرهن قائم بطل الصرف. 

١5‏ - وإذا اشترى الرجل من آخر سيفا محلى بدينار وقبض السيف» 
ودفع الدينار رهناء فالحكم ماذكرنا أنه إن هلك الرهن قبل افتراقهما بقى الصرف 
على الصححة» وإِن افترقا والرهن قائم بطل الصرف» وبقى الرهن مضمونا بالأقل من 
قيمته» ومن الدين» وإن حصل الارتهان بالسيف بأن نقد المشترى الدينار» وأحذ 
السيف رهنا وهلك الرهن عنده قبل أن يفترقاء فإن بائع السيف يؤمر برد السيف 
على مشترى السيف» ولا يصير مشترى السيف مستوفيا السيف بالهلاك» وإذا 
لم يصر المرتهن مستوفيا للسيف بهلاك الرهن يؤمر بائع السيف برد السيف على 
المشترى» كما قبل الرهن» ويضمن المرتهن للراهن الأقل من قيمة السيف» ومن 
الرهن قال: وكذلك لو كان مكان السيف منطقة» أو سرج مفضضء أو إناء 
مصوغ أو فضة تبرء وهذا دليل على أن التبر يتعين بالتعيين فى العقد» فإنه جعله 
كالسيف لايجوز أحذ الرهن بعينه. 

١7‏ :- فتاوى العتابية: وأما الصرف فى الحوالة رجل له عليه ألف 
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على أن يعطيه الجياد جاز» وإلا فلاء ولو أحاله عليه بالنبهرحة على أن يعطى الجياد 
بالنبهرحة مكانه لم يصحء ولو كان له دراهم جياد» وديعة» أو غصب عبد إنسان» 
وعليه النبهرجة, فأحال طالبه المودع أو الغاصب على أن يعطيه الجياد عن 
النبهرحة» أو أحاله بالنبهرحة على أن يعطى مكانه الجياد» ونقده فى المجلس جازء 
ولو أحال طالبه على غريمه بالنبهرحة على أن يعطيه النبهرحة» ويكون الجياد له لم 
يصحء ولو صالحه من الجياد على أن يحيل عليه غريمه بالنبهرحة ورضى به جاز. 

4- ولو كان عليه ألف درهم نبهرجة» وله عند إنسان ألف درهم 
جياد» أو وديعة» أو غصبء فإن أحال طالبه على المودع؛ أو الغاصب بالنبهرجحة 
على أن يؤديه التى عنده من الجياد جاز إذا نقده فى المجلس» ولو كان عليه حياد» 
فأحال طالبه على رجحل نبهرحة» ورضى المحتال به جحاز كما لو قال: أبرأتك عن 
الخمسمائة على أن تحيلنى بالباقى على فلان يجوز. 

- ولو كان عليه ألف درهم مؤجلة» وله على رجحل مائة دينار 
حالة» فأحال من عليه الدراهم المؤجلة على الذى له عليه مائة دينار حالة بالدنانير 
و بالدراهم على أن يعطيه الدنانير مكانه لم يصحء وإن قبل من عليه الدنانير فى 
المجلس» لأنه يصير مشتريا بالدراهم التى عليه بالدنانير على غيره» فلا يجوز إلا إذا 
كان الدنانير وديعة» أو غصباء وقبض فى المجلس جاز. 
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الفصل الثامن فى الحط عن بدل الصرف والزيادة فيه 
75-- قال محمد: إذا اشترى الرجل سيفا محلى بمائة درهمء وحلية 
السيف حمسون وتقابضاء ثم إن بائع السيف حط عن ثمنه درهما فهو حائز. 

7- ولو أن رجلا ابتتاع من رجحل قلب فضة» فيه عشرة دراهم 
بعشرة دراهمء» وتقابضاء ثم إن بائع القلب حط عن ثمنه درهماء وقبل المشترى 
الحطء وقبض الدرهم المحطوط من البائع فسد البيع كله فى قول أبى حنيفة» 
وفى قو ل أبى يوسف ومحمد: الحط باطل غير أن عند أبى يوسف لايصير 
المحطوط [من البائع] هبة مبتدأة» حتى كان على مشترى القلب أن يرد الدرهم 
على بائعه» والعقد الأول صحيحء وفى قول محمد: يصير ذلك هبة مبتدأة» حتى 
كان للمشترى أن يمتنع عن تسليم الدرهم إلى البائع هذا إذا حط بائع القلب 
[عن] ثمن القلب درهما. 

- وأما إذا زاد المشترى فى ثمن القلب درهماء وقبل البائع ذلك 
فعلى قول أبى حنيفة: تصح الزيادة» ويلحق بأصل العقدء ويفسد العقد كلهء وعلى 
قول أبى يوسف ومحمد: لاتصح الزيادة» ولا تصير هبة مبتدأة. 

6- ولو اشترى قلب فضة وثوبا بعشرين درهماء وفى القلب عشرة 
دراهم» وتقابضاء ثم حط البائع [درهما] من ثمنها [جميعا فإن المحطوط يكون 
عنهما نصفه فى الثوب» فيصير البيع] فى الثوب بحصته من العشرين» ويحط عن 
ثمنه نصف درهمء وهذا بلا حلافء و كذلك يصح نصف [الحط] فى القلب 


-:١7‏ أخحرج ابن أبى شيبة عن ملِكة ابنة هانئ قالت: دخلت على عائشة» 
وعلي سواران من فضة» فقلت: ياأم المؤمنين أبيعهما بدراهم؟ فقالت: لا»الفضة بالفضة وزنا 
بوزن مثلا بمثل. مصنف ابن أبى شيبة» باب من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
١‏ برقم: /77914. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 65>*»> الفصل:١/‏ الحط عن بدل الصرف ج٠١ ١‏ 
عند [أبى حنيفة» حتى يفسد العقد فى كل القلب» وعلى قول] أبى يوسف 
[ومحمد] لايصح الحط فى حصة [القلب إلا أن محمدا يجعله هبة مبتدأة» 
وأبويوسف لايجعله] هبة مبتدأة» وهذا بخلاف مالو قال البائع: حططتك درهما 
عن تمنهاء ولم يقل جميعاء فإن الحط يصح كله» ويصرف إلى الثوب» ويبقى 
العقد فى القلب حجائزا 

٠‏ - قال: إذا اشترى الرجل سيفا محلى بخمسين درهما وحلية 
[السيف] حمسون ثم إن البائع حط عن ثمن السيف درهما جاز» وصرف الحط 
إلى ماوراء الفضة احتيالا لتصحيح الحط. 

-<0١‏ قال: ولو أن رحلا اشترى من آخر قلب فضة بعشرين دينارا» 
امح راد روي لعي 1 
الحط جائزاء وإن لم يقبض مشترى القلب قدر المحطوط من بائع القلب فى 
كايرل لط 

5- قال: وإذا اشترى [الرجل] قلب فضة» فيه عشرة دراهم بدينار» 
ثم إن أحدهمازاد صاحبه شيما ينظر: أن زاد بائع القلب» وكانت الزيادة ثوباء 
ورضى به مشترى القلبء فالزيادة جائزة ولا يشترط قبض الثوب فى المجلسء وإن 
كانت الزيادة ذهباء وكانت من قبل البائع ينظر: إن كانت الزيادة ديناراء أو أكثر 
صحت الزيادة عند أبى حنيفة» وبطل [العقد]» وأما على قول أبى يوسف ومحمد 
لاتصح الزيادة» ويبقى العقد على الصحة» وإن كانت الزيادة نصف دينار» فهو 
جائز» وتلتحق الزيادة بأصل العقد» وصار كأنه باع قلب فضة» ونصف دينار بدينان 
وذلك جائز إلا أنه يشترط قبض الزيادة فى مجلس الزيادة. 

74437 - [هذا إذا كانت الزيادة] من بائع القلب ثوباء أو ذهباء فإن 
كانت ل 0 
الزيادة من قبل مشترى القلب ثوبا يصحء ولايشترط قبض الثوب فى المجلس» وإن 


الفتاوى التاتارخانية 77١‏ -كتاب الصرف 16>“ الفصل:١/‏ الحط عن بدل الصرف ج١٠١‏ 
0 ذهباء فإن كانت ديناراء أو أكثر [أو أقل] حازت الزيادة» ويصير كان 

مشترى القلب اشترى القلب بدينارين» أو بأكثر منهماء أو بأقل منهماء وكل ذلك 
حائز إلا أنه يشترط قبض الزيادة فى مجلس الزيادة» وإن لم يقبضها بطل العقد فى 
القلب بحصة الزيادة» وإن كان مشترى القلب زاد فضة» فإن كانت الفضة مثل 
القلبء أو أكثر لايجوز [وإن كانت] الفضة أقل من القلب يجوزء ويصير الفضة 
بمثلها من القلبء والباقى من القلب يكون بإزاء الدينار فيجوز. 

64<- باع دينارا بعشرة دراهم, ثم زاد أحدهما صاحبه» وقبل الآخرء فإن 

قبض الزيادة قبل أن يتفرقا جاز» وإِن افترقا من غير قبض بطلت الزيادة» وبطل البيع فى 
حصة الزيادة» ولو حط درهما من ثمن الدينار جاز» سواء كان قبل التفرق أو بعده. 

ه 5-1 وروى عن محمل: أنه إذا اث شترى سيفا محلى بفضة بدراهم 
وتقابضاء ثم زاده ديناراء ودفعه إليه قبل أن يفارقه» أو بعد مافارقه جاز. 

65- م : قال: وإذا اشترى سيفا محلى» وفيه خحمسون درهما بمائة 
درهم؛ وتقابضاء ثم زاد مشترى السيف درهماء أو ديناراء فهو جائز» وتصرف 
الزيادة إلى ماوراء الحلية وهو [النصل] بظاهر عقله ودينه احتيالا للجوازء وإن تفرقا 
قبل قبض الزيادة لاتبطل الزيادة» ولو كان بائع السيف هو الذى زاد دينارا صحت 
الزيادةه وصار كأنه باع سيفا فيه حمسون درهماء ودينارا بمائة درهم, فإن لم 

يقبض الزيادة» حتى تفرقا انتتقض العقد فى الدراهم بحصة الدينار. 

7- قال فى الجامع: وإذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار» وتقابضا 
ا فزاد المشترى البائع فى الثمن عشرة دنانير تصح الزيادة» 

يشترط قبض الزيادة فى مجلس الزيادة» ولايشترط قبض الإبريق فى الحال. 


الفتاوى التاتارحانية ١/١‏ -كتاب الصرف 5١١1‏ الفصل: 254 الصلحفى الصرف ج١١‏ 


الفصل التاسع فى الصلح فى الصرف 

- رجل اشترى من رجحل عبدا بمائة دينار» وتقابضاء ثم وجحد 
مشترى العبد بالعبد عيباء ونحاصم البائع فيه» فأقر البائع بالعيب» أو جحده وصالحه 
المشترى عن العيب على دنانير» فهذا على وجهين: الأول: أن يكون بدل الصلح 
أقل من حصة العيب من الثمن [بإنكار حصة العيب من الثمن] عشرة دنانيره ووقع 
الصلح على أقل من عشرة دنانير» وافترقا قبل التقابض» فالصلح جائز» من مشايخنا 
من قال: ماذكرنا من الجواب [مستقيم] على قولهماء أما على قول أبى حنيفة: 
ينبغى أن لايجوز الصلح إذا افترقا قبل التقابض [وهذا الاحتلاف يرجع إلى 
اختلافهم فى المغصوب منه إذا صالح] مع الغاصب بعد هلاك المغصوب [منه] 
على أكثر من قيمته على قول أبى حنيفة: يجوز وعلى قول أبى يوسف ومحمد: 
صلح المغصوب منه [مع الغاصب] على أكثر من قيمته لايجوز. 

483- وفى الذخيرة: فأما إذا وقع الصلح على أكثر من حصة العيب» 
فإن كانت الزيادة بحيث يتغابن الناس فى مثلها يجوزء وإن كانت لايتغابن الناس 
فى مثلها بأن وقع الصلح على اثنى عشر ديناراء فعلى قول أبى حنيفة: يجوز الصلح» 
وعلى قولهما: لايجوز. 

- م: وإن كان البائع صالح المشترى عن العيب على دراهم, فإن 
قبض بدل الصلح قبل أن يتفرقا حاز» وإن تفرقا قبل قبض بدل الصلح بطل الصلح. 

-١‏ وإذا ادعى [رجحل] على رجحل مائة درهمء فأنكر المدعى عليه 
ذلككء أو أقر» ثم صالحه منها على عشرة دراهم حالة» أو إلى أحلء ثم افترقا قبل 
القبضء فالصلح جائزء وكذلك لو كان [فيه] حيار الشرط لواحد منهماء فافترقا 
قبل التقابض لاييطل الصلح» وإن كان صالحه على حمسة دنانير» وافترقا قبل 
التقابض بطل الصلحء وإن افترقا بعد القبض» فالصلح صحيح. 


الفتاوى التاتارخانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 757 الفصل: 254 الصلحفى الصرف ج١١‏ 
134670:- وإذاماتت المرأة» وتركت ميراثا من رقيق وثياب» وذهب 
وفضة» وحلى فيه جواهرء ولؤلؤة» وغير ذلك» وتركت زوجهاء وأباها وميراثها 
كله عند أبيهاء فصالح الأب زوجها على مائة دينار» فهذا على وجهين» )١(‏ 
الأول: أن يعلم نصيب الزوج من الذهب المتروك» وفى هذا الوجه [إن كان بدل 
الصلح أكثر من نصيب الزوج من الذهب يجوز] وإن كان مثله أو أقل لايجوزء 
)١(‏ الشانى: إذا كان لايعلم نصيب الزوج من الذهب المتروك» وفى هذا الوجه 
لايجوز [الصلح] و كذلك إذا صالحه على حمسمائة درهم فهو على هذين 
الوحهين أيضاء إما أن يعلم نصيب الزوج من الدراهم المتروكة» أو لم يعلم» 
الجواب فى الوجهين على نحو ماذكرنا فى فصل الذهب» وإن كان صالحه على 
مائة درهم وخحمسين دينارا حاز الصلح كيف [ما] كانء فإن قبض الزوج الدراهم 
والدنانير التى هى بدل الصلحء وكان الميراث فى بيت [الأب و] لم يكن حاضرا 
فى مجلس الصلح فإن الصلح يبطل بحصته من الذهب والفضة هكذا ذكر فى 
الكتاب» وهذاإذا كان الأب مقرا للزوج بما عنده» حتى يكون نصيب الزوج 
أمانة فى يدهء فأماإذا كان جاحدا للزوج ماعنده فالصلح صحيح فى الكل» 
وكذلك إذا كان الأب مقرا للزوج بماعنده إلا أن الميراث كان حاضرا فى 
مجلس الصلحء فالصلح جائز فى الكل. 

:- إذا ادعى [رجل] سيفا محلى بعينه فى يدى رجل» فصالحه 
الميدفئ :غلية على غشرة دتانين يدفغهنا المدعى عليه إلى المدعى» فقبض المدعئن 
متزها ةو اشترف بالخوينة الكأغرى توراه قا ن كانت الحمية التقيوضة مقدان 
حصة الحلية» فالصلح صحيحء وإِن كان المدعى عليه مقرا بالسيف إلا أن السيف 
كان حاضرا فى مجلس الصلحء وما بقى من [بدل] الصلح غير منقود» فهو ثمن 
النصلء والاستبدال بثمن النصل قبل القبض حائزء فإن كانت الخمسة المنقودة 
أقل من مقدار حصة الحلية» فالصلح باطل فى الكل. 


الفتاوى التاتارحانية 77١‏ -كتاب الصرف 54>“ الفصل: 24 الصلح فى الصرف ج١١‏ 

6- وإذا اشترى الرجل إبريق فضة بمائة دينار» وفى الإبريق ألف 
درهمء ثم وجحد مشترى الإبريق بالإبريق عيبا وهو قائم بعينه» حتى يكون له رد 
الإبريق» فصالح بائع الإبريق المشترى على دينار» وقبض المشترى الدينار» أو لم 
يقبض» حتى تفرقاء فالصلح ماض ذكر المسألة فى الأصل من غير ذكر حلاف» 
وهذا الجواب على قولهما مستقيم» وكذلك على قول أبى حنيفة على قول من 
يقول من المشايخ بأن الصلح وقع عن حصة العيب من الثمن» وإن وقع الصلح على 
عشرة دراهمء فإن قبض المشترى الدراهم قبل أن يتفرقاء فالصلح جائز» وإن لم 
يقبض» حتى تفرقا يبطل الصلح» فإن كانت الدراهم التى وقع عليها الصلح أكثر من 
حصة العيب» فالصلح حائز. 

هه - وإذا ادعى رجل على رجل عشرة دراهم؛ وعشرة دنانير» وأنكر 
المدعى عليه ذلك أو أقر» ثم صالحه المدعى عليه على خمسة دراهم من ذلك 
كله فهذا حائز سواء كان نقداءأو نسيئة» وطريق الجواز أن يجعل المدعى 
مستوفيا عين الدراهم التى ادعاها خمسة مبرئا للمدعى [عليه] عن الخمسة 
الدراهم» وعن العشرة الدنانير. 

75- وإذا اشترى الرحل قلب [ذهب] فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم» 
وتقابضاء واستهلك المشترى القلب»ء أو لم يستهلك» حتى وجد به عيبا قديما قد 
كان دلسه البائع [فصالح البائع] من ذلك على عشرة دراهم نسيئة فهو حائز» وأراد 
بقوله: استهلك القلب أنه كسره لاحقيقة الاستهلاك بالإحراقء أو بالبيع. 

617- وإذا اشترى قلب فضة [فيه] عشرة دراهم بدنانير وتقابضاء ثم 
وجد فى القلب هشما ينقضه فصالحه من ذلك [على] قيراطى ذهب من الدنانير 
على أن يزيده المشترى ربع حنطة» وفى بعض النسخ ربع كر حنطة» وكانت 
الحنطة بعينها كان ذلك جائزاء وطريق الجواز أن البائع بدل قيراطى ذهب من دينار 
بإزاء ربع [كر] الحنطة وبإزاء حصة العيب من الثمن [فإن كان حصة العيب من 


الفتاوى التاتارخانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 5٠١‏ الفصل:24 الصلحفى الصرف ج١١‏ 
الثشمن] وقيمة ربع كر حنطة على السواء انقسم القيراطان عليهما نصفان» فيكون 
أحد القيراطين حصة العيب من الثمن» والقيراط الآخر حصة الحنطة» وذلك جائز» 
فإن افترقا من غير قبض لايبطل الصلح. 

-: وفى المنتقى: إذا كان للرحل على رجحل دراهم بخارية 
واصطلحا منها على دراهم لايعرف وزنهاء قال: إنى أنظر إلى البخارية» فإن كان 
الغالب فيها النحاس فهو جائز على القليل والكثير» وإن كان الغالب فيها الفضة 
لايجوز الصاح إلا على مثل وزنهاء وإن صالح على أقل لايجوزء وإن كان الدين 
ألفا بيضاء فصالح على تسعمائة سود جاز» وكان هذا حطاء ولو صالحه على 
تسعمائة» ولم يشترط بيضاء فأعطاه بيضا حاز ذلك» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: 
إن كان السود أفضل لم يجز الصلح على السود أقل من وزن البيض» وإن كانا 


سواء جاز الصلح من أحدهما على الآخر بأقل من وزنه. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف »:5>١‏ الفصل: ١١‏ بيع الإناء وزنا فيزيد س ج ١ ٠‏ 


الفصل العاشر فى بيع الإناء وزنا فيزيد أو ينقص 

8:-: إذا اشترى سيفا محلى فيه مائة درهم من الحلية بمائتى درهم, ثم 
علم أن فيه مائتى درهمء فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن يعلم ذلك بعد ماتقابضا وتفرقاء 
وفى هذا الوجه بطل العقد فى الكل» هذا إذا علم ذلك بعد ماتفرقاء (؟) وأما إذا علم 
[[بذلك] قبل أن يتفرقاء فالمشترى بالخيار إن شاء زاد فى الثمن مائة أخرىء وإن شاء 
فسخ العقد فى الكل» فإن احتار أحذ السيف لزمته مائة أخرى» فرق بين هذاء وبين ما إذا 
علمافى الابتداء [أن وزن الحلية مائة درهمء وقد تبايعا السيف بمائتى درهم,ء ثم أراد] 
المتشرى أن يزيد مائة أخرى قبل أن يتفرقاء فإن العقد لايجوز. 

- وإذا اشترى إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بألف درهم؛ فإذا فيه 
ألفا درهم إن علم ذلك فى المجلسء فالمشترى يزيد ألفا أخرى إن شاءء» وأحذ كل 
الإبريق» وإن لم يزد يبطل العقد فى نصف الإبريق ويصح فى نصف الإبريق. 

-<“١‏ وفى نوادره ابن سماعة: عن أبى يوسف رجل اشترى قلب 
فضة على أن فيه عشرة دراهم فوجد فيه حمسة عشر قبل أن يتفرقاء أو بعد ماتفرقاء 
فالقياس أن يكون القلب كله للمشترى بذلك الثمن [ولكن أدع] القياس فى 
الذهب والفضة» ويكون للمشترى فيه الخيار إن شاء أحذ ثلثاه بالدينار» وكان 
للبائع ثلث القلب» وإن شاء ردهء قال: وهذا قبل الفرقة وبعده سواءء ولو كان 
اشترى القلب بعشرة دراهم على أن فيه عشرة دراهم وتقابضا [وتفرقاء أو لم يتفرقا 
فوجدفيه حمسة عشرء فالمشترى بالخيار إن شاء أحذ ثلثه بعشرة» وإن شاء رد» 
فإن قال: أنا أزيد حمسة» وآحذ القلب لم يكن له ذلك إن كانا قد تفرقاء وإن كانا 
لم يتفرقا فله ذلك يزيد حمسةء ويأحذ كلهء وإن شاء أحذ ثلثه بعشرة. 

5*- ولو اشترى إناء فضة بدينار على أن فيه عشرة دراهم» وتقابضا 
وتفرقا] فوحد فهى تسعة دراهمء فهو بالخيار إن شاء رده» وإن شاء أمسكه ورحع 
بحصة النقصان من الدينار [وإِن كان اشتراه بدراهمء فإن شاء رده ورجع بدارهمه]. 


الفتاوى التاتارحانية 7/١‏ -كتاب الصرف >>“ الفصل:١١‏ بيع الإناء وزنا فيزيد س ج ١ ١٠‏ 

١33‏ - وإذا اشترى نقرة فضة على أنها ألف درهم بألف درهم. فإذا 
هى ألفا درهم إن علم ذلك قبل أن يفترقا عن المجلس» فالمشترى يزيد ألف درهم 
[إن شاء]» ويجوز العقد فى الكل» فإن لم يزدالمشترى ألفا أحرى يصح العقد فى 
نصف الفضة» ويبطل فى النصف كما فى مسألة الإبريق إلا أن فى مسألة القلب 
يخير المشترى وهنا لايخير» وإن علم ذلك بعد ماتفرقا عن المجلس يجوز العقد 
فى نصف الإبريق. 

4- هذا إذا حصل الشراء بالجنسء فأما إذا حصلا بخخلاف 
الجنس بأن اشترى سيفا محلى على أن حليته مائة درهم بعشرة دنانير» أو اشترى 
إبريق فضة على أن فيه ألف درهم بمائة دينار» فإذا فيه ألفان» أو اشترى نقرة فضة 
على أنها ألف درهم بمائة دينار» فإذا فيه ألفان فالعقد جائز فى المسائل كلها. 

65- وفى نوادر هشام: عن أبى يوسف رجل اشترى سيفا محلى 
بفضة بمائة وحمسين درهما على أن حلية السيف مائة درهم» فإذا حلية السيف 
حمسون درهماء فالمشترى بالخيار إن شاء أخحذ بمائة درهم على أن حليته 
حمسونء فإذا هو ستون زاده عشرة» إن شاء فى المجلسء و كذا إذا كان حليته 
مائة زاده خمسين فى الحلية إن شاءء ولو كان حليته خمسين ونقد خمسينء» وقال: 
هذا من ثمن السيف دون الحلية» أو منهما فهو من الحلية وفيه حلاف أبى يوسف. 

5- وفى التفريد: وإن اشترى إناء فضة على أنها مائة درهم» وقال: 
كل درهمء أو لم يقل ثم وجد الإناء مائة وحمسينء أو أقل من المائة فهو بالخيار 
إن شاء أحذه بمثل وزنه» وإن شاء ترك» وعند زفر والحسن البيع باطل» هذا إذا كان 
فى المجلس ولو تفرقاء ثم وجد الإناء مائة» وحمسين فهو بالخيار» إن شاء أحذ 
بمثله بمائة» والباقى للبائع» وإن شاء ترك» ولو شاء ترك» ولو وجده أقل من مائة» إن 
شاء أحذه بمثل وزنه» وإن شاء تركه» ولو كان الثمن دنانير» فوحد أكثر قبل 
التفرق» أو بعدهء فالكل له ولا حيار للبائع إن شاء أحذ بكل الثمن» وإن شاء ترك. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف 5١١‏ الفصل: ١١‏ بيع السيوف المحلاة ج١١‏ 


الفصل الحادى عشر 
فى بيع السيوف المحلاة وفى بيع الحلى الذى فيه اللآلئ والجواهر 

وأشباه ذلك» وفى بيع [المموهات] مايجوز [منه ومالا يجوز] 

7- قال محمد: وإذا باع الرجل من آخر سيفا محلى بفضة 
بدراهمء فالمسألة على أربعة أوجه: )١(‏ الأول: أن يكون الدراهم [التى] هى من 
الشمن أكثر من الفضة التى هى فى السيفء وفى هذا الوجه البيع جائز» ويجعل 
بمقابلة الفضة التى فى السيف من الدراهم [التى] هى [ثمن] مثلهاء والباقى يكون 
بإزاء النصل والجفن والحمائل. 

4- وفى الينابيع: وإن وحد القبض منهما قبل الافتراق جاز البيع 
والصرف جميعاء أما إن لم يتقابضاء حتى افترقا يبطل الصرفء أما البيع إن كانت 
الحلية تتخلص منه من غير ضرر كالطوق فى عنق الجارية» والفضة الملفوفة من 


1 -- أخحرج ابن أبى شيبة عن شعبة قال: سألت حمادا عن السيف المحلى يباع 
بالدراهم؟ فقال: لابأس بهء وقال الحكم: إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به. 

وأحرج أيضا عن إبراهيم أنه كان لايرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية» ويكرهه إذا 
كان الشمن أقل من الحلية. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى السيف المحلى والمنطقة 
المحلاة والمصحف /١٠١‏ 5ه برقم: 5055527085501. 

١‏ :- أحرج البخارى عن مالك بن أوس أنه التمس صرفا بمائة دينار» فدعانى 
طلحة بن عبيد اللّه فتراوضناء حتى اصطرف منى فأخذ الذهب يقلبها فى يده» ثم قال: حتى يأتى 
عليه وسلم: الذهب بالورق ربى إلا هاء وهآءء والبر بالبرربى» إلا هآء وهآءء والشعير بالشعير ربىّ 
0١‏ برقم:1515ف 5110/4 ->» 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف 5١15‏ الفصل: ١ ١‏ بيع السيوف المحلاة ج١١‏ 
والصرف جميعاء ولو أد حلا فى هذا العقد الخيار» والأحل بطل الصرف 
بالإحماعء وكذلك البيع عند أبى حنيفة» سواء كان بمنزلة الحلية من غير ضررء أو 
لم يكنء وقالا: إن لم يكن يميزه من غير ضرر فهو كما قال أبو حينفة» وإن أمكن 
كالطوقء وهو فى عنق الجارية والفضة الملفوفة من قبضة السيف جز البيع فى 
الجارية والسيفء وبطل فى الطوق والفضة. 

8- م:(١)‏ الوجه الثانى: أن تكون الدراهم التى هى ثمن مثل 
الفضة التى فى السيفء وفى هذا الوجه لايجوز البيع» (؟) الوجه الثالث: أن تكون 
الدراهم التى هى ثمن أقل من الفضة التى هى فى السيف» وفى هذا الوجه لايجوز 
البيع أصللٌء (4) الوجه الرابع: أن لايدرى أن الدراهم التى هى ثمن مثل الحلية» أو 
أقل أو أكثر» وفى هذا الوحه لايجوز البيع» وفى الكافى: حلافا لزفر» م: وإن لم يعلم 
مقدار الدراهم وقت البيع» ثم علم بعد ذلك» وكانت أكثر من الفضة التى فى 


-> وأرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل» 
سواء بسواء يدا بيد فإذا احتلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. صحيح 
مسلم» المساقاتء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ١5 /١‏ برقم: .١5/1/‏ 

وقول المصنف: ولو أدخلا فى هذا العقد الخيار الخ“ فأحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: 
لاتباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى 
السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف /١١‏ 7ه برقم: .7١8651/‏ 

١8‏ :- أحرج مسلم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة» فطارت 
لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد» فقال: 
انزع ذهبها فاجعله فى كفة» واجعل ذهبك فى كفة» ثم لاتأحذنٌ إلا مثلا بمثل» فإنى سمعت رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرفلا يأحذنٌ إلا مثلا بمثل. صحيح 
مسلم, المساقات» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 7/7 برقم: .١591١‏ 


الفتاوى التاتارخانية /7” -كتاب الصرف ©5060 الفصل: ١١‏ بيع السيوف المحلاة ج١١‏ 
المجلس لم يجز البيع» وكذلك لو احتلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: الثمن أكثر 
من الفضة التى فى السيفء وقال بعضهم: لابل هو مثلها لايجوز البيع. 

- وفى الينابيع: مانقد من الثمن مقدار الحلية» ثم افترقا فهو على 
أربعة أوحه» )١(‏ إما أن يكون قال: حذ هذا من ثمنهاء )١(‏ أو قال: حذه من ثمن 
المبيع» أو من ثمن الصرف وسكتء (”) أو قال: حذ هذا من ثمنهاء (5) أو قال: 
حذه من ثمن الصرف» فالبيع جائز فيهما جميعاء شرح الطحاوى: و كذلك إذا لم 
يذكر شيئا فإنه يصرف إلى الصرف -خاصة. 

-١‏ وفى الينابيع: وإن قال: حذه من ثمن عين الصرف فهو على 
وجهين: )١(‏ إن كان الحلى يتخلص من غير ضرر جز البيع فى المبيع وبطل فى 
الصرفء (؟) وإن كان لايتخلص إلا بضرر جاز البيع فيهما جميعاء ويصرف 
النقود إلى من الصرف» ويلغو صرفه إلى ثمن غير الصرف. 

5- ولو كان مشتريين فنقد أحدهما حصته فى الحلية» ثم افترقاء 
فكذلك الجواب عند أبى حنيفة» وقال زفر: البيع باطل» ولو كان السيف مموها 
بالذهب والفضة» فاشتراه بجنسه جاز البيع بكل حال» ولا عبرة للموه لكونه 

١١377‏ :- وإذا باع رجحل من آحر حلى ذهب فيه لؤلؤء أو جوهر بدنانير 
وقبض المشترى الحلى» فهذا على ثلاثة أوجه: )١(‏ أحدها: أن تكون الدنانير مثل 
الذى فى الحلىء [(79) الوجه الثانى: أن تكون الدنانير أقل من الذهب الذى 


-:١ 3777‏ أحرج الإمام مسلم عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى 
عشر ديناراء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثنى عشرديناراء فذكرت ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم فقال: لاتباع حتى تفصل. صحيح مسلمء المساقات» باب بيع القلادة فيها 
خرز وذهب 75/5 برقم: 159. 


الفتاوى التاتارخانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 51 الفصل: ١١‏ بيع السيوف المحلاة ج١١‏ 
فى الحلىء١")‏ الوحه الثالث: إذا كان لايدرى أن الدنانير التى هى ثمن مثل 
الذهب الذى فى الحلى أقل أو أكثر] ففى هذه الوجوه الثلاث لايجوز البيع أصلاء لا 
فى الذهب» ولا فى الجوهر سواء أمكن تخليص الجواهر من غير ضرر أو لم يمكن. 

64- فبعد ذلك المسألة على ثلاثة أوحه: )١(‏ إن نقد الدنانير التى 
هى ثمن كلها قبل أن يتفرقاء فالعقد ماض على الصحةء(7؟) و كذلك إن نقد من 
الدنانير التى هى ثمن حصة الذهب الذى هو فى الحلى يريد به إن نقد من 
الدنانير التى هى ثمن قدر حصة الذهب الذى هو فى الحلى» ولكن لم ينص على 
أنه حصة الذهب فالعقد ماض على الصحة بالكل» (؟) وإن لم ينقد شيئا من 
الدنانير» حتى تفرقا لاشك أن العقد فيما يبخص الحلى من الذهب يفسدء أما 
فيمايخص الجواهر هل يفسد؟ ينظر إن كان هذا الجواهر بحيث لايمكن 
تخليصه إلا بضرر يفسدء أما إذا كان يمكن تخليصه من غير ضرر لايفسد فى 
الجواهرء هذا إذا باع الحلى بدنانير نقدا. 

15 - فأما إذا باع الحلى بدنانير نسيئة فهو على أربعة أوجه: )١(‏ إن 
كان المسمى من الدنانير مثل الذهب الذى فى الحلى» )١(‏ أو أقل منه» (7) أو 
كان لايدرى ذلكء فالبيع فاسد فى هذه الوجوه الثلاث فى الحلى» وفى الجواهر» 
أو إذا كانت الدنانير أكثر من الذهب الذى فى الحلى لاشك أن العقد يفسد فيما 
يخص الحلى من الذهب. 

75- وأمافيما يخص الجواهر هل يجوز البيع ؟ينظرء إن لم يمكن 
تخليصه إلا بضرر فسد البيع فى حصة الجوهرء وإن أمكن تخليصه من غير ضرر 


65/-:-: أخرج البخارى عن أبى المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن 
أرقم عن الصرف؟ قققالا: كنا تاخرين على هد زسؤل الله صلى اللّه عليه ولع فسألنا رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس» وإن كان نسيئا فلا يصلح. صحيح 
البخارى» البيوع» باب التجارة فى البز ١//ا/ا؟‏ برقم: 708١14‏ ف: 505٠8‏ 591/1 برقم: 
لك اين يلك 


الفتاوى التاتارخانية /7” -كتاب الصرف 502 الفصل: ١ ١‏ بيع السيوف المحلاة ج١١‏ 
الجوهرء وعندهما لايفسد العقد فى حصة الجوهر 

7 - قال هشام: قال أبو يوسف: إذا باع حلية السيف دون السيف 
لم يجزإلا أن يبيعه على أن يقلعه المشترى» فيقلع قبل أن يتفرقاء وإن باعه» ولم 
زيقل على أن] يقلعه» ثم قال البائع قبل أن يتفرقا: قد أذنت لك فى قلعه [قال: إن 
قلعه قبل أن يتفرقا] حاز» وإن افترقا قبل أن يقلعه فهو باطل. 

١‏ :- وفى القدورى: إذا باع السيف المحلى بثمن مؤجل فنقد 
المشترى قدر حصة الحلية من الثمن حاز استحساناء وإن لم ينص أن ذلك المنقود 
من حصة الحلية» و كذلك إذا قال: هذا المنقود من ثمنهما كان حصة الحلية 
خاصة» ويكون معنى قوله من ثمنهما من جملة الثمن وحصة الحلية من جملة 
الثمن» ولو قال: هذا من النصل والجفن حاصة فسد العقدء» ولو قال: هذا الذى 
عجلت من ثمن السيف كان المعجل [من ثمن الحلية]. 

48- وإذا كان السيف المحلى بالفضة بين رحلين فباع أحدهما 
نصفه من صاحبه يجوزء لأنه لو باع من أجنبى يجوزء فكذلك من شريكه إلا أن 
الشريك إذا لم يجدد القبض» حتى افترقا بطل العقد. 

3- وإذا اشترى من آخر سيفا محلى بفضة فيه خمسون درهما 
وقيمة السيفء» وحمائله وحفنه خحمسون درهما اشتراه بمائة درهم» وقبض 
السيف» ونقد الخمسينء ولم ينقد الخمسين حتى افترقا فهو جائز» وهذا بحلاف 
مالو اشترى سيفا محلى فيه خمسون درهما بسيف محلى فيه خمسون درهماء 
وتفرقا من غير قبضء فإنه يبطل العقد. 

--١‏ ولواث شترى سيفا مموها بفضة أو ا شترى لجاما مموها بفضة 
بدراهم أقل مما فيه» أو أكثر يجوزء واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 7" -كتاب الصرف /5 الفصل: ١7‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 


الفصل الثانى عشر فى الو كالة فى الصرف 

5 - وإذا وكل الرحل رجلين بدراهم أن يصرفا بها فليبس 
لأحدهما أن يصرف دون الأخر» فإن عقد جميعاء ثم ذهب أحدهما قبل القبض 
بطل حصة الذاهبء وهو النصف وبقى حصة الباقى وهو النصف» وقد جوز قبض 
أحدهماء وإن كانا وكيلين بالقبضء وإن ذهب الوكيلان عن مجلس الصرف كل 
واحد منهماإلى ناحية أخرى فقبض رب المال لايجوزء وفى التفريد: ولو كان كل 
واحد من العاقدين و كيلا لغيره يعتبر افتراقهما كال و كيلين. 

587 م: وإذا و كل الرجحل رحلا بدراهم يصرفها له بدنانير 
فصرفهاالوكيل»وتقابضافأقر مشترى الدراهم باستيفاء الدراهم» ثم جاء 
مشترى الدراهم بدرهم زيف»ء وقال: وجدتها فى تلك الدراهم فقبله الوكيل 
وأقرأنه من تلك الدراهم لزم الوكيل دون الم وكل» ولو جححد الوكيل أن هذا 
الدرهم ليس من تلك الدراهم.» فأقام مشترى الدراهم بينة أن هذا من تلك 
الدراهمء ولم يكن أقر مشترى الدراهم بالاستيفاء» فالقاضى يقبل بينته ويرد 
الدراهم على الوكيل ويلزم الآمر» فمن المشايخ من قال: ماذكر فى الكتاب أن 
القاضى يقبل بينة مشترى الدراهم أن هذا الدرهم من تلك الدراهم إذا لم يقر 
بالاستيفاء خطأء وإذا كان القول قوله لم يكن هذه الصورة موضع إقامة البينة» 
والبينة فى غير موضعها كيف يسمع؟ وإلى هذا مال شمس الأثمة السرحسى» 
والشيخ الإمام حواهرزاده صح ماذكر محمد فى الكتاب» وقال: بل القول قول 
مشترى الدراهم فى هذه الصورة استحساناء ولكن مع اليمين» وكان الشيخ 
الإمام عبد اللّه الخيزاحيزى يقول: ليس فى الكتاب أن مشترى الدراهم يكلف 
إقامة البينة» وإنما فيه إذا أقام البينة قبلت بينته» ولعله أقام البينة لدفع اليمين عن 
نفسه قال: وكذلك إن استحلف الوكيل على ذلك» ونكل ورد عليه بنكوله لزم 


الفتاوى التاتارحانية 7" -كتاب الصرف 534 الفصل: ١7‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 
الموكل هكذا ذكر محمدء وبعض مشايخنا قالوا: هذا الجواب خطأ أيضا. 

615-: وإذا وكل الرحل رحلا بدراهم يصرفها له بدنانير [فصرفها 
وتقابضاء فليس للوكيل أن يتصرف بعد ذلك فى الدنانير بشيء» لأن الدنانير ملك 
الموكلء لأنها من دراهمه؛ ولم يأذن الموكل للوكيل بالتصرف فيها] وإذا وكل 
0 يشترى إبريق فضة بدراهمء فاشتراه بدراهم أو بدنانير» أو وكله بأن 

يشترى له إبريق فضه بعينه من رجحل [بدراهم] فاث شتراه بدراهم كما أمرهء ونوى أن 
كن لين للق ان المي ل را شتراه بدنانير» أو عرض له كان 
المشترى للوكيل. 

ه- ولو كان وكله أن يشترى له إبريق فضة بعينه» ولم يسم له 
الشمن» فاشتراه بدراهمء أو دنانير» فالمشترى لل وكيل» ولو اشتراه بعرض» أو بشيء 
آخر من المكيلء أو الموزون» فالمشترى للموكل» ولو وكله بفضة له أن يبيعهاء 
ولم يسم له الشمنء فباعها بفضة أكثر منها لم يجزء كما لو باعها الموكل بنفسه 
ولا يضمن الوكيل إلا أنه يأحذ من الوكيل مثل وزن فضتهء وإن كان الكل ملكا له. 

5-<- وإذا وكل الرحل رجلا يبيع له تراب الصواغين وتراب المعادن 
كان جائزا إن علم فى التراب فضة مثل الفضة التى هى ثمنء أو ذهبا مثل الذهب 
الذى هو ثمن ورضى به المشترىء فإن علم بذلك فى مجلس العقد فهو جائزء 
وللمشترى الخيار لينكشف الحال له وهو كمن اث شترى شيئا لم يره» ثم رآه» فإن 
رده بغير حكم جاز على الآمر بمنزلة الرد بخيار الشرط والرؤية» فإن علما به بعد 
افترقا لايجوز البيع» وإِن باعه بعرض» وقد علم أن فى التراب ذهباء أو ذهبا وفضة 
جاز البيع على قول أبى حينفة حلافا لهماء وإن لم يعلم أن فيه أحدهماء أو 
كلاهمافباعه بالعرض جاز عند الكل. 


-:١ 65‏ أحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: لابأس أن يشترى تراب 
الذهب بالفضة» وتراب الفضة بالذهب. مصنف ابن أبى شيبة» باب فى شراء تراب 
الصواغين /١١‏ 555 برقم: 57757. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف 2٠‏ الفصل: ١١‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 

/1<- ولو و كله أن يزوحه بهذا التراب امرأة وهو تراب معدن» أو 
تراب الصواغين» فزوجه امرأة ينظر: إن كان فيه عشرة دراهمء أو أكثر فلها 
ذلكء وإن كان أقل من ذلك يكمل لها عشرة كما لوتزو ج الم وكل [بنفسه]» 
وفى الملتقط: ولا ينبغى للصائغ أن يأكل عما باع من التراب؛ لأن فيه متاع الناس 
إلا أن يكون قدرافى متاعهم بقدر ماسقط منه فى التراب» وسيأتى بعض مسائل 
تراب الذهب والفضة فى الفصل الثالث والعشرين أيضا. 

- م: ولو وكله أن يبيع سيفا محلى له أو منطقة مفضضة له» فباعه 
بفضة هى أقل فالبيع فاسد» وكذلك لو باع الموكل بنفسه ولا ضمان على الوكيل. 

8 - ولو و كله بحلى ذهب فيه ياقوتء أو زبرجدء أو لؤْلؤَة يبيعه له 
فباعه بدراهم نقدء وتفرقا قبل القبض بطل حصة الحلى؛ وبطل حصة اللؤلؤ 
والجوهر أيضا إن كان لايمكن تسليمه [إلا بضرر وإن أمكن تسليمه] من غير ضرر 
لاييطل حصة اللؤلؤ والجوهر. 
١”‏ :- ولو و كله أن ب يشترى له فلوسا بدرهم. فا شتراها وقبضهاء ثم كسدت 
فى يد الوكيل قبل أن يدفعها إلى الموكل فهى للذى وكله؛ ولو كسدت قبل أن 
يقبضها الوكيلء» فإن الوكيل بالخيار إن شاء أخذهاء وإن شاء ردها هكذا ذكر فى 
الكتاب» قال شيخ الإسلام: وهذا إنما يستقيم على طريقة القياس أما لايستقيم على 
طريق الاستحسان. 

-<0١‏ وإذا وكل الرجل رجلا أن يشترى له طوق ذهب بعينه بألف 


7ه أعرج الذار قط عبن خاي ر أنارسول الله ضَلى الله عليه وسَلمقال: 
لاصداق دون عشرة دراهم. سنن الدار قطنى باب المهر */ ١1١‏ برقم: 8657٠‏ 

وأحرج أبو يعلى فى مسنده عن أنس أن النبى صلى اللّه عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع 
قيمته عشرة دراهم. مسند أبى يعلى الموصلى */ ٠١7‏ برقم: 712377. المعجم الأوسط من طريق 
أبى سعيد الخدرى ١ 4 4 /١‏ برقم: 54515 . 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف 5١‏ الفصل: ١١‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 
يقبض الوكيل الطوق» ثم كسر رجل الطوق فى يد البائع كان للوكيل الخيار إن 
شاء أمضى العقد واتبع الكاسر بقيمة الطوق مصوغا من حلاف جنسهه» وإن شاء 
فسخ العقدء» ودفع إليه البائع إن شاء عين تلك الدراهم» وإن شاء مثلهاء فإن أمضى 
الوكيل العقد» وأخحذ من الكاسر قيمة الطوق» وليس للم وكل أن يأخذ من الوكيل 
تلك القيمة» وإنما يأحذ من الوكيل مثل تلك الدراهم التى دفع إليه. 

5*أ-<- وإذا و كل رحلا بطوق ذهب يبيعه له فباعه وانتقد الثمن 
وسلم الطوق إلى المشترى» فجاء المشترى بعد القبض» وقال: وجحدت الطوق 
صفرا مموها من الذهب وأنكر الآمر» فالمسألة على وحهين» )١(‏ الأول: أن 
يجحد الوكيل ذلك فأقام المشترى عليه البينة بذلك» أو لم يكن للمشترى بينة» 
فحلف الوكيل فنكل ورد القاضى الطوق عليه» وفى هذين الوجهين الطوق 
يلزم الموكل. )١١(‏ الوجه الثانى: أن يقر الو كيل» وفى هذا الوجحه المسألة على 
وحهين أيضا: إن رد عليه بغير قضاء كان ذلك ردا على الوكيل» وليس له أن 
يخاصم الم وكل فى ذلكء وإن رد عليه بقضاء قاض لزم الوكيل أيضاء ولكن 
للوكيل حق مخاصمة الم وكل هناء والكلام فى هذا نظير الكلام فى الوكيل 
ببيع العبد إذا باع العبد» وانتقد الثمن ثم طعن المشترى بعيب فى العبد» ورده 
على ال وكيلء وهناك الجواب على التفصيل الذى ذكرنا فى مسألة الطوق قال: 
فأكره للمسلم أن ي وكل ذميا أن يصرف له دراهمء أو دنانير. 


65 :- قول المصنف: ”فأكره للمسلم أن ي وكل ذميا الخ“ أحرج أبو داؤد عن 
عائشة قال يحيى: أن رجحلا من المشركين لحق بالنبى صلى اللّهِ عليه وسلم ليقاتل معه» فقال: 
ارجع» ثم اتفقاء فقال: إنا لانستعين بمشرك. سنن أبى داؤد» فى المشرك يسهم له ؟/ 17" برقم: 
سنن الترمذىء من طريق عائشة» باب ماحاء فى أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل 
يسهم لهم 3854/١‏ يرقم 1501. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف ”5 الفصل: ١7‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 
114910:- وإذا وكله بدراهم يصرفها له فصرفها مع عبد الموكل فهذا 
على وجهين: )١(‏ الأول: أن لايكون على العبد دين» وفى هذا الوجه لايجوز 
صرف الوكيل مع العبد كما لو فعل الموكل ذلك بنفسه» ولكن لاضمان على 
الوكيلء(؟) [وإن كان على العبد دين يجوز كما لو فعل المولى ذلك بنفسه» 
ولكن لايسلم الوكيل المبيع إلى العبدء حتى يستوفى منه الشمن]. 

65-:- وإذا وكل رجحل رحلا بدراهم يصرفها [له] فصرفها [له] بدنانير 
هى أقل قيمة من الدراهم إن كان النقصان بحيث يتغابن الناس فى مثله يجوزء وإن 
كان بحيث [لايتغابن الناس فى مثله لايجوز وإن] صرفها مع شريك مفاوض 
للوكيل لايجوز كمالو صرفها مع نفسه» و كذلك لو باعها من شريك مفاوض 
للآمر لايجوز كما لو باع الآمر بنفسه»ء وإن صرفها مع شريكه الآمرفى الصرف غير 
مفاوض له يجو زكما لو فعل الآمر ذلك بنفسه. 

65- إذا وكله بألف درهم يصرفها وهما بالكوفة» ولم يسم له 
مكانا ففى أى ناحية من الكوفة صرفها فهو جائز» وإن حرج بها إلى الحيرة 
[وصرفها] ثمة فهو جائز» ولا ضمان على الوكيل هذا إذا لم يكن لما وكل به 
حمل ومؤنة» وأما إذا كان له حمل ومؤنة كالعبد والطعام وأشباه ذلكء» فباعها 
فى بلد آخر غير الكوفة إن لم ينقلها إلى ذلك البلد حاز البيع قياسا واستحساناء 
وإن نقلها إلى بلد آحروباع ذكر فى كتاب الصرف فى رواية أبى سليمان: أنه 
إذا نقل إلى مكة» واستأحر لذلككء فإن ضاعء أو سرق فهو ضامنء وإن سلم» 
حتى باع أجزت البيع؛ ولم ألزم الآمر من الأجر شيئاء وذكر رواية أبى حفص 
أجحزت البيع إذا باعه بمثل ثمنه فى الموضع الذى أمره ببيعه» وذكر هذه المسألة 
فى كتاب الو كالة» وقال: أستحسن وأضمنه ولا أجيز البيع اتفق عليه رواية أبى 
سليمان» رواية أبى حفصء وكان ماذكر فى كتاب الصرف فى رواية أبى 
سليمان أنه إذا سلمء حتى باع أنه يجوز البيع حواب القياس لاحواب 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف 25 الفصل: ١7‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 
الاسبتتحسان فصار حاصل هذه المسألة أن فيما له حمل ومؤنة إذا باع الوكيل 
فى مصر آخر جاز البيع قياساء ولا يلزم الآمر [شيء من الأجر]. 

5- وإذا وكل الرحل رحلا بألف درهم يصرفها له» ثم إن الموكل 
صرف تلك الألف بنفسه فجاء الوكيل بعد ذلك إلى بيت الموكل وأحذ من بيته 
ألفا غيرهاء وصرفها فهو جائز على الموكل. 

17- وإذا وكله بدراهم يصرفها له بدنانير» وهما بالكوفة فصرفها 
بدنانير كوفية مقطعة فهو حائز فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
لايجوزإلا إذا صرفها بدنانير شامية» وأراد بالكوفية المقطعة الخفاف التى فيها 
غش لاالمكسرة» وأراد بالشامية الثقالء وإذا و كله أن يشترى له بهذه الدنانير 
دراهم غلة» ولم يسم غلة الكوفة أو غلة بغداد» فهذا على غلة الكوفة يريد به إذا 
كان التوكيل بالكوفة» وهذا لما ذكرنا أن الوكالة معتبرة بالشراء» ولو قال: اشتريت 
منك هذا بألف درهم غلة وهما بالكوفة كان الشراء على غلة الكوفة» فكذا الوكالة 
فإن اشترى بهاغلة بغداد»ء وغلة البصرة» فإن كان مثل غلة الكوفة» أو فوقها جازء 
وإن كان دون غلة الكوفة لايجوز. 

4- ولو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا دينار شامية» فباعها 
بدينار كوفية» فإن كانت الكوفية غير مقطعة» و كان وزنها مثل وزن الشامية يجوز 
على الآمرء قال: وليس الدنانير فى هذا كالدراهم يريد به أن فى الدراهم لاتعتبر 
زيادة [الوزن] بزيادة حودة» وفى الدنانير يعتبر زيادة الوزن بزيادة جودة [حتى قال] 
لو وكله بأن يبيع هذه الدراهم بكذا دينارا شامية» فباع بكذا دينارا كوفية» فإن 
كانت الكوفية وزنها مثل وزن الشامية جاز على الآمرء وما لافلا وقال: فيمن وكل 
رجحلا أن يبيع هذه الدنانير بكذا درهم غلة الكوفة» فباعها بغلة بغدادء أو بغدة 
البصرة قال: إن كان غلة البصرة مثل غلة الكوفة جازء ولم يشترط أن يكون مثل 
وزن غلة الكوفة» ولو قال: بعها بدنانير عتيق» فباعها بشامية لايجوز على الآمر. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف 55 الفصل: ١7‏ الوكالةفى الصرف ج١١‏ 
أن المقرض قال للمستقرض: اصرف الدراهم التى لى عليك» ولم يبين مع من 
يصرف لايصح الت وكيل عند أبى حنيفة» ويقع الصرف للمستقرض» وعلى قول أبى 
يوسف ومحمد: يصح التوكيل ويقع الصرف للمقرضء وأما إذا قال: اصرفهاء ولم 
يزد عليه لايصح التو كيل عندهم جميعاء وإن قال: اصرفها لى إن بين مع من يصرفه 
إليه صح الت وكيل بلاخلاف» وإن لم يبين مع من يصرفه فهى على الخلاف. 

- ولو كان لرجل على رجحل ألف درهم؛ فدفع المطلوب إلى 
الطالب دراهم, وقال: اصرفها وحذ حقنك منهاء فقبضها فهلكت فى يده قبل أن 
يصرفها فهو من مال الآمرء وكذلك لو صرف الدنانير وقبض الدراهم» فهلكت 
الدراهم فى يده قبل أن يأخحذ حقه من الدراهم هلكت من مال الآمر أيضاء فإن أخحذ 
منها حقه» ثم هلك المأحوذ بحقه فى يده هلك من ماله» وهو بمنزلة مالو كان عند 
رجحل وديعة» وللمودع على صاحب الوديعة دين» فقال له صاحب الوديعة: حذ 
حقك من الوديعة التى فى يديك» فهلكت الوديعة قبل أن يأحذ المودع حقه منها 
يهلك من مال صاحب الوديعة» ولو أخذ منها حقه» وهلك المأحوذ فى يده هلك 
من مال المودع كذاهناء وهذا بخلاف مالو دفع إليه الدنانير» وقال: اصرفها 
بحقكء أو قال: بعها بحقك» فباعها بدراهم مثل حقه» فكما قبض الدراهم يصير 
المقبوض له» حتى لو هلك فى يده هلك من ماله. 


الفتاوى التاتارحانية /” -كتاب الصرف ©5 الفصل: ١7‏ الصرف مع مملوكه ج١١‏ 
الفصل الثالث عشر فى الصرف مع مملو كه» وقرابته 
وشريكه» ومضاربه» والوصى وما يتصل بذلك 


١‏ - قال محمد:وإذا باع الرحل من عبده درهما بدرهمين فهذا 
ليس برباء سواء كان على العبد دين أو لم يكن وأشار فى القدورى إلى أن الربا 
تحرف ين المولك:وعيده إذا كان صل العبد ديرن: 

-3١ ٠5‏ ولو باع من مكاتبه درهما بدرهيمن» أو درهمين بدرهم لايجوزء 
وكان رباء ومعتق البعض عند أبى حنيفة بمنزلة المكاتب» وعندهما بمنزلة حر عليه 
دين» وكذلك يجرى الربا بين الرحل وبين أبيه وبين ابنه وسائر قرابته»ء وكذلك يجرى 
الربا بين الرحل وبين عبد هولاء وبين الرحل» و و كيل هولاء ويجرى الربا بين شريكى 
العنان إذا لم يكن الصرف من تجارتهماء ولا يجرى الربا بين المفاوضين. 

-:١ 5.٠ .‏ قال القدورى: ولا يجوز فعل القاضى وأمينه لليتيم والأب لابنه 
الصغير والوصى إلا مايجوز بين الأحنبيين» وكذلك إذا اشترى الأب من مال ابنه 
لنفسه» أو المضارب باع من رب المال لم يجز إلا مايجوز بين الأجنبيين» واللّه أعلم. 


-:1١ ٠١‏ أحرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس: أنه كان لايرى بين العبد وسيده رباء 
وكان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم. 

وأخمرج أيضا عن الشعبى قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا يعطيه درهماً ويأخذ منه درهمين . مصنف ابن 
أبى شيبة» البيوع والأقضية» من قال ليس بين العبد وسيده ربا١ ١‏ 507 برقم: /504052505. 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشيبانى والشعبى قالا: ليس بين العبد وسيده ربا. 

وأحرج أيضا عن أبى معبد مولى ابن عباس قال: كان ابن عباس يبيع عبدا له الثمرة قبل أن 
يبدو صلاحهاء وكان يقول: ليس بين العبد وسيده ربا. فى البيوع» باب ليس بين العبد وسيده 
والمكاتب وسيده ربا 7/8 برقم: /1/1 53 4331/8241 .1١‏ 

0 أعرج عبد الرزاق عن الثورى قال: يكره أن تبيع من مكاتبك درهمين بدرهم» 
قال: وإن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع؛ وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع. 
مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب ليس بين العبد وسيده والمكاتب وسيده ربا 7/8 برقم: 571/9 .١‏ 
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الفصل الرابع عشر فى الصرف فى المرض 

4 - قال محمد: وإذا باع المريض من ورثته دينا بألف درهم 
وتقابضافإنه لايجوزفى قول أبى حنيفة إلا بإحازة باقى الورثة ويعتبر وصيته 
للوارث بالعين» كذلك إذا باع بمثل قيمته» أو أقل» وعندهما إذا باع بمثل القيمة» 
أو بأكثر يجوز من غير إحازة بقية الورثة. 

شال -:١ ٠‏ ولو اشترى المريض من ابنه ألف درهم بمائتى دينار» 
وتقابضاوله ورثة كبار فعلى قول أبى حنيفة: لايجو ز إلا بإحازة الورثة» سواء 
كان قيمة دنانيره ألف درهم أو أقلء [وعندهما إن كان قيمة دنانيره ألف 
درهم. أو أقل] يجوز من غير إحازة باقى الورثة» وإن كانت قيمة دنانيره أكثر 
من ألف درهمء فإن أحازة باقى الورثة ذلك جازء وإن لم يجيزوا يخير الابن 
المشترى إن شاء نقض البيع ورد الدنانير وأحذ الدراهمء وإن شاء أحذ من 
الدنانير مثل قيمة دراهمه ورد الفضل. 

5 - وإذا باع المريض من أجنبى ألف درهم بدينار قيمته عشرة 
الخيار إن شاء وا أحازوا ذلك» وإن شاء وا لم يجيزواء هذا إذا كان الدينار قائماء 
وإن كان المريض قد استهلك الدينار» فالجواب فيه كالجواب فيما إذا كان الدينار 
قائما عند المريض إلا فى فصلء فإن فى هذه الصورة إذا لم يجز الورثة ذلك» وخير 
وعشرة بحكم المعاوضة» ثم يأخذ بحكم الوصية[ثلث الباقى من الألف» وذلك 
ثلاثماثة وثلاثون لاثلث جميع الألف بخلاف الفصل الأولء فإن هناك المشترى 
بعد ماأحذ قيمة الدينار يأحذ ثلث] جميع الألف ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 


7 - قال: ولو أن المريض باع سيفا [قيمته] مائة درهم» وفيه من 
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الفضة مائة درهمء وذلك كله قيمته عشرون دينارا بدينار» وتقابضاء ثم مات 
المريض وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» فالمشترى بالخيار إن شاء نقض البيع ورد 
السيف» وأحذ ديناره ولا شيء له من الوصية» وإن شاء أحاز البيع» وأحذ قدر 
قيمة الدينار من السيف والحلية» وثلثا السيف تاما بعد ذلك زاد هناء فقال: وإن 
شاء زاد فى الشمنء حتى يبلغ الثمن إلى تمام قيمة ثلثى السيفء ثم قال: فى هذه 
المسألة أخل السمشترى قدر قيمة الدينارمن'السيق والتحلية جميعاء .و إن. كان 
الدينار قد هلكء فالجواب كذلك إلا فى فصل أن الورثة إذا لم يجيزوا ماصنع 
الميتء وخير المشترى بين أن يخحتار فسخ العقد [وأخذ دينارا مثل ديناره وبين 
أن يمضى العقد فأمضى العقد] أحذ من السيف و حليته قدر قيمة [ديناره] وله 
ثلث مابقى من السيف والحلية لاثلث جميع [السيف]» وإن كان المشترى قد 
استهلك ماقبضه أيضا كان للمشترى مثل قيمة ديناره» وثلث الباقى من السيف 
والحلية» وغرم ثلثى الباقى للورثة. 
- مريض له تسعمائة درهم لا مال له غيرها باعها بدينار 
قيمته تسعة دراهمء وقبض مشترى الدينار [الدينار] وقبض الآخر مائة درهم 
وافترقاء ثم مات المريض والدينار قائم فى يده والدراهم كذلكء فإحازة الورثة 
هنا وعدم إحازتهم سواءء ويسلم المشترى الدراهم مائة درهم بتسع الدينار 
ويرد الورثة عليه ثمانية أتساع الدينار» وكذلك لو كان مشترى الدراهم قبض 
من الدراهم مائتى درهم» فإحازة الورثة وعدم إحازتهم سواء» ويسلم للمشترى 
مائتا درهم بتسعى الدينار» وإن كان مائتى درهم أكثر من قيمة تسعى الدينار» 
وكذلك إذا كان مشترى الدراهم قبض من الدراهم ثلاث مائ ئة درهم [فإحازة 
ا ا ا ا 
أتساع الدينار» وإن كان مشترى الدراهم قبض من الدراهم أربعمائة فههنا 
يجتاج إلى إجازة الورثة» فإن احازه الورثة ذلك سلم للمشترى أربعمائة درهم 
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وسلم للورثة أربعة أتساع الدينار» ولزم الورثة رد حمسة أتساع الدينار على 
المشترىء وإن لم يجز الورثة ذلك» فالمشترى بالخيار إن شاء نقض البيع ورد 
ماقبض من الدراهمء وأحذ ديناره» وإن شاء أخذ مما قبض من الدراهم قدر 
قيمة أربعة أتساع الدينار» وثلث جميع المال» وذلك ثلاثماثة ورد الباقى على 
الورثة» وإن لم يقبض مشترى الدراهم شيئا من الدراهم رد على الورثة دينارهم» 
وهل بخ عالق اليكتره بره ذلك الدغان يقس آم 5ه فالعسالة على الروايتيهة 
فإن الدينار مقبوض بحكم عقد فاسدء وفى تعيين الدراهم والدنانير فى البيع 
الفاسد للرد روايتان» ولو لم يتفرقا ولم يمت المريض» فزاده المشترى تسعة 
وحمسين دينارا وتقابضاء فهو جائز كله إن كان قيمة كل دينار عشرة. 

48 - وإن كان المريض و كل و كيلاء فباعها من هذا الرجحل 
بدينار» ثم مات المريض قبل أن يتقابضاء فال المشترى: أنا آذ تسعمائة 
بتسعين دينارا فهو جائز إذا رضى به الو كيل قالوا: تأويل هذه المسألة أن 
المريض وكل هذا الرحل ببيع الدراهم» وفوض الرأى إليه بأن قال: اعمل فيها 
برأيك» أو قال: ماصنعت فيها من شيء فهو جائز» حتى يكون بيع الوكيل 
حائزا على المريض مع المحاباة» فيكون بمنزلة بيع المريض» فإذا زاد المشترى 
زيادة ودفع المحاباة يجوزء فأما إذا لم يفوض إلى الرأى لايجوز العقدء وإن زاد 
المشترى على احتلاف المذهبين. 

- وإذا باع المريض ألف درهم بمائة [درهم] وتقابضاء ثم مات 
من مرضه ذلكء فهذا لايجوز قال: وللذى أعطى المائة إن يمسك مائة من الألف 
بمائة» ويرد الباقى قالوا: هذا على الرواية التى يقول فيها: إن المقبوض من الدراهم 
بحكم عقد فاسد لايتعين للرد» فأما على الرواية التى يقول فيها: إن المقبوض من 
الدراهم بحكم عقد فاسد يتعين للرد على الذى أعطى المائة أن يرد جميع الألف 
المقبوضة على ورثة المريض» ويرجع عليهم بمائة إن كانت قائمة بعينها ولا شيء 
لصاحب المائة من الوصية ههناء قال: وإن كان صاحب المائة أعطى مع المائة 
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ثوباءأو دينارا كان ذلك بيعا صحيحا على أن تكون المائة بالمائة» والباقى بإزاء 
الشوبء أو الدينار» فإن مات المريض يخير ورثته» فإن أحازوا ماصنع المريض سلم 
للورثة مائة دينار» وسلم لصاحب المائة الألف كلهاء وإن لم يجيزوا فصاحب 
المائة بالخيار لتغير شرطه ومقصودهء فإن شاء نقض البيع ورد الألف» وأحذ مائة 
ديناره على إحدى الروايتين» وعلى الرواية الأخرى إن شاء نقض البيع» وأمسك 
من الألف مائة بمائة» ورجع على ورثة المريض بديناره إذا كان قائماء ون شاء 
أحاز البيع» وأحذ من الألف مائة وقيمة ديناره» ثم يأحذ [ثلث جميع مال المريض 
إن كان ديناره ومائته قائمة] وثلث مابقى إن كان هالكا. 

١‏ - وإذا كان للمريض إبريق فضة [فيه] مائة درهمء وقيمتها 
عشرون دينارا فباعه بمائة درهم وقيمتهاعشرة دنانير» فتقابضاء ثم مات المريض 
من مرضه وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك» فالمشترى بالخيار إن شاء فسخ العقد ورد 
الإبريق» وأححذ ديناره» وإن شاء أمضى العقد وأحذ ثلثى الإبريق بثلثى المائة ورد 
ثلث الإبريق على الورثة. 
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فى الاستبدال يبدل الصرف 

75 - قال محمد: وإذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار» فنقد 
ب ا 
حتى قال مشترى الدراهم لمشترى الدينار: بعني بالدراهم الذى عليك كذاء فباعه» 
فاداك لكر وير مشترى الدينار عن بدل الصرفء وقال زفر: يجوز البيع» 
ولكن مة مشترى الدينار لا يبرأ عن بدل الصرفء فاعلم بأن الاستبدل ببدل الصرف 
قبل القبض لايجوز أجمع عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر غير أن زفر 
قال: يجوز البيع فى هذه الصورة. 

2031 2:1 وإذا اششرى الرجل 'عشرة لحر وسيم 
واحد بقى من العشرة» وليس عند بائع الدراهم الدرهم العاشر» فأراد الذى اشتر 
الدراهم أن يأحذ عشر الدينار فله ذلك» فهذا الجواب على هذا الإطلاق الذى 1 
محمد: يستقيم بعد ماتفرقا عن مجلس العقد قبل نقد الدرهم العاشرء فأما قبل 
التفرق إذا أراد أن يأحذ عشر الدينار من مشترى الدينار فليس له ذلك إلا أن يرضى 

مشترى الدينار بذلك» وإن لم يكن عند مشترى الدينار الدرهم العاشر» فيكون حق 
بائع الدينار فى الدرهم العاشر» وحق مشترى الدينار فى جميع الدينار» فإذا قال له: 
أعطنى عشر دينار فكأنه قال: اقلنى العقد بقدر عشر دينار» إن رضى مشترى 
الدينار بذلك جازء وإن لم يرض لايجوز. فأما إذا قال له: بعنى بعشر دينار فلوسا 
مسماة»ء أو عرضا مسماة» فباعه بذلك كان جائزا [سواء كان] قبل التفرق أو بعد 
التفرق» ومن اشترى شيئا من غيره بدين له عليه وهما يعلمان أنه لادين عليه» فإنه 


لايجوز هذا الشراءء ويكون بمنزلة [الشراء بغير] الثمن. 
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-:١ ١14‏ وفى كتاب الصرف: إذا اشترى الرحل ألف درهم بعينها بمائة 
دينار والدراهم بيض» فأعطاه مكانها سودا ورضى بها البائع جاز ذلك» قال شمس 
الأئمة: ومراده من السود الدراهم المضروبة من النقرة السود لا النقرة البخارية؛ لأن 
أحذ البخارية مكان الدراهم البيض لايجوز» وكذلك لو قبض مشترى الدراهم 
الدراهم, وأراد أن يعطي ضربا آخر من الدينار سوى ماشرط لايجوز إلا برضا 
صاحبههء فإذا رضى به صاحبه كان مستوفيا لامستبدلا لكون الجنس واحدا قيل: 
هذا إذا أعطاه ضربا دون المسمىء فأما إذا أعطاه ضربا فوق المسمىء فلا حاجة 
إلى رضا صاحبه» واللّه أعلم. 


-:١ ١ 14‏ أحرج عبد الزراق عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قال عمر بن 
الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن» والذهب بالذهب وزنا بوزن» وأيما رجحل زافت عليه ورقه» 
فلا يخرج يخالف الناس عليها أنها طيوبء ولكن ليقل: من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب. 
مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب فساد البيع إذا لم يكن النقد حيداء وهل يشترى بنقد غير حيد 
4 برقم: 49/17 .١‏ 

وأخعرج ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب والحسن: أنهما كنا لايريان بأسا بقضاء 
الدراهم البيض من الدراهم السود مالم يكن شرطا. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى 
الرحل يقرض الدراهم السودء ويأحذ بيضا 585/١١‏ برقم: 6 77565. 
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الفصل السادس عشر 

فيما يكون قصاصا ببدل الصرف ومالا يكون 

١١‏ - رجل له على رجل عشرة دراهم» فباعه الذى عليه العشرة دينارا 
بتلك العشرة» ودفع الدينار إليه فهو جائز» وفى الجامع الصغير العتابى: وسقط العشرة» 
م: وهذا صرف بدين سبق وجوبه والصرف بدين سبق وجوبه جائز» وفى الكافى: وإن 
باعه بعشرة مطلقة ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة صح أيضا. 

:١ 5‏ م ومن هذا الجنس ثلاث مسائل: )١(‏ إحداها هذه المسألة» (؟) 
الشانية: رجحل له على رجحل عشرة دراهم, فباعه الذى عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم» 
ودفع الدينارء حتى وجب لكل واحد منهما على صاحبه عشرة» ثم جعلا العشرة التى 
هى ثمن الدينار قصاصا بالعشرة التى كانت على بائع الدينار يكون قصاصاء وهذا 
استحسان أحذ به علمائنا الثلاثة» والقياس أن لايصير قصاصاء وهو قول زفر. 


-:١!‏ أحرج الترمذى عن عبادة بن الصامت عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: 
بيد». سنن الترمذى» البيو ع4 باب ماجاء أن الحنطة بالحنطة الخ /١‏ 78 برقم: .١785/.‏ 
اللّه عليه وسلم وهو فى بيت حفصة فقلت: يارسول اللّه! رويدك» أسألك أنى أبيع الإبل بالنقيع» إلى 
قولة: فقال رسول الله:ضلى الله عليه وسلم: لابأس أن تأحذها بسعر يومهها مالم تفتزقا وبيتكما 
شيء. سنن أبى داؤدء البيوع؛ باب فى اقتضاء الذهب من الورق 475/75 برقم: 4 60 77. سئن 
النسائىء البيو ع» باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة 7/ ١954‏ برقم: 455١‏ . سنن ابن 
ماجة» التجارات» باب اقتضاء الذهب من الورقء» والورق من الذهب ١55/7‏ برقم: 77505. 


الفتاوى التاتارحانية "77٠‏ -كتاب الصرف 6572 الفصل: 5 ١‏ مايكون قصاصا ببدل ج١٠١‏ 

7 - وفى الجامع الصغير الكافى: وأجمعوا على أنهما مالم يتقاصا 
لاتقع المقاصة» وفى الصغرى: رجحل له على آخر ألف درهم وللآ خر عليه مائة 
درهم» فاشترى كل واحد منهما ماعليه لصاحبه بماله عليه يجوز. وفى السراجية: 
باع دينارا بعشرة دراهم وسلم الدينار» ولم يقبض الدراهم» حتى يقتص اشترى منه 
ثوبا بعشرة لم يقع المقاصة» فإن تقاصا صح وهو المختار» وفى الخانية: رجحل له 
[على رجل] مائة [درهم] لابعقد الصرف والسلم ولمديونه عليه مائة دينار قرضاء 
أو غصبا لاتقع المقاصة بينهما مالم يتقاصاء فإذا تقاصا تصير الدراهم قصاصا بمائة 
[من] قيمة الدنانير ويبقى لصاحب الدنانير على صاحب الدراهم تسعون ديناراء 
وكذلك رجحل له على رجل مائة دينار ولعبده المديون على صاحب دين المولى 
مائة درهم لاتقع المقاصة مالم يتقاصا [فإذا تقاصا] يصير من الدنانير بمقدار مائة 
درهم قصاصا بمائة درهم ويبقى تسعون دينارا. 

:م المسألة الثالثة: رجحل باع من آخر دينارا بعشرة دراهم» ودفع 
الدينار ولم يقبض العشرة» حتى وجب لمشترى الدينار عشرة دراهم على بائع 
الدينار» وأراد مشترى الدينار أن يجعل ماوجب له قصاصا بماوجب عليه من بدل 
الصرفء ورضى به بائع الدينار» ولقب المسألة أن المتصارفين إذا تقاصا بدل 
الصرف بدين وجب [بعد عقد الصرف والجواب فيها: أنه ينظر إن] وجب هذا 
الدين بعد عد الصرف بالغصبء أو القرض بأن غصب» أو استقرض بائع الدينار 
من مشترى الدينار عشرة دراهم صار قصاصا [تقاصا]» أو لم يتقاصاء وأما إذا 
وجب هذا الدين بعد عقد الصرف بسبب الشراء بأن باع مشترى الدينار من بائع 
الدينار ثوبا بعشرة دراهم [إن] لم يجعلاه قصاصا لايصير قصاصا باتفاق الروايات» 
وإن جعلاه قصاصا ذكر فى الزيادات» وفى كتاب الصرف: فى رواية أبى سليمان 
أنه يصير قصاصاء وذكر فى رواية أبى حفص أنه لايصير قصاصاء وكان الشيخ 
محمد بن الفضل يميل إلى رواية الزيادات» ورواية أبى سليمان حكى ذلك عن 


الفتاوى التاتارحانية 77/١‏ -كتاب الصرف 05 الفصل:6 ١‏ مايكون قصاصا ببدل ج١٠١‏ 
القاضى الإمام أبى على النسفى» وكان الشيخ شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبى 
سهل السرحسى يميل إلى رواية أبى حفص. 

-:١ 48‏ وفى السراجية: اشترى قلبا بعشرة» ثم غصب بائع القلب منه 

غشوة أو استقرك يكو ن عن ندل الصرف: 
ونم يلف | سهان المقامة 

- وإن لم يكن من جنس مسائل هذا الفصل ماذكر فى المنتقى» 
وصورتها: رجل له عند رجحل وديعة» وللمود ع على صاحب الوديعة دين هو من 
جحنس الوديعة لم تصر الوديعة قصاصا بالدين قبل أن يجتمعا عليه» وبعد مااحتمعا 
عليه لايصير قصاصا أيضاما لم يرجع إلى أهله فيأحذهاء وإن كانت فى يده 
فاحجتمعاعلى جعلها قصاصا لايحتاج إلى شيء غير ذلك» ومتى صار دينار صار 
قصاصابهء وحكم المغصوب إذا كان المغصوب قائما فى يد رب الدين» وحكم 
الوديعة سواءء وحكم الدينين إذا كانا مؤحلين أنه لايقع المقاصة بينهما مالم 
يتقاصاء و كذا إن كان أحدهما مؤجلا والآخر حالاء أو كان أحدهما غلة والآخر 
وضحاء وفى الجامع الصغير العتابى: دين لم يصح. 

0١‏ :- وفى الخانية: رجحل له على رحل دراهم فظفر دراهم مديونه 
كان له أن يأحذدراهم المديون إذا لم تكن دراهم المديون أحودء أو لم يكن 
مؤجلاء وإن ظفر بدنانير مديونه فى ظاهر الرواية ليس له أن يأحذ الدنانير وهو 
الصحيح والمديون [إذا قضى] أجود مما عليه؛ فإن قبل جاز» كما لو أعطاه لاف 
الجنسء وذكر فى بعض الكتب أنه إذا أعطاه أحود مما عليه يجبر على القبول 
عندنا خلافا لزفر» والصحيح هو الأول. 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ ” -كتاب الصرف 6© الفصل:7 ١‏ بيع الموزون أو المكيل ج١١‏ 
الفصل السابع عشر فى بيع الموزون 010005 بخلااف 
حنسه وبيع المكيل كذلككء وما يتصل بهما 


١1١5‏ :- ولا يجوز بيع الإناء المتخذ من الفضة بالدراهم إلا وزنا بوزن» 
وكذلك لايجوز بيع الإناء المتخذ من الذهب بالدنانير إلا وزنا بوزن» وإن افترقا 
قبل القبض لايبطل البيع» ولكن يشترط أن يكون عينا بعين لينتفى النسأء و كذلك 
هذا الحكم فى سائر الموزونات» ولا بأس بالنحاس الأحمر بالشبه » الشبه واحد 
والنحاس اثنان يدا بيدء وكذلك لا بأس بالشبه بالصفر الأبيض» الشبه واحد والصفر 
اثنان يدا بيداء ولا حير فى هذا كله نسيئة قال: والرصاص والقلعى الجيد والأسرب كله 


-:١ 5‏ أخرج مسلم عن أبى قلابة قال: كنت بالشام فى حلقة فيها مسلم بن يسار» 
فجاءأبوالأشعث قال: قالوا: أبو الأشعثء أبو الأشعثء فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث 
عبادة بن الصامت قال: نعم» غزونا غزاة وعلى الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا 
آنية من فضة» فأمر معاوية رجلا أن يبيعها فى أعطيات الناس» فتسارع الناس فى ذلك فبلغ عبادة بن 
الصامتء فقام فقال: إنى سمعت رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة إلى قوله: إلا سواء بسواء عينا بعين» فمن زادء أو ازداد فقد أربى» فرد الناس ما 
أخذوا. صحيح مسلمء المساقات» /١‏ 5 ؟ برقم: .١5/1/‏ 

وأفسراح مالف عن يسح :ين شعي انداقال: أمركرفيو لاللناطلى اللماعليه وستلم السسعداين أن 
يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة» فباعا كل ثلاثة بأربعة عيناء وكل أربعة بثلاثة عيناء فقال 
لهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: أر بيتما فردا. 

وأحرج أيضاعن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد اللّه بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا 
عبدالر خسوا اتن اضرع الذهت »لم1 قم الم سن ذلك باكتردمن ورب واتسفضل من ذلك قدر 
عمل يدى» فنهاه عبد الله عن ذلك» فجعل الصائغ يردد عليه المسألة» وعبد الله ينهاهء حتى | نتهى 
إلى باب المسجاء أو إلى دابة يريد أن يركبهاء ثم قال عبد اللّهِ بن عمر: الدينار بالدينار» والدرهم 
بالدرهم لافضل بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. الموطأ للامام مالكء البيوع» باب بيع 
الذهب بالفضة تبرا وعيناء دار الكتب العليمة ص: 5١١‏ برقم: 254 71 -> 


الفتاوى التاتارحانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 06 الفصل:7 ١‏ بيع الموزون أو المكيل ج١١‏ 
بموزون» ولكن البعض أجود من البعضء فلا يجوز بيع البعض بالبعض إلا مثلا بمثل. 

ا إذا باع الرجل من آخر سيفا محلى بفضة بسيف محلى 
بفضة وقبض أحدهما السيف الذى اشتراه» ولم يقبض الآخر السيف الذى اشتراه» 
حتى افترقا فسد العقد فى الكل. 

14 -: وإذا اشترى الرحل من آخر سيفا محلى بفضة بعينه بثوب 
وعشرة دراهم؛ وتفرقا قبل أن يتقابضا بطل العقد فى الكل. 

١‏ :- ولو باع من آخر ثوبا ونقرة فضة [بثوب ونقرة فضة] فالفضة 
يصرف إلى الفضة والثوب يصرف إلى الثوب» إذ ليس فى صرف الفضة إلى الفضة 


->وأحرج البيهقى عن أبى رافع قال: كان عمر بن الخطاب يجلس عندى فيعلمنى الآية» 
فأنساهاء فأناديه: يا أمير المؤمنين قد نسيتهاء فيرجع فيعلمنيهاء قال: فقلت له: إنى أصوغ الذهب 
فأبيعه بوزنه» وآحذ لعمالة يدي أحراء قال: لاتبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» والفضة بالفضة إلا 
وزنا بوزن» ولا تأحذ فضلا. سنن الكبرى للبيهقى» البيو ع باب لايباع المصوغ من الذهب 
والفضة بجنسه بأكثر من وزنه 45/8 ١‏ برقم: .٠١54/‏ 

ال -:١‏ أخمرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: الذهب بالذهبء والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» 
مثلا بمثلء سواءً بسواء» يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. 
صحيح مسلمءالمساقات» باب الصرف وبيع الذهب ؟/ 5 ؟ برقم: ١5.17‏ . 

وأخرج مالك عن عبد اللّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مشلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها 
على بعضء ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك إلى أن يلج بيته 
فلا تنظره» إنى أحاف عليكم الرّماء» والرماء هو الربا. الموطا للإمام مالك» البيو ع» باب بيع الذهب 
بالفضة تبرا وعيناء دار الكتب العلمية“ ص: ٠”‏ 4 برقم: 5 ". 

-:١ 2٠37 5‏ أخحرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: لاتباع المنطقة المحلاة والسيف 
المحلى بنسيئة. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى السيف المحلى والمنطقة المحلاة 
والمصحف 587/١١‏ برقم: .7١51/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 017 الفصل:/ ١‏ بيع الموزون أو المكيل ج١١‏ 
فساد العقد ففعلنا كذلكء فإن افترقا [قبل] التقابض» حتى فسد العقد فى الفضة 
بالفضة لايفسد [فى الثوب] بالثوب» شرح الطحاوى: وإذا اشترى نقرة فضة مع ثوب 
بنقرة فضة وثوب» وزن إحدى الفضتين عشرة ووزن الآخر عشرون جز البيع؛ فيكون 
العشرة بعشرة» وزيادة فى إحدى الجانبين مع الثوب يكون بازاء ثوب آخر. 

575 :- وفى التجريد: ولو باع ثوبادينارا بثوب ودرهم,ء فالثوب 
بحصته من الثوب والدرهمء والثوب الآخر بحصته من الثوب والدينار» ولو افترقا 
قبل التقابض بطل حصة من الذهب ومن الفضة» وحصة الفضة من الذهبء ولزم 
فى الباقى ولا خيار لهما. 

7 - ولو أن رجلا باع من آخر ثوبا ودينارا بثوب ودرهم وتفرقا 
قبل التقابض بطل العقد فيما يقابل الدينار من الدرهمء والدرهم من الدينارء وحاز 
العقد فى الباقى» ولا يصرف الجنس إلى الجنس الثوب إلى الثوب وإن لم يكن فى 
صرف الجنس إلى الجنس فساد العقد. 

: وإذا أردت معرفة طريق قسمة الشوب والدرهم على الثوب 
والدينار» فطريق ذلك أن يقوم الثوب والدينار» فإن كان قيمة كل واحد منهما عشرة 
دراهم صار نصف الثوب ونصف الدراهم [بازاء الثوب الذى مع الدينار وصار نصف 
الوب ونصف الدرهم] بازاء الدينار» فصار الثوب الذى مع الدينار مشترى بنصف 
النوب والدرهم والدينار صار مشترى بنصف ثوب قيمته خمسة ونصف درهم» 
فيجعل كل نصف درهم جزء | فصار حمسة دراهم عشرة أجزاء» وصار نصف درهم 
جزء ا» فصار نصف الثوب ونصف الدرهم على إحدى عشر جزءء وظهر أن الصرف 
إنما جرى فى جزء واحد من أحد عشر جزء من الدينار بنصف الدرهم [فإذا تفرقا قبل 
القبض بطل هذا القدر من الدينار بنصف درهمء وجاز ماسوى ذلك. 

8 : وإن أردت أن تقسم الدينار والقوب على الدرهم والثوب» 
فاقسم بالطريق الذى قلناء وقوم المقسوم عليه» وهو الثوب والدرهم,ء فأما المقسوم 


الفتاوى التاتارخانية 7/٠‏ -كتاب الصرف 0/١‏ الفصل:7 ١‏ بيع الموزون أو المكيل ج١١‏ 
وهو الشوب والدينار فلا حاجة إلى تقويمهماء فإذا بطل العقد بحصة الصرف فى 
هذه المسألة لاخيار لواحد منهما. 

-:١‏ ولو باع درهما ودينارين بدينار ودرهم صح العقد عندنا 
فلا يصرف الجنس إلى الجنسء» وفى الكافى: وصح بيع دينار ودرهم بدرهمين 
ودينارين» وبيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين» وجحعل كل جنس بخلافه 
تصحيحا للعقد استحساناء وقال زفر والشافعى: لايصح قياسا. وفى الهداية: 
وعلى هذا الخلاف إذا باع كر حنطة» و كر شعير بكرى حنطة» وبكرى شعير» 
وفى الكافى: وصح بيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار» ويكون العشرة بمثلهاء 
والدينار بدرهم. 

2١‏ -: وفى التجريد: ولو باع عشرة دراهم بخمسة ودينار صح 
العقدء و كان الخمسة بإزاء الخمسة» والخمسة الأخرى بازاء الدينار» وإذا بيعت 
الفضة السوداء أو الحمراء بالبيضاء لم يجز إلا مثلا بمثل» وكذلك إذا كان فيهما 
غش من نحاس أو رصاص» والغالب هى الفضة فهى فضة فى الحكم لايصح إلا 
مثلها خالصة الفضة أم لاء و كذلك النحاس ويخلط فيه الفضة ولا نقرة عن طبيعة 
النحاس فهى نحاس لاتباع إلا بالنحاس إلا مثلا بمثل» وإذا كان الفضة يتخلص 
ويتميز من النحاسء والنحاس يحرق فهى فضة بغير المماثلة» ولو باع مائة درهم 
ودينار بألف درهم فهو جائز» وعن محمد إذا باع الدراهم بالدراهم فى أحدهما 
فضل من جنس الوزن» وفى الجانب الذى لافضل فيه قال: هو جائز فى الحكم» 
ولكنى أكرههء وقال أبو حنيفة: لابأس به. 

-:3١ ١‏ أحرج ابن أبى شيبة عن وكيع قال: قال سفيان: فى عشرة دراهم بتسعة 


وفلس» فكرههه وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهبء لم ير به بأسا. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع 
والأقضية» الرحل يصرف الدنانير ١/١ ١‏ برقم: 717/5/4. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 54 الفصل:7 ١‏ بيع الموزون أو المكيل ج١١‏ 

5 : م: ولو اشترى رجحل من رجحل مثقالا من فضة ومثقالا من 
نحاس بمثقالين من فضة وثلاث مثاقيل من حديد فهو جائز عندناء ويجعل المثقال 
من الفضة بمثله من المثقالين» ويجعل النحاس الذى مع هذا المثقال بمثقال فضة 
وثلث مثاقيل من حديدء و كذلك مثقال صفر ومثقال حديد بمثقال صفر ومثقال 
رصاص يجوز [ويجعل مثقال صفر بمثقال صفر والحديد بالرصاص. 

-:١ 1١077‏ وإذا اشترى إناء من نحاس برطل من حديد بغير عينه] ولم 
يضرب له أجلا وقبض الإناء فهو جائز إن دفع إليه الحديد قبل أن يتفرقاء ولكن 
يشترط قبض الحديد قبل أن يتفرقاء هكذا ذكر المسألة فى الأصل» وذكر شمس 
الأئمة السرحسى فى شرحه تفصيلاء فقال: إذا كان ذلك الإناء يبا ع فى العادة عددا 
لاوزنا لايشترط قبض الحديد فى المجلسء وإن كان ذلك الإناء يباع وزنا فى 
العادة فلابد من قبض الحديد فى المجلس لأنه بيع موزون بالموزون من جنسه» 
والدينية فيه عفو قبل الافتراق» وليس بعفو بعد الافتراق» ولو قبض الحديد فى 
المجلسء ولم يقبض الإناء حتى افترقاء فالعقد صحيح. 

١!‏ :- ولو اشترى رطلا [من] حديد بعينه برطل من رصاص بغير عينه 
وقبض الحديدء ولم يقبض الرصاص حتى افترقا فسد البيع؛ ولو قبض الرصاص» 
ولميقبض الحديدء فالعقد صحيح, ولو كان كل واحد منهما بغير عينه» فالعقد 
فاسدتقابضا قبل الافتراق» أو لم يتقابضاء وروى عن محمد إذا باع الدراهم 
[بالدراهم]» وفى أحدهما فضل من حيث الوزن» وفى الجانب الذى لافضل فيه 
[فلوس] قال أبو حنيفة: لابأس بهء ويجعل المثل بالمثل» والباقى بمقابلة الفلوس» 
وقال محمد: يكره ذلك. 

ه”. ؛ -:١‏ وفى التجريد: الأوانى المتخذة من الصفر والحديد تصير 
عددية بالتعامل» يجوز بيع بعضها [ببعض] كيف ماكان. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 1٠١‏ الفصل:6/ ١‏ التصرف فى ثمن الصرف ج ١ ١‏ 
الفصل الثامن عشر, 
فى تصرف المتصارفين فى ثمن الصرف قبل القبض 


-:١ 5١ ”5‏ إذا أبرأ أحد المتصارفين صاحبه من الدين الذى وجب له 
عليه بالعقدءأو وهب منه» أو تصدق عليهء فإن قبل الذى عليه الدين انتتقض 
الصرفء وإن لم يقبل بقى العقد على حاله» ولو اشترى شيئا وقبض عنه شيئا 
من غير جنس الدين» فالبيع فاسدء وثمن الصرف على حاله يقبضه ويتم العقدء 
وقال زفر: البيع الثانى جائز. 

07 - ولو أحذ الدراهم أجحودء أو أردى مما يخالفه فى الوصف» 
وذلك المقبوض يجرى مجرى الدراهم الواجبة بالعقد فى معاملات الناس جازء 
وكان له قبضا لأنه من جنس حقهء وإن خالفه فى الصفة» ولو وهب له فلم يقبل 
الهبة» وأبى الواهب أن يأحذ ماوهب أجبر على القبض» وسيأتى بعض مسائل هذا 


الفصل فى المتفرقات. 


الفتاوى التاتارحانية ١/١‏ -كتاب الصرف 1١‏ الفصل: ١4‏ بيع الصرف مرابحة ج١١‏ 


١‏ :- وإذا باع الرحل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار وتقابضاء ثم 
باعه بربح درهم, أو بربح نصف دينار» فهو جائز» وعن أبى يوسف أنه لايجوزء ولو كان 
قام عليه بعشرة دراهم, فباعه بربح درهم لم يجز» ولو ضم [معه] ثوبا قام عليه بعشرة 
دراهم فقال: قام علي هذان بعشرين درهماء فأبيعهما بربح درهمء فذلك فاسد كله فى 
قول أبى حنيفة» وكذلك إذا باعه بربح ده يازدهء وعندهما يجوز فى حصة الثوب. 

689 :-: وكذلك لو اشترى حارية وعليها طوق فضة فيه مائة درهم 
[بألف درهم] وتقابضاء ثم باعها مرابحة بربح مائة درهمء أو بربح ده يازده» فالعقد 
فاسدفى قول أبى حنيفة» وعندهما يجوز فى الجارية دون الطوق» وقد ذكر 
الكرحى رحوع أبى يوسف إلى قول أبى حنيفة فى مسألة الطوق. 

:3١ ٠‏ وإذا اشترى الرجحل من آخر سيفا محلى بفضة بمائة درهم» 
وحلية السبيف خمسون درهما وتقابضاء ثم ان المشترى باع السيف مرابحة بربح 
عشرين درهماء أو بربح ده دوازده» أو بربح ثوب بعينه» أو ماأشبه ذلك لايجوزء 
قال: اللجام المموه بالذهب والفضة لابأس ببيعه مرابحة» وفى الكافى: ولو اشترى 
قلبا بعشرة وثوبا بعشرة» ثم باعها مرابحة بعشرين لايصح. 

0١‏ - وفى مختصر خحواهرزاده: وإن اشترى ذهبا بذهبء أو فضة 


-:١ ١ ١‏ أخرج البخارى عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: نهى النبى صلى 
اللّه عليه وسلم عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب إلا سواء بسواءء وأمرنا أن نبتاع الذهب فى 
بالورق يدا بيد 5951١ /١‏ برقم: 5١117‏ ف: 71/7. 

وأغعرج مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب 
مسلمء المساقات» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا /١‏ 75 برقم: .١5/8‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١/١‏ -كتاب الصرف 15 الفصل: ١4‏ بيع الصرف مرابحة ج١١‏ 
بفضة لم يجز مرابحة أصلاء وإن اشترى الفضة بالذهب تبرا كان أو مصوغا جاز 
بيعه. وفى التجريد: ولو اشترى ذهبا بفضة» ثم قال: بعته منك بربح قيراطين من 
الذهب لم يجز فى قول أبى يوسفء وقال محمد: يجوز. 

5١ح‏ م: ولو أن رحلا اشترى قلب فضة» فيه عشرة دراهم بعشرة 
دراهم» واشترى من رجحل آخر ثوبا بعشرة دراهمء ثم باعهما جميعا القلب والثوب 
مرابحة بربح أحد عشر درهماء يفسد العقد فى حصة الحلية» ويكون الربح مصروفا 
إليهماء ولا يصرف إلى الشوب خاصة ولايتعدى الفساد إلى الثوب» هكذا ذكر 
المسألة فى الكتاب» ولم يحك فيها خلافاء قال: وكذلك لو كان القلب والثوب 
لرحل واحد فقد عطف هذه المسألة على المسألة الأولى [وإنما يصح هذا العطف 
على المسألة الأولى] على قولهماء لأن الجواب [على قولهما لا] يختلف بين هذه 
المسألة والمسألة الأولى» أما على قول أبى حنيفة الجواب مختلف بين هذه 
المسألة وبين المسألة الأولى» وصورة ماذكر بعد هذه المسألة. 

47 - إذا اشترى الرجحل من آخر ثوبا وقلبا بمائة [درهم] ووزن 
القلب خحمسون على أن يكون ثمن القلب نسيئة» وثمن الثوب حالا فسد العقد 
كله عند أبى حنيفة» قال: ولو ضم القلب والثوب» وقال: أبيعكهما بزيادة درهم 
على عشرين درهما كان جحائزاء وتصرف الزيادة كلها إلى الثوب خاصة» ولا 
يصرف شئ منها إلى القلب» بخلاف ما إذا قال: أبيعكهما بربح ده يازده» فإن هناك 
يصرف الربح إلى القلب والثوب جميعا. 


-:١ 5٠ 517‏ أحرج مسلم عن أبى المنهال قال: باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم 
أو إلى الحجء فجاء إلى فأخبرنى فقلت: هذا أمر لايصلح» قال: قد بعته فى السوق فلم ينكر ذلك 
على أحدّ فأتيت البراء بن عازب فسألته؟ فقال: قدم النبى صلى اللّه عليه وسلم المدينة» ونحن نبيع 
هذا البيع» فقال: ماكان يدا بِيدِء فلا بأس بهء وماكان نسيئة فهو رباء وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم 
تجارة منى» فأتيته» فسألته» فقال: مثل ذلك. صحيح مسلم,ء المساقات» باب النهى عن بيع الورق 
بالذهب دينا 7/ 75 برقم: .١5/5‏ 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 15 الفصل: ٠‏ ”الصرف فى دار الحرب ج١١‏ 


الفصل العشرون فى الصرض فى دار الحرب 

-:١ 5٠ 5 5‏ إذا دحل المسلم دار الحرب» وفى التجريد: أو الذمى» م: بأمان 
أو بغير أمان وعقد مع حربى عقد الربا بأن اشترى درهما بدرهمين» أو اشترى 
درهما بدينار إلى أجل معلوم, أو باع منهم خمراء أو خنزيراء أو ميتة» أو دما بمال» 
قال أبو حنيفة ومحمد: ذلك كله جائز» وقال أبو يوسف: لايجوز [بين المسلم» 
وأهل الحرب فى دار الحرب إلا مايجوز] بين المسلمين» والصحيح قولهماء 
ورأيت فى بعض الكتب أن هذا الاحتلاف فيما إذا اشترى منهم درهمين بدرهم» 
أما إذا اشترى منهم درهما بدرهمين لايجوز بالاتفاق» وإن عاقد هذا المسلم الذى 
دخل بأمان رحلا أسلم هناك» ولم يهاجر عقد الربا حاز فى قول أبى حنيفة» ولم 
يجزفى قول أبى يوسف ومحمدء وهذا فرع اختلافهم فى حكم مال من أسلم فى 
دار الحرب» ولم يهاجر إلينا [فإن ماله] عند أبى حنيفة على حكم الإباحة مالم 
يحرزه بدار الإسلام» فلو اتلفه مسلم لاضمان عليه» وعندهما أنه على العصمة 
كمال المستامق» والمسألة مرت فى كتانب السير. 

١١ 5‏ : وفى التجريد: ولو أسلم الحربى الذى بايع المسلم» وحرج إلى 
دار الإسلام» أو أسلم أهل الدار فما كان من ربا مقبوضء أو بيع فاسد مقبوض 
فذلك جائز ماض» وما كان غير مقبوض بطل البيع. 


1١ 2‏ أخرج الييقق ع مكتحول عبن رسول اللاضلى اللعليه وسلم أنهقال: 
لاربابين أهل الحربء أظنه قال: وأهل الإسلام. معرفة السنئن والآثار للبيهقى» السيرء بيع الدرهم بالدرهمين 
فى أرض الحرب 477/7 برقم: ٠‏ ه» نصب الراية» البيوع» باب الرباء الحديث الثامن 5/ 5 4 . 

وأعرج الطحاوى عن إبراهيم قال: لابأس بالدينار بالدينارين فى دار الحرب بين المسلمين 
وبين أهل الحربء مشكل الآثار للإمام الطحاوىء باب بيان مشكل ماروى عن رسول اللّه صلى 
لمعيه وناب عدا اسع جاامعكدين العم افنوا كان تروبسا تقول دق إباجة الرفابيق 
المسلمين وبين المشركين فى دار الحرب ١55/5‏ برقم: ١8‏ 5؟. 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف 15 الفصل: ٠‏ 7الصرف فى دار الحرب ج١٠١‏ 
7 40415 بدي رشعل فا ان دا يكرت بايا جد رهق 
بدرهمين لايجوز. 

-:١ ١‏ ولو أسلم حربيان فى دار الحرب وتبايعا درهما بدرهمين» قال 
أبو حينفة: كرهت ذلك لهماء ولا آمرهما بالرد» وقال أبو يوسف ومحمد: يؤمران 
بالردء والحكم فى حقهما كالحكم فى المستأمنين من المسلمين فى دار الحرب 
عندهماء ولو أن تاجرا من المسلمين أعطى رحلا من أهل الحرب ألفى درهم بألف 
[درهم] نسيئة كان جائزا 

- ولو أن حربيا باع من حربى درهما بدرهمين» ثم خرجا إلى 
دار الإسلام مسلمينء أو ذميين» واختصما إلى القاضىء فإن كان ذلك بعد 
التفابض» فالقاضى لايتعرض لذلك ولا يبطله» وكذلك لو [عاقدا] عقد الربا فى دار 
الحرب» ثم حرجا إلى دار الإسلام قبل أن يتقابضاء ثم تقابضا فى دار الإسلام» 
وترافعا إلى القاضى فالقاضى يرد ذلك أيضاء واللّه أعلم. 


-:١ ١5‏ أخحرج مسلم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة ابن عبيد فى غزوة فطارت 
لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهرء فأردت أن أشتريهاء فسألت فضالة بن عبيد فقال: 
ارخ كميها ف جماد ني كنم واحعل ذهبك فى كفة» ثم لاتأذنٌ إلا مثلا بمثل» فإنق سمعت رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم يقول لم كان و الله واليوم الآخر فلا يأحذنٌ إلا مثلا بمثل. صحيح 
مسلم, المساقاتء باب بيع القلادة فيها حرز وذهب 7/7 برقم: .١591١‏ 

-:١ 2١‏ قد وردفى التنزيل العزيز: يأيها الذي انز اهن الله وؤوواما ون لزنا 
إن كنتم مؤمنين. سورة البقرة» رقم الآية: 737 . 

وأخصرج مسسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه حديث جابر بن عبداللّهالطويل قفيه: فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مككث تسع سيئن لم يحج» ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حاجء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرحلت له» فأتى بطن 
الوادى» فخطب الناسء وقال: وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع رباناء رباعباس بن عبد 
المطلبء فإنه موضوع كله. صحيح مسلم الحجء باب حجة النبى صلى الله عليه وسلم /١‏ 885 
برقم:171١.‏ صحيح ابن خزيمة» المناسك» باب ذكر البيان أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم إنما 
خحطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرضء المكتب الإسلامى ؟/ ١77‏ برقم: 7/05. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف ©1 الفصل: 5١‏ الصرف فى الغصب ج١١‏ 


الفصل الحادى والعشرون فى الصرف فى الغصب والوديعة 

١ 8‏ : وإذا غصب الرجل من آخر قلب فضة أو ذهبء واستهلكه فعليه 
قيمته مصوغا من حلاف جنسه ثم إذا ضمنه القاضى قيمته من حلاف جنسه صار 
القلب ملكا له بالضمانء فبعد ذلك ينظر إن قبض المغصوب منه القيمة قبل أن يتفرقا 
بقى التتضمين صحيحا بالإجماع» وإن تفرقا قبل قبض القيمة فكذلك لايبطل 
التتضمين عند علمائنا الثلاثة» وكان ينبغى أن يبطلء و كذلك لو اصطلحا على القيمة 
فهو على الخلاف» ولو أخر القيمة عنه شهرا حاز عند علمائنا الثلاثة أيضا. 

0غ - وإذااغصب الرجل من آخر ألف درهمء ثم اشتراها منه بمائة 
دينار وقبض المائة الدينار قبل أن يتفرقا حاز» وإن لم يكن الدراهم فى يده وقت 
الشراءء و كذلك لو صالح منها على مائة دينار» وقبض المائة الدينار قبل أن يتفرقاء 
ثم يستوى فى هذا أن يكون الدراهم قائمة فى منزل الغاصبء أو كانت مستهلكة 
ففى الحالين جميعا يجوز الشراء بالمائة الدينار إذا قبض المائة فى المجلس» 
وكذلك لو كان الذى غصبه إناء فضة» ثم اشتراه الغاصب من المغصوب منهء أو 
صالحه على جنس حقه» أو على حلاف جنس حقه» وقبض المغصوب منه البدل 
قبل أن يتفرقاء وأما إذا تفرقا قبل أن يقبض [المغصوب منه المائة الدينار» فالشراء 
لايجحوز قياسا واستحسانا] سواء كان المغصوب [قائماء أو مستهلكاء وأما 
الصلح فإن كان المغصوب مستهلكا] حقيقة بأن احرقه الغاصبء أو حكما بأن 
كان معيباء وحلف الغاصبء وتفرقا قبل قبض البدل القياس أن يبطل الصلح» وفى 
الاستحسان لاييطلء ولو كان المغصوب قائما فى يد الغاصبء» وهو مقربه ولا 
يمنع المالك من أحذه لايجوز الصلح قياسا واستحسانا. 

0١‏ - ولو أن رجلاء أو دع رجلا ألف درهم وقبضها المودع؛ 
ووضعها فى بيته» ثم التقيا فى السوق» فباع صاحب الوديعة دراهم الوديعة [من 
المودع بمائة دينار» وقبض صاحب الوديعة] الدينار» وافترقا قبل أن يجدد المودع 
فى الوديعة قبضا فقد بطل البيع. 


الفتاوى التاتارخانية /” -كتاب الصرف 11 الفصل: "١‏ يشتمل على الاحارة ج١١‏ 

يشتمل على الاجارة والصرفء ويدخحل فيهما 

استهلاك المشترى فى عققد الصرف قبل القبض 

؟  -:١ 5٠‏ إذا دفع إلى رحل لجاما مموهة بفضة وزنا معلوما يكون قرضا 
على الدافع» ويعطيه الدافع أحرا معلوما على ذلك فهو جائزء يلزمه الأحر والقرض» 
وإن اختلفا فى مقدار ماصنع فيه من الفضة» فالقول قول رب اللجام مع يمينه على 
علمه» وإن قال موّهه بمائة درهم على أن أعطيك ثمنها ركذا] وأجرة عملك عشرة 
دنانير» فافترقا على ذلك» قال فى الكتاب: هو فاسدء ثم قال فى الكتاب: فإن عمله 
كان له على صاحب اللجام فضة مثل وزن فضة» وأحر مثل عمله» ثم قال: وللعامل 
على صاحب اللجام أحر مثل عمله»ء هكذا ذكر الحاكم الشهيد فى المختصر» وفى 
الأصل يقول: له أحرمعلةامن الديدانإذاقسيت اللينارعان مله عاق النياثة 
الدرهمء وفى باب الإجارة فى الصياغة إذا شرط على العامل ذهب التموية» وشرط 
له أحر درهم.» ولم يبين مقدار ذهب التمويه بأن قال على أن يموهه بقيراط ذهب 
فلا خير فيه» قال: إلا أن يقبض [الأحر] الدرهم ويقبض المستأجر القيراط من 
الأحير» ثم يدفعه إليه» ويقول له: موهه به فحينئذ يجوز. 

8ه .4 1:- فرّع على مسألة باب الاحارة فى الصياغة» فقال: لو استأحره 
بعرضء أو مااشبهه على أن يموه لجامه» وشرط ذهب التمويه على الأجير» وبين 
مقداره فهو جائزء وإن لم يتقابضا. 

- ولو دفعإلى رجل عشرة دراهم فضة» وقال: اخلط فيها خمسة 
دراهم, ثم صغها كلها قلبا ولك أجره كذا وكذاء ففعل ذلك فهو جائز» ولو لم يدفع إليه 
الفضة» ولكن قال له: صغ لى قلبا من عندك من عشرة دراهمء فهذا باطل. 


الفتاوى التاتارخانية ”/١‏ -كتاب الصرف 17 الفصل: 7١‏ يشتمل على الاجارة ج١١‏ 
هه . ؛ -:١‏ وإذااث ا سا تيار رت تارم 
يقبض القلب» حتى جاء رجحل وأحرق القلب» واختار المشترى فسخ العقدء وفسخ 
أحذ ديناره من البائع» و كان للبائع أن يبيع المحرق بقيمة القلب [وإن] احتار 
المشترى إمضاء العقد وابتاع المحرق بقيمة القلب» وأحذ منه [قيمة] القلب قبل 
أن 0 البائع المشترى حاز الصرف إلا أنه يتصدق بمازاد على الدينار إن كانت 
ثمة زيادة» وإن لم يقبض القيمة حتى فارقه البائع بطل البيع؛ وعلى البائع رد الدينار 
واتباع المحرق بقيمة القلب» وهذا قول محمدء وكان أبو يوسف يقول أولا بقول 
محملدء ثم رجحع» وقال: لايبطل الصرف» والحاصل أن على قول محمد وهو قول 
أبى يوسف أولا اختيار المشترى اتباع المحرق لايكون قبضا منه» وعلى قول أبى 
يوسف الأخحذ يكون قبضا منه [وذكر] قول أبى حنيفة فى الجامع الكبير: فى مثل 
هذه المسألة» وصورة تلك المسألة: رجحل اشترى من آخر عبدا وقتل قبل قبض 
المشترى» واعحتار المشترى إمضاء العقد واتباع القاتل» فتويت القيمة على القاتل» 
فعلى قول أبى يوسف أولا وهو قول محمد التوى على البائع ويبطل البيع» ولا 
يكون اختيار المشترى اتباع القاتل بالقيمة قبضا [منه] وعلى قول أبى يوسف 
الآحروهوقول أبى حنيفة يكون التوى على المشترى ولايبطل البيع» ويكون 
اختيار المشترى اتباع القاتل بالقيمة قبضا منه. 

-:١ ١ »5‏ وإذااث شترى سيفا محلى فيه خمسون درهما بمائة درهم, أو 
بعشرة دنانير ونقد الشمن» ولم يقبض السيفء حتى أفسد رحل شيئا من حمائله» أو 
حفنه» فاحتار المشترى أخذ السيف» وتضمين المفسد قيمة ماأفسد فله ذلك» فإن 
قبض السيف أولاء ثم فارق البائع قبل أن يقبض من المفسد ضمان ماأفسده 
لايضره ذلك» وهذا بمنزلة مالو اشترى ثوبا من آخحرء وأحرق الثوب رحل قبل قبض 
المشترى إياه واختار المشترى إمضاء العقد واتباع المحرق» ونقد البائع الثمن» ثم 
افترق البائع والمشترى قبل أن يقبض من المحرق شيئا لم يفسد البيع» »وطريقه 


الفتاوى التاتارخانية ”/١‏ -كتاب الصرف (/1 الفصل: ١١‏ يشتمل على الاجارة ج١١‏ 
ماقلناء وإن لم يقبض السيفء وفارق البائع» فالعقد فاسد فى الكل عندهم جميعا 
فى حصة الحلية لكونه صرفا لم يوحد فيه قبض البدلين» وإذا فسد العقد فى حصة 
الحلية يثبت فى الباقى لما قلناء هذا إذا فسد شيع منهء وأما إذا فسد الكل بأن أحرقه 
بالنار» واحتار المشترى اتباع المحرق أن أحذ منه قيمة الكل» أو قيمة حصة الحلية 
قبل أن يفارق البائع» فالعقد جائز فى الكل» وإِن لم يقبض قيمة الحلية» حتى فارق 
البائع فالمسألة على الخلافء على قول أبى يوسف آخرا وهو قول أبى حنيفة 
لايبطل العقد أصلاء وعلى قول محمد وهو قول أبى يوسف أولا يبطل. 

7ه -:١ ١‏ ولو أن رجلا اشترى من آخخر قلب فضة بدينار قبل أن يقبض 
المشترى القلب جاء رجحل وهشمهه» فقال المشترى: أنا آذ القلب واتبع المفسد 
بضمان القلب فله ذلك. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 14 الفصل: 75١‏ الصرف فى المعادن ج١١‏ 


الفصا الغالث وا لعشرون 


فى الصرف فى المعادن وتراب الصواغين» ويدحل فيه 

الاستيجار لتخلص الذهب والفضة من تراب المعادن 
:-: ذكرعن الشعبى أنه قال: لاخير فى تراب الصواغين» وهذا 
عندنا إذا لم يعلم هل فيه شئ من الذهبء أو الفضة أولا؟ فإن علم وحود ذلك» 
فباعه بعرض»ء أو بجنس آخر جاز عندناء واعلم بأن تراب الصواغين» أو المعادن 
لايخ لو عن أربعة أوجه» )١(‏ إما إن كان تراب من ذهب» وفى هذا الوجه إِن بيع 
بذهبء أو بذهب وفضة لايجوزء [وإن بيع بفضة يجوزء (؟) وإما إن كان تراب 
فضة» وفى هذا الوجحه: إن بيع بفضة» أو بفضة وذهب لايجوزء وإن بيع بذهب 
يجوزء [(70) وإما إن كان تراب ذهب وفضة» وفى هذا الوجه إن بيع بذهبء أو 
فضة لايجوزء وإن بيع بذهب وفضة يجوزء فيصرف الجنس إلى حلاف الجنس ]» 
(5) وإما إذا كان لايدرى أن فيه ذهباء أو لايدرى أن فيه كليهماء أو أحدهما وفى 


هذا الوجه لو بيع بذهب أو فضة [لايجوز]. 


-:١ 5١‏ أخرج ابن أبى شيبة عن محمد بن أبى الجعد قال: سألت الشعبى عن شراء 
تراب الصواغين؟ فكرهه» وقال: هو غررء قال محمد: و كان أبى يشتريه بالعروض. مصنف ابن 
أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى شراء تراب الصواغين /١١‏ 59160 برقم: /771751. 

وقول المصئف: ”إما إن كان تراب من ذهب“ فأخرج أيضا عن الحسن أنه كان يكره شراء 
تراب الصواغين» إلا أن يشترى تراب الذهب بالفضة» وتراب الفضة بالذهب. مصنف ابن أبى شيبة» 


البيوع والأقضية» فى شراء تراب الصواغين ١95 /١١‏ برقم: 7155 7. 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف 7١‏ الفصل: 75١‏ الصرف فى المعادن ج١١‏ 
الحفيرة فبيعه باطل. 

20 - وإذا كان لرجل على رجحل دين فأعطاه به ترابا بعينه يدا بيد» 
ولو اشترى تراب ذهب بتراب ذهبء أو اشترى تراب فضة بتراب فضة لايجوزء 
ولو اشترى تراب ذهب بتراب فضة» أو على العكس يجوزء و كل واحد منهما 
بالخيار إذا رأى مافيه. 

0١‏ : وفى شرح الطحاوى: ولو كان تراب معدن الذهب أو الفضة 
بالوزن حازء ولو اشترى نصف جحملة التراب» أو ثلثه أو ربعه مشاعا من الجملة 
بعرض أو ذهب جزز البيع» وإن خلص منه شئ من الفضة يكون ماحلص مشتركا 

15 - وإذا استقرض الرجل من الرحل تراب ذهبء أو تراب فضة» 
فإنما عليه بمثل ماحرج من التراب» ولو استقرضه على أن يعطيه ترابا مثله لايجوز. 

-:١ 5 ٠ 5‏ وإذا استأجر الرجل رحلا ليخلص له ذهباء أو فضة من تراب 
المعادنء [أو من تراب الصواغينء فهذا على ثلاثة أوحهء )١(‏ إما أن يقول: 
استأحرتك لتخلص لى ألف درهم فضة من هذا التراب]» أو قال ألف مثقال ذهب 
من هذا التراب» ولا يدرى أن ذلك المقدار هل يخرج التراب المشار إليه» أو 
هذا التراب بكذاء وإنه جائز» (؟) وإما أن يقول: استأحرتك لتخلص لى ألف درهم 
فضة من التراب» ولم يشر إلى التراب» فإنه لايجوز أيضا بمنزلة مالو استأحره 


الفتاوى التاتارخانية 7/١‏ -كتاب الصرف الا الفصل: 5١‏ الصرف فى المعادن ج١١‏ 

-:١ 14‏ وفى شرح الطحاوى: ولو استأحر أجيرا بتراب المعدن بعينه 
حازت الاجارة» فإن حلص منه شيئ فله الخحيار إن شاء رضى به» ولا شئ غيره» وإن 
شاء رده ويرجع بأحر مثله» وإن لم يخلص منه شئ تبين فساد الإحارة» ويرجع 
الأحير على المستأجر بأحر مثله بالغا مابلغ» ولو استأجر بقفيز من التراب بغير عينه 
لايجوز الإحارة» ولو استأحر بنصف هذا الترابء أو بثلثه» أو بربعه شايعا فى 
الجملة يجوز» فإن حلص يكون الخالص بينهماء وله الخيار» وإن لم يخلص 
لايجوزء وله أجر مثله» ولو اشترى تراب الصرافين» أو تراب الصواغين إن كانت فيه 
فضة حالصة يكون حكمه كتراب معدن الذهب هذا إذا خلص منه شئ» وإن لم 


الفتاوى التاتارخانية ١/٠‏ -كتاب الصرف ١"‏ الفصل: 5 “20 فى المتفرقات ج: ١١‏ 


-:١ ٠"‏ قال محمد: إذا اشترى الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة 
دراهم فزاد عليها دانقاء فوهبه له هبة» ولم يدحله فى البيع [فهو جائز يريد بقوله لم 
يدحله فى البيع] أن الهبة لم تكن مشروطة فى الشراء إذ لو كانت مشروطة فى 
الشراء لأفسده الشراءء قالوا: إنما يصح هبة الدانق إذا كان الدراهم بحيث يضره 
الكسرء أما إذا كانت الدراهم بحيث لاتضره الكسر لايجوز الهبة. 

65 - ولا يجوز بيع الذهب بالذهب مجازفة» ولابيع الفضة بالفضة 
مجازفة إذا لم يعرف وزنهماء أو وزن أحدهماء فإن وزنا ووجدا متماثلين» فهذا على 
وجهين: )١(‏ إن وزنا فى مجلس العقدء فالبيع جائز» (؟) وإن وزنا بعد الافتراق عن 
المجلس لايجوز العقد. وفى شرح الطحاوى: ولو تبايعا فضة بذهب مجازفة يجوزء 
وإن كانا متفاضلين فى الوزن. 

-:١ ١ 51‏ وفى التجريد: ولو باع قلب فضة لايعلم وزنها بدرهم فالبيع 
باطل» وقال زفز: البيع حائز» وفى الخانية: ولو تبايعا الدراهم بالدراهم, ولا يعرفان 
وزنهماء أو لايعرف وزن أحدهما لايجوزء فإن عرف المساواة فى المجلس جاز» 
وإن عرف بعد المجلس لايجوز عندناء ويجوز بيع الدراهم بالدنانير مجازفة. 

0 م: ويجوز بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إذا اعتدل 


-:١‏ أعرج النسائى عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلميقول:الذهب الكفة بالكفة» ولم يذكر يعقوب: الكفة بالكفة» فقال معاوية: إن هذا 
لايقول شيئاء قال عبادة: إنى واللّه ما أبالى أن لا أكون بأرض يكون بها معاوية» إنى أشهد أنى 
سمعت رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم يقول ذلك. سنن النسائى» البيوع باب بيع الشعير بالشعير 
١577‏ . برقم: 401/60 . -» 


الفتاوى التاتارخانية ١/٠‏ -كتاب الصرف "لا الفصل: 5 “20 فى المتفرقات ج: ١١‏ 
البدلان فى كفة الميزان وإن لم يعرف مقدار كل واحد منهما [ليتيقنا بالمماثلة 
وزناء والممائلة إذا وزن أحدهما بصاحبه أظهرهما إذا وزن كل واحد منهما 
بالسنجات» عقد] الصرف إذا فسد بسبب الافتراق عن المجلس قبل القبض 
لايخرج المشترى عن ملك المشترى قبل الرد على البائع» بيانه: فى مسألة ذكرها 
محمد فى الجامع: رجحل اشترى من آخر إبريق فضة بدينارين وقبض الإبريق ونقد 
دينارا واحداء ثم تفرقا قبل أن ينقد الدينار الآخر فسد البيع فى نصف الإبريق» ولا 
يتعدى الفساد إلى النصف الآخرء فإن حضر رحل بعد ماغاب بائع الإبريق» وادعى 
نصف الإبريق لنفسه كان المشترى خصما له» هشام قال: سألت أبا يوسف عمن 
باع درهما بدرهم ورجع أحدهما فحلله صاحب الرجحان قال: هذا [جائز؛ لأنه 
لايقسم]» الحسن بن زياد عن أبى حنيفة لا بأس ببيع حاتم فيه فص بخاتمين فيهما 
فصانء وكذلك السيف المحلى بسيفين» وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: لابأس ببيع 
المغشوش إذا تبين» أو كان ظاهرا يرى وهو قول أبى يوسفء وقال: فى رجحل حمل 
على الفضة النحاس فلا يبيعهماء حتى يبين» وقال: ولا بأس بأن يشترى ستوقة إذا 
بين و أرى للسلطان أن يكسرها لعلها تقع فى أيدى من لايبين. 

١ 8‏ :- وفى الفتاوى العتابية: ولو باع دينارا بعشرة وتقابضاء ثم وحد 


> و أقديع الطحاوى عش قال :ست رسال الل متك الله عليه وسلم يقول: الذهت 
بالذهب مثلا بمثل» الكفة بالكفة» والفضة بالفضة» مثلا بمثل» الكفة بالكفة» والبر بالبر مثلا بمثل 
يدا بيد» والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد» والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد» حتى ذكر الملح. شرح 
معانى الآثار للطحاوى كتاب الصرف» بابء باب الرباء مكة المكرمة */ 77017 برقم: 075117 . 

-:١ 8‏ قول المصنف: ”وأكره للرحل“» أخرج ابن أبى شيبة عن أبى فروة» سمع ابن 
أبى ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: من زافت عليه ورقه فلا يحالف الناس: إنها طيبة» ولكن ليخرج 
بها إلى السوقء فليقل: من يبيعنى بهذه الدراهم الزيوف سحق ثوب أو حاجة من حاجته. 

وأحرج أيضا عن الر بيع قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! يجتمع عندى الدراهم النحاس» 
فأبيعها وأبينها؟ قال: لابأس. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى إنفاق الدراهم الزيف 
اه برقم: ١85142715165‏ 7. 


الفتاوى التاتارحانية 77" -كتاب الصرف 75 الفصل: 5 “١‏ فى المتفرقات ج: ١١‏ 
البائع درهما زيفا فدفعهما إلى رحل يستبدل به» ينبغى للمشترى أن يعطى الجيد 
أولا» ثم يأحذ الزيفء فلو أحذ الزيف أولاء ثم أعطاه الجيد ينتقض الصرف فى 
الدينار بقدر درهمء ويصير البائع شريكا فى الدينار» وقال بعضهم: لايتفاوت وهو 
المختار» م: بشر فى الإملاء عن أبى يوسف: وأكره للرجل أن يعطى الزيوف 
والنبهرحة» والستوقة» والمكحلة» والمزيفة» والبخارية» وإن بين ذلك يجوزء ولا 
يجوز بها الأحذ من قبل أن يفارقهماء فإنه ضرر على العوام» وما كان ضررا عاما 
فهو مكروه» وليس يصلحه تراضى هذين الحاضرين» وقال: كل شيء لايجوز بين 
الناس فإنه ينبغى أن يقطع ويعاقب صاحبه إذا أنفقه وهو يعرفه. 

-د ابن سماعة عن أبى يوسف إذا باع عشرة دارهم وضح بعشرة 
مكحلة لم يصحء وفى الإملاء عن أبى يوسف: رحل اشترى من رجحل خخاتما من 
فضةفيه فص بدراهم أو دنانير» وتقابضاء ثم قلع المشترى الفص من الفضة» 
والقلع لايضر بواحد منهماء ثم وحد بأحدهما عيبا ردهء وأحذ بحصته من الثمن» 
وكذلك لو وجد بأحدهما عيبا قبل أن يقلع الفص من الفضة [وأراد ردهما جميعاء 
فليس له ذلك» ولكنه يقلع الفص من الفضة] ثم يرد الذى به العيب منهماء فإن كان 
المشترى قد قبضهماء ولم يدفع الثمن» حتى وحد بأحدهما عيبا إن شاء أحذهماء 
وإن شاء ردهماء وإن لم يجد بأحدهما عيباء ولكنهما افترقا قبل قبض الثمن بطل 
البيع فى الفضة» ولزم المشترى بحصته» ثم قال: والفص والفضة إذا كانا ميزا 
لم يضر ذلك بواحد منهما بمنزلة السمن فى الزق يباعان جميعاء وبمنزلة الدقيق فى 
الجراب» وكذلك السيف المحلىء أو المنطقة المحلاة» أو ماأشبه ذلك من 
الجواهر يكون فى الذهب» وكل شيء من ذلك [كان] نزعه لايضر بواحد منهما 
فكأنهما شيئان متبائنان فى جميع ماوصفت لك. 

:3١ 5١‏ الفتاوى العتابية: ولو اشترى قلباء وثوباء وأن القلب حمسون 


فدفع إليه حمسين هو من ثمنها فهو [ثمن] القلب» فأما لو قال: هو ثمن الثوب 
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حاصة» فقال البائع: نعم وتفرقا على ذلك فهو ثمن الثوب» وفسد فى القلب» 
وكذلك لو كانا لرجلين» فباعاهما جملة بثمن مفصلء» فأعطى المشترى خمسين» 
وقال: هو من ثمن الثوب فهو للثوبء ولو باعا جميعا القلب» ثم باعا الثوب كان 
المنقود منهماء وفى كل موضع يبطل الصرف فى بعضه لاخيار للمشترى. 

5 -: ومن باع أمة مع طوق ألف مثقال فضة بألفى مثقال فضة نسيئة 
فسد البيع فى الكل عند أبى حنيفة» وعندهما لايفسد فى الأمة» ولو باع أمة قيمتها 
ألف مثفقال فضة» وفى عنقها طوق فضة وزنه ألف مثقال فضة بألفى مثقال فضة» 
ونقد من الثمن ألف مثقالء ثم افترقاء فالذى نقد الثمن بالطوق» كذا لو اشتراها 
بألفى مثقال فضة نسيئة» وألف نقدا فالنقد ثمن الطوق. 

١‏ 5 1:- م: وإذا اشترى خاتم فضة فيه فص بالدرهم أو الدنانيرء 
وقبضهماء ثم ميزهما قبل الافتراق» أو بعده والتميز يضر بهء وافترقا قبل أن يدفع 
الثنمن» فالبيع فاسد فى ذلك كلهء ويرد المشترى على البائع الفصء وما نقصهء وإن 
كانت الفضة نقصت مع ذلكء أو نقصت وحدهاء ولا يقدر المشترى على ردهاء 
ولكنه يغرم قيمتها مصوغة من الذهب إلا أن يشاء [البائع] أن يأحذها وحدها فلا 
يغرم المشترى نقصانها. 

64 : وفى المنتقى: اشترى خاتم فضة فيه فص ياقوت بمائة دينار 
فذهب الفص عند البائع» فإن هذا فى قياس قول أبى حنيفة: أن يأحذ الحلقة بمائة 
دينار» أو يدع» ولو كان اشتراه بدراهم كان يأحذ الحلقة بوزنها من الفضة. 

- أبو سليمان عن أبى يوسف إذا تصارف الرحلان دراهم 
بدنانير وتقابضا وتفرقاء فوحدت الدراهم من صنف غير الذى شرط له ففى 
قو لأبى يوسف: له أن يستبدلها إذا كان دون شرطهء وإن كانت خيرا من 
شرطه فليس له أن يستبدلهاء وكذلك إذا كانت مثل الذى شرط فى البيع ينفق 
فى جميع البلدان والبيو ع» كما ينفق الذى شرط فى البيع» وإن كانت لاتنفق 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف 71 الفصل: © ١‏ الاستبدال ببدل الصرف: ١ ٠‏ 
فى بعض البيوع» أو بلد من البلدان فله أن يستبدلهاء وإن شاء تجوز بهاء وأما 
فى قياس قول أبى حنيفة: إن كان فيها هذا النقصان فهى بمنزلة النبهرحة» فان 
كنانت أكثر مرح القلث انتقض بحسات ذلك .وفن المعقى: رجحل اشترئ عدا 
بألف درهم وأعطى بها ماثة دينار قبل أن يقبض العبدء ثم تفرقاء ثم استحق قبل 
أن يقبضه أو بعد ماقبضه بطل الصرفء» وكذلك لو قبضهء ثم صارفه فى قول 
أبى حنيفة وأبى يوسفء وإن المستحق بعد مااستحق العبد وقضى به [له احاز 
البيع أو] لم يجزء ولو أجاز البيع قبل أن يقضى به له» وأجاز الصرف كان جائزاء 
ولو أحاز البيع» ولم يجر الصرف كان البيع جائزاء والصرف أيضا جائزا فى 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه» ويضمن البائع ألف درهم لرب العبد ولا يجوز 
الصرفى قول أبى يوسفء ويرد البائع الدنانير» ويأحذ الألف. 

5 :- وفى المنتقى: رجحل صرف عشرة دنانير بعشرين درهما 
وتقابضاءثمإن بائع الدراهم» وجد الدنانير الذى قبضه ينقص قيراطا قال: له أن 
يرحع بدرهم حصة القيراط [قال: وله أن يرد الدينار] ويأحذ دراهمه إن شاءء وأما 
على قول أبى يوسف: فإنه يرحع بنقصان الدينار» ثم إن شاء أمسك الدينار بعينه» 
وإن شاء رده ورجع عليه بتسعة عشر جزء من عشرين جزء من دينار» فيكون للبائع 
الدينار حزءء» ولهذا تسعة عشرء فيكون الدينار بينهما على ذلك. 

-:١ 0‏ وفيه أيضا: رجحل باع من آ حر قلب فضة وزنه عشرة دراهم 
[بعشرة دراهم] فدفع القلب» ولم يقبض الدراهم» حتى وهب مشترى القلب 
القلبَّ منه ينظر إن دفع مشترى القلب [ثمن القلب] قبل أن يفترقا صح البيع» 
وحازت الهبة» وإن تفرقا قبل أن يدفع ثمنه انتقض البيع» وبطلت الهبة» ويرجحع 
القلب إلى بائعه وصار ذلك مناقضة. 

١‏ :- وفى نوادر ابن سماعة: رجحل اشترى من آخر دينارا بعشرين درهما 
وقبض الدينارء ولم يدفع الدراهم [حتى وهب الدينار] لبائعه» ثم فارقه قبل أن يدفع 
إليه الدراهم قال: الهبة فى الدينار حائزة» ولبائع الدينار على مشتريه دينار مثله. 
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69 : وفى المنتقى: رجحل اشترى عشرة دراهم بدينار [ودفع الدينار» 
ولم يقبض الدراهم, ثم إن قابض الدينار] وهب الدينار للدافع ودفعه إليه» أو اشترى 
به منه فضة تبروتةابضاء ثم تفرقا قبل أن يقبض الدراهم الأول ففيما إذا وهب 
الدينار» فالهبة باطلة والبيع الأول باطل» ورجع الدينار الموهوب إلى صاحبه الذى 
دفعه بانتقاض الهبة» وليس له غيره» وفيما إذا اشترى منه فضة تبر وتقابضاء فالشراء 
الآخر جائز والأول باطل وعلى قابض الدينار الأول مثله لقابض الدينار الآخر. 

- رجل صارف رحله دينارا بعشرة دراهم وتقابضاء ثم إن قابض 
الدراهم وحد فيها درهما زيفاء فدفعه إلى الصيرفى وأحذ بدله مكانه قال: لما دفعه 
إلى الصيرفى صار مناقصا فى الدرهم» ولو قبض درهما جيدا أولا بدل الزيفء ثم 
دفع [الزيف] إليه كان جائزا. 

0١‏ : وفى الخانية: رجحل عليه ألف [درهم] لرجل فدفع إلى الطالب 
دنانير فقال: اصرفها وحد حك منهاء فأحذها فهلكت [فى يده] قبل أن يصرفها 
هلكت من مال الدافع» وكذا لو صرفها وقبض الدراهم فهلكت الدراهم فى يده 
قبل أن يأحذ منها حقه هلكت من مال الدافع» وإن أخذ منها حقه» ثم ضاع كان 
ذلك من مال المدفوع إليه» ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير» وقال: حذها 
قضاء لحقك فأخذ كان داخلا فى ضمانه» ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير 
وقال: بعها بحقك فباعها بدراهم مثل حقهء وأحذها يصير قابضا حقه بالقبض بعد 
البيع» رحلان تصارفا الدراهم بالدنانير» وتقابضاء ثم تقايلا وافترقا قبل القبض 
بطلت الإقالة ويعود الصرف. 

-:١ 65‏ وفى الكافى: ولو استهلك حلي الإنسان فقضى القاضى عليه 
بقيمته من الدراهم اعتبارا للصياغة» وتحرزا عن الربا فافترقا بلا قبض صح. ولا 
يطل للقضاءء وعند زفر يبطل» وكذا لو استهلك دراهم غيره يضمن مثله» وأجله 
الطالب صح عندناء وعنده لايصحء وفى المنتقى: رجحل اشترى منطقة بمائة درهم 
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على أن فيها حمسين درهما حلية وتقابضا وتفرقا وقد شرط أن حليتها فضة بيضاء 
[فكسر] الحلية» فإذا هى سوداء جاز ذلك عليه» ولم يرجع بشيء» وإن وجد بعض 
الحلية رصاصا [فالبيع] فاسدء وإن كان قد استهلك الحلية ضمن قيمتها من 
الذهب وضمن قيمة الرصاص ورد التبر» وإن كان ذلك بعض التبر رد مانقص التبر» 
ولو لم يجد فيها رصاصاء ولكن وجد فيها أربعين درهما الحلية» فهو بالخيار إن 
شاء ردهاء وإن شاء رجع بعشرة دراهمء وإن وجد فيها ستين درهما حلية فالبيع 
فاسدإذا كان قد تفرقاء وإن لم يتفرقاء فإن شاء المشترى زاد العشرة وجاز البيع» 
وإن شاء نقض البيع» ولو كان الثمن دنانير فتفرقاء والمسألة بحالهاء فالبيع جائز 
كأنه [باع] قلب فضة بدينار على أنه عشرة دراهمء فإذا هو عشرون درهماء باع من 
آخحر قلب فضة فيه عشرون درهما بدينار على أنها فضة بيضاءء فاستهلكه وهى 
فضة سوداء» ولم يعلم به المشترى» ثم علم لم يرجع بشيء فى قول أبى حنيفة, 
وفى قول أبى يوسف يرحع بفضل مابينهماء ولو كان الثمن دراهم لم يرحع بشيء. 

١‏ :- رجل له على رجحل ألف درهم غلة فأخذ بها تسعمائة وضح 
ودينار» ثم افترقاء فاستحق الدينار فإنه يرجع على الغريم بمائة درهم غلة» وإن 
استحق الدينار قبل أن يتفرقا يرجع بدينار مثله» وكذلك الجواب فيما إذا كان 
مكان الدينار مائة فلس . 

645 - ولو أن رحلا باع صيرفيا ألف درهم غلة بتسعمائة وضحح 
وبمائة فلس وتقابضاءئثم استحقت الألف الغلة من يدى الصيرفى [ثم رحع 
الصيرفى] على الذى اشترى منه الغلة بالتسعمائة الوضح الذى أعطاه فرجع عليه 
بمائثة درهم [غلة ثمن] الفلس الذى أعطاه» وإِن لم يتفرقا» حتى استحقت الغلة 
رجع الصيرفى على الرجل بألف غلة مثلهاء وإن لم يستحق شيء من ذلك» حتى 
افترقا استحقت المائة الفلس من الرحل رجع على الصيرفى بمائة فلس بمثلهاء وإن 
لم يستحق الفلوس» ولكن استحقت التسعمائة الوضح بعد ماافترقا رجع على 
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ال ا ل 
0 والفلوسء وإن كانا لم يتفرقا يرحع كل واحد منهما على صاحبه بمثل 
ماا و مه وا 0 

الصرفء و كذلك بالرد بحيار الرؤية» والرد بالعيب قبل القبض بمنزلة موت العبد 
قبل أن يقبضه وأمافى الرد بخيار الشرط بعد القبض يرجع بالدنانير التى أعطاه 
بدل الألف دراهم الثمن. 

-:١5‏ وفى كتاب الصرف: إذا اشترى ألف درهم بعينها بمائة دينار 
والدراهم بيضء فأراد مشترى الدراهم أن يتبرع على بائعه بالجودة وأبى بائعه 
تبرعه فله ذلكء قال شيخ الإسلام: وهو نظير مالو أبرأه عن شيء من القلب ورد 
عليه من أبرأه كان له ذلك قال أيضاء وهو نظير ماذكر فى الجامع: إذا كان لرحل 
عليه رجحل ألف درهمءفأتاه بألف درهم جياد» وأبى صاحب الدين أن يقبل ذلك 
لايجبر عليه» وإن أتى بجنس حقه وزيادة» وكذلك لو اشترى منه ضربا من الدنانير» 
وقال للبائع: أعطنى دنانير غيرها لم يكن له ذلك» وإن كان ماطلب دون حقه إلا أن 
يرضى الآخر دون حقه]. 

-:١ ١ 07‏ وفى المنتقى: فالذى عليه السود أن يؤدى بيضا هو مثل السودء 
أو أجود منه ويجبر من له على القبول» و كذا من عليه البيض إذا أدى سودا مثله 
و ا ارو ا ا 1 
ا ل ا تا ام ل 
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رجحل اشترى دينارا بعشرة دراهم وقبضه على أن الدينار مثقال وحبة» ثم افترقا فوزن 
الدينار» فإذا هو ينقص حبة هو مثقال سواءء فإنه يرجحع على البائع بحصة الحبة من 
الدينار [أو يرد الدينار] الناقص على البائع» ويأحذ منه دينارا بوزن مثقال وحبة» 
ويكون البائع شريكه فى الحبة الزائدة. 

١‏ :- المعلى فى نوادره: عن أبى يوسف: رجحل اشترى من رجل دينارا 
بعشرة دراهم وتقابضا وتفرقاء ثم وجد الدينار ينقص وزنه العشرة» قال: إن كان 
نقصان الدينار عيبا بالدينار رد المشترى على البائع» وأخذ منه دينارا [وزنا] وأحذ 
منه عشر [الشمن] وكان للمشترى فى الدينار تسعة أعشاره» وللبائع العشرة» وإن 
كان نقصان الدينار ليس بعيب فى الدينار رجع المشترى على البائع بعشرة دراهم» 
ولزمه الدينارء وإذا كانت عند الرحل ألف درهم وديعة» فاشترى بها مائة دينار 
وأحاز صاحب الوديعة الشراء قبل أن يتفرقا حازء وله على المستودع ألف درهم» 
وإن أحازه بعد ماافترقا فإن شاء صاحب الوديعة ضمن ماله المستودع ويجوز 
البيع» وإن شاء ضمن بائع الدينار وانتقض الصرف. 

8 - الحسن بن زياد عن أبى يوسف رجل له على رجحل ألف 
درهم فاشترى منه مائة دينار بألف درهمء ثم تقابضا بما عليه قال أبو يوسف 
انهه اللقاناق )تارظن فين أن يتقونا سان وإن فرق قن الديها بها بطل وعو 
000" 

- المعلى عن أبى يوسف رجل دفع إلى رجحل درهماء وقال: ابدله 
لي وأحذه منه وضاع منه قبل أن يبدله قال: هو ضامن له» رحل دفع إلى رحل 
ديناراء وأمره أن يبيعه» ودفع إليه آخر ثوبا وأمره أن يبيعه فعمد المأمور فباع الدينار 
والثوب صفقة واحدة وقبض بعض الثمن» ثم توى مابقى على المشترى توى من 
مال] صاحب الثوب. 


0 - ابن سماعة عن أبى يوسف اشترى من آخر ألف درهم بمائة 
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دينار» وصدق كل واحد منهما صاحبه بالوزن وتقابضا يعنى قبل الوزن» فهذا جائر 
وينتفع كل واحد منهما بما اشتراه» ولو قال: بعنى هذه الدراهم التى فى يديك بهذه 
الدنانير التى فى يدىء ولم يسميا عددا ولا وزنا وتقابضاء جاز لكل واحد منهما 
أن ينتفع بما اشترى قبل الوزن والعد وهذا بيع مجازفة» وإن قال: بعنى ألف درهم 
وتقابضا بغير وزن وصدق كل واحد منها صاحبه أن هذا المقبوض ألف درهم, ثم 
وزن كل واحد منهما قبل التفرق» أو بعده فوجداها سواء بسواء» فهذا جائز» ولو 
لم يصدق كل واحد [منهما] صاحبه [وتفرقاء ثم وزنا وكانا سواء لم يجز من قبل 
أنهما قد تفرقا على غير علم بأنها قد استوفياه ألا يرئ أن رجلا لو باع رحلا درهما 
فى كيس بدراهم فى كيسء فإن وزناها قبل أن يتفرقاء وكان سواء فالبيع جائز, 
وإن تفرقا قبل أن يزناها فالبيع فاسد]. 

5 - إ[إذا اشترى] دينارا بعشرة دراهمء ثم باعها بربح [درهم] 
لايجوزء ولو باعها بربح قيراط [ذهب جازء رحل باع من من رحل ثوبا ونقرة فضة 
بخحمسين درهما] على أن النقرة ثلاثون» فإذا هى حمسونء فإنه يقطع [له] من 
النقرة ثلاثون» وإِن كان مكانها إناء» أو قلباء فإن علم بوزنه قبل أن يتفرقا فالمشترى 
بالخيار إن شاء أعطاه عشرين درهما أخرى» وإن كانا قد افترقا كان شريكه فى 
القلن.وللمشترى ثلاثة أحماسة: 

7 : وفى شرح الطحاوى: ولو غصب إناء واستهلكه؛ ثم صالحه من 
الفضة على ذهب بتأحير» أو على فضة مثلها بتأحير كان جائزا عندنا خلافا لزفر. 

65 - م: بشر عن أبى يوسف رجحل باع سيفا محلى من رجلين بمائة 
درهمء وحلية السيف خحمسون درهما فقبض أحدهما خمسة عشرين درهما بغير 
إذن شريكهه ثم افترقا [فإن] هذا النقد [من الناقد] وينقد حمسة وعشرين درهما 
أخرىء ويكون له نصف السيف» وانتقض البيع فى حصة الآخرء وهذا قول أبى 
يوسف» وأمافى قياس قول أبى حنيفة» فالنقد عنهما جميعاء وفسد البيع كله 


الفتاوى التاتارحانية 77 -كتاب الصرف /١‏ الفصل:7 ١‏ بيع الموزون أو المكيل:: ٠١‏ 
بخمسة وعشرين. 

-:١ 6‏ وإذا اشترى الرجحل من الرجل ألف درهم بمائة دينار وصدق 
كل واحد منهما صاحبه فى الوزن وتقابضا [وتفرقا] قبل أن يتوازنا فالبيع فاسدء 
وقد ذكر قبل هذا قول أبى يوسف فى غير هذه الصورة أنهما إذا تفرقا وكل واحد 
منهما يصدق لصاحبهء ثم توازنا فهو جائز. 

5ح وإذا أقرض الرجل رجلا ألف درهم وأخمذ بها كفيلا. ثم إن 
الكفيل صالح الطالب على عشرة دنانير وقبضها فهو حائز هذا الذى ذكرنا إذا 
صالح الكفيل مع الطالب» وأما إذا صالح الكفيل مع الأصيل على عشرة دنانير, 
وذلك قبل أن يؤدى الكفيل شيئا إلى الطالب صح الصلح إذا قبض الكفيل الدنانير 
من الأصيل» [ثم صلح] الكفيل مع الأصيل لايوجب سقوط [مطالبة] الطالب لاعن 
الكفيلء ولا عن الأصيل فيطالب الطالب إن [شاء] الأصيلء وإن شاء الكفيل» فإن 
طالب الكفيل» وأخذ منه الألف لايرجع الكفيل على الأصيل» وإن طالب الأصيل 
وأحذ منه الألف كان للأصيل أن يرجع على الكفيل بالألف إلا أن يشاء الكفيل أن 
يعطى الأصيل الدنانير التى أخذها منه معناه إذا قال الكفيل: للأصيل حين أراد 
[الأصيل] أن يرجع عليه بالألف الدرهم أنا أعطيك الدنانير التى أحذتها منك» ولا 
أعطيك الألف الدرهمء فللكفيل ذلكء قال الحاكم أبو الفضل فى المنتقى: وروى 
عن محمد أنه لاتجوز الإقالة فى الصرفء واللّه أعلم بالصواب. 

الحمد للّه رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ورضى اللّه عن أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا 

الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيمء قد تم كتاب 

الصرف ويتلوه كتاب الكفالة. 


الفتاوى التاتارحانية 94 ”" -كتاب الكفالة '"6/ الفصل: ١‏ بيان ركن الكفالة ج: ١٠١‏ 
48- كتاب الكفالة والضمان 


م: هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلا 
الفصل الأول 
فى بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها وحكمها 

١ 7‏ :- السغناقى: ثم من محاسن الكفالة» إظهار الشفقة» ومراعاة 
الإخوة ببذل الذمة ليضمها إلى الذمة» لينفسخ محل المطالبة ويسهل الأمرعلى 
الطالب» ويسكن قلبه» وفى المضمرات: الكفالة» لغة الضمء وفى الشرع: عبارة عن 
ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» دون الدين فأصل الدين فى ذمة الأصيل على 
حاله» وفى الكافى: وقيل: ضم الذمة فى الدين وهو قول الشافعى رحمه الله فيصير 
الدين الواحدء دينين» والأول أصح لأن الدين بقى فى ذمة الأصيل كما كان خلافا 

لما يقوله مالك: أن الأصيل يبرأ عن الدين بالكفالة كما فى الحوالة. 
2 ايان رك ف الابتعانته والقيول عفد أن تحرف رسحية الله 


ومحمد رحمه اللّهء وهو قول أبى يوسف رحمه اللّه أولاء حتى أن عندهما الكفالة 


-:١ ١7‏ وفى التنزيل: وكفلها زكريا. سورة آل عمران رقم الآية: 23717 قالوا نفقد 
صواع الملكء» ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. سورة يوسف رقم الآية: ؟/7. 

ارج العوسدق عن اب أمامة قال :"سيعت رثول :الله صلق الل#عليه وسلي يفول فى 
خحطبته عام حجة الوداع: العارية موداة» والزعيم غارم» والدين مقضى. سنن الترمذى» كتاب 
البيوع» باب ماجاء أن العارية موداة /١‏ 579 برقم: .١7/‏ سنن أبى داؤدء كتاب البيوع» 
باب فى تضمين العارية 5.07/5 برقم: 55“ ه". سنن ابن ماجة» كتاب الصدقات» باب 
الكفالة ١7١‏ برقم: 14٠56‏ 5. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ”" -كتاب الكفالة 5/ الفصل: ١‏ بيان ركن الكفالة م 
لاتتم بالكفيل وحدهء وفى الذخيرة: عندهماء سواء كفل بالمال» أو بالنفس مالم 
يوحد قبول المكفول له أو قبول أحنبي عنه فى مجلس العقدء أو حطاب 
المكفول لهأو خطاب أحنبي عنه بأن قال الطالب لآخر: اكفل بنفس فلان لى 
فقال: كفلتء أو قال رجحل أحنبى لغيره: اكفل بنفس فلانء أو بمال فلان عن فلان 
لفلانء فيقول ذلك الغير: كفلت» يصح الكفالة ويقف على ماوراء المجلس على 
إحازة المكفول لههء وللكفيل أن يخرج نفسه عن الكفالة قبل أن يجيز الغائب 
كفالته» أما إذا لم يوجد شيء من ذلكء فقال الكفيل: كفلت بنفس فلان لفلان» أو 
بمال فلان على فلان من الدين فإنها لاتقف على ماوراء المجلس» حتى لو بلغ 
الطالب فقبل لم يصحء ثم رحع أبو يوسف وقال: الكفالة تنم بالكفيل وحده وحد 
القبول» أوالخطاب من غيره أو لم يوجدء واحتلف المشايخ على قوله الآخر: أن 
الكفالة تصح من الكفيل وحده موقوفا على إجازة الغائب» أو تصح نافذا وللطالب 
حق الرد» وفى الكافى: واحتلفوا على قوله فقيل: عنده يجوز بوصف التوقيف» 
حتى لو رضى به الطالب ينفذء وإلا بطل» وقيل: جائز عنده بوصف النفاذ» ورضى 
الطالب له ليس بشرط عنده وهو الأصحء وفائدة هذا الاحتلاف إنما يظهر فيما إذا 
مات المكفول له قبل القبول» فمن يقول بالتوقف: يقول: إنه لايؤاخذ به الكفيل 
على قوله أيضاء وإن وجد الخطاب أو القبول من المكفول عنه بأن قال المطلوب 
لرحل: اكفل عنى لفلان بنفسه» أو بماله» أو كفل رجحل بمال عن المطلوب أو 
بنفسه وقيل: عنه المطلوب إن وجد الطاب أو القبول من المطلوب فى صحته 
فإنه لايصح الكفالة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول أبى يوسف 
أولا» ويكون خحطاب المطلوب أو قبوله والعدم بمنزلة» وإن كان الخطاب من 
المطلوب فى مرضه إن خاطب أحنبيا بذلك» فإنه لايصح الكفالة عند أبى حنيفة 
والنصيه تحمينا للم فانراو اتسكيانات ون عباتيو يناك أن يكل نه 


الفتاوى التاتارحانية 9 ”" -كتاب الكفالة ©6/ الفصل: ١‏ بيان ركن الكفالة 1 
بالمال الذى لفلان عليه ثم مات من مرضهه فالقياس أن لاتصح الكفالة عندهماء 
وفى الاستحسان يصح حتى إذا مات أحذته الورثة بذلك بحكم الكفالة» وإن 
كان المطلوف لناعاتا: 

-:١ 8‏ وفى الذخيرة: ثم فى كل موضع وجد الخطاب من الأحنبي 
صحت الكفالة عندهما موقوفة على إحازة الطالب لو أراد الكفيل فسخ الكفالة 
قبل إحازة الطالب صح فسخحهه ولو أراد المخاطب فسخها لاتصح؛ ولو قال 
الكفيل لقوم: اشهدوا أنى كفيل لفلان بنفس فلانء» والطالب غائبء فإن اتفا على 
أن هذا إن شاء كفالة لايصح عندهماء وإن اتفقا على أن هذا إقرار كفالة وحد فيها 
الخطاب والقبول» حتى يؤاحذ الكفيل به الينابيع: ولو قالت الورثة للمريض: ضمنا 
للناس كل دين لهم عليك» ولم يطلب المريض ذلك من الورثة والغرماء غيب 
لم يصح الكفالة» ولو قال ذلك بعد موته صحت الكفالة» وروى عنه رواية أخرى: 
أنه يجوز كفالتهم فى مرضهء وإن لم يطلب المريض منهمء وقال أبو يوسف رحمه 
للك الكقاله يعاة فح الدمين خميعا: 

٠‏ ١خ‏ أمابيان شرائط جواز الكفالة فنقول: من شرائط جواز الكفالة 
على الخصوص كون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث يجبر الأصيل على 
تسليمه» وعن هذا قلنا: إن الكفالة بالأمانات كالودائع وأموال المضاربات 
والشركات باطلة؛ لأن هذه الأشياء غير مضمونة لاعينها ولا تسليمهاء وأما الكفالة 
بتمكين المودع من الأحذ صحيحة» والكفالة بعين العارية والمستأحرة باطلة» أما 
الكفالة بتسليمها ذكر شمس الأئمة السرحسى: أن الكفالة بتسليم العارية باطلة» 
وهذا ليس بصواب» فقد نص محمد رحمه اللّه تعالى فى الجامع: أن الكفالة بنفس 
العارية صحيحة» والكفالة عن المرتهن للراهن لاتصح سواء حصلت الكفالة بعين 
الرهنء أو برده» متى قضى الدين» و كذلك الكفالة عن الراهن للمرتهن لايجوزء 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة 6/ الفصل: ١‏ بيان ركن الكفالة ج: ٠١١‏ 
هكذا ذكر المشايخ فى شرح الأصل» وذكر القدورى رحمه اللّه تعالى: أن الكفالة 
للراهن بتسليم الرهن جائزة» وفى الذخيرة: وإن هلك سقط الضمانء والكفالة 
بالعبد والأمة للمولى لايجوز سواء كان فى بيت المولى أو آبقا منه. 

-١‏ وفى القدورى: أن الكفالة بتسليم المبيع صحيحء وإِن هلك 
المبيع لايجب على الضامن من شيء وفى جامع الفتاوى: الكفالة بالمبيع بالديون 
والأعيان المضمونة كالغصب والمهر فى يد الزوج وبدل الخلع فى يد المرأة وما 
أشبه ذلك حائزة» والكفالة بالمبيع فى يد البائع للمشترى مادام قائما جائزة» فإن 
هلك بطلت الكفالة» والكفالة بتسليم الأعيان التى هى أمانة جائزة مادامت الأعيان 
قائمة» فإذا هلكت بطلت. 

-:١ ١‏ وفى السغناقى: وأما شرطهما: أن يكون الدين صحيحا 
سواء كان على الصغيرء أو على العبد المحجور؛ لأنه يطالب به بعد العتق 
بخلاف الكفالة ببدل الكتابة حيث لايجوزهء والكفالة ببدل الكتابة لايصح» 
لأن المكاتب لايجبر على أدائه» والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس 
القاضى فيشهد لايجوز. 


-:١ ١‏ أتحرج البخارى عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن 
والقنيتل فى النتل فقال ابر اهبو و دكا الاسود عن عائعه أن الم فل اللمنعيه وس 
اشترى من يهودى طعاما إلى أحل ورهنه درعه. صحيح البخارى» كتاب الرهن» باب من 
رهن درعه "541١ /١‏ برقم: 1517 7154. 

واخبرت تناكو عن الى تعبيطانة قال قال بو هافق رت اللفعيهياء اسهد أن السليت 
البكبورة إن انع نينيل قرا مله الل لكاي 1ق لقان [للسعرو يدا ديا فيط الناون انوا 
إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه. البقرة الآي 27/76 . المستدرك على الصحيحينء كتاب 
التفسير» من سورة البقرة */ ١١1/7‏ برقم: 53110. 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة /1/ الفصل: ١‏ بيان ركن الكفالة ج: ١١‏ 
1410:- ومن شرائطه:أنيكون المكفول بهمقدورالتسليم للكفيلء وعن هذا 
قلنا: من يقبل من رجل بناء دار معلوم» أو كرب أرض معلوم؛ وأعطاه كفيلا بذلك» فإن كان 
شرط العمل مطلقا جازت الكفالة» وإن كان شرط العمل على هذا الرحل بعينه؛ فإن كفل 
بنفس العمل لايجوزء وإن كفل بتسليم نفسه فهو جائز» وكذلك إذا تكارى إبلا إلى بلد من 
البلدان» وأذ من المكارى كفيلاء إن كانت الإبل بغير أعيانها صحت الكفالة. 

١)‏ - ومن شرائطها: أن يكون الكفيل من أهل التبرع» وعن هذا قلنا: 
لاتصح الكفالة من العبد المحجور والصبى» وستأتى هذه المسائل فى فصل علاحدة. 

:١ ١5‏ وفى السغناقى: فأما سببها: فمطالبة من له الحق فى مايجوز له 
التكفل فى التكفيل» إما لعدم وثوق من عليه الحق» أو ليتيسر وصول الحق إلى 
مستحقه بتكثير محل المطالبة بالكفالة. 

7 :- أمابيان حكمها: فنقول: حكم الكفالة فى الحال توجه المطالبة 
على الكفيل بما على الأصيل» لاوجحوب المالبة به» فالمذهب عندنا: أن بنفس الكفالة 
لايجب الدين فى ذمة الكفيل» ولكن يجب عليه المطالبة بما على الأصيل» وفى 
المظهرات؟ وعد الاي ريق للهتمال وكيا رجرب ادرو عل الكفيا: 

١ 7‏ : وفى شرح الطحاوى: فى الكفالة يحتاج إلى معرفة أسامى أربعة: 
)١(‏ المكفول عنه: وهو الذى عليه الدين» (؟) والمكفول له: وهو الذى له الدين» (9؟) 
والكفيل: وهو الذى يثبت عليه الدين بالكفالة» (5) والمكفول به: وهو الدين» ولو 
كانت الكفالة بالنفس» فكذلك إلا أنه يقال للمكفول بنفسه مكفول به ولا يقال: 
مكفول عنه» وفى الينابيع: الكفيل هو الذى التزم المطالبة بالنفسء أو بالمالء أو بهما. 


-:١ 5١٠١ 3:7‏ قول المصئف: ”وإن كفل بتسليم نفسه فهو جائز“ أخرج البخارى تعليقا عن 
حمزة أن عمر بعثه مصدقا فوقع رجحل على جارية امرأته» فأحذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر» 
وكان عمر قدجلده مائة فصدقهم وعذره بالجهالة» وقال حرير والأشعث لعبد اللّه بن مسعود فى المرتدين 
استبهم؛ وكفلهم فتابوا وكلفهم عشائرهم. صحيح البخارىء كتاب الكفالة» رقم الباب 21 /١‏ 708. 

5 51 1:- وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصفنه عن عباس عن شريح؛ وعن جابر عن عامر 
قالا: لاكفالة للعبد. مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب فى العبد يكفل /١١‏ 5/اه 
برقم: 713815. 
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الفصل الثانى : فى الألفاظ التى تقع بها الكفالة 

م0 -:١ ١‏ وإذا قال الكفيل: أنا قبيل لك بنفس فلانء أو قال: أنا زعيم به» 
فهذا جائزءويو جد به الكفيلء وهذاومالو قال: أنا كفيل لك بنفسه سواء» 
وكذلك لوقال: أنا أوفيك به صار كفيلاء وهذا ومالو قال: علي أن أسلم نفسك 
سواءء وكذلك إذا قال: علي أن أكفاك به صار كفيلاء وهذا ومالو قال: علي أن 
0( 

8 ولوقال:هوعلي حتى تجتمعا فهو كفيل إلى الغاية التى 
ذكرهاء وعلى هذا إذا قال: هو علي حتى تتوافياء أو حتى تلتقيا فهو كفيل إلى 
الغاية التى ذكرها. 

٠‏ -: ولوقال: أنا ضامن لك» حتى تجتمعاء أو حتى تتوافيا أو تلتقياء 
فاختلفت الروايات فى هذا الفصلء ذكر فى رواية أبى سليمان: أنه يصير كفيلاء 
وذكر فى رواية أبى حفص: أنه لايصير كفيلاء وقيل: ليس فى المسألة اختللاف 
الروايات» لكن ماذكر فى رواية أبى حفص جواب القياس» وماذكر فى رواية أبى 
يمان جو ان الاستعحسان: 

-:١ ١‏ ولوقال: أنا ضامن لمعرفته أو بمعرفته» فإنه لايصير كفيلاءفكان 
بمنزلة مالو قال: أنا ضامن لك على أن أدلك عليه أو أوقفك عليه» وذلك 


-:١ ١١‏ فى التنزيل: قالوا نفقد صواع الملك» ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. 
سورة يوسف» رقم الآية: 75. 

واعري الداع النقبدابورى عن كدرو بو نزالاك امسمع قضالة بن عبيه رط اللدعنه 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم؛ والزعيم الحميل» لمن آمن بى 
وأسلم وهاجر ببيت فى ربض الجنة. المستدرك كتاب البيوع 885/5 برقم: 865 71. 
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لايكون كفالة» وفى المنتقى: لو قال: أنا ضامن لك لمعرفة فلان» ذكر أبو سليمان 
و سمقعيتة الااقال شق قو ان سفن هاندا لد را بنك لابلومةه وف اقول 
أبى يوسف: يلزمه» قال: وعلى هذا معاملة الناس. وفى الخانية: وذكر فى الأصل: 
لو قال: أنا كفيل بمعرفة فلان» أو أنا ضامن بمعرفة فلان لايكون كفيلاء وعن أبى 
يوسق رعمة الله أن:هذا على معاملة الفاس وعرقهم: 

١5‏ 3:- ولوقال:”آشناى فلان بر من“ قال الفقيه أبو جعفر: يصير 
كفيلاء وفى الذخيرة: وهكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرحهه وقال الفقيه أبو 
اللابك هيه للاساكء :لابصوز كنباؤدر يداع ة اند والغيوده وق العاف 
وماقال الفقيه أبو جعفر أقرب على عرف الناس. وفى الظهيرية: الفتوى على أنه 
يصير كفيلاء ولو قال: فلان آشناستء لايكون كفيلاء ذكر[ه] شيخ الإسلام فى 
شرحه. وفى الخانية: ولو قال: فلان آشناى من ستء أو قال: فلان آشناست 
قالوا: يكون كفالة بالنفس عرفاء الكبرى: وبه يفتى» وقال بعضهم: إن قال: 
آشناى فلان بر من يكون كفيلا بالنفس لمكان العرف» وفيه كلمة الإيجاب» 
وعامة المشايخ قالوا: لو قال: آشناى فلان برمن» وقوله: فلان آشناست» يكون 
كفيلاء وكأنهم فرقوا بين العربية والفارسية» فى الفارسية جعلوه كفيلا بالنفس» 
وقوله: أنا كفيلا بمعرفة فلان» أو أنا ضامن بمعرفة فلان» لايكون كفيلاء ولو 
قال: معرفة فلان علي قالوا: يلزمه أن يدل عليه. 

-:١ ١١‏ وفى السراجية: آنجه ترا آن فلان مى بايد جواب كويم» صار 
كفيلاء كذا لو قال: جواب آل بر من» وفى الذخيرة: رأيت فى بعض المواضع إن لم 
أوفك به غدا فعندى لك هذا المال» ولم يواف به غدا من المال. 

-:١ ١١‏ وفى أجناس الناطفى: إذا قال: لك عندى هذا الرجلء أو قال: 
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إلىّ» أو قال: دعه إلىّء فهذا كله كفالة» وأما إذا قال: هو لدىّ» فينبغى أن يكون 
كفالة» وإذا قال: آنجه ترا برفلا نست بدهمء فهذا وعدء لاكفالة» وبعض مشايخنا 
قالوا: آنجه ترابر فلا نست من جواب كويمء إن هذا كفالة بحكم العرف» وكان 
الشيخ الإمام ظهير الدين يفتى بأنه لايكون كفالة» وكذا كان يفتى فى قوله: جواب 
مال تو بر من» أو جواب مال تو من بكويم أنه لايكون كفالة» وعن القاضى الإمام 
ركن الإسلام على السغدى أنه قال: إذا قال: اككر من فلان كس را حاضر نتوانم 
كرد جواب اين مال بر من» إن هذا لايكون كفالة. 

-:١! 6‏ وفى فتاوى النسفى: إن من قال لغيره: إن الدين الذى لك على 
فلان أنا أدفعه إليك» أنا أسلمه إليكء أنا أقضيه لايصير كفيلاء مالم يتكلم بلفظ يدل 
على التزام نحو قولك: كفلت» ضمنتء علي» إلي» وكان الشيخ الإمام ظهير الدين 
الحسن بن علىٌ المرغينانى رحمه اللّه يقول: إذا أتى بهذه الألفاظ منجزا لايكون 
كفالة» وإن أتى بها معلقاء بأن قال: إذا لم يؤد فلان مالك عليه» فأنا أودى» فأنا 
أدفع» يصير كفيلا. وقال: هو نظير ماذكر فى مناسك الفتاوى: إن من قال: أنا أحجّ 
لايلزمه شى» وإذا قال: إن دحلت الدارء فأنا أحج يلزمه الحج إذا دحل الدار» إن 
ادعى فأنكر المدعلى عليه» فقال رحل: ما ادعيت على فلان فعلىٌ الضمانء أو قال: 
مايدعى فلانء أو قال: آنجه ترا برويست من ضمان كردم» ويذير فتم» لايصح هذه 
الكفالة» هكذا قال القاضى بديع الدين» سئل أيضا كان له على آخر عشرة فطلب 


-:١ 111١ 5‏ قول المصئف: أو قال:إلي“ أخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى 
اللّهِ عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا. صحيح البخخارى» كتاب الاستقراض 
بابء الصلوة على من ترك دينا 77/١‏ برقم: 277175 سنن أبى داؤدء كتاب الفرائض» باب فى 
ميراث ذوى الأرحام ؟/ 40١‏ برقم: 7444. صحيح مسلمء كتاب الفرائضء باب من ترك مالا 
فلورثته 5/5" برقم: .١519‏ 
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يصحء ياككفت يذيرفتم له ا ين مال را اس تركة» او بدرهمء قال: لايصح, اكر جنبيس 
كويد كه باغ ود فروشم بدرهم يصح فلو باع الضيعة لازم شودء وإن لم يبعه لم 
يجبره القاضى» وأحاله إلى الجامع. 

-:١ 57‏ سمل القاضى حمال الدين» قال لامرأة ابنه تاتوزنده ويسر من 
زندهاست نفقة تو بر من؟ قال: لايصحء وهكذا أحاب قاضى بديع الدين» وقال 
قاضى بهاء الدين: لاء ما لم يقل: نفقه كه بريسر من بود بر من» الصغرى: من وعد 
لغيره قضاء دينه» بأن قال: بدهم» لايجب» وفى مأذون حواهرزاده: إذا قبل الإنقاق» 
أو قضاء الدين من ماله» ثم أبى لايجبرء لأنه متبرع يريدبه إذا وكله المديون. 

7 -: وفى شرح الطحاوى: والكفالة: ألفاظ ضمانء وكفالة» 
وحوالة» وزعامة» وغرامة أو يقول: علي» أو إلي» أو أنا زعيم بهء هذه كلها ألفاظ 
التفريد: ألفاظ الكفالة كل ماينبئ عن العهدة فى العرف والعادة» وفى الذخيرة: على 
زعيم كان كله كفالة بالنفسء» ولا يكون كفالة بالمال. 


-:١ ١7‏ أحرج ابن حبان عن عمرو بن مالك الجنبى أنه سمع فضالة بن عبيد 
الأنصارى يقول: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: أنا زعيم» والزعيم: الحميل» لمن 
وجاهد فى سبيل الله ببيت فى ربض الجنة وببيت فى وسط الجنة » وبيت فى أعلى غرف الجنة» 
حبان» كتاب السير» باب ذكر فضل المهاجر إذا جاهد الخ 0/ 45 برقم: ©5717 . 

وأخرج البيهقى عن أبى هريرة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم حبس رحلا فى تهمة» وقال مرة 
أخحرى: أخذ من متهم كفيلاء تثبتا واحتياطا. السنن الكبرى» كتاب الضمانء باب ماجاء فى الكفالة 
بدن من عليه حق 8/ 45١‏ . برقم: 1 .١١57‏ 
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: من: وإذا كفل الرجل بنفس رجل ودفعه إلى الطالب وبرئ منه» 
ثم إن الطالب لزم المطلوب فيقال له الكفيل: دعه وأنا على كفالتي» أو قال: دعه 
كفالة مبتدأة» وأما قوله: ”وأنا على مثل كفالتى“ لاشك أنه كفالة مبتدأة. 

-:١ 8‏ وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال لرب المال: أنا ضامن ماعليه» 
فهذا ضمان صحيح أو بالفارسية ”بذيرفتم“ ضمان صحيح. 

1١‏ :- وفى المنتقى: عن الحسن: إذا قال الرجل لغيره وهو يلازم غريمه: 
حل سبيله» فأنا أو افيك به إذا بدالك لم يكن هذه كفالة بالنفسء ولو قال: نحل سبيله 
علي أن أوافيك به ففى القياس: كذلكء وفى الاستحسان: يكون كفالة بالنفس. 

0١‏ : وفى الذخيرة: إذا كفل برأس رحلء أو برقبته» أو بوجحهه فهو 
كفالة بالنفس» وأهل المدينة اعتادوا فى كتابة الكفالة بالنفس: كفل فلان بوجه فلان 
بنفس فلان ووجههء والأصل فى جنس هذا: أن كل ماصح إضافة الطلاق إليه صح 
إضافة الكفالة إليه. 

١‏ :- وفى الكافى: ويصح الكفالة بقوله: تكفلت وبما عبر عن البدن 
حقيقة كنفسه وجسده. أو عرفا كرو حه» ورأسه ووجهه كما مر فى الطلاق» أو بجزء 
شائع كنصفه وثلثه وحزئه» ولو كفل بيده» أو برحله لايصح . 

١‏ : م: وإذا إضاف الكفالة إلى العين لم يذكر محمد هذه المسألة 
فى كتاب الكفالة» وفى كتاب الطلاق حكى عن الفقيه أبى بكر محمد البلخى: أنه 
لايصح الكفالة» ويقع الطلاق» إلا إذا نوى به جميع البدن. 

١4‏ : ولو كفل برو حه صحء ذكر فصل الروح هناء ولم يذكره فى 
الطلاق» قالوا: وينبغى أن يصح إضافة الطلاق إليه» وذكر الفرج فى كتاب الطلاق» ولم 
يذكر هناء قالوا: وينبغى أن يصح إضافة الكفالة إليه متى كان الفرج مضافا إلى المرأة. 
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!:- وفى نوادر بن سماعة عن محمد: رجل له على رجحل مال فقال 
رحل للطالب ضمنت: لك ماعلى فلان أن أقبضه منه» وأدفعه إليك قال: ليس هذا 
على ضمان المال أن يدفعه من عنده» إنما هذا على أن يتقاضاه ويدفعه إليه» وعلى 
هذا معانى كلام الناس» وفيه: رجحل غصب من رجل ألف درهم فقاتله المغصوب منه» 
أراد أحذها منه» فقال له رجل: لاتقاتله» فأناضامن بهاء آحذهاء وأدفعها إليك لزمه 
ذلكء ولو كان الغاصب استهلك الألف وصارت ديناء كان هذا الضمان باطلاء ولو 
كان على ضمان التقاضى. 

-:١ 5‏ وفى الفتاوى الخلاصة: عن محمد فيمن ادعى على إنسان أنه 
غصب عبداء فقال رجل: أنا ضامن بالعبد الذى تدعى» قال: هو ضامن» حتى يأتى 
بالعبد فيقيمء فإن لم يأته واستحقه ببينة فهو ضامن بقيمته» ولو ادعى أنه غصب عبدا 
ومات فى يده فقال: خحله فأنا ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأحذ به من ساعته ولا 
يحتاج إلى الإثبات بالبينة. 
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الفصل الثالث 

7+ : قال محمد: إذا كفل العبد المحجور عن مولاه» أو عن أجنبي 
بغير إذن المولى لايجوزء و كذلك إذا كان مأذونا فى التجارة» وقد كفل بنفس» أو 
بمال بغير أمر المولى لاتصح كفالته عند علمائنا حلافا لابن أبى ليلى» وإذا أذن له 
المولى فى الكفالة» فكفل عن المولى» أو عن أجنبي بمال صحت الكفالة سواء 
كان العبد تاجراء أو كان محجورا عليه إذا لم يكن عليه دين» وكذلك الأمة 
والمدبرة» وأم الولد. 

1١‏ :- وإن كان على العبد دين» وقد كفل عن المولى» أو عن أحنبى 
بمال بإذن المولى لايلزمه شيء مادام رقيقاء فإذا عتق لزمه ذلك» وفى الذخيرة: فإن 
أدى العبد دين المولى بعد العتق» وقد كان كفل بإذنه لايرحع بذلك على المولى» 
وفى الفتاوى الخانية: ولو كان العبد مستغرقا بالدين لم ينفذ كفالته» حتى يعتق» ولو 
أعتقه المولى استسعاه الغريم فى قيمته» أو يرجع فى تركة المولى بقيمته» وغريم 
المولى لايشارك غريم العبد فى قيمته» ولو ضمن العبد بأمر المولى» ثم ضمن 
المولى عنه رجع المولى على الأصيلء ولو كفل العبد الصغير بإذن المولى» ثم ضمن 
[المولى] لزمه فى الرق» ولو كفل العبد بدين مستغرق» ثم بدين آحر لم يجز الثانى» 
حتى تقضى الأول» ولو أقرعلى عبده بكفالة» ثم عتق» لزمه قدر قيمته» ولم 


-:١ ١7‏ أخحرج ابن أبى شيبة عن عباس» عن شريح» وعن جابر» عن عامر قالا: 
لاكفالة للعبد» مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب فى العبد يكمّل /١١‏ 5/اه 
لاسا 

وأمرج عبد الرزاق عن ابن أبى ليلى فى كفالة العبد: ليست بشيء» ليست من التجارة. 
مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع؛ باب كفالة العبد.// ١75‏ برقم: /47/1 .١‏ 
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يرجعء ومن كفل عن عبد بدين يؤاخذ به بعد العتق لزمه حالاء ولو اشتراه رب 
الدين لم يبرأ الكفيل» وعليه الأقل من الدين والشمن» ولو وهب له برئ الكفيل. 

-:١8‏ وفى السغناقى: إذا أقر العبد باستهلاك ماله» وكدذّبه المولى» أو 
أقرضه إنسانء أو باعه وهو محجوره أو وطيئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى» فإنه 
لأو اع عم ع يعقى عي ا شود تح حييا الدهتعالي ود كر قن 
الفوائد» وفى الظهيرية: ولفظ محمد فى الكتاب: إذا استهلك مالا لاي اخذ به» 
حتى يعتق» احتلف المشايخ فى مراد محمد بقوله: استهلك مالا لايؤاخذ به» حتى 
يعتق» بعضهم قالوا: المراد به إذا أقر بالاستهلاك وكذبه المولى» وبعضهم قالوا: 
أراد به العبد المحجور عليه. 

- البالغ إذا أودع مالا واستهلكه لايؤاخحذ به للحال» بل بعد 
السداق عع ان سه ومهدة معبهيا لمان روك الاقاتا ميرد وق 
الجامع الصغير: ومن مشايخنا من قال: يحتمل قوله يستهلك أى يقر بالاستهلاك 
فلا يؤاحذ بهء حتى يعتق» فأما إذا استهلك مال غيره عيانا لايؤاخذه به فى المال» 
فإن كان له كسب يوفى ذلك من كسبه» وإن لم يكن له كسب تباع رقبته بدين 
الاستهلاكء إلا أن يقبضه المولى. 

0١‏ :م ولو كفل المولى من غريم العبد للعبد جاز» ولم يجز إقرار 
العبد بالقبض من المولى» ومن الأصيل إلا بمعاينة الشهود للتهمة» ويجوز كفالة 
الأحنبي للعبد عن المولى» ولو كان الأصيلء أو الكفيل أب المولىء أو ابنه فهو 
كالأجنبي» ولو اشترى المحجور شيئا لايصح عن الكفالة بالثمن» ولو باع 
المحجور متاعا صحت الكفالة بالمتاع؛ لأنه غير مضمون. 

١‏ :م وإذا كفل المولى عن عبده بنفس أو مالء فالكفالة جائزة» 
فإن أدى المولى ماكفل لايرحع على العبد به أدى قبل العتق» أو بعدهء بخللاف 
ماإذا كان الكفيل أحنبيا. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة 46 الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ٠١‏ 
الكفالة» وهذا بخملاف مالو ادعى رجحل رقبة عبد فى يد رحل» وكفل بالعبد كفيل» ثم 
مات العبدء وأقام المدعى بينة على دعواهء فإن له أن يأحذ قيمة العبد من الكفيل. 

!:- وفى الكافى: ومن ضمن عن عبد مالا يؤخذ به بعد عتقه بأن 
أقر باستهلاك مال» وكذبه سيدهء أو أقرضه إنسانء أو باعه وهو محجورء ولم يسم 
حالا أو غير حال» يؤخذ الكفيل به حالاء كما لو كفل عن غائب فإنه يو حذ. 

-:١‏ وإذا عجز الطالب عن مطالبة الأصيل بأن كفل عمن فلسه 
القاضى وحال بينه وبين خصمه» فان الكفيل يؤخذ به فى الحال» وإن لم يكن 
الأصيل مؤاخذا به فى الحال» ثم إذا ادعى رجع على العبد بعد العتق. 

-:!١ 5‏ ومن ادعى على رجحل رقبة عبد فى يدهء و كفل بنفس العبد 
رجحل فمات العبد» وبرهن المدعى أنه كان له» ضمن الكفيل قيمة العبد» وإن ادعى 
على عبد رجحل ديناء وكفل رجل بنفس العبد» فمات العبد برئ الكفيل. 

-:١ 2 7‏ كفل عبد مأذون عن سيده بإذنه وطلب بحق الغرماءء فإن 
حرره فى مرض موته ومات فعلى العبد السعاية لغرمائه» ولاينفذ تلك الكفالة مادام 
يسعى عند أبى حنيفة» لأنه كالمكاتب عنده وكفالة المكاتب لاتصحء فإذا سعى 
وعتق نفذت تلك الكفالة» وعندهما هو حر مديون فنفذت كفالته. 

١‏ :-م: وإذا كفل صبى بنفس رجحل أو صبى لايجوز كفالته» وإن 


-:١ 5 ١37‏ أخحرج البخارى تعليقا: قال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء 
عليه. صحيح البخارىء» كتاب الكفالة» باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرهاء 
رقم الباب .”057/١ 21١‏ 

1١ ١‏ :- أخمرج الترمذى عن على رضى اللّه عنه أن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
قال: رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبى حتى يشبء وعن المعتوه حتى يعقل» 
الترمذىء أبواب الحدودء باب ماجاء فيمن لايجب عليه الحد 771/١‏ برقم: 5417 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة 47 الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ١‏ 
أبوه فى الكفالة» أو لم يأذن. م: وكذلك المغلوب على عقله» وإن كان بالغا. 

١ 8‏ :- وإن أذن الأب للصبى بالكفالة عن أحنبى» أو عن نفسه بمال 
أو بالنفسء فكفلء لايجوز كفالته أيضاء فإذا بلغ الصبى» وأحاز تلك الكفالة 
لايعمل إحازته. 

1 وفى توادر فشا: قال: ممعت أبا يوسق رحمه الله يقول فى 
رجحل أدخل ابنه الصغير معه فى الضمانء أنه إن كان المال الذى أدخله فى ضمانه شئ 
اشتراه للصبى فهو جائز» وإن كان المال للأب فالضمان باطل» وذكر هذه المسألة 
فى موضع آخر بعبارة أحرى: الأب أو الوصى إذا استدان دينا على الصغير فى النفقة» 
وأمراليتيم» حتى يضمن بالمال لصاحب الدين» وبنفس الأبء أوالوصى لصاحب 
الدين» ففى هذه الصورة التزام ماكان يلزمه قبل الضمانء فإن قبل الضمان كان يرجحع 
ذلك الضمان عليه فإن الأب أو الوصى إذا استدان على اليتيم فيما لابد لليتيم منه 
كان لهما الرحوع بذلك على الصغيرء فلايكون هذا الضمان من الصبى تبرعا. 

0١‏ - وإذا كفل الصبى بنفسء أو مال ثم بلغ» وأقر بالكفالة لايؤاخذ 
بها؛ لأنه أقر بكفالة باطلة» فإن وقع الاختلاف بين الصبى بعد البلوغ» وبين 
الطالب» فقال الطالب: كفلت وأنت رجلء وقال الصبى: كفلت وأنا صبىء» فالقول 
قول الصبى» ولو قال: كفلت وأنا مجنون» أو مغمى عليه» أو مبرسم وأنكر الطالب 
ذلك وقال: كفلت وأنت صحيح إن كان ذلك معهودا من المقرء فالقول قول 
المقر» وإن لم يكن ذلك معهوداء فالقول قول الطالب. 

١‏ :- وإن كان أحرس يكتب ويعقلء فكتب كفالة على نفسه 


؟ 5 -:١ 5١‏ أحرج البخارى تعليقا: وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه وقال حماد: الأخحرس والأصم إن قال برأسه جاز. صحيح البتخارى» كتاب الطالاقء باب 
اللعان 7/ 795 رقم الباب 785. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة 4/١‏ الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ٠١٠‏ 
بنفسء أو بمالء أو كفل له رجحل بشيء من وقبل هو فى كتاب فذلك جائز. 

-:١ 51١3‏ وإذا كفل رجل بصبىء إن كان الصبى تاجرا صح خطابه 
وقبوله» وإن كان الصبى محجورا عليه» أو كانت الكفالة لمجنونء أو مبرسم إن 
حاطب وليه وقبل المولى عنهء صحت الكفالة عندهم جميعاء وإن خاطب أجنبياء 
وقبل الأحنبى عنه توقف على إجازة وليه» وإن لم يخاطب أجنبيا ولا وليه» وإنما 
حاطب هؤلاء و كفل بنفس فلانء أو مال عن رحل فالمسألة على الخلاف» ولو 
حاطب غائبا بالكفالة» ولم يقبل عنه أحد كانت المسألة على الاختلاف الذى 
ذكرنا قبل هذا. 

-:١ ١4‏ وفى الظهيرية: الكفالة للغائب لايصح عند أبى حنيفة 
ومعشياك عونا لله تغالن ] لااآن ندل عن المكفول له فصول اذا قبل صف 
فضولى يتوقف» فإن أحاز جازء وعند أبي يوسف يجوزء وإن لم يقبل عنه 
فضولىء والاحتلاف فيه نظير الاحتلاف فى النكاح» وإن أجاز الكفالة على قول 
أبى يوسف هل يلزمه قبل إجازة المكفول له؟ فيه روايتان» وفى العتابية: وأجمعوا 
على أنه لو قال بطريق الأخبار جازء فإن قال الطالب إنه أجرى الكلام مجرى 
الأحبار» وقال الكفيل: أنشأت القولء فالقول قول الطالبء وهذا إن لم يقبل عن 
الغائب فى المجلس أحد. 

١١5‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: وللكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل 
إحازة الغائب» والفضولى لو فسخ الموقوف لايصحء المديون إذا قال لرحل: اكفل 
عنى لفلان» فقال: فعلت» والطالب غائبء إن كان المديون صحيحا لايتوقف. 

-:١ 4١7‏ وفى الفتاوى العتابية: لو قال: أعط هذا الصبى لنفقته كذا على أنى 
ضامن لم يصح إبراء ه ولاضمانء إلا أن يكون مأذوناء أو أمره أبوه بضمانه خلافا لأبى 
يوسفء وكذا لايصح كفالة الصبى» إلا أن يكون مأذوناء أو يقبله الولى» أو أحنبى» 
فيجيزه الولى أو الصبى إذا بلغ» وعن أبى يوسف: أنه يجوز مطلقا. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة 44 الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ٠١٠‏ 

-:١ 7‏ ولو كفل عن رجحل بغير أمره لاي رجع» وإن أجازه المكفول 
عنهء لأنها وقعت غير موجبة» فلا يتغير إلا إذا أحاز قبل قبول الطالب» فحينئذ 
يرجحع» وقوله: أحزت وشكت سواء. 

-:١‏ وفى الخانية: ولو كان المكفول عنه غائباء والطالب حاضرء 
فأحاز الطالب جازء و كذا يجوز الإقرار بالكفالة بغيبة الطالب ويصدق الطالب إن 
كان إقراراء أو بحضرته» وروى إذا قال: ضمنت لك فلم يقبل» فالقول له فى قول 
أت حيفة عه الثة ولوقال: #قلةالفلان تزفق على رضاف»:وق التسفية قال: 
ربما يرد على الفتوى بهذه اللفظة: كفل رجحل عن رجحل بمال ورضى به صاحب 
الدين هل يلزمه ذلك بالكتاب؟ لأن الرضاء قديكون بالقلب» والحاحة ههنا إلى 
قبول ذلك باللسان فلابد من أن يقول قبلت» وأجحزتء أو مايجرى مجراه. 

148 :- وفى جامع الفتاوى: ولو ضمن رجحل عن رجحل قضاء دينه على 
رحل ووليه غائب» ثم بلغ الصبى» وأحاز لايصح الضمان إلا عند أبى يوسف» ولو 
كان الصبى يعقل البيع والشراء به فقبل صح فى قولهم جميعا. 

١‏ :- وفى السغناقى: وإذا ادعى رجل على عبد رجل فقبل دعواه 
فكفل مولاه بنفسه فهو حائز» وكذلك كفالة المولى عن العبد بالمال جائزة» وإذا 
أدى المولى المال لايرحع على عبده» وإِن أداه بعد عتقه» ولو تكفل عن العاقلة ولم 
تكن العاقلة من أهل الديوان يصح. 

١‏ :م ن:إذا ادعى رجحل على صبىء أو مجنون شيئاء وكفل رجحل 

-:١ 2١37‏ أنخحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال: من كفل عن رجحل بكفالة» ولم يأمره 


بهاء فأداها عنه فليس للمكفول عنه شئ» إنما هى حمالة تحملها. مصنف ابن أبى شيبة» كتاب 
البيوع والأقضية 555/١١‏ برقم: 75715.9. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” - كتاب الكفالة ٠٠١‏ الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ٠١‏ 
بنفسه أو بما عليه بغير إذن وليه فإنه يصح الكفالة سواء كان الصبى مأذونا له فى 
التجارة أو غير مأذون وسواء كان عاقلاء أو غير عاقلء فإن أحذ الكفيل بإحضاره» 
فأراد الكفيل أن يحضر الصبى» فإن حصلت الكفالة بإذن من يلى عليه يجبر» وإن 
حصلت من غير إذن من يلى عليه؛ ومن غير إذن الصبى لايجبر الصبى على 
الحضورء وإن كان الصبى هو الذى طلب ذلك من الكفيل» هل يؤمر بالحضور مع 
الكفيل؟ فإن كان مأذونا له فى التجارة يؤمرء وإذا كفل عنه بمال» وأدى فى هذه 
الصورة كان له أن يرجع على الصبى» وإن كان محجورا لايجبر الصبى على 
الحضورء وإذا أدى الكفيل [ماكفل عنه] لايرجع على الصبى؛ لأن الصبى المحجور 
لايملك المعاوضة» وإن كان الصبى غير تاحر» وطلب أبوه من رجل أن يكفل به» 
وكفل به كان جائزا وأحذ به الكفيل» وكذلك وصيه أوجدهء إن كان الأب ميتاء 
وكذلك القاضى إن لم يكن له جد ولا وصىء فإن تغيب الغلام» فأحذ الكفيل أباهء 
وقال: أنت أمرتنى أن أضمنه» فخلصنىء فإن الأب يؤحذ بذلكء» حتى يحضرابنه. 

١‏ :- وإذا أذن المولى عبده الصغير بالكفالة عن غيره فكفل جاز عليه فى 
الرق» وبعد عتق المكاتب إذا كفل عن غيره فكفالته باطلة» وإن أذن المولى بذلك. 

-:١ 4١+‏ وفى الذخيرة: رجحل دفع إلى صبى محجور عشرة دراهم» 
وقال: أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبى بهذه العشرة 
لايجوزء وبمثله لو ضمن قبل الدفع بأن قال: ادفع إليه عشرة على أنى ضامن 
لك عنه بهذه العشرة يجوز» و كذا الصبى المحجور إذا باع شيئا فجاء إنسان 
وكفل بالدرك للمشترىء إن كفل بعد ماقبض الصبى الثمن لايجوزء وإن كان 
قبل ذلك جاز. 

-:١ 515‏ وفى المنتقى: عبد محجور عليه اشترى متاعاء فضمن رجحل 
للبائع الثمن عليه لايلزم الكفيل الثمن» ولو ضمن المتاع بعينه كان ضامنا. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” - كتاب الكفالة ٠١١‏ الفصل: ” من تصح الكفالة منه ومن ج: ١ ٠١‏ 

هه -:١ ١‏ وفى الفتاوى العتابية: وكفالة الوارث عن المريض بأمره» 
أوبغير أمر المريضء وبعد موته جائز بقدر تركتهء بخلاف الرهن بعد موته 
مفلسا. وفى الذخيرة: قال لغيره: اكفل بنفس فلان عن تركة فلان» فكفل 
وغاب المطلوبء فأراد الكفيل أن يطالب الآمر بالكفالة بإحضار المطلوب لم 
يكن له ذلك. 


-:١ ١‏ أحرج ابن ماجة عن سعد بن الأطولء أن أخاه مات وترك ثلاث مائة 
درهم. وترك عيالاء فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: إن أخاك محتبس 
بدينه» فاقض غنم فقا زايا وشوال الن قد اديف صن ا دينارين» ادّعتهما امرأة وليس لها بينة» قال: 
فأعطها فإنها محقّة. سنن ابن ماجة» الصدقات» باب أداء الدين عن الميت ”/ ١775‏ برقم: 43717 7. 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الكفالة  ٠١”‏ الفصل: 5 الكفالة بالنفس ج:١١‏ 


الفصل الرابع فى الكفالة بالنفس ومطالبة 
الكفيل بالتسليم وصحة التسليم وعدم صحته 


-:١ 57‏ وفى الخانية: الكفالة على نوعين:(١)‏ كفالة بالنفس» 
زكر كقالة الال و كا اتدوعين جاتر عداناء قال السافى رحبيه الله ال : 
الكفالة بالنفس باطلة» وفى الكافى: وتصح بالنفس والمضمون بها إحضار المكفول 
به وهو مذهب الشافعى» وعنه أنها لاتصح» وكذا إن تعددت» حتى لو أذ من رجحل 
كفيلا بنفسهه ثم أحذ كفيلا آخر» فهما كفيلان» فإن شرط فى المكفول تسليم 
الكفول به فى وقت بعينه لزمه إحضاره» وإن طلبه فى ذلك الوقت فإن أحضره فيهاء 


١575‏ :- قول المصنف: ”كفالة بالنفس"“ أخرج البخارى عن حمزة أن عمر بعثه 
مصدقا فوقع رجحل على جارية امرأته» فأحذ حمزة من الرجحل كفلاء» حتى قدم على عمر» وكان عمر 
استبهم: وكفلهم فتابوا و كفلهم عشائرهم. صحيح البخارىء» كتاب الكفالة» باب الكفالة فى 
القرض والديون بالأبدان وغيرها "١5 /١‏ رقم الباب .١‏ 

قول المصنف: ”كفالة بالمال“ أخرج البخارى عن سلمة بن الأكو ع قال: كنا جلوسا 
عند النبى صلى الله عليه وسلم إذا أتى بجنازة فقال: صل عليهاء فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: لاء 
قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا فصلى عليه» ثم أتى بجنازة أحرى؟ فقالوا: يارسول اللّه إصل عليهاء 
قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم» قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: ثلثة دينانير» فصلى عليهاء ثم أتى بالثالثة 
فتقالوا: صل عليها قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا» قال فهل عليه دين؟ قالوا: ثلثة دنانير قال: صلوا 
على صاحبكم قال أبو قتادة: صل عليه يارسول» وعلي دينه» فصلى عليه. صحيح البخارى» 
كتاب الحوالة» باب إذا أحال دين الميت الخ "٠١٠ /١‏ برقم: 7514 ف:57/5. سنن الترمذى» 


الجنائز» باب ماحاء فى المديون 7١5 /١‏ برقم: .٠١15‏ 
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وإن أبى حبسه الحاكم. وفى الينابيع: فإن كفل بالنفس فعليه إحضارها سواء كان 
حاضراء أو غائباء إلا بأنه الكفالة بالنفس يورث. 

-:١ ١7‏ م: قال محمد: إذا كفل رجحل بنفس رجل فلم يأت به فظهرت 
مماطلته عند القاضى حبسه القاضى» حتى يجيء به» ثم قال: ولا يحبسه فى أول 
مرة - يعنى- فى أول رفع الطالب الأمر إلى القاضى» وإنما يحبسه بعد مرتين» أو 
ثلاث مرات» يعنى بعد مارفع الطالب الأمر إلى القاضى مرتين أو ثلاثاء وأمره 
القاضى بالإتيان به» وتوعده بالحبس» فإن لم يأت به الآن يحبسه القاضىء وتأويل 
المسألة إذا كان الكفيل مقرا بالكفالة» فأما إذا كان منكرا للكفالة» فأقيم عليه البينة 
بذلك أو استحلفه فنكلء فالقاضى يحبسه فى أول مرة رفع الأمر إليه» وليس هذا 
فى هذا الموضع خاص» بل فى الحقوق كلهاء وإذا كان من عليه الحق مقراء 
فالقاضى لايحبسه فى أول مرة رفع إليه» وهذا إذا كان الكفيل قادرا على التسليم 
للحال» فإن كان عاجزا عن التسليم فى الحال» بأن غاب المكفول به إلى بلدة 
أخرى ولا يعرف مكانههء فالكفيل لايؤاحذ به» وإن كان يعرف مكانه» فالكفيل 
يؤاحذ به ويؤمر بالتسليم» ولكن يمهل قدر المجئ والذهاب» وفى السغناقى: ويستوثق 
منه بكفيل» وفى الفتاوى العتابية: وإن كان فى الطريق عذر لم يؤاحذ بإحضاره» م: فإذا 
مضى ذلك الوقتء ولم يسلمه الآن يحبسه» وهو بمنزلة مالو لحق المكفول به بدار 
الحرب مرتداء إن كان الكفيل قادرا على رده بأن كان بيننا وبين أهل الحرب موادعة أن 
من لحق بهم مرتدا يردونه علينا إذا طلبناء فالكفيل يؤاحذ به» وفى الذخيرة: 


/اه -:١ 5 ١‏ أحرج البيهقى عن سليمان الشيبانى قال: سمعت حبيبا الذى كان يقدم 
الخحصوم إلى شريحء قال: خخاصم رجل ابنا لشريح إلى شريح كفل له برحل عليه دين فحبسه شريح» 
فلما كان الليل قال: اذهب إلى عبد اللّهِ بفراش وطعام وكان ابنه يسمى عبد اللّه . السئن الكبرى 
للبيهقى» الضمان» باب ماجاء فى الكفالة ببدن من عليه حق 8/ 457 برقم: .١١01‏ مصنف ابن 
أبى شيبة» البيوع» والأقضية» فى الحبس فى الكفالة 771/١١‏ برقم: 777/5. 
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فالكفيل يمهل قدر الذهاب والمجيئ» وإن لم يكن قادرا على ردهء بأن لم يكن 
موادعة على الوحه الذى قلناء فالكفيل ليو اخذ به. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: إذا سلم الكفيل إلى الطالب برئ قبل» 
أولاء كالمديون إذا جاء بالدين فوضعه بين يدى الطالب» وفى السغناقى: فإن وقع 
الاحتلاف بين الطالب والكفيلء فقال الكفيل: لاأعرف مكانه» وقال الطالب: 
تعرف مكانه» فإن كان له خرجة معلومة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة فى كل 
وقت» فالقول للطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وطلبه» 
وإحضاره» فإن لم يكن ذلك معروفا منهء فالقول للكفيل» وقال بعضهم: لايلتفت 
إلى قول الكفيل» ويحبسه القاضى إلى أن يظهر عجزهء فإن أقام الطالب بينة أنه فى 
موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره. 

-:١ 8‏ وفى الخزانة: فإن لحق المكفول بنفسه إلى دار الحرب بحيث 
لايمكنه إحضاره تأخرت المطالبة إلى وقت رجوعه من دار الحرب. 

-:3١‏ وفى مختصر خواهرزاده: وإذا كفل بنفس رجلء فالطالب 
يدعى قبله ديناء أو كفالة بنفسء أو مالء أو غير ذلك» فالكفالة بالنفس فى ذلك 
كله جائزية عند أبى يوسف ومحمد رحمهما اللّه» وقال أبو يوسف رحمه اللّه: 
يجوز فى ذلك كله إلا فى الحدود والقصاص. 

:١ 0١‏ وفى المنتقى: إذا حبس الكفيل بالنفس بحكم الكفالة وعلم 
أن المكفول بالنفس غائب ببعض الأمصار فإنى آمر أن يؤحذ منه كفيل بالنفس 
ويخرج من السجنء حتى يجيء بالذى كفله بهء وفى جامع الفتاوى: كذلك 
المحبوس بالدين إذا لم يكن له مال فى هذا المصرء وله مال فى مصر آخر يخرج 
الكفيل» حتى يذهب ويبيع المال» ويقضى الدين» ولو أخرج فلم يذهب يعاد إلى 


الحبسء م: ثم إن لم يكن الكفيل بالنفس قادرا على تسليم المكفول به» حتى لم 
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يطالب به هل للطالب أن يلازمه؟ ذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه: أن له 
ذلك» وذكر شيخ الإسلام فى شرحه: أنه ليس له ذلك» فإذا حبس المكفول بنفسه 
بدين» أو غيره يوا حذ به الكفيلء هكذا أطلق فى الأصلء قالوا: وهذا إذا كان 
محبوسا فى مصر آخر وفى سجن [قاض] آخر. 

١ 5‏ :- فأماإذا كان محبوسافى المصر الذى وقعت الكفالة فيه فى 
سجن القاضى الذى تخاصما إليه لايطالب بالتسليم» ولكن القاضى يخرحه من 
السجن» حتى يجيب حصمه ثم يعيده إلى السجنء فأما إذا كان محبوسا فى 
المصر الذى وقعت الكفالة فيه» ولكن فى سجن قاض آخرء بأن كان فى المصر 
قاضيانء أو حبس فى سجن الوالىء فالقياس أن يؤاحذ الكفيل بالتسايم» وفى 
الاستحسان: لايؤاحذ بهء فيكون الحكم فيه كالحكم فيما إذا كان محبوسا فى 
سجن هذا القاضى. 

25 وق المشق :151 كان التكفول بالف محيوشاافى 
سجن قاض آخر فى هذا المصرء فالقاضى يأمر الطالب أن يذهب إلى القاضى 
الذى حبسه» ويكون خصومته عنده جازت الكفالة» وإن كان فى حبس قاض 
آخرء أو فى حبس أميرء أو قاضى بلدة أحرى لايصحء وقال بعضهم: الكفالة 
صحيحة على كل حال. وفى الكبرى: وعن أبى يوسف: إذا كفل بنفس رجحل 
والمكفول به محبوس فى السجن ينبغى للقاضى أن يخرجه؛ حتى يدفع 
الكفيل إلى المكفول له» وهذا حلاف ماذكر أنه: إذا لم يكن محبوسا وقت 
الكفالة فسلمه فى السجن لايبراً. 

-:١ 4‏ ولووقعت الكفالة فى السجن لاحاجة إلى إخراجه من 
السجن للتسليم؛ لأن التسليم فى السجن حينئذ يصح قال فخر الدين: بقول أبى 
يوسف نفتيء» وعن محمد: إذا كفل بنفس رحلء ثم إن المكفول به حبس بدين 
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عليهء ثم خاصم المكفول له الكفيل حبسه فقال: كفلت بهء وحبسته أيها القاضى 
لفلان بدينه» فإن القاضى يأمر بإحراحه لخصومة الذى ادعى عليه»ء وقد كفل به له» 
قال فى الأصل: وإذا سلم الكفيل المكفول بنفسه فى السجن لايبراً. 

-:١‏ وفى الذخيرة: معنى المسألة إذا حبس المكفول بالنفس بعد 
الكفالة» قال مشايخنا: هذا إذا كان محبوسا فى سجن قاض آخرهء أما إذا كان 
محبوسا فى سجن القاضى الذى وقعت الخصومة عنده فقد احتلفوا فى مابينهم» 
قال بعضه:: لايبرأء وعامتهم على أنه يبرأ وهو الصحيح» وعلى قياس المسألة 
المتقدمة ينبغى أن يبرأ إذا كان محبوسا فى المصر الذى وقعت الكفالة فيه 
استحساناء وإن كان محبوسا فى سجن قاض آخرء أو فى سجن الوالى قالوا: سواء 
أيضاء وهذا إذا كان محبوسا من جهة غير الطالب» فأما إذا كان محبوسا من جهة 
الطالب يبرأ بالتسليم فى الحالين لامحالة. 

-:١ 57‏ وفى الفتاوى: إذا سلمه فى السجن بناء على طلب الطالب 
يبرأء وفى الأحناس: إذا كفل بنفس إنسان والمكفول به فى السجن فسلمه فى 
الحبس يبرأء وفيه أيضا: لو كفل وهو محبوس» ثم نخلى عنه» ثم حبس ثانيا قبل أن 
سلهه الكقيا ‏ «الحي الدانن ستورى الحيسن الأو ل نظي إن كان اللحيسن"الفانى 
من أمور التجارة» له أن يسلمه فى هذا الحبس» وإن كان الحبس الثانى من أمور 
السلطانء» فليس له أن يسلمه فى الحبس. 

-:١ ١7‏ الخانية: ولو كفل بنفس رحل وهو غير محبوس فحبس فسلم 
إليه فى السجن لايبرأء إلا أن يكون الطالب هو الذى حبسه فسلمه فى الحبس صح 
تسليمهه ولو كفل بنفس رجحل وهو غير محبوسء ثم حبس فخاصم الطالب 
الكفيل إلى القاضى الذى حبسه فقال الكفيل: كفلت به» وأنت حبسته بدين فلان 
آخرله عليه» عن محمد أن القاضى يأمر بإحضار المطلوب» حتى يسلمه الكفيل 
إلى المكفول له ثم يعاد إلى الحبس. 
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1518:- وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بنفسه بغير أمره فلا مطالبة. 
للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيب رأ وفى الكبرى: لو أخذ القاضى كفيلا بنفس 
رجحل كفل بهءوهو محبوس فلم يقد رأن يأتى به لايحبس الكفيل» وإن كان كفل 
بنفسه فى غير الحبس» ثم حبس يحبس الكفيل» حتى يأتى به كما ذكرنا. 

89 ::- وفى الظهيرية: ولو كفل بنفس رحل فحبس المطلوب 
فى السجنء فأتى به إلى الذى ضمنه إلى مجلس القاضىء فدفعه إليه لايبرأء 
وفى المنتقى: إذا حبس المكفول بنفسه فى سجن هذا القاضى بدين غيره 
فأحرجه القاضى لخصومة الطالب فقال الكفيل للطالب فى الطريق: قد دفعته 
إليك وأنا برئ منهء وهو ممنوع عنه مع رسول القاضى لم يبرأ الكفيل بذلك 
من الكفالة بالنفس» ولو قال: ذلك قدام القاضى» والطالب يخاصم المكفول 
بالنفس كان الكفيل بريئا من الكفالة» قال فى الأصل: و كذلك إذا سلمه فى 
المفازة» وفى السراحية: وفى القرية لايبراً. 

1١‏ م: وأماإذا سلمه فى مصر آخر: إن كان مصرا ليس فيه سلطان 
ولاقاض لايبرأء وإن كان مصرا فيه سلطان وقاضء فهذا على وجهين: إن وقعت 
الكفالة مطلقة لم يشترط فيها التسليم فى المصر الذى وقع فيه الكفالة» فعلى قول 
أبى حنيفة رحمه اللّه: ييرأء وعلى قولهما: لاييرأء وفى الخحانية: حتى يرفعه إلى 
المصر الذى كانت فيه الكفالة» وفى الكبرى: قيل: هذا اختلاف عصر أو زمان 
لااختللاف حجة وبرهان. 

١ ١‏ :- وأما إذا شرط التسليم فى المصر الذى وقعت فيه الكفالة فسلم 
دوي العو فاؤه اك عا يقر ل أن مض وسقو ركيديينا .لله اتيز عو عاق 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه فقد احتلف المشايخ فيه» وفى اليناييع: ولو سلم فى سواد 
أو فى موضع آخخر ليس فيه قاض لم يبرأ فى قولهم جميعاء فأما إذا شرط التسليم فى 
مكان بعينه من المصر الذى وقعت فيه الكفالة» فسلم فى غير ذلك المكان من ذلك 
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أبى يوسف: أنه لايبرأ وهو القياس» وكان القياس قول أبى يوسفء والاستحسان قول 
انى حعيفة وبقصه متها الل فالو وهل لقان وهذا الالسحبياة ما بح ء 
فى بلدة عادتهم أنهم لايزعجون المدعى عليه من يد الطالب متى ظفر به» بل يعينونه 
على الإعداء إلى باب القاضىء فأما إذا كان بلدة عادتهم إزعاج المدعى عليه من يد 
المدعى يجب مراعاة هذا الشرط قياسا واستحسانا. 

135 1 البينة: وسفل على ابن السغذى عن رجل كفل بنفس:رجل 
فغاب المكفول عنه فجاء المكفول له وطالب الكفيل بإحضار المكفول عنه» 
والمكقول عنه غائب لايدرى الكفيل أين هو؟ فقال: لاشك أنه يطالب» حتى 
يحضره. وله أن يلازمه» ولو أراد الكفيل أن يدفع عن نفسه مطالبة المكفول له» 
فالحيلة أن يدعى الكفيل عليه أن خصمك غائب غيبة لايدرى أين موضعهه فإن أقام 
بينة على ذلك يندفع عنه الخصومة» وسألت أبا حامد عن رجحل كفل بنفس رجل» 
وكان المكفول له جالسا مع قوم فى خانقاهء فجاء الكفيل بالمكفول عنه على 
الجماعة» وقال الكفيل هو المكفول عنه» ولم يجلس المكفول عنه» بل مر وخحرج 
إلى باب آخرء هل يكون هذا القدر تسليما؟ فقال: نعم» وفى الخخانية: ولو كفل بنفس 
رحل على أنه إن لم يسلم إليه النفس فهو كفيل بالمال الذى له عليه» فطالب المكفيل 
بتسليم النفس» والمكفول بنفسه بالسواد هل يلزمه الكفالة بالمال أم يمهله القاضى» 
حتى يذهب ويجيء به؟ قال الشيخ الإمام ظهير الدين يلزمه الكفالة بالمال ولا يكون 
هذا مستثنى عن الكفالة. 

-:١ 77‏ وفى الفتاوى الخلاصة: إذا شرط فى الكفالة أن يوافى فى 
المسجد الجامع فدفع إليه فى السوق برئ» ولو شرط على الكفيل أن يسلمه فى 
مجلس القاضى فسلمه فى غير مجلس القاضى ذكر فى الأصل: أنه يبرأء قالوا: هذا إذا 
سلمه فى مكان يمكن للمطلوب الامتناع والتأنى عن الحضور إلى مجلس الحاكم 
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عادة أهل ذلك الموضع أنهم يخلصون المطلوب من يد الطالب» يجب مراعاة هذا 
الشرطهء وإِن كان فى موضع عادة أهل ذلك الموضع أنهم لايخلصون المطلوب من 
يد الطالب» بل يعينون الطالب على جرّه إلى باب القاضى» لايجب مراعاة هذا الشرط 
إذا سلّمه فى هذا المصر فى مكان آخر. 

-:١‏ وفى الخانية: قال مشايخنا: فى زماننا إذا شرط عليه التسليم فى 
مجلس القاضى» فسلم إليه فى غير مجلس القاضى لايبرأء وفى الكبرى: وبه يفتى. 

:١ 5‏ م: وإن شرط على الكفيل أن يدفعه إلى الأمير فدفعه إِليه عند 
القاضى» أو شرط أن يدفعه إليه عند القاضىء فدفعه إليه عند الأمير» أو شرط عليه الدفع 
عند هذا القاضى» فاستعمل قاض آخر فدفعه إليه فهو جائز. 

١ 5‏ :- وإذا سلم الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب» ولم يقل: 
سلمت إليك بجهة الكفالة» فهذا على وجحهين: )١(‏ الأول: أن يسلمه بعد ماطلب 
الطالب التسليم من الكفيل ففى هذا الوجه يبرأء (؟) الوجه الثانى: يسلم ابتداء من 
غير طلب المدعى» وفى هذا الوجحه لاييرأ الكفيل» وذكر الشيخ أحمد 
الطواويسى: أن فى هذا الوجه يبرأ الكفيل أيضاء وذكر شمس الأئمة السرخسى 
فى شرحه: إذا سلم الكفيل المكفول به إلى الطالب برئ منه» ولم يشترط التسليم 
بجهة الكفالة ولا تسليم بعد ماطلب المدعى. 

-:١ 7‏ وإذا دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب وقال: أسلمه إليك 
بجهة الكفالة» وأبى الطالب القبول أجبر على القبول» ومعناه: أنه ينزل قابلا دفعا 
للضرر عن الكفيل. 

١‏ :- وإذا دفع المكفول بنفسه نفسه إلى الطالب وأشهد أنه إنما دفع 
نفسه إليه من كفالة فلان يجبر الطالب على القبول» ويبرأ الكفيل من الكفالة كما لو 
سلم الكفيل بنفسه» ولو سلم أحنبي نفس المطلوب إلى الطالب من كفالة فلان 
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لايجبر الطالب على قبوله» ثم أن محمدا شرط فى هذه المسألة التسليم من كفالة 
فلان» قال شيخ الإسلام المعروف ب”خواهرزاده»: قال مشايخنا: شرط التسليم من 
الكفالة شرط لازم» فأما شرط التسليم من كفالة فلان فإنما يحتاج إليه» إذا كان بنفسه 
كفيلان كل واحد منهما بعقد على حدة» فأما إذا كان بنفسه كفيل واحد فلا حاحة 
إلى ذكر فلان. 

١! 8‏ :- وفى السراحية: إذا كفل بنفس إنسانء ثم إن المكفول عنه سلم 
النفس إلى المكفول له وقال: هذا تسليم عن الكفيل» برئ الكفيل» وفى الإبانة: 
وكذالو سلمه رجل عن الكفيل بأن أناب الكفيل غيره مناب نفسه فى تسليم نفس 
المكفول عنه» وإِن لم يقبل عن الكفالة لايبرأ » ولو سلم أجنبى المكفول عنه عن 
الكفيل إن قبل المكفول له برئ الكفيل» وإلا فلاء وإن سلم المكفول عنه نفسه» ولم 
يقل: عن الكفالة يجب أن لايبراً. 

-:١! ٠‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو دفع المطلوب نفسه إلى الطالب 
وقال: دفعت نفسى عن كفالة فلان برئ» وكذا لو دفعه برسول» أو وكيل» أو كفيل. 

-:١ ١‏ وفى جامع الفتاوى: إذا حبس الكفيل بالنفس وثبت عند 
القاضى أنه مفلس لايقدر على إحضار المكفول به لغيبة» وقد يلزم القاضى فى ذلك» 
والسغناقى: حلى سبيلهء ولا يكون الكفيل بالبدن أشد حالا من الكفيل بالمال» قيل 
لمحمد: أيحبس الكفيل بالنفس كما يحبس الكفيل بالدين؟ قال: نعم» وزيادة شيء. 

-:١‏ وإن أراد القاضى تخليته بعثه إلى الذى حبسه إن كان حاضرا فى 
المصرء وإن شاء لازمهء فإن كان فى ملازمته ذهاب قوته وقوت عياله أمره أن يقيم 
كفيلا بنفسه» ثم يخحلى سبيله ويسترزق الله سبحانه وتعالى. 

-:١ ١8‏ وإذا وكل الطالب رجلا أن يأحذ له كفيلا من المطلوب بنفسه» 
فأحذء فهذا على وجهين: )١(‏ إما إن أضاف الوكيل الكفالة إلى نفسه» وفى الصغرى: 
بأن قال: كفلت عن فلان» وفى هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للوكيل» (7) وإما إن 
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أضاف الكفالة إلى الموكل» وفى هذا الوجه حق مطالبة الكفيل للموكل» وإن دفع 
الكفيل المطلوب إلى الموكل برئ فى الوجهين جميعا استحسانا كما فى باب البيع 
إذا دفع المشترى الثمن إلى الموكل. 

-:١ 6‏ وفى الصغرى: إن أضاف إلى الم و كل فلا يخلوء(١)‏ إما أن 
يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفولء أو إلى الوكيل» فإن سلمه إلى المكفول له 
برئ» سواء كان أضاف إلى الم وكل أو إلى نفسهء )١(‏ فأما إذا سلمه إلى الوكيلء فإن 
كان أضاف إلى نفسه برئ؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه» وإن كان أضاف إلى 
الموكل لايبرأً؛ لأنه رسول» وفى الفتاوى العتابية: ولا يجب على الكفيل بالنفس 
المال إذا لم يكفل به» إلا على قول البعض» ولو أمره بالكفالة بنفس فليس له أن يعين 
نفسهه وإن كان مطلوباء ولو لقى الطالب المطلوب الأصيل» فأحذ منه كفيلا آخر» 
فالأول بحاله» ولو غاب الطالب لم يكن للكفيل أن يذهب بالأصيل إليه» وفى ضمان 
المال له أن يأحذ الأصيلء حتى يبعث بالمال إليه» ومن هذا الجنس: القاضى» أو 
رسوله إذا أحذ كفيلا بنفس المدعى عليه» فإن أضاف الكفالة إلى نفسه فحق مطالبة 
الكفيل بالتسليم له» وإذا سلم إليه يبرأء ولا يبرأ بالتسليم إلى المدعىء وإِن أضاف 
الكفالة بأن قال: أعط كفيلا بنفسك للمدعىء وإذا سلمه للمدعى يبرأء وإذا سلم إلى 
القاضى» أو رسوله لايبراً. 
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الفصل الخامس 
فى الكفالة بالمال وأداء الكفيل ماكفل به 


-:١ 6‏ قال محمد: كل دين وجب على الحقيقة فى ذمة إنسان 
صغيراء أو كبيراء ذكر أوانثى» مأذونا له أو محجورا عليه» إذا كفل به إنسان صحت 
الكفالة» إذا كان الكفيل ممن يصح منه التبرع» ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة» 
وفى الظهيرية: والذمة. م: ولا يصح الكفالة بالسعاية عند أبى حنيفة رحمه الله 
حلافا لهما. 


-:١ 6‏ استدل بعض الفقها والمحدثين على هذه المسألة مثل البخارى وصاحب 
إعلاء السنن وغيرهما بالحديث الذى أخرجه البخارى من طريق عبد الرحمن بن هرمز عن 
أبى هريررة عمن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: اتنى بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى باللّه شهيداء فقال: فائتنى 
بالكفيل» قال: كفى باللّه كفيلاء قال: صدقتء فدفعها إليه إلى أحل مسمىء فخخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأحل الذى أجله» فلم يجد مركباء فأحذ خشبة فنقرهاء 
فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبهه ثم زحج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحر» فقال: 
اللّهم إنك تعلم أنى كنت تسلّفت فلانا ألف دينار» فسألنى كفيلاء فقلت: كفى باللّه كفيلاء 
فرضى بك» فسألنى شهيداء فقلت: كفى باللّه شهيداء فرضى بك» وإنى جهدت أن أجد مركبا 
أبعث إليه الذى لهء فلم أقدرء وإنى استودعتكهاء فرمى بها فى البحر» حتى ولجت فيه» ثم 
انصرف وهو فى ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلدهء فرج الرحل الذى كان أسلفه ينتظر لعل 
مركبا حاء بماله» فإذا بالخحشبة التى فيها المال» فأحذها لأهله حطباء فلما نشرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذى كان أسلفه فأتى بالألف دينار» وقال: واللّه مازلت جاهدا فى طلب 
مركب لاتيك بمالك» فما وجحدت مركبا قبل الذى أتيت فيه» قال: هل كنت بعفت إلى شيئا؟ 
قال: أخبرك أنى لم أحد مركبا قبل الذى جكت بهء قال: فإن الله قد أدٌَى عنك الذى بعثت فى 
الخشبة» فانصرف بالألف دينار راشدا. صحيح البخارى» الكفالة» باب الكفالة فى القرض 
والديون بالأبدان 68+5١‏ برقم: +98« ف 591, 
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-:١ 7‏ وفى السراجية: الكفالة بالمال جائزة» معلوما كان المال أو 
مجهولا بأمر المكفول عنه» أو بغير أمره» والطالب إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء 
طالب الكفيل. 

-:١ 17‏ وفى التجريد: و كل شرط جزز فى المال جاز فى النفس» وما 
جاز التأجيل تمّة جاز ههناء وإذا حلى بينه وبين الخصم كان تسليما بالتخحلية بينه 
وبين المال» وفى الصغرى: إذا ضمن بدل الكتابة لم يصح فلو أدى ذلك الضمان 
رجع بهاء ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صحء ولم يرجع بها. 

!:- وفى الحاوىء وم: الجامع الصغير: ويجوز الكفالة والرهن 


-:١ 5‏ أخرج البخارى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من 
ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا. صحيح البخارى» الاستقراض» باب الصلاة على من 
ترك دينا "7/١‏ برقم: 5١885‏ ف:858١+‏ صحيح مسلمء الفرائض» باب من ترك مالا 
فلورثته 55/5 برقم: .١519‏ 

وأحرج البخخارى عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤتى بالرحل 
المتوفى عليه الدينء فيسأل هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حَدّث أنه ترك لدينه وفاء صلىء وإلا قال 
للمسلمين: صلوا على صاحبكمء فلما فتح اللّه عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن 
توفى من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته. صحيح البخارىء الكفالة 4/ باب 
جوار أبى بكر الصديق فى عهد النبى صلى اللّه عليه وسلم وعقده "١/4١‏ برقم: 47 77 ف: 
4 سنن الترمذىء الجنائز» باب ماجاء فى المديون ٠١0 /١‏ برقم: .٠١15‏ صحيح مسلم» 
الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته ؟/ 7٠‏ برقم: .1١71١9‏ 

41 1< ارج البيهقى عن الفضل بربعباس قال؟ أتاتن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم وهو يوّعك وَعكا شديداء وقد عصب رأسهه فقال: حذ بيدى يافضل! فأحذت بيده» حتى 
قعد على المنبر» ثم قال: فذكر الحديث إلى أن قال: من قد كنت أحذت له مالاء فهذا مالى فيأحذ 
منه» فقام رجحل فقال:يارسول اللّه! إن لى عندك ثلاثة دراهمء فقال: أما أنا فلا أكذب قائلا ولا 
أستحلف على يمين» فيم كانت لك عندى؟ قال: أما تذكر أنه مرّ بك سائل» فأمرتنى فأعطيته ثلاثة 
دراهمء قال: أعطه يافضل. السئن الكبرى للبيهقى» الضمانء باب رجحوع الضامن على المضمون 


عنه بماغرم وضمن بأمره 55/4 4؛ برقم: .١١591١‏ 
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بالخراج» وفى كل موضع صحت الكفالة وأدى الكفيل ماكفل به من عنده رجع 
على المكفول عنه» إذا كانت الكفالة بأمر المكفول عنهء ولا يرجع عليه قبل الأداء» 
فرق بين الكفيل وبين الو كيل بالشراءء فإن لل وكيل بالشراء أن يرجع على الموكل 
بالتمن قبل أن يؤدى بتفمنه: 

١ 8‏ :- وإذا أدى الكفيل المال من عنده رجع بما كفل ولا يرجع بماأدى, 
حتى لو أدى الزيوفء وقد كان كفل بالجياد» يرجع بالجياد» ولو أدى مكان 
الدنانير الدراهم, وقد كفل بها دنانير» أو شيئا مما يكالء أو يوزن على سبيل 
الصلح رحع بما كفل به» فرق بين هذا وبين المأمور بقضاء الديونء إذا قضى فإنه 
يرحع بما قضى. 

١‏ : وفى الكافى: فإن كفل به بأمره رجع بعد ماأدى» بخلاف مالو 
صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة» حيث يرجع بخمسمائة» فإن 
لوزم بالمال لازم المكفول عنهء حتى يخخلصه» وإن حبس حبسه أيضا. 

-:١ ١‏ وفى التفريد: إذا أحذ الكفيل لايمنع الطالب عن ملازمته 
ليلا ونهاراء ولكن لايمنعه عن التصرف فيما لابد له منه من القوت والكسوة» 
وفى الكافى: وإذا أدى بنفسه يسترد من الكفيل ماأخذ. 

1١5‏ م: وإذا كفل رجحل عن رجل بمالء وأدى المكفول عنه المال 
إلى الكفيل قبل أن يؤدى الكفيل إلى المكفول له ثم أراد أن يسترد ذلك من الكفيل» 
فهذا على وجهين: )١(‏ إِمَا أن يعطى المكفول على وجه الرسالة» بأن يكره مطالبة 
الكفيلء فأعطاه المال» وقال: حذه وادفعه إلى المكفول له )١(‏ أو دفعه على وجه 
الاقتضاءء وفى هذين الوجهين ليس له أن يسترد المال من كفيلء فإن كان الكفيل 
تصرف فى المال وربح» فإن كان المكفول عنه أعطاه المال على وجه الرسالة 
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لايطيب الربح» سواء كان المكفول به شيئا يتعين أولا يتعين عبد أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما الله وعند أبى يوسف يطيب له وإن كان الكمفول عنه دفع المال على 
وجه الاقنضاءء إن كان المكفول به شيثا لايتعين بالتعيين بأن كان دراهم, أو دنانير 
فإنه يطيب له الربح» ولا يتصدق بشيء استحسانا عند هم جميعا. 

-:١‏ وفى الكافى: وإن كانت الكفالة بكر برء فقبضه الكفيل من 
المكفول عنه» وباعه وربح فيه» فالربح له فى الحكم؛ ويستحب له أن يرد الربح 
على المالك أى المكفول عنه» ولا يجب عليه فى الحكم» وهذا عند أبى حنيفة 
وعندهما هو له» ولا يرده على الذى قضاه» وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعنه أنه يتصدق بهء وفى الجامع الصغير العتابية: فإن كان الأصيل فقيرا 
طاب لهء وإن كان غنيا فى رواية يطيب» وفى رواية يتصدق بها. 

١65‏ : وفى الكبرى: ولو دفع المطلوب المال إلى الكفيل» ثم أخحر 
الطالب المال عن الكفيل سنة» فللطالب أن يأحذ المطلوبء فإن أحذه فللمطلوب 
أن يأحذ الكفيلء حتى يخلصه من الطالبء أو يرد عليه المال الذى قبض منه» 
وذكر فى الجامع الصغير: أن على قول أبى حنيفة: يستحب له أن يرد الربح على 
المكفول عنهه» وذكر فى كتاب الصلح: على قول أبى حنيفة» يستحب له أن 
يتصدق به قالوا: وليس فى المسألة احتلاف الروايات عن أبى حنيفة» فما ذكره 
فى الجامع الصغير: والكفالة جواب الاستحسانء إلا أنه بما قال فى كتاب الكفالة 
وفى الجامع الصغير: أشار إلى أن الكفيل بالخيار» وإن شاء تصدق به» وإن شاء لم 
يتصدق ورد على الكفيل؛» وعلى قولهما: لايؤمر بالتصدق ولا بالرد على المكفول عنه. 

-:١ 6‏ وإن كان لرجل على رجحل دراهم مؤحلة و كفل بها رجحل ولم 
يسمفى الكفالة إلى أجل فإنه يصير كفيلا بالمال إلى ذلك الأجل» فإن مات 
الكفيل قبل الأحل» فهى عليه حالة يؤخذ من ماله. 
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335 قات بذ اد ون لكي ادي دو لمر به لم بك لي ا 
يرجحعوا بالدين على الأصيل مالم يحل الأحل عند علمائنا الثلاثة. وفى 
الذخيرة: ألاترى! أنه لو كفل بالزيوفء وأدى الجياد مكانهاء لايرحع بالجياد» 
وإنما يرحع بالزيوفء ولو مات الذى عليه الأصل قبل حلول الأحلء حل المال 
على الذى عليه الأصلء حتى يؤخذ المال من تركته حالة» ولكن لايسقط 
الأحل فى حق الكفيلء وعند زفر يرجحعون عليه للحال. قال شيخ الإسلام: 
ويجب أن يكون هذا الخلافء إذا عجل الكفيل حال حياته دين الطالب» ليس 
له أن يرجع على المكفول عنهء إلا عند حلول الأحل عندعلمائنا الثلاثة» وهو 
نظير مالو كفل بالزيوفء وأدى الجياد» ولو لم يمت الكفيل» ولكن مات الذى 
عليه الأصل سقط الأحل فى حقه ولا يسقط فى حق الكفيل. 
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الفصل السادس: فى الأجل والخيار فى الكفالة 

447 وات قال مخم ةرح الذي الأضزه إذا مل وكل فسن 
رجل إلى شهرء أو إلى ثلاثة أيام» أو ماأشبه ذلك فهو جائزء وإذا صحت 
الكفالة» فإنما يطالب الكفيل بعد مضى شهرء ولا يطالب به فى الحال فى 
ظاهر الرواية عن أصحابناء وفى السراحية: وهو الأصحء وفى الصغرى: وبه 
يفتى» م: وعن أبى يوسف أنه يطالب به فى الأجل» وإذا مضى الأجل يبرأ 
الكفيل» وهو قول الحسن بن زيادء وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: 
قو لأبى يوسف أشبه بعرفناء ولو قال كفلت بنفس فلان من هذه الساعة إلى 
شهر تنتهى الكفالة بمضى شهر بلا خحلاف» ولو قال: كفلت بنفس فلان شهراء 
أو قال: ثلاثة أيام؛لويذكر محمد هذا الفصل فى الكتاب» وقد اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: هذا وما لو قال: إلى شهرء أو إلى ثلاثة أيام سواءء» 
ومنهم من قال: بأن فى هذه الصورة يطالب الكفيل فى المدة» ويبرأ بمضى 
المدةء وإليه مال الشيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشيبانى. 

-:١‏ وفى الظهيرية: و كان والدى يقول: إذا أراد إنسان أن 
يتتكفل بنفس إنسان ولا يصير كفيلا أصلاء فالطريق فيه على ظاهر الرواية أن 
يقول الكفيل عند الكفالة: كفلت بنفس فلان إلى شهر على أن لاأكون كفيلا 
بعد الشهرء فإنه لايصير كفيلا أصلا. وفى النوازل: وسثل أبو جعفر عن رجحل 
كفل بنفس رجل إلى ثلاثة أيام» هل يبرأ من الكفالة؟ قال: لايبرأء وإنما الأيام 
الشلاث أجل لتأخير المطالبة» وفى جامع الفتاوى: وعن أبى بكر الإسكاف: 
لايلزمه المطالبة إلا بعد ثلاثة أيام وبعد الثلاثة يصح المطالبة أبدا مالم يسلم 
إليه» وفى العيون: قال الفقيه: وبه نأحذ. 

١ 8‏ :- وفى الخانية: ذكر فى جميع التفاريق لو قال: أنا كفيل إلى شهر 
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يصير كفيلا بعد الشهرء إلا أنه لو سلم نفسه قبل الشهر برئ عن الكفالة» لأنه سلم بعد 
السببء ولو قال: كفلت بنفس فلان شهرا يصير كفيلا أبدا قبل الشهر وبعده» 
واعتماد أهل زماننا على أنه لو قال بالعربية يكون كفيلا فى الحال» فإذا مضى الشهر 
لاييقى الكفالة» ولو قال: إلى شهر يخرجه القاضى عن الكفالة بعد الشهر. 

يتعارف التجار فيما بينهم جاز أن يكون أحلا فى الكفالة» وما لايتعارفه التجار» 
لايجوز أن يكون أحلا فيهاء فيتعلق به فائدتان: إحداهما: فى حق الكفيل: وهو أنه 
لايطالبه المكفول له قبل مضى المدة» والثانية: فى حق المكفول له: وهو أن 
الكفيل على كفالته بعد مضى تلك المدة إلى أن يسلمه إليه. 

١‏ :: وإذا كفل إلى الحصدد أو إلى الدياس» أو إلى الجزازء أو إلى 
المهرحانء أو إلى النيروز فالكفالة جائزة إلى الأحل المسمى» وفى التجريد: وقال 
الشافعى : لايصح ء و كذلك لو قال فى الكفالة: إلى العطاءء أو إلى الرزق أو إلى صوم 
النصارىء أو فطرهمء فهذا كله تأحيل» وإن كان فيه جهالة» لأنها جهالة مستدركة» 
وكذا إذا قال: إلى أن يصل من المكفول به من سفره صحت الكفالة مع هذا التأحيل. 

5-5 ثم الكفالة مع الأحل صحيحة على كل حال» جميع الآجال 
فى ذلك على السواءء وهل يثبت الأجل؟ ينظر إن كان من الآحال المتعارفة يغبت 
سواء كان أحلا يتوهم حلوله فى الحال» أو لايتوهم حلوله أصلاء كما لو كفل 
بنفس رجلء إلى أن يقدم المكفول به من سفره» وإن لم يكن من الآجال المتعارفة» 
إن لم يتوهم حلوله أصلاء أو كان يتوهم حلوله فى الحال لايثبت الأحل» كما لو 
كفل بنفس فلان إلى أن يهب الريح» أو إلى أن تمطر السماءء وإن كان يتوهم 
حلوله فى الحالء ولكن يحل بعد ذلك يثبت كمالو كفل إلى الحصادهء أو إلى 
الدياس» فهذا هو عبارة بعض مشايخناء وعبارة بعضهم: إن ذكر أحلا يتيسر على 
الكفيل الأداء به يثبت على كل حالء» كقدوم المكفول به من سفره وغير ذلك» 
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أو لايتوهم حلوله أصلاء لايثبت» وإن كان أحلا لايتوهم حلوله فى الحال» ويحل 
ولك شع هل ناد كرنا: 

7 - وفى المنتقى: بشرعن أبى يوسف فى رجل كفل بمال عن 
رحل إلى العطاء قال: يأحذه به حالاء قال بشر: وله فيه قول آخر: أنه إلى العطاء» 
وقال أبو حنيفة رحمه اللّه: إن رضى أن يكون إلى العطاء» وال لاشيء له. 

-:١ 176 5‏ وفى المنتقى أيضا: رجحل كفل بنفس رجل على أنه كلما طالبه 
به أو كلما طلبه منهفله أحل شهر فالكفالة جائزة» هكذا رواه ابن سماعة عن 
محمدء وفى الذخيرة: ومتى طابه منه فله أحل شهر من يوم طلبه» وإذا مضى شهر 
من ذلك الوقت فله أن يأحذه متى شاء بالطلب الأولء ولا يكون له بالطلب الثانى 
أحل شهر آخرء وفى الفتاوى العتابية: و كذا الكفالة بالمال» وإذا دفعه إليه إن كان 
قال عند دفعه إليه: برئت إليك منه فهو برئ منه فيما يستقبل» ولو دفعه إليه» ولم يبرأ 
منهءفله أن يطلبه منه ثانياء ولا يكون ذلك براءة فيما يستقبل» م: وإن دفع إليه مرة 
ولم يبرأء فطالبه بعد ذلك» فللكفيل أجل شهر آخر أيضا من يوم طلبه منه. 

:١‏ الناصرية: ولو كان له على آخر ثمن مبيع فجعله منجما على 
أنه إن أخر نجما طلبه» فالمال عليه حال» فالأمر كما شرط. 

:١5‏ م: رجل له على رحل ألف درهم حالة» كفل رجحل بها على أن 
رب المال متى طلب من الكفيل» فللكفيل أحل شهرء فهذا جائز» ومتى طلبه منه فله 
أحل شهرء فإذا مضى شهر كان له أن يأخذه منه» متى شاء بالطلب الأول ولايكون 
له أحلء ولو كان كفل له بالمال حالاء ولم يشرط عليه أنه متى طالبه به فله أحل 
شهرء ثم إن المكفول له لقيه بعد ذلك» وقال له: متى ماطالبتك بهذا المال فله أحل 
شهرء كان قوله هذا باطلاء وله أن يأحذه بالمال متى شاء. 
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*٠0/‏ :- وفى الفتاوى الخخحانية: وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل به 
مطلقاء ثم أخره إلى قدومه لم يصح» وعن محمد رحمه اللّه أنه لو أخر المطلوب 
إلى قدوم غريم لهء أو أحل بينهما بسبب دين جاز. 

:من وإذا كان لرجل على رجحل ألف درهم حالة من ثمن مبيع 
فكفل بها رجل سنة» فهذا على وجهين: إن أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه بأن 
قال: أحلنى» يثبت الأحل فى حق الكفيل وحده» وإن لم يضف الأجل إلى نفسه» 
بل ذكره مطلقاو رضى به الطالب يثبت الأجل فى حق الكفيل والأصيل جميعا. 

+١8‏ : وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم مؤجل فكفل بها كفيل 
إلى أحل مثل ذلك الأجحل» أو دونه» أو أكثر منه فهو جائز» والمال على الكفيل إلى 
الأحل الذى سمىء ولو كان المال حالا على الأصيل» فأحر الكفيل المكفول به 
إلى أحل صح التأخير فى حق الكفيل والمكفول عنه» ولا يصح فى حق الطالب» 
وإن أخمر الطالب المطلوب إلى أجل صح التأخير فى حق المطلوب والكفيل 
جميعاء وإن أخر الكفيل إلى أجل صح التأخير فى حق الكفيل خاصة» وفى شرح 
الطحاوى: ولم يكن له أن يطالب الكفيل بالمال دون تلك المدة» ولا يكون ذلك 
تأخيرا عن الأصيل» ولو رد الكفيل بالتأخير ارتد» فإن أدى الكفيل فى هذه الصورة» 
وهو ماإذا أحر الطالب خاصة قبل مضى الأحل» لايرجحع على الأصيل قبل مضى 
الأحل باتفاق الروايات. 

٠‏ - وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بمال وأجل الكفيل من 
الأصيل حاز» فلو أدى لم يرجع على الأصيل حتى يحل» وكذا إذا حل على 
الكفيل بموته لايحل على الأصيل» و كذا لو حل على الأصيل بموته لم يحل على 
الكفيلء وعن أبى يوسف: إذا كان على رجلين ألف مؤجل وكل واحد كفيل 
عن صاحبه»ء فمات أحدهما حل ماعليه بالإصالة» وأما ماعليه بالكفالة بقى 
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جائزة» وفى الذحيرة: والمال على الكفيل إلى الأحل الذى سماهء وعلى الأصيل 
حالء وإذا كفل بالمال رجلء و كفل عن الكفيل رجل آخرء ثم إن الطالب أخر 
امزال هن الأضيل» كان ذلك تأخخيرا عر الكنيايوعرولو أخره عن الكفيل الأو لقهذ 
تأخير عن الكفيل الآخر والمال على الأصيل حال. 

-:١ ١‏ وفى الفتاوى العتابية: قال: ولو كفل بالقرض فأخر عن 
الكفيل جازء فلا يتأخر عن الأصيل» ولو كفل بدين مؤجل» ثم باعه الكفيل شينا 
بالدين قبل حلوله سقطهء ولو قال: البيع» أوردٌ بالتراضى عاد الدين» ولم يعد 
الأحلء ولو انفسخت الحوالة بالتوى عاد الأحل» وكذا لو باع الأصيل الطالب 
بدينه سقطء فلو ردعليه بملك جديد عاد الدين على الأصيل» ولم يعد على 
الكفيل» وبالفسخ من كل وجه يعود على الكفيل» ولو كان الأجل لأحد 
الكفيلين أكثر» فحل على الآخر وأدى رجع على الأصيل» حتى يحل على الآخر » 
أو يرجع على الآخر بنصفه لم يتبعان الأصيل بالنصفء ولو أخحر الكفيل فرده 
باطل؛ ولا تصح التأحيل إلا بالقبول. 

7 - ولو كفل رجحل عن رجل بألف درهم إلى سنة» ثم إن الكفيل 
باع الطالب بها عبدا قبل الأحل وسلمه إليه» ثم استحق العبد فالمال على الكفيل 


-:١ ١‏ أحرج ابن ماجة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير» على 
عهد رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلمء فقال: ماعندى شيء أعطيكه فقال: : لاء واللّه لا أفارقك» حتى : 
لضي أو تأتينى يجهيل» وف رواية أبى داؤد» يتحميل: فحره إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم؛ » فقال 
له النبى صلى اللّه عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا 
اختمل نه كحاءة فى الوقت الذق قال النبى يلق الله عليه وسليء مقال لد الف :على الله علية 
وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدنء قال: لاخير فيهاء وقضاها عنه. سنن ابن ماجة» 
الصدقاتء باب الكفالة ؟/ ١7/7‏ برقم: 4٠5‏ 7. سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى التجارة يخالطها 
الحلف واللغو ؟/ 5777 برقم: /5"85. 
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أو تقايلا البيع لايعود الأحل» فقد فرق فى حق الأحل بين الرد بالعيب بقضاءء وبين 
الرد بالعيب بغير قضاء وسوى بينهما فى الكفالة» حتى قال: إذا كان بالثمن كفيل» 
ورد المشترى المبيع بالعيب بقضاءء أو بغير قضاء يبرأ الكفيل عن الثمن» ولو لم 
يبعه الكفيل عبداء ولكن قضاه وعجلها فوجحدها ستوقة» فردها كان المال على 
الكفيل إلى أجحلهء وكذلك لو وجدها زيوفاء أو نبهرحة وردها بقضاءء أو بغير 
قضاءء وإن كان حين أعطاه المال أعلمه أنها زيوف» وقبض مع ذلك فهو جائز. 

-:١ 57١‏ وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط: وإذا كان المال من ثمن 
مبيع» أو غصب وبه كفيل» فأخر الطالب عن الأصيل إلى سنة» فأبى أن يقبل ذلك» 
فالمال عليه» وعلى الكفيل حال كما كان. 

65 :-م: وإذا كفل رجحلان عن رجحل بألف درهمء وكل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه على أن المال على أحدهما إلى سنة» وعلى الآخر إلى 
سنتين فهو جائزء فإن حل على صاحب السنة» فأداه رجع به على الأصيل ولا 
يرجع به على الكفيل الآخر. 

١57‏ : وإذا كفل الرجل عن رجل بمال وباع الأصيل من الطالب 
عبدا بذلك المال وسلمه إليه» حتى برئ الكفيل عن الكفالة حكما لبراءة الأصيل» 
كت استحق العبد من يد الطالب» أو رده الطالب بالعيب بقضاء القاضىء عاد المال 
إلى الكفيل» ولو رده بغير قضاء لايعود المال على الكفيل. 

7- ذكر فى المنتقى: وقال أبو يوسف: لايصح شرط الخيارفى 
الكفالة للكفيل ولا للمكفول له» ألا ترى! أنه لو قال: أنا كفيل لك بهذا المال على 
أنى برئ منه إن شئت غداء إن الكفالة لازمة» وإنه لايبرأء ولو قال: على أنه إن مات 
فأنابرئ كان بريئاء وليس هذا بخيار» ولو قال: قد كفلت لك على أنى برئ من 
الغدء فهذا حائز كما قال» وليس هذا بخيار. 
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١‏ :- وفى الذخيرة: ذكر محمد فى إقرار الأصل فى باب الخيار فى 
الكفالة والإقرار بالدين: إن شرط الخيار فى الكفالة صحيح» وصورة ماذكر محمد: 
إذا أقر الرحل أنه كفل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام» إن صدقه 
الطالب يثبت الخيار» وإن جححد الطالب لايثبت الخيار مالم يقم البينة. 

-:١ 8‏ اليتيمة: سئل على بن أحمد عن رجحل له غريم فطلب منه 
كفيلاء و كفل له رحل وقال: اليوم يوم الثلثاء» فكفلته إلى يوم الثلثاء» فلما مضت 
تلك المدةء ولم يسلمه إليه أذ الطالب الغريمء» وأخذ منه بعض الدين الذى 
كان عليه» ثم أبق منه» هل له أن يطالب الكفيل بتسليم النفس؟ فقال: إذا كانت 
الكفالة بالنفس فمضى الوقتء فليس له أن يطالبه» وفى عادات أهل خوارزم؛ م: 
هذا اللفظ محتمل مشتبه فينبغى أن الحاكم يبين مايريدون به وقت الكفالة» قال: 
وكرابو للك رحهه الل عاق فى كنا الكفالة له أن يطالب بعك الفلذنف 
وليس له المطالبة قبله» لأن الأحل لتأخير المطالبة» وإذا أخر الكفيلء أو الأصيل 
شهراء ثم أخحره سنة» دحل الشهر فى السنة» فالآحال إذا احتمعت انقضت بمدة 
واحدة» وإذا كان لرجحل على رجل ألف درهم من ثمن مبيع» أو غصب» وبها 
كفيل. وأخر الطالب المال عن الأصيل إلى سنة» فأبى أن يقبل» كان المال حالا 
عليه وعلى الكفيل. 


الفتاوى التاتارحانية 74 -كتاب الكفالة ١55‏ الفصل:/7 تعليق الكفالة بالشرط ج: ١٠١‏ 


الفصل السابع: فى تعليق الكفالة بالشرط 

61 :- وفى الخانية: ثم الكفالة على وحهين: منجزة ومعلقة» 
فالمنجزة جائزة والمعلقة كذلك إن كانت معلقة بشرط متعارف» ولا يصح بشرط 
غير متعارف» ولو علق الكفالة بماهو شرط محض نحو أن يقول: إذا هبت الريح أو 
إذا جاء المطر أو إذا قدم فلان الأحنبى الدار» فأنا كفيل بنفس فلانء لايصير كفيلاء 
وكذالو علق الكفالة بالمال بهذه الشرائطء فإن علق الكفالة بماهو سبب للحق أو 
سبب لإمكان التسليم نحو أن يقول: إن قدم فلان البلد فأنا كفيل بنفسه» فقدم 
فلان» صار كفيلا بنفسه لأنه متعارف. 

١0١‏ : وفى الينابيع: ذكر فى الأصل: أنه لايجوز تعليق الكفالة 
بالإحضارء وفى الذخيرة: ذكر محمد رحمه اللّه تعالى فى كتاب الكفالة» وفى 
الحيل: أن تعليق الكفالة بشرط غير متعارف لايجوزهء قالوا: وما يفعل ال وكلاء فى 
الخصومات وإثبات ولاية الانشاء عند القاضى بدعوى الكفالة المعلقة بشرط غير 
فاسدء لايقضى بصحته» وإذا أراد تصحيحها ينبغى أن يكون مكان الكفالة وكالة 
معلقة بشرط؛ لأن الوكالة فيما يجوز تعليقها بشرط غير متعارف. 

١‏ :- ذكر محمد فى الجامع: أن العبد المأذون إذا لحقه دين» وخحاف 
صاحب المال أن يعتقه المولى» فقال رحل لصاحب المال: إن أعتقه المولى» فأنا 
ضامن لدينك عليه» صحت الكفالة» قال الصدر الشهيد: هذه المسألة دليل على أن 
تعليق الكفالة بشرط غير متعارف جائز» وعندى: أن هذه المسألة لاتصح دليلاء لأن 
المولى بإعتاقه يضمن قيمته للغرماء» فهذا إضافة الضمان إلى سبب الوجوب» وليس 
تعليق على الحقيقة» وإضافة الضمان إلى سبب الوجوب جائز. 

-:١ 3‏ وفى الكافى: ويصح تعليق الكفالة بشروط» كما لو قال: 
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قال: مالو غصبك فلانء فعلى أحد شيئاء ثم إن كان الشرط ملائما بأن كان شرط 
لوحوب الحق كقوله: إذا استحق المبيع» أو لإمكان الاستيفاء كقوله: إذا قدم زيد 
وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء كقوله إذا غاب من البلدة» يصحء وإن لم يكن 
ملائما كقوله: إذا هبت الريح, أو إن جاء المطر» أو إن دحل زيد الدار لايصح. 

١64‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل له على رجل مائة 
درهم فكفل رجحل بنفسه وشرط فى الكفالة بالنفس» إن لم يواف به غدا فعليه 
المائة» فهذا حائز. 


يجب أن يعلم أن من هذا الجنس مسائل كثيرة 

)١( -:١6‏ أحدها: إذا شرط الكفيل فى الكفالة بالنفسء إن لم أوافيك 
بهغدا فعلىٌ المائة التى لك عليه صحت الكفالة» والقياس أن لايجوز الكفالة بالمال» 
فإن أدى الكفيل المائة بعد ذلك إلى الطالب لايبرئ عن الكفالة بالنفس. 

)١( -:!5‏ المسألة الثانية: إذا شرط فى الكفالة بالنفس أنى إن لم 
يوافيك به غدا فعلى مالك عليه من المال» ولم يسم مقدار المال صحت الكفالة 
الثانية أيضاء فإن لم يواف به غداء إن توافقوا على مقدار من المال أو على إقامة 
البينة لزم الكفيل ذلكء وإن اختلفوا فى مقدار ماعلى المكفول بنفسه من المال» 
فالقول قول الكفيل لانكاره الزيادة. 

17:- (") المسألة الثالثة: إذا شرط فى الكفالة بالنفس: أنى إن لم 
أوافيك غدا فعلىٌ مائة درهمء ولم يقل: فعلى المائة التى عليه» فلم يواف به غداء 
ينظرإن أقر الكفيل أن له عليه مائة درهم» وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلاء وهذا 
ظاهرء وإن قال الكفيل: لم يكن للطالب عليه شئ» وكان هذا منى إقرار للطالب 
بمائة درهمء وقال الطالب: كان لى عليه مائة درهمء» وقد كفلت لى عليه بذلك 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة ١51‏ الفصل:7 تعليق الكفالة بالشرط ج:١١‏ 
معلقا بعدم الموافاة» فالقياس أن لايلزم الكفيل شئ» ويكون القول قول الكفيل» 
وي انةفيعيرن هوض دول ان يتناف رطميها اللدقعاق الأ موف الانعسياة 
لون الكفين الصال» وغ فول أبن حيفة واى يوسسق رسنيها الله الاخره 

1:- (1) المسألة الرابعة: إذا قال: إن لم أوافيك به غدا فعلىٌ المائة 
الدراهم التى لك عليه والطالب يدعى عليه مائة دينار لامائة درهم,ء فلو لم يواف به 
لايلزمه المال بلاحلاف. 

1548:-(2) المسألة الخامسة: إذا قال: إن لم أوافيك به غداء فالمائة 
الدراهم التى لك على فلان الأخرى علىٌ فالكفالة الثانية جائزة بالاتفاق إن كان 
ذلك الرجل شريك المكفول بنفسه فى الدين بأن كان الدين وجب عليهما بسبب 
واحدء و كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» وإن كان ذلك الرجل أجنبيا عن 
المكفول بنفسهه فالكفالة الثانية جائزة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسفء حتى لم 
يواف به غدا فى قول أبى حنيفة لزمه المال» وعلى قول محمد الكفالة الثانية باطلة» 
وفى الذخحيرة: بخلاف ماإإذا قال: إن لم أوا فك فالمال الذى لك عليه على فلان 
آخرء وفلان حاضر فقبل. 

!1:- (5) المسألة السادسة: إذا قال: إن لم أوافك به غدا فالمال 
الذى لفلان على فلان آحر علىٌء لاتصح الكفالة الثانية. 

١‏ !:- (7)المسألة السابعة: إذا قال: إن لم أوافك به غداء فالمال 
الذى لفلان الآخر على المكفول به على» لاتصح الكفالة الثانية أيضا بلا خلااف» 
هكذا ذكر شيخ الإسلام» وقيل: المسألتان على الخلاف أيضا. 

)(-:١‏ المسألة الثامنة: إذا قال: إن أوافك به غداء فعلىٌ مائة 
درهم سوى المائة التى لك عليه» فلم يواف به غداء فهذه المسألة لايتأتى على قول 
محمدء وإنما يتأتى على قولهماء وقد اختلف المشايخ على قولهما فيهماء قال 
بعضهم: لايصير كفيلا عن غريم آخر» ولا يلزم المال أصلاء وقال بعضهم: يصير 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة ١١1/‏ الفصل: 7 تعليق الكفالة بالشرط ج:١١‏ 
المسألة المختلفة التى تقدم ذكرها أن الكفيل إذا قال: إن لم أوافك به غدا فعلىٌ 
مائة درهم فلم يواف به غداء ثم قال الكفيل للطالب: لم يكن لك على المكفول به 
شييء وكان هذا إقرار منى لك بألف درهم, فعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف 
سينا الله تمان يضر كنيل بالمنال وذ مناز كنياة امال على فرلهننا بصير 
كفيلا عن المطلوب أو عن مطلوب آخرء ففيه احتلاف المشايخ: منهم من قال: 
البيان إليه» ومنهم من قال: الكفالة عن المجهول جائزة. 

-:١ 77‏ (3 )المسألة التاسعة: إذا قال: إن لم أوافك به متى ادعاه بهء 
فعلىٌ الألف التى له عليه ثم أن الطالب ادعاه به فدفعه إليه مكانه فهو برئ من 
المالء قال شمس الأئمة السرحسى: معنى قوله ”دفع إليه مكانه“ سلمه إليه فى 
المجلس الذى ادعاه به» وقال شيخ الإسلام: معناه: أنه كما ادعاه به اشتغل 
بإحضاره فيما هو أسباب تسليمه» حتى دفع إليه. 

5 1:- (١٠١)المسألة‏ العاشرة: إذا قال: إن لم أواف به غداء فأنا كفيل 
بنفس فلان» سمى الرجل الآخر للطالب عليه حقء فالكفالة الثانية جائزة» حتى أنه 
إذالم يواف بهغدا يصير كفيلا بنفس الثانى» ذكر المسألة فى الأصل من غير 
خحلاف» قال مشايخنا: وينبغى أن يكون فى المسألة حلاف على قول محمد رحمه 
الله لاتصح الكفالة الغانية. هذا إذا مات المكفول به قبل مضى الأجلء فأما إذا 
مات الكفيل قبل مضى الأحل لايلزم الكفيل المال» وكذا لو دفع المكفول بنفسه 
نفسه عن جهة الكفالة قبل مضى الأحل لايلزم الكفيل المال. 

-:١ ©‏ الظهيرية: وكان والدى يقول تسليم المكفول بالنفس نفسه 
عن جهة الكفالة إنما يصح إذا كانت الكفالة بالنفسء أما إذا لم يكن فلاء قال: 
والورثة إذا توافوا به» وإن لم يوافوا به حتى مضى الأجل» وجب المالء ثم الورثة 
إذا وافوا به يجبر الطالب على القبول. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١5/8‏ الفصل: 7 تعليق الكفالة بالشرط ج:١١‏ 

5 !:- وإذا كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غدا فالمائة 
الدرهم التى للطالب عليه على الكفيل» فتغيب الطالب فى الغد فطلبه الكفيل فلم 
يجدهء حتى مضى الغد يلزمه المال. 

-:١ 77‏ وفى الخانية: وكذا لو شرط على الكفيلء فجاء الكفيل 
بالمكفول بهفى ذلك المكان» فطلب الطالب ليدفعه إليه فتغيب الطالب كان 
المال لازما على الكفيل» وعن أبى يوسف أن القاضى ينصب و كيلا للطالب يسلم 
إليه» وعلى هذا لو باع على أن المشترى بالخيار [إلى] ثلاثة أيام» فتوارى البائع 
نفسه»ء حتى مضت الأيام الثلاثة قال الفقيه أبو الليث: هذه الرواية حسنة فى موضع 

-:١‏ وفى الخانية: ونظير هذا ماقال فيمن اشترى شيئا على أنه 
بالخيار ثلاثة» أيام فتوارى البائع يرفع المشترى الأمر إلى القاضى فى قول أبى 
يوسف لينصب وكيلا للغائب يرد المشترى عليه» وعلى قول أبى حنيفة ومحمد: 
لاينصب القاضى خصما للغائب فى المسألتين. 

-:١‏ وفى الكبرى: لو أحذ القاضى بقول أبى يوسف فى هذا فهو 
حسنء و كذا لو حلف رجل ليقضين دين فلان اليوم فتغيب فلان ينصب القاضى 
وكيلاء ويدفع إليه الدين» لأن الطالب يبعثه قاصدا للإحراز إلى الكفيل والغريم» 
والقاضى نصب ناظرا للمسلمين فينصب و كيلا دفعا للضررء وكذلك إذا قال: إن 
لم أوافك به فى مكان كذا غداء فالمائة الدراهم التى لك عليه على فوفى به فى 
ذلك المكان فلم يجده الطالب» لزم الكفيل المال» ولو قال: إن لم أوف به فى 
مكان كذاء ولم يقل أوافكء وباقى المسألة بحالها فوافى به فى ذلك المكان» فلم 
يجده الطالب لايلزمه المال. ولو قال: إن لم أوافك به إذا حلس القاضى» فلم 
يجلس القاضى أياماء وطلب الكفيل المكفول به فلم يوافه فلا شئ عليه الكفيل. 

- وفى الذخيرة: ولو كفل بنفس رجحل وجاء آخر و كفل بنفس 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة ١594‏ الفصل: 7 تعليق الكفالة بالشرط ج:١١‏ 
الكفيل على أنه إن لم يواف بنفس الكفيل فى وقت كذاء فالمال الذى للطالب 
على المكفول به الأول عليه صحت الكفالتان بلا حلاف. وإذا كفل بنفسه على 
أنه إن لم يواف به غدء فالألف التى للطالب على المكفول به علىٌء والطالب 
يدعى على المكفول به مائة دينار ولا يدعى عليه الدراهمء فلم يواف به غدا لايبجحب 
على الكفيل شئ من المال» وإذا كفل بنفس فلان على أنه إن لم يواف به غداء فالمال 
الذى عليه للطالب عليه» فمات المكفول له قبل مضى الغد يصير كفيلا بالمال. 

-:١ 0١‏ هذاإذا مات المكفون به قبل مضى الأحلء وإذا مات 
الكفيل قبل مضى الأحل فإن وافى به ورثة الكفيل» بأن دفعوا المكفول به إلى 
الطالب لايلزم الكفيل المال» وإن لم يوافو به» حتى مضى الغد لزم الكفيل 
المال» وفى الخانية: رحل كفل لرحل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غداء 
أو قال: إن لم يواف بهفى يوم كذا فهو كفيل له بنفس فلان آخر للطالب على ذلك 
الرحل» قال: ذكر الخصاف أنه يجوز هذه الكفالة عندنا حلافا لزفر رحمه اللّه تعالى. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به 
غدافهو كفيل لفلان أو فعليه ألف درهم جازء خلافا لمحمدء وقيل: إذا كان 
الدعوى ألفا جاز بلا خلاف» وإن كان مجهولا فخلاف»ء إلا أن يقول الوكيل أنها 
على الأصيل فيلزمه. 

-:١ 174‏ وفى الفتاوى الخلاصة: إذا كفل بنفس فلان على أنه إن 
لم أواف به غداء فعلىٌ ألف» ولم يقل فعلىٌ الألف التى عليه» فمضى غدء ولم يواف 
به» وفلان يقول: لاشئ على والطالب يدعى ألف درهم والكفيل ينكروجوبه على 
الأصيلء فعلى الكفيل ألف درهم عند أبى حنيفة وأبى يوسف الأول» وفى قوله 
الآحر وهو قول محمد: لاشئ عليه إذا قال الطالب: إن لم يعطك فلان مالك عليه 
فهو على» فتقاضاه ولم يعطه» فإنه يصير كفيلا بالمال استحسان. 

5 474 1:- وفى المنتقى: إذا كفل رجحل بنفس رحل على أن المكفول 
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بنفسه إن غاب عنه» فالكفيل ضامن لما غاب عليه» فغاب المكفول بنفسه إلى 
الكوفة» ثم رجع ودفعه الكفيل إلى الطالب» فالمال على الكفيل عند الكفالة: إن 
غاب عنكء ولم أوافك به فأنا ضامن للمال الذى عليه» فغاب المكفول به إلى 
الكفول به إلى الكوفة قبل أن يوافيه» ثم رحع ودفع الكفيل إليه» فالمال لازم على 
الكفيل» وهذا بمنزلة قوله: إن غاب قبل أن أوافيك به» ولو قال: إن غاب فلم أوافك 
به» فهذا على أنه أن يوافى به بعد الغيبة. 

5 :- وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا كفل بنفس رجحل على 
أنه إن وافى به مابينه وبين شهرء وإلا فالمال لازم فهذا صحيح» ولو وافى فيما بينه 
وبين شهرفهو برئ عن الكفالة» وعن ضمان المال» وليس للمكفول له أن يأخذ 
الكفيل بالمالء ولا بالرحل إلى أن يمضى الشهرء فإن مضى الشهر قبل أن يوافيه» 
فعليه المالء وإن مات الذى كفل بنفسه فى الشهر قبل أن يوافى به الكفيل» فإن 
ذلك لايخرج الكفيل عن الضمان» وليس للمكفول أن يأحذ الكفيل بالمال» حتى 
يمضى الشهرء فإذا مضى الشهر الآن يؤاخذ به. 

-:١ 57‏ وفى الخخانية: ولو كفل رحل بنفس رحل على أنه إن لم يواف 
به غدا. فعليه المال الذى على المدعى عليه» وهو ألف درهم, فلم يواف به الكفيل» 
ولكن الطالب لقى المدعى عليه» وخاصمه ولازمه فى المسجد حتى الليل» فالمال 
لازم على الكفيل؛ لأنه لم يواف به رجحل كفل بنفس رجل إلى الليل» وقال: إن لم 
أوافك به غداء فعلىٌ المال الذى لك عليه» ثم احتلفا فقال الكفيل: أوافيك به وقال 
الطالب: لم توافنى به» كان القول قول الطالب والمال لازم على الكفيل. 

١ 7‏ :- رجحل كفل بنفس رجل على أنه برئ من الكفالة إذا أوفاه فى 
المسجد الأعظم فوافى به ذلك المكان يومئذء وأشهد على ذلك وتعين الطالب 
برئ الكفيل من الكفالة بالنفس والمال جميعاء و كذا لو كان ذلك فى الكفالة 
بالنفس وحدهاء ولو كفل بنفس رجل إلى الغد على أنه إن لم يواف به غدا فى 
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المسجد فعليه المال الذى عليه» وشرط الكفيل على الطالب أنه إن لم يواف به 
الطالب غدا المسجد الأعظم. فقبضه منه فهو برئ» ثم التقيا بعد الغدء فقال 
الكفيل: قد تغيبتء وقال الطالب: قدوافيت» لايصدق أحدهما على الآخر» 
والكفالة على الكفيل على حالهاء والمال لازم على الكفيل» وإن أقام كل واحد 
منهما البينة على الموافاة فى المسجدء ولم يشهدوا أن الكفيل دفع المكفول 
كانت الكفالة بالنفس على حالها ولا يلزم المال على الكفيل» ولو أقام الكفيل 
البينة على الموافاة فى المسجدء ولم يقم الطالب بينة برئ الكفيل من النفس 
والمال جميعاء ولا يصدق الطالب على الموافاة. 

١‏ :- رجل قال: لآخر كفلت لك بنفس فلانء» فإن غاب عنكء فأنا 
ضامن لماعليههء فغاب المكفول به إلى الكوفة» ولم يطلبه المكفول له ثم دفع 
الكفيل إليه بعد رجوعه من الكوفة» فالكفيل ضامن للمال لأنه على الكفالة بالبينة» 
ولو قال: قدكفلت لك بنفس فلانء فإن غابء ولم أوافكء فأنا ضامن لما عليه» 
فغاب قبل أن يوافى لزمه المال» وهو بمنزلة مالو قال: إن غاب قبل أن أوافك به. 

١8‏ : رجحل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداء فعليه 
ماادعى الطالبء فلم يواف به الغد وادعى الطالب عليه ألف درهم وصدقه 
المطلوب وححدها الكفيل» كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم. 

١‏ : ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداء فعليه من 
المال ما أقربه المطلوبء فلم يواف به الغد» فأقر المطلوب أن له عليه ألف درهم 
كان الكفيل ضامنا لما أقر. ولو كفل بنفس رجحل على أنه متى طالبه الطالب» فلم 
يواف به فعلى المال الذى عليه» وهو ألف درهم فطلب منهء فلم يدفعه» فعليه المال 
لوجود شرطه وهو عدم التسليم فى الوقت الذى طلبه. و كذا لو كفل بنفس رجحل 
على أنه إن لم يواف به» فعنده له هذا المال» لأن( عند) إذا استعمل فى الدين» يراد 
به الوجوبء و كذا لو قال: إلىّ هذا المال. 
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١١‏ : رجل كفل عن رجحل بمالء فقال الكفيل للمكفول له: إن 
وافيتك بنفسه غداء فأنا برئ من المالء فوافاه جاز» وبرئْ عن المال لمكان 
التعامل. ولو قال الكفيل بالنفس: إن لم أواف به غداء فعلىٌ ماأقربه المطلوب فلم 
يواف بهغدء وأقر المطلوب: أن له عليه حمس مائة» كان الكفيل ضامنا لما أقر» 
وليس هذا كما لو قال: إن لم أوافك به غداء فأنا ضامن لما ادعيت عليه فلم يواف 
بهغداءفادعى الطالب عليه مالا يلزمه المال» وكذا لو قال: إن لم أوافك به غداء 
فأنا ضامن لما ادعيت عليه فلم يواف به غداء فادعى عليه مالا يلزمه» وفى الينابيع: 
ولو قال الأصيل للمكفول له: دفعت نفسى عن كفالة فلان برئْ الكفيل من المال. 

١‏ :- وفى المنتقى: إذا قال الكفيل بالنفس: إن لم أوافك به غدا 
مجلس القاضىء أو قال: إلى مجلس القاضىء» فأنا ضامن بمالك عليهء فهذا على أن 
يوافى به» ويدفعه إليه» فإن لم يدفعه إليه فهو ضامن للمالء» ولم يذكر ماإذا قال: إن 
لمآت به»ءولميقل: إن لم آتك به» وعلى قياس ماذكرنا قبل هذا فى قوله: إن لم 
أوف به يجب أن لايشترط الدفع» بل يكتفى الإتيان فى مجلس القاضى. 

8ه ؟ 4 -:١‏ إذا قال للطالب: اككر فلان عاجز آيد از دادن مالك عليه من 
المالء فأنا كفيل به» أو قال: فأنا ضامن بمالك عليه» فقد قيل: إنما يظهر عجزه إذا 
طالبه بالأداء» ولم يقدر عليه» وقيل: إنما يظهر عجزه بالحبس مدة يعلم أنه لوكان 
قادرا على الأداء لما تحمل مرارة الحبس تلك المدة. 

-:١ 4” 5 4‏ وفى نوادرابن سماعة: إذا قال لغيره: إن لم يعطك فلان مالك 
عليه فأناله ضامنء قال: فإنما يلزمه المال إذا تقاضاهء فقال: لاأعطيكء وزاد فى 
رواية ابن سماعة: فقال: أو بموت المطلوبء قبل أن يتقاضاهء وعلى هذا إذا قال: 
إن لم يدفع فلان مالك عليهء فهو لك علئ» إن لم يقضك فلان مالك عليه فهو لك 
على» ثم إن الطالب تقاضى المطلوب بماله [عليه]» فقال: لاأدفعه إليكء لاأقضيك» 
أو قال: لاشئ لك علىٌّ» فالمال فى تلك الساعة على الكفيل» وللطالب أن يخاصم 
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الكفيل فى سبب المال على الذى عليه الأصل إن جحده» وأن يأحذه» ولو تقاصاه 
فقال: أنا أعطيكء فإن أعطاه مكانهء أو ذهب به إلى السوقء فأعطاه» أو ذهب به 
إلى منزلهء فأعطاه فهو جائزء ولا يلزم الكفيل إذا جاء من فعل الذى عليه الأصل أمر 
متعارف يشبه هذاء أو نحوهء وإن طالب ذلككء ولم يعطه من يومه لزم المال 
الكفيلء فإن قال له: إن تقاضيت فلانا مالك عليه فلم يعطه» فأنا ضامن» فمات 
المطلوب قبل أن يعطيه بطل الضمان. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل على أن الطالب متى أبرأه عن 
الكفالة فهو كفيل» لم يصح الكفالة بالمال» وبطل الشرطء وكذا لو كفل على أنه 
متى مات الطالب أو الأصيل قبل الأداء فهو برئ لم يصحء ولو كفل بالمال على أنه 
متى سلم الأصيل إلى الطالب فهو برئ» فأدى الكفيل المال» ثم سلم الأصيل إلى 
الطالب استرد مادفع. 

5 - ولو كفل بنفسه إلى شهر على أنه لم يواف به فعليه ماعليه من 
المالء فقال الطالب: تقاضيتهاء وأديته ألفا أخرى قبل الأحل لم يلزمه شئ» ولو 
كفل به إلى كذا فعليه المالء فمات الأصيل قبل مضى الأحلء ثم مضى الأحل 
فالمال على الكفيل» فلو مات الكفيل» ثم مضى الأحل قبل أن يسلم وارث الأصيل 
إلى الطالبء فكذلك المال فى تركته» ويكون كديون الصحة. 

/اه" -:١‏ وردة الكفيل والمكفول به» ولحوقهما كالموت» ويعود 
الكفالة بالموت» ولو كفل بنفسه إلى غد على أنه إن لم يواف به فى الغدء فعليه 
المالء فمات الطالب» حتى مضى الأحل لزمه المال» وإن طلبه» وأشهد عليه» 
فالحيلة أن يقول: إن طلبته فلم آتك به» وإذا حضرت فلم آتك به» أو شرط أنه برئ 
إن وافى به مكان كذا يبرأء وإن لم يحضر الطالب قيل: ينبغى أن يوافى به إلى 
القاضى. و كذا لو قال: فإن لم يحضر يقضيه منى فأنا برئ فلو قال الطالب: 
حضرت» وقال الكفيل: لم يحضرء فالقول للطالب» ولزم المال على الكفيل» ولو 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة ١١5‏ الفصل:7 تعليق الكفالة بالشرط ج:١١‏ 
أقام بينة على الموافاة» ولم يشهدوا على الدفع إليه» فالكفالة بحالهاء ولا يلزمه 
المال على الكفيل» ولو أقامها الكفيل على الموافاة» ولم يقمها الطالب برئ 
الكفيلء والقول للكفيل» أن الطالب لم يواف إذا كان الشرط أن يدفعه إليه» وإلآا 
فالمالعليه. ولو قال: إن لم أوافك به» فعلىئ ما أقر به المطلوبء فكما لو قال: 
فعلىٌ ماادعى الطالبء فادعى وصدقه المطلوب لم يصدقها على الكفيل» ويحلف 
الكفيل على العلم» ولو قال: إن لم أوافك فقد احتلت على نفسى ماعليه» جاز. 

١‏ :- وفى الظهيرية: ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى 
الطالب غداء فالمال عليه» وشرط الكفيل على الطالبء أنه إن لم يوافه غدا ليقضيه 
منهفهو برئ من الكفالة بالمال والنفس حميعاء فالتقيا واختلفاء فقال الطالب: قد 
وافيتك فى الغدء ولم تدفعه إلى فلزمتك الكفالتان» وقال الكفيل: لم يواف غدا 
لتقبضه منى» فأنا برئ من الكفالتين» فالقول قول الكفيل مع يمينه. 

١48‏ :- وإذا ادعى الرحل على آخر مائة» ولم يدع المائة الدينار بل 
ادعى المائة مطلقاء أو ادعى مالا مطلقا أو حقا مطلقاء أو ادعى الدنانير مطلقة» 
ولميبين قدرهاء فال له رحل: دعه فأنا كفيل بنفسه» فإن لم يوافك به غداء فعلىئ 
مائة دينار ورضى به الطالب» فلم يواف به غداء فعليه مائة دينار فى الوجهين عند 
أبى يوسف إذا ادعى صاحب الحق المائة الدينار» وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه 
تعالى» وقال محمد: إذا ادعاهاء ولم يسمهاء حتى كفل له بمائة دينار» ثم ادعى بعد 
ذلك لايلتفت إلى دعواه. 

١‏ :- وإذا كفل رحل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداء فعليه 
مايقر به المطلوب للطالب» فالكفالة الثانية جائزة» حتى أن الكفيل إن لم يواف به 
غدا وأقر المطلوب بعد ذلك بشئع أحذ الكفيل أقر الكفيل به بذلك أو جحد. 

-:١ 0١‏ وفى الظهيرية» وفى المنتقى: إذا مات الذى عليه المال قبل أن 
يطالبه الطالب لزم الكفيل المالء وكذلك إن أنكر المطلوب» فى هذه الصورة أن 
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يكون الطالب عليه شئ» فالمال فى تلك الساعة على الكفيل» وللطالب أن يخاصم 
الكفيل فى سين المال غلى الى عليه الأضدا .+ 

١5‏ : وإذا قال الرجل: إن مات فلان قبل أن يعطيك الألف التى 
لك عليهء فأنا كفيل بهاء أو كانت الألف إلى أحل» فقال: إن حلتء ولم يعطك» 
فأنا كفيل بها فذلك جائزء وإن ادعى الكفيل بعد موت المطلوبء أو بعد مضى 
المدة» أن المطلوب أعطاك المال» ولم أصر كفيلاء وقال الطالب: لم يعطه المال 
وصرت كفيلاء فالقول قول الطالب مع يمينه» وفى الذخيرة: قيل: هذا 
استحسانء والقياس: أن يكون القول قول الكفيل للمطلوب» هكذا ذكر محمد 
المسألة فى الأصلء قال القاضى الإمام أبو جعفر ماذكر محمد استحسان» 
والقياس: أن يكون القول قول الكفيل. 

-:١ 47‏ وفى التفريد: إذا قال الكفيل: إن لم أوف به غدا فعلىٌ مايدعيه 
الطالبء فلم يوف»فادعى الطالب ألفاء وأنكر الكفيل لايلزمه شئ» وإن كان 
المكفول عنه منكرا يحلف الكفيل على علمه. 
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الفصل الثامن 

فى الكفالة بالمال على أن يعطيه من وجه كذا 

١85‏ :- قال محمد: إذا كان لرحل على رحل ألف درهمء فكفل بها 
رحل على أن يعطيها إياه من وديعة المطلوب عنده» فالضمان جائز» حتى يجبر 
المودع على إيفاء الدين من الوديعة» كما كان يجبر على الإيفاء لو كفل بالمال 
مطلقاء قالوا: وهذا استحسانء والقياس: أن لايجوز الضمانء وبالقياس أحذ زفر» 
فإن هلكت الوديعة فلا ضمان على الكفيلء و كذا لو أن صاحب الوديعة طلب من 
المودع أن يضمن الوديعة» حتى يدفعها إلى فلان قضاء بدينه» ففعل كان جائزاء 
وهذه المسألة والمسألة الأولى سواء. 

-:١ 65‏ ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيها إياه من ثمن هذه 
الدار» ولم يبع الدارلم يكن على الكفيل ضمانء ولا يجبر الكفيل على بيع هذه 
الدار. وفى المنتقى: ولو أن هذا الضامن رد دراهم الوديعة على صاحبها أو 
أخحذها صاحبها منه» فالمال لازم [على] الضامن» ولو كان ضمن على أن 
يعطيها من ثُمن عبد هو وديعة عند المطلوب»ء فرد الضامن من العبد على 
المطلوبء أو أحذه المطلوب منه فلا ضمان عليه» وذكر شيخ الإسلام فى 
شرحه مسألة دراهم الوديعة» وذكر أنه ليس لصاحب الوديعة أن يأحذ الدراهم 
من الكفيل لصيرورتها مشغولة بحق الطالب»ء ثم قال: اغتصبها رب الوديعة أو 
غيره أو استهلكها برئ الكفيل» وإنه يحالف رواية المنتقى» ولو ضمنها على أن 
يقبضها من ثمن هذه الدار» فباع الدار بعبد لم يلزمه المال» ولم يجبر على بيع 
العبد فى الضمانء فإن باع العبد بعد ذلك بدراهم جعلت عليه أن يقضيه من 
تلك الدراهم استحسن ذلكء وفيه أيضا: ضمن عن رجحل مالا على أن يعطيه من 
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ثمن هذا العبد والعبد للكفيل» فمات العبد قبل أن يبيعه بطل الضمان على 
الكفيلء وإن باع العبد بمائة درهم وهى قيمته والدين ألف درهم لم يلزمه من 
الضمان إلا بقدرقيمة العبد» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن ضمن على 
أن يعطيه من مال المكفول لهء أو على أن يعطيه من ثمن هذا العبدء وليس العبد له» 
فالضمان باطل» وإن ضمن على أن يعطيه من ثمن عبده ولا عبد له فالضمان لازم. 

57 : رجل ضمن لرجل مائة درهم على أن يعطيه نصفها ههنا 
ونصفها بالرىء ولم يوقت فله أن يأحذ حيث شاءء وإن كان المضمون شيئا له 
حمل ومؤنة يأحذه حيث ماشرط. وفى الناصرية: وعن أبى يوسف كذلك فيما 
ليس له حمل ومؤنة يأحذ حيث اشترطء وإذا قال لغيره: ضمنت لك ألف درهم 
على أن لا أوديها إليك فهو باطل» ولو قال: على أن لا أوديها إليك فى حياتى فهو 
جائزء ويؤخذ المال من ميراثه بعد موته. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو ضمن على أن يؤدى من ثمن 
عبده» فرده بعيب يبرأ إلا أن يبيعه بحبس الدين» فيجبر على الأداء» وفى المنتقى: 
رجل ضمن لرجل عنه رجحل ألف درهم على أن يدفعها من وديعة المضمون عنه 
بأمره» ثم إن الضامن رد الوديعة على المضمون عنه» فالمال لازم للضامن» ولو 
هلكت الوديعة فى يدية برئ من الضمان» وذكر هذه المسألة بعد هذاء ولو أحذ 
المكفول عنه المال من الضامن برئْ من الضمانء ولو ضمن على أن يعطيها من 
ثمن عبد هو وديعة للمضمون عنه عند الضامنء ثم رده على صاحبه فلا ضمان 
عليه قال: ولا يشبه هذا وديعة الدراهم» لأنه يجبر على أن يعطيه من ذلك المال» 
وكذلك لو ضمن على أن يعطيه من ثمن داره» فإن باع الدار بعبد لم يلزمه 
المال» ولم يجبر على بيع العبد فى الضمانء فإن باع العبد بعد ذلك بالدراهم 
جعلت عليه أن يقضيه من تلك الدراهم. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١١/6‏ الفصل:6/, الكفالة بالمال ج: ١٠١‏ 

-:١‏ رجحل قال لآخر: ضمنت مالك على فلان على أن أحيلك 
به على فلان» فرضى الطالبء فإن أحاله الضامن على فلان فهو جائز» وإن أبى 
فلان أن يقبل الحوالة فالضامن على حالهء إن شاء الطالب أحذه»ء وإن شاء 
أحذ الذى عليه الأصلء ولو قال: ضمنت لك مالك على فلان على أن أحيلك 
بهاعلى فلان إلى شهرء فهذا على أن يحيله بها على فلان متى شاءء فيكون 
المحال عليه إلى شهر. 

-:١! 8‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بدين على أن يؤديه من وديعة 
المطلوب عنده؛ فرد الوديعة إلى صاحبها ضمن المكفول به» ولو هلكت الوديعة 
برئ» بخلاف الغصب مكان الوديعة لايبرأ بالهلاك» ويبرأ بالاستحقاق. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة الفصل: 4 الكفالة بماذاب وغيره ج: ١٠١‏ 


الفصل التاسع 
فى الكفالة بماذاب لك على فلانء أو بما أقر 
لك به فلانء أو مابايعت فلاناء وما يتصل بها 

7 4 1 :ح تقال مك ربحمه الهف الأضل :إذا قال الريخل لغيرة: ماذات 
لك على فلان فهو علي» ومعناه مايذدوب لك على فلان ورضى به الطالب» ثم ان 
المطلوب أقر بوجوب شئ معين على نفسه بعد ذلك» وأنكر الكفيل ذلك» لزم 
الكفيل ما أقر به» بخلاف مالو قال: ماقضى به لك عليه فهوعلىٌء حيث يلزمه 
ماقضى به على المطلوب بعد الكفالة» ولا يلزمه مايقر به على المطلوب. 

-:١ ١‏ وفى الذخيرة: واعلم بأن الذوب واللزوم فى عرف أهل الكوفة 
يراد به الوحوب بجهة القضاءء ففى قوله ماذاب لك على فلان بحكم عرفهم 
بمنزلة قوله ماقضى لك به على فلان» أما فى عرفنا: الذوب واللزوم عبارة عن 
الوجوب بكل ماوحب على المطلوب يلزم الكفيل؛ وإن لم يكن ذلك المال 
مقضيا به» وجواب هذه المسألة فى الذوب بناء على عرفناءوفى الصغرى: يفتى به. 

-:١‏ الخانية: رجل قال لآخر: ماذاب لك على فلان فهى على 
ورضى الطالبء فقال المطلوب للطالب: على الألفء وقال الطالب: لى عليه ألفا 
درهم, وقال الكفيل: ماللطالب على المطلوب شئ؛ ذكر فى الأصل: أن القول قول 
المطلوبء ويجب الألف على الكفيل. 

-:١ 7‏ وفى جامع الفتاوى: إذا قال: ماذاب لك على فلان من الديون 
فهو علي أو قال: مايثبت لك على فلان من الديون فهو على فله الخيار إن شاء 
أحذها من فلان» وإن شاء أحذها من الكفيل» و كذلك لو قال: ماداينت فلانا فهو 


الفتاوى التاتارحانية 9 ”" -كتاب الكفالة الفصل:5 الكفالة بماذاب وغيره ج: ١١‏ 
على فجميع ماداينته يأحذهء وكذلك لو قال: ماقضى لك به على فلان فهو علئ» 
فجميع ماقبض له به على فلان بعد هذه الكفالة يأحذ أيهما شاءء وما يثبت له عليه 
بغير قضاء لايأحذه من الكفيل. 

١!‏ :- وفى الفتاوى العتابية: لو كفل بأمره بها ذاب عليه» فقضى عليه 
بعد موت الكفيل» أذ من تركته وضرب الطالب مع غرمائه إن كان الأصيل ميتاء 
وما أخذ وارث الكفيل من تركة الأصيل يضرب فيه الطالب بمابقى من دينه خلافا 
لمحمدء وإِن شاء الطالب ضرب فى تركة الأصيل مع غرمائه» ثم يرجع بمابقى فى 
تركة الكفيل؛ وكذا لو كان الوجوب على الأصيل بعد موته» أو موت الكفيل؛ ولو 
كفل بماذاب عليه لايقبل البينة على الكفيل أنه قضى على الأصيل بكذاء فأما لو 
أقيم بينة على أن له على الأصيل الغائب كذاء وإنه كفيله بأمره يقبل» ويقضى به 
على الغائب» ويرجع الكفيل عليه» وإن لم يقولوا بأمرهء لم يقبت على الغائب» ولم 
يرجحع على الكفيلء و كذا لو أقام الكفيل بينة» أن الطالب أدى به» وقبضها عنه 
بالكفالة بأمره جاز» ويكون قضاء عليهاء وكذا يلزم إقراره بالدين على الأصيل بعد 
الكفالة إلا رواية. 

-:١ 5‏ وفى السراجية: إذا كفل رجحل على رجحل بأمره بماذاب له على 
فلان»فغاب المكفول عنه» فأقام المدعى البينة على الكفيل بألف لم يقبل حتى 
يحضر المكفول عنه» وإذا كانت الكفالة بغير أمره قضى على الكفيل خاصة. 

-:١! 7‏ وفى الخانية: لو أقام المدعى على الكفيل بينة أن قاضى بلد 
كذا قضى له على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم قبلت هذه البينة» ويقضى 
على الكفيل بأمرهء ويكون ذلك قضاء على الغائب. 

-:١ 7‏ ولو كفل عن رجحل بأمره بما للطالب على المكفول عنه» 
فغاب الأصيل» فأقام الطالب البينة على الكفيل؛ أن له على فلان الغائب ألف درهمء 


الفتاوى التاتارخانية 79 -كتاب الكفالة ١5١‏ الفصل:8 الكفالة بما بايع وغيره ج: ١١‏ 
وأنه كفل له بأمره» ويكون فلان الغائب قبلت هذه البينة» ويكون ذلك قضاء على 
الحاضر والغائب» ولو قال: ماأقرلك فلان من شيئ فهو لك على فأقرله فلان شئ» 
وأنكر الكفيل ذلك لزمه. 

١!‏ :- ولو قال: مالك على فلان فهو علىء فقال فلان له على كذاء 
وأنكر الكفيل ذلك لايازم الكفيل شئ مالم يقبت ذلك بالبينة» أو بنكول الكفيل» أن 
له عليه كذاء و كذا إذا قال: ماكان أقر به فلان لك أمس فهو على فقال المطلوب: 
قد أقررت له أمس بكذا وححد الكفيل بذلك لايلزم الكفيل شئ مالم يثبت إقراره 
أمس بالبينة» ولو قال ماأقرلك به من شئ فهو على فقامت عليه بينة أنه قد كان أقر 
له قبل الكفالة بألف درهم فإنه لايلزم الكفيل. 

١ 8‏ :- نوادر بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: إذا قال لغيره: بع 
خادمك هذا فلانا بألف درهم على أنى ضامن لهذا الألف فباعه إياه بألفين» لم يلزم 
الكفيل إلا ألفاء ولو باعه إياه بخمسمائة ضمن خحمسمائة» ولو باع نصفه بخمس 
مائة ضمن حمسمائة» كفل رحل عن رجحل ماقضى له به عليه» وغاب المكفول» 
فأقام الطالب بينة على الكفيل» أن له على الغائب ألف درهم,ء فالقاضى لايقضى 
بذلك لاعلى الكفيل ولا على الغائب. 

١‏ :- قال محمد فى الجامع: وإذا قال الرجل لغيره: أضمن لفلان 
عنى تمن مابايعنى به أو قال: مادايننى» أو قال: ماأقرضنى ففعل ذلك» وغاب الآمر» 
فأقام الطالب بينة على مبايعته أو مداينته أو إقراضه إياه بعد الكفالة» قضى القاضى 
على الكفيل بالمال» وفى هذا الكفالة بأمر أو بغير أمر سواءء فإن غاب الطالب 
وحضر الأصيلء فادعى الكفيل على الأصيل» أن الطالب داينك ألف درهم, وأنى 
قضيته عنك عن الكفالة التى أمرتنى بهاء وححد الأصيل ذلك كله أو أقر بالمداينة» 
وجحد القضاءء فأقام الكفيل عليه البينة بذلك قضى القاضى بالمال على الأصيل. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 5 الفصل: 4 الكفالة بماذاب وغيره ج: ١١‏ 
-:5798١ 0‏ ولو كفل بنفسه على أنى ضامن لما قضى به عليه قاضى 
الكوفة فقضى بذلك قاض غير الكوفة فهو لازم للكفيل» ولو قال: على أنه 
ضامن لماحكم به عليه فلان الحكم» فحكم بذلك حكم آخر لايلزم الكفيل» 
وإذا قال لغيره: ماذاب على فلان فهو علىٌ» فغاب المطلوبء وادعى الطالب 
عليه مالا وأقام على الكفيل بينة لاتقبل بينته» ولو أقام البينة على أنه ذاب له 
المطلوب كذا بعد الكفالة أو باع منه كذا بكذا قبلت» وانتصب الكفيل 
خصما عن الغائب فى هذه الصورة. 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة ١57‏ الفصل: ١١‏ فى براءة الكفيل وغيره ج: ١ ١‏ 


الفصل العاشر: فى براءة الكفيل بإبراء» أو من غير إبراء 

وفى تعليق البراءة بالشرط» وفى هبة الدين من الكفيل 

-:١‏ قال أصحابنا: الكفالة بالنفس متى صحت,ء فالبراءة عنها 
إنما يكون بأحد الأشياء الثلاثة: )١(‏ إما بتسليم المكفول به إلى الطالب» 
(؟)وإما بإبراء المكفول له إياه عنهاء (؟) وإما بموت المكفول عنه. 

-:١ 7‏ قال محمد فى الأصل: رجحل له على رحل ألف درهمء وكفل 
بها كفيلء ثم إن الكفيل صالح مع الطالب على مائة درهمء فهذه المسألة على 
أربعة وجوه: )١(‏ إما إن شرطا فى الصلح براءة الأصيل والكفيل» )١(‏ أو شرطا 
براءة الأصيل خاصة:» (”) أو شرطا براءة الكفيل خاصة» (4) أو لم يشترطا براءة 
واحد منهماء بأن قال الكفيل: صالحتك عن الألف على مائة» ولم يزد على هذاء 
فإن شرطافى الصلح براء تهماء برئا جميعا عن تسعمائة» ورجع الكفيل على 
الأصيل. وفى شرح الطحاوى: وإن كان بأمره بمائة» فإن شرط براءة الأصيل 
خاصة» فكذا الجوابء وإن لم يشترطا براءة واحد منهما فى الصلح برئا جميعا 
عن تسعمائة» ورجع الكفيل على الأصيل بمائة» وإن شرطا براءة الأصيل خاصة» 
فكذلك الجواب: لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» ويرجع الكفيل على 
الأصيل بمائة» وإن لم يشترطا براءة واحد منهما فى الصلح برئا جميعا عن تسع 
مائة» ولوكان صالحه على مائة درهم على أن وهب التسعمائة للكفيل رجع على 
الأصيل بجميع. 

-:١ 5‏ وفى شرح الطحاوى: الوجه الذى يبرأ الكفيل دون الأصيل 
وهو أن يشترط للطالب فى الصلح براءة الكفيل خاصة» فإنه يبرأ لاغير» فالطالب 
بالخيار إن شاء أحذ جميع دينه من الأصيل» وإن شاء أحذ من الكفيل حمسمائة 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة ١55‏ الفصل: ١٠١‏ فى براءة الكفيل وغيره ج: ١ ١‏ 
رين الأحد ل عوسي لش برج الجر قل لامك لبيد اد رد كان معطي 
بأمره» وإن كان بغير أمره فلاء ولو وهب الطالب المال من المطلوبء أو أبرأه 
منه» فمات قبل الرد فهو برئ» وإن لم يمت ورد الهبة» فرده صحيحء والمال على 
المطلوب والكفيل على حاله» وإِن رد الإبراء لايبرأ الأصيل» وهل يبرأ الكفيل؟ 
لاذكر لهذه المسألة فى شئ من الكتب» واحتلف المشايخ فيه: منهم من قال: 
لايبرأء فهذا القائل سوى بين الهبة وبين الإبراء» ومنهم من قال: يبرأ الكفيل» ولو 
كان المطلوب ميتاء فأبرأه الطالب عن الدين وجعله فى حل فهو جائز» فإن رد 
الوارث الإبراء» فعلى قول أبى يوسف رحمه اللّه تعالى يعمل رده وعلى قول 
متمد عه لهاك لاع 

-:١ 6‏ وكتب فى شرح الجامع: أن الإبراء ثلاثة اقسام: )١(‏ 
قسم: لايتوقف على القبول ولا يحتمل الرد» وهو إبراء الكفيل» (7) قسم: 
لايتوقف على القبول» ولكن يحتمل الرد وهو إبراء الأصيل عن سائر الديون 
سوى دين الصرف» (") وقسم: يتوقف على القبول وهو إبراء الأصيل عن 
دين الصرف» وقال بعض مشايخنا: رب السلم إذا أبرأ المسلم إليه عن السلم 
يمدوطاقول اليه ابه 

١ 5‏ :- فى شرح الطحاوى: قال: إذا ابرأ المكفول له عن الدين 
وقبل ذلك برئ الأصيل والكفيل جميعاء فبراء ة الأصيل يوجب براءة الكفيل» 
وبراء ة الكفيل لايوجب براءة الأصيل» إلا أنه إذا أبرأ الأصيل يشترط فى ذلك 
قبوله أو يموت قبل القبول والرد» فيقوم ذلك مقام القبول» ولو رده ارتدءودين 
الطالب على حاله. 

-:١ 7‏ واحتلف المشايخ أن الدين هل يعود إلى الكفيل أم لا؟ 
قال بعضهم: لايعود» ولو أبرأ الكفيل صح الإبراء قبل» أو لم يقبل» ولا يرحع 
على الأصيل» ولو وهب الدين له أو تصدق يحتاج إلى القبول» فإذا قبل كان له 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة ١5©‏ الفصل: ١٠١‏ فى براءة الكفيل وغيره ج: ١ ١‏ 
لايحتاج إلى القبول» والهبة والصدقة يحتاج إلى القبول» وفى الأصيل يتفق 
حكم الإبراء والهبة والصدقة» ويحتاج إلى القبول» ولو كان الإبراء والهبة بعد 
موته فقبل ورثته صحء ولو رد ورثته ارتد» وبطل الإبراء فى قول أبى يوسف» 
وقال محمد: لايرتد. 

-:١‏ وفى الخانية: رجحل كفل بنفس رجلء فمات المكفول به 
برئ الكفيل بالنفسء إذا أعطى الطالب كفيلا بنفسه» فمات الأصيل برئ 
الكفيل» وكذا لو مات الكفيل الأول برئ الكفيل الثانى» رحل كفل بنفس رجل» 
ثم أن المكفول به أخذ من الأصيل كفيلا آخر بنفسه لايبرأ الكفيل الأول. 

١83‏ :- رجحل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب 
غداء فعليه المال وهو ألف درهمء ثم أن الطالب أبرأ الكفيل عن الكفالة قبل أن 
يدفعهإليه قال محمد: برئ الكفيل ولا يشبه براءة الكفيل موته» فإنه لومات 
الكفيل كان وراثه بمنزلة الكفيل» إن دفعه إلى الطالب برئ» وإن لم يدفعه» حتى 
مضى الوقت كان المال على الوارث» وكذا لو مات الطالب» فدفع الكفيل 
المكفول به إلى وارث الطالب فى الوقت برئ» وإن لم يدفعه لزمه المال. 

-:١‏ وفى الظهيرية: رجحل كفل بنفس رجلء فمات الطالب 
فالكفالة بالنفس على حالهاء فبعد ذلك إن دفع الكفيل المكفول به إلى وصى 
الميت برئ عن الكفالة» سواء كان فى التركة دين» أو لم يكن» وإن دفع إلى 


-:١‏ أحرج البخارى تعليقا فقال: وقال حماد: إذا تكفل بنفس فمات فلا شئ 
عليه. صحيح البخارىء الكفالة /١‏ باب الكفالة فى القرض والديون بالأبدان وغيرها 7/١‏ 8.5. 

وأرج البيهقى عن الحكم وحماد أنهما قالا: فى رجحل تكفل بنفس رجل» فمات الرجل 
قال أحدهما: يضمن الدراهم» وقال الآخر: ليس عليه شئ» السنن الكبرىء للبيهقى» الضمانء باب 
ماحاء فى الكفالة ببدن من عليه حق // 457 برقم: .١١508‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١55‏ الفصل: ١٠١‏ فى براءة الكفيل وغيره ج: ١ ١‏ 
وارث الميت إن كان فى التركة دين لايبرأ سواء كان الدين مستغرقاء أو لم يكن» 
وإن لم يكن فى التركة دين يدفع عن حصة المدفوع إليه خاصة» ولو كان فى 
المال فضل على الدين» وقد كان الميت أوصى بثلث ماله فدفع الكفيل 
المكفول به إلى الوارث» أو إلى الموصى له» أو إلى الغريم لايبرأ» ولو دفع إلى 
هولاء الثلث هل يبرأ؟ قال شمس الأئمة السرخحسى: الأصح عندى أنه لايبراً. 

-:١ 0١‏ وفى الينابيع: فإن مات المكفول عنه برئ الكفيل من 
الكفالة بالنفس» وليس للمكفول له أن يطالبه أبداء وإن مات المكفول له» 
فللكفيل أن يسلم المكفول عنه إلى ورثته» وإن سلمه إلى بعضهم برئ من 
الكفالة منه خاصة» وللباقيين أن يطالبوا أيهم» وكذا لو سلمه إلى أحد الوصيين» 
فإنه يبرأ فى حقه وللآحر أن يطالبه» وفى التجريد: ولو أن ثلثة رهط كفلوا بنفس 
رحل كفالة واحدة»ء فأحضر أحدهم برء وا ولو كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ 
الباقون» ولو كفل ثلاثة بمال كفالة واحدة» أو متفرقة لم يبرأ الباقون» ولو كفل 
ثلاثة بمال كفالة واحدة» أو متفرقة فأدى أحدهم برئ الباقون. 

١ 5‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: إذا كفل رجحل بنفس رحل» ثم أقر 
الطالب أنه لاحق له قبل المكفول به» له أن يأحذه الكفيل بتسليمة ولا يبرأء ولو أقر 
فقال: لاحق قبل الكفول به لا من جهته»ء ولا من جهة غيره ولا بولاية ولا بوصاية» 
ولا بوكالة برئ الكفيل من الكفالة» وفى التجريد: ولو لزمه المال لايبرأء الخحانية: 
المكفول بالنفس إذا سلم نفسه إلى المكفول له» وقال: سلمت نفسى إليك عن 
الكفيل برئ الكفيل» وإن لم يقل عن الكفيل لايبرأ الكفيل» وكذا لو أبرأ الكفيل 
رجلا أن يسلم نفس المكفول به إلى الطالب إن قال المأمور للطالب: سلمت إليك 
نفسه عن الكفيل برئ الكفيل» ولو أن رجلا أجنبيا ليس بمأمور سلم الكفول به إلى 
الطالب وقال: سلمت عن الكفيل» إن قبل الطالب برئ الكفيل» وإن سكت 
الطالب» ولم يقل: قبلت لايبرأ الكفيل. 
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-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو أبرأ المريض وارثه عن الكفالة 
بالنفس جزز لأنه ليس بمالء ولو كفل به على أنه إن لم يواف به غداء فعليه المال» 
فمرض فأبرأه صحت البراءة عن النفس» وإن لم يواف به» حتى مضت المدة فعليه 
المالء ولو قضى المطلوب دين الطالب لايبرأ الكفيل بالنفس إذا كان يدعى عليه 
حقاآحرء ولو أبرأ الطالب الميت فرد الوارث صح الرد عند أبى حنيفة ومحمد 
رحمهما اللّه تعالى وبرئ الكفيل» ولو وهب الدين لبعض ورثة المطلوب فهو 
لجميعهمء ولو وهب الدين من الأصيل» فرده لم يبرأ الكفيل عند بعضهم بخلاف 
الإبراء» ولو وهب الطالب الأصيلء فمات قبل العلم برئ» وكذا الغائب. 

65 ١:-م:‏ قال محمد فى الأصل: إذا قال للكفيل: برئت إلى من المال 
الذى كفلت به عن فلان كان هذا إقرارا من الطالب يقبض المال من الكفيل» حتى 
يرجحع الكفيل بالمال على الذى عليه الأصلء ولا يرحع الطالب على الذى عليه 
الأصل بشى» وفى السغناقى: فهذا وقوله: دفعت إلى المال» أو نقدتنى» أو قبضت 
منك سواءء والحوالة فى هذا كالكفالة» وهذا بخلاف مالو قال الطالب للكفيل: 
أبرأتك» فإنه لايكون منه إقرار بالقبض من الكفيل» حتى كان للطالب أن يطالب 
الأصيل بالمال» وإذا قال الكفيل: برئت» ولم يقل إلى» قال أبو يوسف: يككون إقرارا 
بالقبض بمنزلة قوله: برئت إلى» وفى شرح الطحاوى: برئ الكفيل والأصيل 
جميعاء ويرجع الكفيل على الأصيل جميعاء م: وقال محمد: لايكون إقرارا بالقبض 
بمنزلة قوله: أبرأتك» وفى شرح الطحاوى: برئ الكفيل خاصة دون الأصيل. 

-:١ 6‏ وقال أبو حينفة: لو كتب الطالب صكا للكفيل وكتب فيه: 
”برئ الكفيل من الدراهم التى كفل بها“ فإنه يكون إقرارا بقبض المالء قالوا: وهذا 
على قولهم جميعا. 

١ 57‏ :- وإذا كفل الرحل عن رجحل بمال وشرط فى كفالته أنه إن وافى 
بنفس المكفول به غدا أنه برئ من المال الذى كفلء» فهذا حائز» فقد حوز تعليق 
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البراءة عن الكفالة بالمال» و كذا لو شرط أن المكفول به لو أوفى بنفسه» أو رحل 
-:١ 7‏ الكافى: ومن كفل بنفس آخرء ولم يقل: إذا دفعت إليك فأنا 
برئ فدفعه إليه» ولا ب يشترط قبول الطالب التسليم» ولو سلم المكفول به نفسه إلى 
المكفول له بجهة الكفالة صحء و كذا لو سلمه إليك وكيل الكفيل» أو رسوله» 
وفى الفتاوى الخلاصة: ولو كفل بنفسه إلى شهرهء ثم دفعه إليه قبل شهر برئ» وإن 
أبى المكفول له أن يقبله هذا اللفظء والإمام السمرحسى فى شرحه: لم يرد على هذاء 
ولم يتعرض لما بعد الشهر» وفى شرح البقالى: يجب تسليمه بعد الشهر. 
1:11 وفى المنتقى ابن سماعة عن محمد: إذا وكل رحلا أن يشترى 
له عبدا بألف درهم» ولم يدفع إليه شيئاء فاء* شتراه» ثم جاء رجحل وقال البائع: ضمنت 
لك عنق اللتشتري الالت الى للك عليه فإذا ذفعها التمواكل إلى المشتريي» فنا بر 
منها فالضمان جائرء والبراءة باطلة» وذ كر عيسى اب يك اباك فحت الال هده 
المسألة فى نوادره عن محمدء وذكر فى الجواب فإنه برئ منه» إلا أنه كان فى 
رواية عيسى وكان الم وكل رحلا للمشترى عليه ألف درهم غير هذه» فإنما وقع 
الاختلاف فى الجواب لهذا ألاترى أن من قال لغيره: قد ضمنت لك عن فلان ألف 
درهم» فإذا قدم فلان لرحل آخر ليس من هذا الألف فى شىء فإنا برئ منها كان 
جازت البراءة إذا قدم فلانء و كذلك إذا كان للقادم من هذا الألف نصيب. 
١8‏ :- وروى هشام عن أبى يوسف: إذا زوج الرجل ابنة امرأة وضمن 
لها المهر على أنه إن مات الابن» أو امرأة الابن التى ضمن لها قبل أن يبنى بها الابن 
فهو برئ عن الضمانء فالضمان لازم والشرط باطل. 
١‏ 3:- وفى جامع الفتاوى: إذا قال للمديون: إن أبرأك فلان عن الدين 
الذى عليك فأنت برئ» أو قال: إن أبرأك فلان عن هذا المال لايصح. 
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فهو على وجوه ثلاث: فى وجه يجوز البراءة ويبطل الشرط نحو أن يكفل رحل 
بنفس رجحل فأبرأه الطالب عن الكفالة على أن يعطيه الكفيل عشرة دراهم جازت 
البراء » وبطل الشرء وإن صالح الكفيل المكفول له على مال ليبرئه عن الكفالة 
لايصح الصلح. ولا يجب المال على الكفيل» ولا يبرأ الكفيل فى رواية الجامع 
وأحد روايتى الحوالة والكفالة» وفى رواية أحرى: يبرأ عن الكفالة» وفى وجه: 
يجوز البراءة والشرط» وصورة ذلك: رجحل كفل بنفس رجل فيما عليه من المال 
فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع المال إلى الطالب» ويبرأه عن الكفالة بالنفس 
جازت البراءة والشرطء وفى وحه: لايجوز كلاهماء وصورة ذلك: رجحل كفل 
بنفس رجحل خحاصة» فشرط الطالب على الكفيل أن يدفع إليه المال» ولم يرجع 
بذلك على المطلوب فإنه يكون باطلا. 

-:١ 6١‏ فتاوى آهو: لو قال: إذا جاء غد فقد أبرأنك عن الكفالة» يصح» 
فإذا جائز غد برئ» قلت أيضا: يكفل بنفس فلان على أنه إن لم يواف به فى وقت 
كذا فهو ضامن ماعليه» وهو على عشرة أميال فلم يقدر على تسليم نفسه فى تلك 
المدة» فدفع المال بقضاءء هل يبرأ عن الكفالة بالنفس؟ قال: لا» وقال القاضى 
جمال الدين: أنه يبرأء وذكر إبراهيم عن محمد: إذا قال لغريمه: إذا جاء غد فأنت 
برئ من المالء لايبرأء ولو كان أصل المال عليه برئ من الكفالة» وكذلك إذا قال: 
إذا قدم فلان؟ فأنت برئ منهاء وقال أيضا: إذا كان شرط الكفالة على هذا فهو 
جائزء ولو قال ذلك بعد وحوب الكفالة لايجوز. 

عم امت وق المبدرده عدن انج ميف ونحمة الله ذا قال الريْكل لغيرة: 
أنا كفيل لك بنفسه هذا اليوم» فإذا مضى اليوم فأنا برئ» قال: إذا مضى اليوم» فقد 
برئ» ولو قال: أنا كفيل بنفسه» فإن وافيت به عند القاضى فأنا برئْ فوافى به عند 
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أو متى مالقيه فأنا برئ منه فهو حائز. 

-:١ 706 5‏ وفى الذخيرة: كفل بمال على أنه متى سلم نفس المطلوب 
إلى الطالب فهو برئ المالء فإن أحذ الطالب المال من الضامن قبل أن يدفع 
الضامن إليه نفس المطلوب» ثم إن الضامن جاء بنفس المطلوب» ودفعه إلى 
الطالب رجع الضامن من على الطالب بالمال الذى دفعه إليه. 

ه." -:١!!‏ وفى نوادرعيسى: إذا قال لغيره: ضمنت لك عن فلان ألف 
درهم.» وإذا قدم فلان لرحل آخر ليس من هذه الألف على شىء فأنا برئ منها 
فالضمان جائز والبراءة باطلة» ولو قال: فإذا قدم فلان الغريم» فأنا برئْ حازت 
البرائة إذا قدم فلان. 

57 - وفى مجموع النوازل: رحل له على رجحل ألف درهم؛ وكفل 
بها كفيلء وقال المطلوب للطالب: إن فلانا كفل لك عنى بهذا الألفء فأبرئنى 
عنها لأخرج من البين» ويبقى لك الخصومة مع الكفيل» فأبرأه عنهاء يبرأ الكفيل 
منها أيضاء وذكر فى المنتقى عن أبى يوسف هذه المسألة بعبارة أحرىء» فقال: فإذا 
قالالمطلوب للطالب: أبرأتنى فقد أعطيتك كفيلاء فقال: أنت برئ» وأحاب أن 
الذى عليه الأصل يبرأ وكان للطالب أن يأحذ الكفيل بالمال» ويرجع الكفيل على 
الذى عليه الأصل بما أدى إن كان كفل بأمره. 

-:١ 7‏ وفى نوادر هشام: قال هشام: سألت محمدا عن رجل له 
على غيره مال فقال رجحل لصاحب المال: أصالحك على أن تحط عن فلان 
نصف المالء وأضمن لك نصف المال فراوضه بغلام على ذلك» وكان الغلام 
عليه» ثم احتمعواء وضمن هذا الضامن نصف المالء وأبرأ رب المال المطلوب 
من المال كلهء ولم يكن عند عقد الضمان بينهما أنى إنما أضمن لك النصف 
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لتبرأه منه قال: إن كانت المراوضة بينهما قبل ذلك على هذاء فنصف المال لازم 
للكفيل» ولا يبرأ ببراء ة الأصيل. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو صالحه الكفيل على مال أن يبرئه 
عن كفالة بنفس آخر لم يجزء ولو صالحه عن الألف على الأصيل على خمسمائة 
أولم يقل على الأصيل هو الطاهر» فأدى خمسمائة برئا عن الألف» ورجع على 
الأصيل بخمسمائثة» ولو صالحه على حسممائة على براء ة الكفيل فقط برئا عن 
الخمسمائة» وحمسمائة على الأصيل بحاله. 

١48‏ :- وفى الكافى: فإن صالح الكفيل أو الأصيل رب المال من 
الألف على خمسمائة يبرأ الكفيل والأصيل عن خمس مائة» وإن أدى الكفيل عن 
حمسمائة رجع على الأصيل بخمسمائة أداها فقط إن كانت بأمره بخلاف ماإذا 
صالح على جنس آخر حيث يرجع بكل الألفء ولو صالح الكفيل عما استوحب 
بالكفالة لايبرأً الأصيل. 

١ ٠‏ :- وفى جامع الفتاوى: إذا كان عليه ألف وقد كفل بطالبه بنفس 
إنسان» فصالحه على حمسين دينار على أن يبرأه من الكفالة بالنفس لايجوزء ولا 
يبرأعن الكفالة بالنفسء ولو كان هو كفيل بالمال والنفس جميعا عن إنسان 
واحد» وصالح على خحمسين دينارا بالشرط عن الكفالة بالنفس برئ. 

-:١ ١‏ وفى الذخيرة: قال هشام فى نوادره: سألت محمدا عن رجحل قال 
لقوم: أشهدوا أنى قدضمنت لهذا ألف درهم التى له على فلان» ثم إن فلانا المكفول 
عنه أقام بينة أنه قد كان قضى هذا الدين له قبل أن يضمنها لهء قال: يبرأ الذى عليه 
الأصلء ولا يبرأ الكفيل» ولو أقام البينة على القضاء بعد الكفالة يبرأ الكفيل. 

1١‏ م: وفى نوادر هشامعن محمد أيضا: إذا قال الرحل لقوم: 
أشهدوا أنى قدضمنت لهذا بألف درهم التى هى له على فلان» ثم أن الأصيل أقام 
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بينة أنه قد كان قضاها الألف قبل أن يضمنها هذاء قال: يبرأ الأصيل منهاء ولا يبرأ 
الكفيل» ولكن إن أقام البينة أنه قضاها بعد الكفالة» يبرأ الكفيل. 

١‏ :- قال محمد فى الأصل: الكفيل بالنفس إذا قضى الدين الذى 
على المكفول بنفسه على أن يبرأه عن الكفالة بالنفس» ففعل جاز القضاء وجحازت 
البراء ة» وإذا قال الكفيل: أعطيتك عشرة دراهم على أن تبرئنى عن الكفالة بالنفس» 
وأبرأه الطالب على ذلكء فإن العوض لايسلم للطالب على الروايات كلهاء وإذا لم 
يسلم له العوض» هل تقع البراء ة للكفيل عن الكفالة؟ ذكر فى رواية أبى حفص: أنه 
لايقع به» وذكر فى رواية أبى سليمان: أنه يقع. وأما إذا قال الكفيل: اقضيك الألف 
التى لك عليه على أن أرحع بها على المطلوبء إن كان لايشترط براءة عن الكفالة 
مع الرجوع لايصح القضاء ويبقى كفيلا بالنفس ويرجع الكفيل على الطالب بما 
أداه» ون شرط البراءة مع القضاء فالكفيل برئ باتفاق الروايات. 

-:١ 71١ :‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو شرط فى البراءة شرطا لايجوز 
الاعتياض عنه كقولها للزو ج: أبرأتك عن المهر على أن لايتزو ج على» أو على 
أن لايعتق فقبل ثبتت البراءة» وبطل الشرط بخلاف قولها جعلت المهر لك» 
أو أعطيتك أو ضمنت على أن لاتتزوج على لم يجزء و كذا لو قالت بعد 
التبرئة: أبرأتك على أن تزوجنى لم تصحء ولو قالت: أبرأتك عن المهر فإذا مت 
فتصدق بكذا برئ» ولم يلزمه» وأما أبرأتك على أن يتصدقء أو على أن يعطى 
فلانا كذا لم يجزء 
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م: الفصل الحادى عشرفى الرجل يأمر الرحل 


-:١ 6‏ وإذا قال الرجل لغيره: بائع فلاناء فما بايعته من شئ فهو 
عليء فهذا جائز استحساناء فإذا باعه شيئا بأى جنس باعه» وبأى قدر باعه لزم 
الكفيل ذلكء فإن ححد الكفيل وقال: لم يبع شيئاء وقال الطالب: بعته متاعا 
بألف درهمء وقبضه منى وصدقه المكفول عنه هل يلزمه الكفيل هذا المال؟ 
فهذاعلى وحهين: (١)الأول:‏ أن يكون المتاع الذى ادعى أنه باعه قائما فى 
يده أوفى يد المشترىء وفى هذا الوجه القياس أن لايلزم الكفيل شئ» وهكذا 
زوع اتكندره درو عن أو جحلقة مني لقال ورف اسان كردن 
ويغنبت فى حقهء (7) الوجه الثانى: أن يكون المتاع هالكاء وفى هذا الوجه 
لايلزمه الكفيل شىء مالم يقم الطالب البينة على البيع قياسا واستحسانا. 

-:١ 5‏ ولو قال الكفيل: بعته بخمسمائة» وقال الطالب: بعته بألف» 
وأقرالمكفول عنه بذلكء فإنه يؤاحذ الكفيل بألف درهمء وهذا على جواب 
الاستحسانء فأما على جواب القياس: هذا إقرار وليس بإنشاء»ء وإقرارهما ليس 
بحجة فى حق الكفيل» ويلزم الكفيل ماأقر به وهو خمسمائة. 

١07‏ :- ولو قال: إذا بعته شيئا فهو علىٌ» فباعه متاعا بألف درهم, ثم 
باعه بعد ذلك خحادما بمائة دينار لزم الكفيل المال الأول ولا يلزمه الثانى» ولو قال: 
مابعته اليوم فهو على فباعه البيعين اليوم؛ لزم الكفيل المالان جميعاء و كذلك إذا 
قال: كلما بعته» ولو قال: إن بعته متاعا أو إذا بعته متاعاء فأنا ضامن لثمنه فباعه 
متاعا نصفين: كل نصف بخمسمائة إحديهما قبل الأخرى لزم الكفيل الأول دون 
النانى» ولو قال: مابايعته من زطى فهو على» فبا ع قباء | هروياء أو كر حنطة [لا] 
يلزم الكفيل شئ» و كذلك لو أقرضه لايلزمه شئ. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة  ١65‏ الفصل: ١ ١‏ الأمر ببيع شئ من المال ج: ١١‏ 
عليّف قال الطالب بعد ذلك: بعت منه متاعا بألف درهم وصدقه المشترى» 
وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحساناء وفى الفتاوى 
الخلاصة: رحل قال: بايع فما بايعته من شئ فهو علىئ صح. فإن قال الطالب: بعته 
متاعا بألف وقبضه منى فأقر به المطلوب وححد الكفيل يؤحذ الكفيل به 
استحسانا بدون البينة» ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح» 
حتى لو باع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شئ» ولو جحد الكفيل أو المكفول عنه 
البيع» فأقام الطالب البينة على أحدهما أنه باع وسلم لزمها. 

-:١ 8‏ وفى جامع الفتاوى: ولو قال: مابايعت فلاناء فهذا على جميع 
مايثبت له بالبياعات بعد الكفالة يأحذ أيهما شاءء» و كذلك لو كان مكان ما بايعت 
الذى بايعتء أو إن بايعت» أو متى بايعتء وإذا كان كفيلا له فى المدة الأولى» 
لايكون كفيلا بما بعدهاء ولو قال: إذا بعته بشئع فهو علىٌ» أو متى بعته متاعا 
بشيء» فأنا به ضامنء أو إذا بعته متاعا فأنا ضامنء أو إن بايعته بشئ فهو علي» 
فبايعه مرتين» أو ثلاثاء والبيع الأول يجب بدله على الكفيل ولا يلزم الثانى والثالث. 

-:١‏ م: ولو قال له: داينه اليوم» فماداينته اليوم بشئ فهو على 
فأقرضهفى اليومء أو باعه متاعا فى اليوم يلزمهء ولو قال: ماأقرضته اليوم فهو علىٌ» 
فباعه متاعاء لايلزم الكفيل ثمنه» ولو رجع الكفيل عن الضمان قبل أن يبيع منه شيئاء 
ونهى البايع عن مبايعته» ثم باعه الطالب بعد ذلك لايلزمه شيء» ويكون رجوعه 
عامداء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: ماداينته فهو على القرض والمبايعة» ولو رجع 
عن الضمان قبل المبايعة أو نهاه عن المبايعة معه لم يضمنء ولو قال: مايجيئ 

١‏ : وفى الخانية: رجحل قال لآخر: بايع فلانا على أن ماأصابك من 
حسران فهو على أو قال: إن هلك عندك هذاء فأنا ضامن به» لايصح هذه الكفالة» ولو 
قال: مايعته اليوم من شئ فهو على» ثم جحد الكفيل والمكفول عنه المبايعة» فأقام 
الطالب بينة على أحدهما بغيبة الآخر أنه قدباعه ذلك اليوم كذا بكذا وقبضء فالمال 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة ١65‏ الفصل: ١ ١‏ الأمر ببيع شئ من المال ج:١ ١‏ 
لازم للكفيل والمكفول عنه» حتى إذا حضر الغائب لايكلف إعادة البينة عليه إذا كانت 
الخصومة عند القاضى الذى سمع البينة الأولى» فأما إذا كانت الخصومة عند قاض 
آخرء لابد من إقامة البينة ثانياء أو إقامة البينة» أن القاضى الأول قضى هكذا. 

-:١‏ ولو قال: من بايع فلانا اليوم ببيع فهو على فباعه غير واحد» 
لايلزم الكفيل شئ» ولو قال لقوم حاص: مابايعتموه أنتم اليوم» وغي ركم فهو على» 
وقبلوا ذلك منه كان عليه مايبيع به أولئك القوم» وليس عليه مايبيع به غيرهم. 

-:١‏ ولو أذن لعبده فى التجارة» ثم قال: مابايعت به عبدى من شيء 
فهو علىٌء أو قال: كلما بايعته» أو قال: الذى بايعته فهذا على كل بيع بايعه بهء 
بخلاف ماإإذا قال: ”إن بايعته“ متى بايعته إذا بايعته» وإذا قال: مابايعت به فلانا من 
شئ فهو على» فأسلم إليه دراهم فى طعامء أو باعه شعيرا بزيت فذلك كله على 
الكفيل. وإذا قال: بعه مابينك وبين ألف درهم فما بايعته من شئ فهو على» فباعه 
متاعا بخحمسماثة ثم باع طعاما بخمسمائة لزم الكفيل المالان جميعاء فإن باعه 
متاعا آخر بعد ذلك لم يلزم الكفيل. 

-:١ 77 4‏ وفى المنتقى: رواية مجهولة: رجل باع من رجل عبدا» وكفل له رجل 
بالثمن بأمره» فوهب البائع الثمن» وقبضه الكفيل من المشترى» ثم وجد المشترى بالعبد عيبا 
ورده على بائعه» يرجع على البائع بالشمن؛ ولا سبيل لواحد منهما على الكفيل. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: لو قال: مالزمهلك فعلىٌ» صدق 
المطلوب على الكفيل استحسانا فى أصله» ومقداره وهو المبايعة مرة إلا أن يذكر 
كل مايبايعه فى المدة. 

-:١ 5‏ وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجل له على رحل 
مالء» فكفل رجل بغير أمر المكفول عنه» ثم إن الطالب وهب المال من الكفيل» 
فللطالب أن يرجع على الذى عليه الأصل بالمال. 

١7‏ :- روى بشرعن أبى يوسف فى رجل قال لغيره: بع حادمك هذا فلانا 
بألف درهم على أنى ضامن لهذا الألف» فباعه بالألفين لم يضمن الكفيل إلا ألفاء ولو باعه 
إياه بخمسمائة ضمن حمسمائة» ولو باع نصفها بخمسمائة ضمن حمسمائة. 


الفتاوى التاتارخانية 4 7 -كتاب الكفالة ١05‏ الفصل:؟١‏ بطلان الكفالة بغير براءة ج: ١ ١‏ 
الفصل الثانى عش 


فى الكفالة ييطل عن الكفيل بغير براءة من الطالب 

١‏ :- قال محمد فى الأصل: وإذا كفل الرجل بمال عن رجحل من 
ثمن مبيع اشتراه فاستحق المبيع من يده» فإن الكفيل يبرأ عن المال» وكذلك لو رده 
بعيب بقضاءء أو بغير قضاءء أو رده بخيار روية أو بخيار شرطء ولو كفل المشترى 
بالقمن لغريم البائع» ثم استحق المبيع برئ الكفيل» لو رد المشترى العبد بعيب 
بقضاء أو بغير قضاء لايبرأ الكفيل. 

١48‏ :- ولو أن رجحلا تزوج امرأة وكفل بالمهر رجحل عن الزو ج» ثم 
سقط كل المهر عن الزوج بالفرقة الثابتة من جهتها قبل الدحولء وفى الخحانية: 
من قبلها قبل الدحول بهاء أو سقط نصف المهر بالطلاق قبل الدحول بها برئ 
الكفيل عن كل المهر فى الفصل الأول» وعن نصف المهر فى الفصل الثانى 
حكما لبراءة الزوج. 

-:١ 3‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بالثمن» ثم ظهر فساد البيع 
رجحع الكفيل على البائع بمانقده» وإن شاء على المشترىء ثم هو على البائع» ولو 
كان المشترى أدى الثمن إلى الكفيل رحع المشترى على البائع» وإذا فسد بعد 
الصحة بأن ألحقابه شرطا فاسداء فالرحو ع للمشترى على البائع» والمأمور بأداء 
الشمن يرجع على المشترى فى الحالين» ولو كانت الكفالة بغير أمر المشترى رجع 
الكفيل على البائع. 

-:١ 3١‏ ولو أدى الكفيل الثياب فى السلم رجع بقيمتهاء ولو شرط فى 
السلم التسليم فى المصرء وبه كفيل فسلم الكفيل المسلم فيه ارج المصر برضاء 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١61/‏ الفصل:؟7١‏ بطلان الكفالة بغير براءة ج: ١ ١‏ 
رب السلم يرجع على المسلم إليه فى المصرء ولو أعطى الكفيل ثوبا علي أن يأحذ 
درهما أو قصر على أن يرد درهما لم يجز. 

-:١‏ وفى جامع الفتاوى: وإذا كفل بألف درهم بأمر المكفول له» 
ثمقال الكفيلء المال الذى على فلان من ثمن الخمر لايصدقء فلو أقام البينة 
لايقبلء ولو أقام البينة على إقرار الطالب يقبل ويجعل كأنه أقر به» وبطل ذلك عن 
الكفيل دون الأصيلء فلوجاء الأصيلء وقال: إن الكفيل يكذب بل الألف على من 
ثمن هذه الجارية» فال الطالب: الجارية حاريتى» ولكن عليك ألف درهم. فأقام 
مدعى الشراء البينة على الشراء يصح» والألف على الأصيل» ولو قال الكفيل: إن 
الطالب أقر أنه من ثمن حمر يحلفه على ما أقر به صاحب الحق. 

-:١ 2”‏ م: ولو أن امرأة زوجت نفسها من رجحل على ألف درهم» 
وأمرت زوجهاء حتى ضمنها لغريم لهاء أو احالته بها عليه أو كفل بها عنه» ثم 
وقعت بينهما من جهتها فرقة قبل الدحول بهاء حتى سقط كل المهر» فإن 
الزوج لايبرأ من الكفالة» وإذا بقيت الكفالة» حتى أدى الزوج رجع بما أدى 
على المرأة» وكذلك لو طلقها الزوج قبل الدول بها ضمن مهر مثل ذلك إلا 
أنه يرجع عليها بقدر النصف. 

-:١‏ ولو أن رجحلا كاتب عبده على ألف درهم» وضمن المكاتب 
الألف لغريم المولى» أو كفل بها فذلك جائز» ولا يكون كفالة» حتى يقال لايصح 
من المكاتبء فإن عتق المكاتب» حتى برئْ من بدل الكتابة» فإن المكاتب لايبراً 
عن مطالبة المكفول له» ولايبطل الكفالة» وإذا أدى المكاتب رجع بما أدى على 
المولى» بحلاف العبد إذا كفل عن مولاه» وأدى بعد ماعتق» حتى لايرجع على 
المولى» وإذا أراد الكفيل بالنفس أو المال أن يخرج نفسه عن عهدة الكفالة» فليس 
له ذلكء وإن كان الإخراج بحضرة المكفول له» والمكفول عنه» وهذا بخللاف 
الوكيل إذا أخرج نفسه عن الوكالة بحضرة الخصم. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١6/6‏ الفصل:؟١‏ بطلان الكفالة بغير براءة ج: ١ ١‏ 

-:١ 5‏ والفتاوى العتابية: ولو أقرض نصرانى نصرانيا خمراء وبه كفيل 
نصرانى فإسلام الطالب قبل إسلام المطلوب يبطلها أصلاء وإسلام المطلوب قبله 
يحولها إلى القيمة» وإن أسلما معا بطل» والكفيل فى حق الطالب طالب فى حق 
الأصيل» ولو كان القرض رطباء وقضى على الأصيل بالقيمة لانقطاعه فلم يأذ 
القيمة» حتى جاء أوانه يؤحذ الكفيل بالمثل» والأصيل بالقيمة» وكذا فى كل مثلى» 
ولو كان المثلى ثمنا فى البيع» فانقطع قبل القبض أحذ قيمة المبيع من المشترى 
دون الكفيل. فتاوى آهو: سمل أيضا عمن ضمن حال الإجازة» ثم انفسخحت 
وتعاقدا عقدا جديدا بذلك المال لايبقى كفيلا. 


الفتاوى التاتارخانية 4 7 -كتاب الكفالة ١54‏ الفصز؟١١‏ دعوى الكفيل بطلان ج:١١‏ 
الفصل الثاليك عشر. 
فى دعوى الكفيل بطلان الكفالة 


مم الول متسبيدم ريعي الله سطان وذ ف الريعا عر رهد بالف 
درهم بأمرهء ثم الأصيلء فادعى الكفيل على الطالب أن الألف الدراهم على 
المطلوب من ثمن حمرء أو بيع فاسدء فلا سبيل لك على» وقال الطالب: لا» بل 
كان من ثمن عبدء فالقول قول الطالبء ألا ترى أنه لو وقع هذا الاختلاف بين 
الطالب والمطلوب كان القول قول الطالب» فإن أراد الكفيل أن يقيم البينة على 
الطالب بذلك فإنه لايقبل بينته» ولا ينتصب الطالب خصما له فى ذلك بخللاف 
مالو وقع هذا الدعوى بين الطالب والمطلوب» فأقام المطلوب البينة على الطالب 
أن المال الذى يدعيه من ثمن حمرء فإنه يقبل ببينة» ولو أقام الكفيل البينة على إقرار 
الطالب بذلك لاتسمع البينة» وكذلك لو أراد استحلاف الطالب لايكون له ذلك» 
فتاوى آهو: لو قال: المال الذى تكفالت به ثمن حمرء أو مال قمارء أقام بينة 
لايسمع بخلاف مالو أقام المديون على هذا حيث يسمع. 

-:١ 7‏ وفى نوادر بن سماعة عن محمد: أن الكفيل لو أقام البينة على 
إقرار الطالب بذلك قبلت بينته» وأبطل المال عنهء قال فى الأصل: والحوالة فى هذا 
نظير الكفالة» فإن أدى الكفيل المال إلى الطالب» وغاب الطالب» وحضر المكفول 
عنه» فقال: المال من ثمن حمر وجاء ببينة لم يكن بينه وبين الكفيل خصومة» 
ويؤمر المكفول عنه بدفع المال إلى الكفيل ويقال له: اطلب صاحبك» ونخاصم معه. 

-:١ 5‏ ولو أقر الطالب عند القاضى: أن المال على المكفول عنه من 
ثمن الخحمرء أو أقر أنه لم يكن له على المكفول عنه شئ برئ الكفيل والأصيل 
جمعياء وفى الفتاوى الخلاصة: إذا ادعى الكفيل أن الألف الذى كفل به من ثمن 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة ١6٠‏ الفصل”١‏ دعوى الكفيل بطلان ج:١١‏ 
ألاترى لو كفل بالألف» وأنكر الأصيل يجب المال على الكفيل. 

-:١ 8‏ وفى نوادر هشام: قال سألت محمدا عن رحل يقول: لقوم 
اشهدوا أنى ضمنت لهذا ألف درهم التى له على فلانء ثم إن فلانا الذى كان عليه 
الألف أقام بينة أنه قد قضى هذا الذى الألف قبل أن يضمنها هذا الضامن قال: يبرأ 
الذى عليه الأصلء ولا يبرأ الكفيل» وعن الحسن بن زياد فى كتاب الاختللاف: 
رحل قال لامرأة: إن زوحك قد طلقك تطليقة بائنة وصدقته المرأة» فضمن لها 
المهرء قال أبو يوسف: المال لازم للضامن مالم يحضر الزوجء وينكر الطلاقء فإذا 
حضر وأنكر بطل الضمان فكذا البيع. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ”" -كتاب الكفالة ١6١‏ الفصل: 0١15‏ أخذالكفيل ‏ ج:١٠١٠‏ 


الفصل الرابع عشر : فى أحذ الكفيل 

١:5‏ : إذا طلب المدعى من القاضى أن يأخحذ له كفيلا بنفس 
المدعى عليه» فهذه المسألة على وجهين: إما إن وقع الدعوى فى الحدودء فإنه 
على وجهين أيضا: إما إن وقع الدعوى فى الحدود الخالصة للّه سبحانه وتعالى 
نحو حد الزنا وحد الشرب» وصورة ذلك قوم أحذوا رحلا مع امرأة وجاء وا بها 
إلى القاضى وقالوا: إنا وحدنا هذه المرأة مع هذا الرحل» وعليها شهود الزناء فحذ 
منهما كفيلا بالنفسء حتى يحضرك الشهودء فالقاضى لايأحذ منهما كفيلاء 
وكذلك لو جاءالرحل برحل إلى القاضىء فقال: هذا قد شرب الخمرء وعليه 
شهود الشرب» فخذ كفيلا بنفسه»ء حتى يحضرك الشهودء فالقاضى لايأحذ كفيلا 
بنفسه» وإن قامت على الزنا أربعة من الشهودء أو قام على الشرب شاهدان 
فالقاضى لايأخذ منهم كفيلاء وإن قام شاهد واحد عدل ففى شرب الخمر يحبس» 
وفى الزنا لايحبس المشهود عليه» لكن للمقذوف أن يلازمه. 

-:١0١‏ وإن وقع الدعوى فى السرقة» بأن ادعى رجل على رجل مالا 
أو متاعا سرقه منه وقال: بينتى حاضرة» وطلب أخذ الكفيل» أذ له الكفيل لأحل 
المال فإنه فيه دعوى المال» وفى دعوى المال متى طلب المدعى أخذ الكفيل» 


٠‏ ::- أخخرج البيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: لاكفالة فى حد. 

وأخصرج أيضا عن الشعبى قال: لاتجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل فى حدء ولا كفالة 
فى حد. السئن الكبرى للبيهقى» الضمانء باب ماجاء فى الكفالة ببدن من عليه حق // 457 برقم: 
5 .,. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الزيلعى فانظر نصب 
الراية» الكفالة» الحديث الثالث 84 9ه. 
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وقال: لى بينة حاضرة» فإنه يو حذ الكفيل استحساناء وإن قال المدعى: قد قبضت 
منه السرقة» ولكن أريد أن أقيم عليه البينة للحدود وطلب أخذ الكفيل بنفسه» 
فالقاضى لايأحذ منه كفيلاءوفى دعوى السرقة إذا أقام المدعى شاهدين 
مستورين» أو شاهدا واحدا عدلاء والسرقة قائمة بعينها فى يد السارق لايوٌ خذ منه 
كفيل لأحل المال» لأنه وجب حبسه بتهمة السرقة» ومتى حبس وقع الاستغناء عن 
الكفيل» بحلاف ماإذا لم يقم شاهدين مستورين» ولا شاهدا عدلاء فإن هناك يكفل 
لأحل المال» لأن بمجرد الدعوى لايجب الحبس فيحتاج إلى الكفيل لأحل 
المال» ثم إذا حبس فوضع المسروق على يد عدلء فإن عدلت الشهود فى الفصل 
الأول» وأقام شاهدا آخر فى الفصل الثانى يقطع يده ويقضى للمدعى بالمسروق» 
إن كان قائماء وإن استهلكها قطع يده ولاضمان عليه. 

١‏ :- وأما إن وقع الدعوى فى الحدود التى فيها حق العبادء وذلك 
على وحوه: )١(‏ إما إن وقع الدعوى فى القصاص فى النفس» )١(‏ أو فيما دون 
النفسء (3) أو وقع الدعوى فى حد القذف» (5) أو وقع الدعوى فى التعزير» فإن 
وقع الدعوى فى القصاص فى النفس» (2) أو فيما دون النفسء وقال لى: بينة 
حاضرة» وطلب من القاضى أن يأخذ له كفيلا بنفس المدعى عليه» فالقاضى 
لايأحذ منه كفيلاء ومعناه أنه لايجبر على إعطا الكفيل؛ ولكن لو أعطى كفيلا 
بنفسه باختياره جازء وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وهو قول أبى يوسف 
أولاء وقال أبو يوسف آخرا يجبره على إعطاء الكفيل» وهو قول محمد رحمه اللّهء 
ثم إذالم يجبره على إعطاء الكفيل» فالمدعى يلازمه إلى أن يقوم القاضى من 
مجلسههء فإن جاء ببينة» وإلا خلى سبيله. 

-:١ 237‏ وفى السغناقى: والمراد من الكفالة بالنفس فى الحدود 
والقصاص هو أن يتكفل رحل فى حد القذف بنفس القاذفء أو القاتل بأن 
يحضره فى مجلس القضاءء» ليثبت المدعى عليه ماادعاه» وأما الكفالة بعين الحد 
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الكفالة على قولهماء وفى الجواز من غير خبر على قول أبى حنيفة رحمه الله 
وليس تفسير الملازمة المنع من الذهابء لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع 
المطلوب أى يدور معه أين مادار كى لايتغيب» فإذا اتتهى إلى باب داره» وأراد 
الدحول يستأذنه الطالب فى الدحول فإن أذن لهء يدحل معه ويسكن حيث سكن» 
وإن لم يأذن له فى الدحول يحبسه فى باب داره ويمنعه من الدخول. 

-:١ 455 4‏ وإن كان المدعى جاء بشاهدين مستورين وطلب من القاضى 
أن يأحذ كفيلا بنفسه إلى أن يظهر عدالة شهوده» أو جاء بشاهد واحد عدل» 
وقال: لى شاهد آخر فى المصرء وطلب من القاضى أن يأخذ منه كفيلا بنفسه» فلا 
فنعلل ول انى تنفه رسي الله لأراخد ويغيين لجل الفيية اما فلن 
قولهما: ذكر فى بعض الروايات» أن القاضى يحبسه ولا يأخذ منه كفيلاء وذكر فى 
بعض الروايات لايحبسهه» ولا يأخذ منه كفيلا. 

١ 65‏ :- وفى الينابيع: ولا يحبس فى الحدود والقصاص» حتى يشهد 
شاهدان مستورانء أو شاهد عدل يعرفه القاضى بالعدالة وعنهما فى الحبس فى 
الحدود روايتان: يحبس ولا يكفل» وفى رواية عكسه. م: وإن كان المدعى جاء 
بشاهد واحد لا يعرف عدالته» فالقاضى لايحبسه بلا خلاف» وهل يأخذ منه 
كفيلا؟ فالجواب فيه كالجواب فيما إذا لم يقم هذا الشاهد. 

١15‏ :- وإن وقع الدعوى فى قتل الخطأء أو فى جراحة فيما دون 


-:١ 0‏ أحرج أبو داؤد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبى 
صلى الله وسلم حبس رجحلا فى تهمة. سنن أبى داؤدء القضاءء باب فى الدين هل 
يحبس به 011١/1‏ برقم: 7517. 

١ 5555‏ :- أخرج البيهقى عن إدريس الأودى قال: أحرج إلينا سعيد بن أبى بردة كتابا 
وقال: هذا كتاب عمر إلى أبى موسى رضى اللَّهِ عنهما فذكره وفيه: واجعل للمدعى أمدا ينتهى إليه» 
فإن أحضر بينته» وإلا وجهت عليه القضاءء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ فى العذر. السئن الكبرى 
للبيهقى» الشهادات» باب المدعى يستمهل ليأتى ببينة © 71١ /١‏ برقم: /71511. 
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النفس خطأء وادعى أن له بينة حاضرة وطلب أخذ الكفيل» فالقاضى يأحذ له 
كفيلا ثلاثة أيام» ويؤخذ الكفيل عندهم,» فإن أحضر بينة قضى له بحقه» وإن لم 
يحضر بينة حلى سبيله وأبرأ كفيله» قال الشيخ الإمام: وتأويل قوله: أبرأ كفيله“ إذا 
كانت البراءة مشروطة فى الكفالة» بأن قال الكفيل للمدعى: إن لم تجئ ببينتك 
فى ثلاثة أيام فأنا برئ من الكفالة» فأما من غير شرط البراءة يمضى ثلاثة أيام لايبراً. 

-:١ 7‏ وإِن وقع الدعوى فى التعزير بأن ادعى رجحل قبل رجل شتيمة 
يريد بها شتيمة لايجب بها حد القذفء أو ادعى ذمى على مسلم أنه قذفه بالزناء أو 
ادعى رجحل قبل رحل أنه ضربه» أو خنقه» أو ادعت المرأة قبل زوجها أنه ضربها 
ضربا فاحشاء أو الرحل يدعى الضرب الفاحش على ولده»ء أو ادعى عبد على حر 
أنه شتمه فإن الواجب فى هذه الصور التعزير» فإذا ادعى شيئا من هذه الأسباب 
وطلب من القاضى أن يأحذ له كفيلا بنفسه أحابه إلى ذلك. تجنيس خواهرزاده: 
ويجوز أن يأحذ كفيلا بالنفس فى التعزير فيؤحذ الكفيل بالنفس بإحضار المكفول 
عنه بنفسه ماكان إحضاره ممكناء فإن أحضر برئ الكفيل. 

-:١‏ واعلم بأن من ارتكب جناية ليس فيها حد مقدر شرعا يجب 


-:١‏ قول المصنف: ”قذف الذمى لايوجب حدا لقذف» أخحرج ابن أبى شيبة 
عن إبراهيم أنه قال: من قذف يهوديا أو نصرانيا فلا حد عليه. وأخحرج أيضا عن طاؤس» ومجاهد 
والشعبىء والحكم عن إبراهيم, قالوا: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت مسلم فليس بينهما 
ملاعنة» وليس على قاذفهماحدء مصنف ابن أبى شيبة» الحدود»ء فى المسلم يقذف الذمى عليه حد 
أم لا؟ 4 597/١‏ برقم: 2781084 7/8197. 

وقوله: ”أما للزوج أن يضرب الخ“ أخرج الترمذى عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: 
حدثنى أبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول صلى اللّه عليه وسلم» فحمد اللّه» واثنى عليه وذكرو 
وعظء فذكر فى الحديث قصة» فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيراء فإنما هن عوان عندكم ليس 
تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن فى المضاحع 
واضربوهن ضربا غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»-> 
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بها التعزير»وقذف الذمى لايوجب حد القذفء» وكذلك الخنق والضرب ليس فيها 
حد مقدر شرعاء ويجب التعزير» وشرط فى دعوى المرأة الضرب أن يكون فاحشاء 
ولم يشترط فى دعوى الأحانب أن يكون فاحشاء أما للزوج أن يضرب امرأته 
تأديياء ولكن ليس له أن يضرب ضربا فاحشاء والضرب الفاحش أن يكسر العظم 
أو يخرق الجلدء أو يسوده وإنه لايلى ذلك على امرأته. 

-:١ 48‏ وذكرمن جملة ذلك أن يدعى الضرب الفاحش على ولده» 
وهو كبير» فقد قيده بالفاحش» والولد إذا ضرب أحد أبويه يعزر» وإن لم يكن 
فاحشاء فقد قيل: هذا القيد وقع سهواء وقيل: أراد بالفاحش المولمء إلا أن هذا ليس 
بصحيح. لأن الإيلام صار مستفادا من اسم الضربء لأن الضرب اسم لفعل مولم» 
وذكر من جملة ذلك: شتم العبد» وقذفه وإنه لايوجب الحد. 


-:١ 5‏ وإن أقام مدعى التعزير شاهدين مستورين وطلب من القاضى: 


-> ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنساء كم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم, فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون» وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
فى كسوتهن وطعامهن. سنن الترمذىء الرضاع» باب ماجاء فى حق المرأة على زوجها. 57١/١‏ 
برقم: .١1171‏ سنن ابن ماجة» النكاح» باب حق المرأة على الزوج ١7: /١‏ برقم: .١51١‏ 

وأعرج مسلم عن حابر بن عبد الله حديثا طويلا فى حجة الودااع وفيه: فاتقوا اللّه فى 
العساءء قفإنكم أخلتموفن بأمان اللّهه واستخلات فروجهن بكلمة اللّهه ولكم عليهن أن لايوطئن 
فروشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمغرو ف صصيح مسالل الح باب حبحة الب ضلى الله عليه وسلى (١‏ كنة #ايرقمة 112 

-:١ 48‏ قول المصئف: ”وذكر من حملة ذلك: شتم العبد“ فأخرج البخارى 
عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم ضلى اللّه عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو برئ 
مماقال: جحلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. صحيح البخارى» المحاربين» باب قذف 
العبيد» ٠١١/7‏ برقم: 55960 ف:/5/5”. صحيح مسلمء الأيمان» باب التغليظ على من 
قذف مملوكه بالزنا ؟/ 7ه برقم: .١572٠‏ 
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أن يحبس المدعى عليه» فالقاضى لايحبسه» وبعد ماثبت حقيقة الشتمء لو أراد 
القاضى أن يعزره بالحبسء له ذلكء وإذا حاز أن يكون الحبس موجب حقيقة 
الشتم» لايجو ز استيفاؤٌه بتهمة الشتم. 

١١‏ :- وإن وقع الدعوى فى غير الحدود مما هو من حقوق العبادء 
بأن ادعى رحل على آخر دراهم, أو دنانير» أو حنطة» أو شعيراء أو شيئا بعينه» أو 
دعوى فى دارء أو عبداء أو غصباء أو قرضا أو ماأشبه ذلك» وطلب من القاضى أن 
يأحذله كفيلا بنفس المدعى عليه؛ فالقاضى يسأل المدعى: ألك بينة؟ فإن قال: 
لابينة لى» فالقاضى لايجبر المدعى عليه على إعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه» 
ليتتمكن المدعى من إثبات حقه عليه» ولذلك طريقانء البينة واليمين» فإذا قال: 
لابينة لى» تعين اليمين لاثبات الحق فيمكن استحلافه فى الحالء لأنه حاضرء فلا 
حاجة فى أحذ الكفيل» وإن قال: لى بينة» إلا أنهم غيب» لايجبر على إعطاء الكفيل 
بنفسهه وفى الاستحسان يجبرء ثم قال: يؤخذ منه كفيلا بنفسه ثلاثة أيام عند 
أب ب سيعة نضمة الله سال وعتلهيا إلى جطوس القاطع الوا رهد لعافت 
عصر وزمان» كان الحكام فى زمن أبى حنيفة يجلسون للحكم كل ثلاثة أيام فقدر 
المسة بذلك» وفى زمن أبى يوسف ومحمد اختلف مدة الجلوسء فلم يقدر أجلا 
معلوماء بل جعل الأحل مدة جلوسه؛ فالحاصل: أن الأحل مدة جلوس القاضىء قالوا: 


1" -- أتخرج البخارى عن عبد الله عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من خلف 
على يمين» يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاحر لقى اللّه وهو عليه غضبان» فأنزل اللّه تعالى: 
إن الذين يشعرون بعهد الله وأيمانهه ثمنا قليلا الآية: فجاء الأشعث فقال: مايخدئكم أب وعبد 
الرحمن فىّ أنزلت هذه الآية كانت لى بثر فى أرض ابن عم لى فقال لى: شهودك؟ قلت: مالى 
شهوهء قال: فيمينه» قلت: يارسول الله إذن يحلفء فذكر النبى صلى اللّه عليه وسلم هذا 
الحديثء فأنزل اللّه ذلك تصديقا له. صحيح البخخارى» المساقات» باب الحصومة فى البكر 
والقضاء فيها 7١17/١‏ برقم: /51 515 ف: 277807 ومثله "550/١‏ برقم: 75905 ف:7755. 
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وهذا الأحل لتوسعة المدعى ليتمكن من إحضار الشهود» لا لتوسعة الكفيل» ولما. 
كان هذا الأحل لتوسعة المدعى يعتبر الأحل حقا له» فإن شاء طلب الكفيل بذلك 
قبل مضى المدة» فإن سلم الكفيل المطلوب قبل مضى المدة كان للمدعى أن 
لايقبل منه» حتى يتمكن من إحضاره وقت جلوس القاضىء وفى الخحانية: هذا إذا 
كان المدعى عليه رجلا من أهل المصرء وإن كان مسافرا لايكلفهء ولكن يؤجحل 
المدعى إلى آخر المجلسء فإن أقام بينة» وإلا خلى القاضى سبيله» وإن ادعى 
الخصم أنه مسافر وانكر المدعى ذلك كان القول قول المدعىء لأن الإقامة فى 
الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها. 

١‏ : فى النوادر: رجحل دخل مسجدا من المساجد فى المصرهء فأم 
قومافى صلاة الظهر والعصرء فلما صلى ركعتين سلم» وخرج من المسجدء ولم 
يعرف أنه مسافر أو مقيم» فسدت صلاة المقيمين وعليهم الإعادة» لأن الإقامة فى 
المصر أصلء فبنى الحكم على ذلك كذلك هناء وقيل: القول للمدعى مع يمينه 
على علمه وقال بعضهم: القول قول المدعى عليه: أنه مسافر» وقال بعضهم: 
يعرف القاضى عن رفقاء ه» فإن كان مقيما وامتنع عن إعطاء الكفيل أمر المدعى 
بالملازمة» وفى السراجية: قال شمس الأئمة الحلوانى: بأن القاضى يسأل الرفقة 
التى تريد الخرو ج معهم؛ متى يريدون الخروج ويكفله إلى ذلك الوقتء وإن لم 
يعلموا من حاله» أحبره على إعطاء الكفيل ثلاثة أيام» ثم شرط فى الكفالة لأخذ 
الكفيلء طلب المدعى ذلك من القاضى» قالوا: هذا إن كان الرجل عالما يهتدى 
إلى الخصوماتء أما إذا كان الرحل جاهلاء فالقاضى يأمر المدعى عليه بإعطاء 
الكفيلء» وإن لم يطلب المدعى ذلكء ثم إذا لم يجبر على إعطاء الكفيل» إذا قال: 
لابينة لى» أو قال شهودى غيب» فالقاضى يحلف المدعى عليه إن طلب المدعى 
تحليفه» فإن حلف برئ» وإن نكل يعرض عليه اليمين ثلاث مرات» وهذا إذا تقدم 
من المدعى عليه الجحود» فإن لم يتقدم منه الجحود» ولكن سكت» ولم يقر» ولم 
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ينكرء ففى ظاهر الرواية: القاضى يجعله جاحداء ويعرض عليه اليمين ثلاث مرات» 
ويقضى عليه بنكوله» وروى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى غير رواية الأصول: 
أن القاضى لايجعله جاحداء ولا يحلفه» فعلى هذه الرواية إذا عرض عليه القاضى 
اليمين مع أنه ليس للقاضى ذلكء فإن نكل عن اليمين» لايقضى عليه بنكوله» ثم 
على هذه الرواية إذالم يستحلف الساكت» ولم يسمع عليه البينة» فماذا يصنع 
الشاضى #حكى غري الققيه انون معن اله قال رابك وواوناعن أى كبيفة ررتعية الله 
أن القاضى يحبسه» حتى يقر ويحلف حتى لايبطل حق المدعى» وإن قال المدعى: 
لابينة لى» وأنا أريد استحلافه فخذ لى منه كفيلاء فالقاضى لايلتفت إليهء وإذا قال 
المدعى: لى بينة حاضرة» فخذ لى منه كفيلاء وقال المطلوب: لاأجد كفيلاء كان 
القول قول الكفيل» وإذا قبل قوله لايجبر على إعطاء الكفيل» ولكن يؤمر أن يلازمه 
كما يلازم الغريم» فإن قال المدعى: أنا عاجز عن ملازمته» وطلب من القاضى أن 
يحلفه أجابه القاضى إلى ذلكء وليس للقاضى أن يحبس المدعى عليه» إذا قال: 
لاكفيل لىء ومن القضةة المتأخرين: من أوجب الحبس فى هذه الصورة» فإن 
أعطاه كفيلا بنفسه» وقال المدعى: إن هذا الكفيل ليس بثقة» فالقاضى يأمره أن 
يعطيه كفيلا ثقة» والثقة» من يكون معرو ف الدار» ومعروف الحانوت لايمكنه أن 
يخفى نفسه» وماوراء ذلك من كون الكفيل تاجراء وما أشبهه من شهوات النفس 
فلايلتفت إليه القاضى» ومن يسكن بيتا أو حجرة» فليس بثقة» فإن قال: لاأجد 
فيلا ثقة» فالقول قوله ويأمر المدعى أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمةً» فإن 
طلب المدعى من القاضى أن يعطيه وكيلا بالخصومة مع الكفيل بالنفس فالقاضى 
يأمره بذلك» ولكن إن أبى إعطاء الوكيل فالقاضى لايجبره عليه بل يأمر المدعى أن 
يلازم المدعى عليه لأحل إعطاء الكفيل. 

-:١ "57‏ ثم المدعى به لايخلوا: إما أن يكون عقارا أو دينارا أو منقولاء 
فإن كان عقاراء فإذا أعطاه المدعى عليه وكيلا بالخصومة وكفيلا بنفس الوكيل» 
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أو أعطاه كفيلا بنفسه» فله أن لايقبل ذلك وإن كان منقولا كان للمدعى أن 
يطلب منه كفيلا بذلك الشيء» فإن أبى أن يعطيه كفيلا بذلك الشيء ووكيلا 
بالخصومةفله أن لايقبل مالم يعطه كفيلا بنفسه» أو بنفس ال وكيل» فإن أعطاه 
وكيلا بالخصومة و كفيلا بنفس الوكيلء» وسلم ذلك الشيء إلى الو كيل» ولم يعطه 
كفيلا بنفس ذلك الشيء فله أن لايقبل مالم يعطه كفيلا بنفس ذلك الشيء» وهذا 
كله إذا حصل التوكيل برضى الخصم؛ فأما إذا حصل من غير رضاه كان له أن 
والقد سه لساري عدلحه كعاة شم عند أنى نالحد الله تعالن على أن 
التتوكيل من غير رضى الخصم عنده لايلزم ويستوفى فى هذه المسألة أن يكون 
الوكيل بالخنصومة هو الكفيل بنفس ذلك الشيء» فالقاضى يأمره أن يعطى كفيلا 
بنفسه. وحكى عن الفقيه أبى حعفر الهندوانى إنه كان يقول: إنما يجبر المدعى 
عليه على إعطاء الكفيل بنفسه والمدعى به إن كان المدعى عليه ممن يخاف عليه 
أن يغيب نفسهه أما إذا كان لايخاف عليه ذلكء بأن كان رحلا موثوقاء فإنه لايجبر 
عليه» وإن كان المدعى به دينا فقال المدعى عليه: أنا أعطيك كفيلا بالمال ولا 
أعطيك كفيلا بنفسى» فله أن يقبل منه. 

-:١ 475‏ وفى العتابية: أجمعوا على أن فى الدين المؤجل إذا قرب 
حلول الأجل» وأراد المديون السفر لايجبر على إعطاء الكفيل» وفى رب الدين لو 
قال للقاضى: إن مديونى فلان يريد أن يغيب عنىء فإنه يطالبه بالكفيل» وإن كان 
الدين مؤجلا. 
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القضل الععامين عشوق اللعوق :و القوصيامة 

فى الكفالة وإقامة البينة عليها والاستحلاف فيها 

هده”؛ -:١‏ وإذا ادعى رجل قبل رجل كفالة بنفسء أو مال وجاء بشاهدين» 
شهد أحدهما أنه كفيل له من يوم كذاء وشهد الآخر أنه كفل يوم كذا اختلفا فى 
الزمان» أو احتلفا فى المكان شهد أحدهما أنه فى سوق كذاء وشهد الآحر أنه كفل 
فى سوق كذاء فالقاضى يقبل هذه الشهادة» وإن اتفقا فى الزمان والمكان واختلفا فى 
الأحلء وكانت الدعوى بالكفالة بالمال» فقال أحدهما: كفل به إلى شهرء وقال 
الآحر: كفل به إلى شهرين» فإن كان المدعى يدعى أقرب الأجلين» فالقاضى يقبل 
شهادتهماء وإن كان يدعى أبعد الأجلين لايقبل شهادتهما. 

-:١ 5‏ وفى الذخيرة: وكذالو شهد أحدهما أنه حال» وشهد 
الآخر أنه إلى أحل يقبل الشهادة إذا كان المدعى يدعى الحالء وإن كان 
يدعى الأحل لايقبل الشهادة» وإن كانت الدعوى فى الكفالة بالنفس» فشهد 
أحد الشاهدين بأحل شهر والآخر بأحل شهرين» ذكر شيخ الإسلام فى شرحه 
هذه المعاملة على التفصيل أيضاء إن كان المدعى يدعى أقرب الأحلين قبلت» 
إن كان يدعي أبعد الأ جلي لاتقب وذ كر شندين الأثفة السرحسى فى شرحه 
من غير تفصيل» أن هذه الشهادة مقبولة. 

7ه ”> -:١‏ وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين على الكفالة» وقالا: 
نحن لانعرف الكفيل ولا المكفول عنه» ولكن أشهدنا فلان وفلان على 
شهادته مان فلان ابن فلان الفلانى كفيل بهذا الرحل بنفس فلان ابن فلان 

١ "17‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن شريح أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا 


شهد عليهما. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى شهادة الشاهد على الشاهد 71/١١‏ 
برقم: 716175. 
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الفلانى قبلت شهادتهماء فبعد ذلك إن أقر المدعى عليه الكفالة إن فلان ابن 
فلان يؤاحذ بهء وإن أنكر يحتاج المدعى إلى شهود يشهدون أن المدعى عليه 
فلان ابن فلان الفلانى. 

١‏ :- ولو شهد رجلان بأنفسهما أن هذا الرحل كفل لهذا الرجل 
بنفس رجل لايعرف لابوجهههء ولا باسمه» فالشهادة جائزة» ويؤخذ الكفيل بالكفالة 
بمنزلة مالو أقرعند القاضى أنه كفل بهذا النفس رجلء ثم قال للكفيل: بين» فأى 
رحل أتى به» وقال: المكفول به هذا كان القول قوله» فبعد ذلك ينظر إن صدقه 
المكفول له فيما بين» فلا يمين عليه وإن كذبه فإنه يحلف عليه» وفى الذخيرة: يعتبر 
فيه الدعوى والإنكارء هذه المسألة دليل على أن فى دعوى الكفالة لايشترط تسمية 
المكفول عنه» وذكر نسبه» وقد قيل: هذه المسألة تصح دليلا. 

-:١ 8‏ قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل ضمن عن رجل لرجل بما 
قضى له عليه ثم غاب المكفول عنه» وأقام الطالب بينة على الكفيل أن له على 
الغائب ألف درهم فإنه لايقضى بذلك لاعلى الكفيلء ولا على الأصيل. 

١خ‏ رجل أقام على رجحل بينة أن له على فلان الغائب كذا وكذا من 
الدين» وإن هذا كفل لى عنه بأمره» وقضى القاضى بالمال على الكفيل والمكفول 
عنه جميعاء وإن ادعى الكفالة بغير أمر القاضى بالمال على الكفيل دون الأصيل. 

60١‏ : قال محمد فى الجامع الكبير: رجحل ادعى على رجحل أنك 
كفلت لى عن فلان بكل مالى» قبله بأمرهء جحد الكفيل ذلكء فأقام المدعى بينة 


-:١ 48‏ أخحرج عبد الرزاق عن الشعبى قال: سمعت شريحا يقول: لايقضى على 
غائبء وأخرج أيضا عن عمرو بن دينار قال: قال عمر بن عبد العزيز: قال لقمان: إذا جاء ك الرحل 
وقد سقطت عيناه فلا تقض له» حتى يأتى حصمه» قال: يقول: لعله أن يأتى وقد نزع أربعة أعين. 
مصنف عبد الرزاق» القضاءء باب لايقضى على غائب 8/ 5 "٠‏ برقم: 857.5 017/241 .١57‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١1/5‏ الفصل: © ١‏ الدعوى والخصومة ج: ١ ١‏ 
على التكشالة اناد رقضى بالمال على الكفيل؛ ريكرن ذلك فنا على 
المكفول عنه الغائب» حتى إذا حضر كان مطالبا بالمال» إما من جهة الطالب إن 
قبض الطالب من الكفيل» وإما من جهة الكفيل إن لم يقبض الطالب من الكفيل؛ 
وإما من جهة الكفيل إن قبض الطالب من الكفيل» وكذلك إن لم يشهد الشهود أن 
الكفالة كانت بأمر الكفيل عنه» فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل والمكفول 
عنه» لكن لايقضى بالأمر» حتى لايرجع الكفيل على الأصيل بما أدى. 

-:١ 5‏ وإذا شهد شاهدان لرحل على رجحل بالكفالة بالنفس غير 
أن أحدهما قال: المكفول به زيد وقال الآخحر: المكفول به عمرو لايقبل 
الشهادة» ادعى الطالب كفالة أحدهماء أو ادعى كفالتهماء وفى الظهيرية: 
وكذلك إذا احتلفافى المال المكفول به بأن شهد أحدهما أنه ثمن مبيع» 
وشهد الآخر أنه قرضء وإذا ادعى رحل قبل رجحل كفالة بنفس رحلين» وأقام 
شاهدينء فشهدا على كفالة أحدهما واحتلفوا فى الآخرء فشهد أحدهما 
على كفالته لايقضى بكفالة الآخر. 

-:١ 51‏ وإذا شهد شاهدان على رجحل أنه كفل لأبيهما ولفلان بنفس 
فلان كانت شهادتهما باطلة. [وإذا شهد شاهدان: أنه كفل لفلان بنفس فلان على 
أنه إن لم يواف به غداء فعليه ماعليه وهو ألف درهمء فالشهادة جائزة» وتثبت 
الكفالتان] وإن شهد له شاهدان بالإيفاء فى ذلك اليوم فهو برئ من الكفالة» كما 
لو يثبت الإبراء فى ذلك اليوم معاينة. 

-:١‏ وفى الذخيرة: إذا شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس 
رحل واحتلفافيهه فقال أحدهما: فلان» وقال الآخر: هو فلان إن ادعى الطالب 
كفالة أحدهما لايقضى له بشيء» وإذا ادعى الكفالتين لايقضى بشي»» ويقال له: 
أضف إلى كل شاهد يشاهد الآخر» حتى يقضى لك بالكفالتين» وإذا احتلفا فى 
المال فشهد أحدهما بألف درهمء» وشهد الآخر بحمسمائة واتفقا على الكفالة 
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بالنفسء فالقاضى يقضى بالكفالة بالنفس؛لأنهما لم يحتلفا فيه وفى الكفالة 
بالمال اختلفاء واحتلاف الشاهدين فى المال على هذا الوجه يمنع قبول الشهادة 
عكد أبن بسيقه رمه الله سوا دض الطالات أقل الماليىة او أككزالمالية وان 
اختلف الشاهدان فى المال» فشهد أحدهما بدراهم» وشهدا الآخر بدنانير» لم 
يجب فى شهادتهما شيء من ذلك ادعى الطالب أحد الصنفين» أو ادعى الصنفين 
جميعاء وإن اتفقا فى المال أنه ألف درهم إلا أنهما احتلفاء فقال أحدهما: قرض 
وقال الآحر: ثمن متاع؛ وادعى المدعى أنه من ثمن مبيع» فإنه لايقضى له بشيء. 
هذا إذا ادعى المدعى أنه أحد الصنفين» وإن ادعى الصنفين جميعا قبلت شهادتهما 
وقضى له بألف درهم» 

-:١ ”5‏ ولو كان الشاهدان كفيلين بالمال عن صاحب المالء لم تجز 
شهادتهماء وإن كان لرحل على رجحل ألف درهم, فأخذ منه كفيلا بنفسه» فإن لم 
يواف به غداء فعليه المال» فجحد الكفيل» فشهد ابنا الذى عليه الأصلء فإن كان 


-:١ 5516‏ أخمرج البيهقى عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وسلح بعت مباديا حتئ انتهى إلى الثنية إنه لاتجوز'شهادة حضج ولا ظدين:واليمين على 
المدعى عليه. السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب لاتقبل شهادة حائن ولا خائنة» ولاذى غمر 
على أحيه» ولا ظنين ولاخصم /١6‏ 71/0 برقم: /45 71. 

وأحرج ابن أبى شيبة عن شريح قال: لاتجوز شهادة الابن لأبيهء ولا الأب لابنه» ولا المرأة 
لزوجهاهء ولا الزوج لامرأته. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع» والأقضية فى شهادة الولد لوالده 
اه يقي م 

وأخرج عبد الرزاق عن محمد قال: سمعت شريحا يقول: لاأجيز عليك شهادة الخصم, ولا 
الشريكء ولا دافع مغرم؛ ولا جار مغنم؛ ولا مريبء قال: ثم يقول: وأنت فسل عنهء فإن قالوا: اللّه 
أعلم به فالله أعلم به ولا تجوز شهادته لأنهم يفرقون أن يجرحوهء وإن قالوا: عذل ماعلمناء 
مرضى» جازت شهادته. مصنف عبد الرزاق» الشهادات» باب لايقبل متهم» ولا جار إلى نفسه 
ولاظنين 8/ 5١7‏ برقم: .١ 951/1١‏ 
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الأب يدعى فإنه لايقبل شهادتهما [وإن جحد تقبل شهادتهما]» فإن كان 
الشاهدان ابنى الكفيلء فكذا الجواب إن كان الأب يدعى الكفالة لاتقبل 
شهادتهماء وإن كان يجحد تقبل شهادتهما. 

١ 5‏ :- وإذا ادعى رجحل على رجحل أنه كفل له بنفس رجحل وبألف 
درهم له عليه إن لم يواف به غداء وشهد له ذلك شاهدان» وشهدا أن المكفول به 
أمر الكفيل بذلك والكفيل والمكفول به ينكران المال» والأمر» فقضى القاضى 
الشهادة على الكفيل» ولم يواف غدا وأحذ بالمال وأدىء وأن الكفيل يرجع على 
المكفول [به] وإن كان فى زعم الكفيل أنه رحوع له على الأصيل» فإنه لم يكن 
بينهما كفالة إلا أن القاضى كذبه فى ذلك. 

-:١ 57‏ ولو أقر الكفيل بالنفس والمال جميعاء وقال: لم يأمرنى 
الأصيل بذلكء» فقضى عليه القاضى بذلك» ثم جاء الكفيل بالبينة» أن المكفول عنه 
أمره بالكفالة» لم تقبل بينته على ذلك. 

١‏ :- وفى نوادر هشام: قال: سألت محمدا عن رجل ادعى على 
رجحل أنه كفيل بنفس فلانء فأنكره» فأقام المدعى بينة على الكفيل أنه كفل بنفسه» 
وألزمه الكفالة» ثم إن الكفيل أقام بينة أنه كفل بنفسه بأمره» قال: لاأقبل بينته» فإن 
كان بينة المدعى قد شهدت أنه كفل بنفس فلان بأمره» قال: أما ههناء فإذا قضى 
القاضى عليه بالكفالة» فللكفيل أن يأحذ المكفول به بمنزلة من أقام بينة على رجحل 
أنه قد كفل له عن فلان بألف درهمء وقال الكفيل: لم أفعل. 

-:١ 8‏ وإذا كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غداء فعليه المال 
الذى عليهء فادعى الكفيل أنه وافاه فى ذلك اليوم» وجاء بشهود شهدوا على إقرار 
الطالب بذلك قبلت شهادتهماء فإن اختلفا فى مكان إقراره» وفى وقت إقراره 
جازت الشهادة» وإن شهد أحدهما أنه دفع إليه عشية بمحضر منه من غير إقرار, 
وشهد الآخر أنه دفعهما إليه غدوة بمحضر منه من غير إقرار» وادعى المدعى 


الفتاوى التاتارحانية 4 ” -كتاب الكفالة ١1/5‏ الفصل: ١5‏ الدعوى والخصومة ج:١ ١‏ 
أحدهما أو كليهما لايقبل شهادتهما. 

١‏ :- ولو أقر الكفيل بعد ذلك أنه لم يدفع الرحل» وأن المال 
قدلزمه» وأن الشهود شهدوا بباطل» فالمال لازم للكفيل» ولا يرحع إذا ادعاه على 
المكفول عنه» وإذا شهد شاهد على الكفالة معاينة» وشهد الآخر على إقرار الكفيل 
بالكفالة قبلت شهادتهما. 

"١‏ - وإذا شهد شاهدان على الكفالة بألف درهم واختلفا فى 
اللفظء فقال أحدهما: كفل بهاء وقال الآحر: إنه ضمنهاء أو قال: هى لهء وقال 
الآخر: هى عليه» فالشهادة جائزة؛ لأنهما اتفقا فيما هو المقصود وهو الكفالة. 

-:١‏ ولو شهد أحد الشاهدين على رجل أنه احتال بهاعليه» وشهد 
الآخر أنه ضمنهاله على أن أبرأ الأول» والطالب يدعى الحوالة فإنه يقضى 
بشهادتهماء ويؤحذ المحتال عليه بالمال» والذى عليه الأصل برئ» ولو شهد 
أحدهما بالحوالة وشهد الآخر أنه ضمن لهء وكفل من غير براءة الأصيل» والطالب 
يدعى الحوالةء كان للطالب أن يأحذ المحتال عليه بدينهء ولو ادعى الطالب 


-:١ ١‏ أحرج ابن أبى شيبة عن محمد بن طلحة قال: إذا احتلفت الشهود فى 
الكلام» وكان الأصل واحداء فلا بأس. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الشهود 
يختلفون 5905/١١‏ برقم: .77511١‏ 

وأنكرح الليواقي عن اف مبعيدةالحدرى قال ات وول الله صيلن الله عليه وستلم مجمارة 
ليصلى عليهاء فتقدم ليصلى» فالتفت إلينا فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم» قال: هل ترك له 
من وفاء؟ قالوا: لاءقال: صلوا على صاحبكم؛ قال على بن أبى طالب رضى الله عنه على ذينه 
يارسول اللّهه فنقدم فصلى عليه وقال: جزاك اللّه يا علي! خيراء كما فككت رهان أخيك» ما من 
مسلم فك رهان أخيه إلا فك اللّه رهانه يوم القيامة» السنن الكبرى للبيهقى» الضمانء باب وجوب 
الحق بالضمان 8/ 57 4 برقم: .١١8/2‏ 
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الضمان على الكفيل بغير براء ة» وقال: لم احتل عليه» وباقى المسألة بحالهاء فإنه 
يقبل شهادتهماء ويؤخذ المحتال عليه. 

-:١ 5”‏ وإذا شهد شاهدان لرحل على رجحل على أنه كفل بها عن 
فلان بألف درهم» غير أن أحدهما قال:إلى سنة» وقال الآخر: بل حالة» والطالب 
يدعى الحالء» وجحد الكفيل الكفالة» أو أقر بها وادعى الأحلء فالمال عليه حال 
فى الوجهين. 

-:١ 4‏ وإذا ادعى رجل على رجلين كفالة بألف درهمء وكل واحد 
منهما كفيل ضامن بهاء وشهد له شاهدان: فشهد أحدهما بذلك عليهماء وشهد 
الآحرعلى أحدهماء فإن الطالب يأحذ الذى أجمعا عليه بألف» ولو شهد شاهد 
بعينه عليهماءو شهد آخر على أحدهما بعينه كان للطالب أن يأحذهما جميعا. 

ه/ا"؛ -:١‏ ولو شهد اثنان على أحدهما أنه كفل له بالمال حالاء وشهد 
اثنان على الآخر أنه كفل له بالمال إلى أجل كان جائزاء وأحذ الطالب صاحب 
الأحل بالمال إلى أجله» وأحذ الآخر حالا. وكذلك إذا احتلف الفريقان فى مبلغ 
الال أعد الطالتك آأديينا شاء يما شيية الشافدان عليهة: 

-:١ 5‏ وإذا ادعى قبل رحل كفالة بألف درهم له على رجحل قد سماه» 
فشهد شاهدان أنه كفل له بألف درهم عن رجل وقال: رأيناهء ولم نعرفه» أو قال: لم 
نره» ولكن الكفيل أشهدنا على ذلكء فالمال لازم للكفيل» هذا إذا سمى المدعى 
المكفول عنه» فأما إذا لم يسمء بل ادعى كفالة بألف درهم له على رحلء» لم يذكر 
هذا الفصل فى الكتاب» حكى عن الشيخ الإمام محمود الأوزحندى: أنه لايصح 
دعواهء وهكذاكان يفتى ظهير الدين المرغينانى. والحاصل: أن المكفول عنه إذا 
كان مجهولا فى الدعوى لاتصح الدعوىء ولا تسمع الشهادة» وإذا كان مسمى 
فى الدعوىء إلا أنه مجهول فى الشهادة» تقبل الشهادة. 
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-:١ 7‏ وإذا ادعى رحل على رجحل كفالة بنفس فلانء أو بمال عليه 
وحلف له على ذلك عند القاضى» ثم ادعى على آخر أنه كفل له بنفس فلان ذلك 
بعينه كان له أن يحلف الثانى. 

١‏ :- وإذا ادعى قبل رجحل كفالة بنفس أو مال» فقال الكفيل: لم 
أكفل له بشيء» وقد أبرأنى عن هذه الدعوى» واستحلفه ماأبرأنى» وقال الطالب: 
ذإ السكلفه اقفن ل فاته اسلف الله عاك اله رداك كال يذلاك فإذا 
حلف الكفيل فلا يحتاج إلى تحليف الطالب ماأبرأه» وإذا نكل الكفيل صار مقرا 
بالكفالة» ويحلف الطالب بعد ذلك ماأبرأه. 

-:١ 89‏ وإذا ادعى رحل قبل رحل كفالة» وقال: أحذت غلامى» حتى 
كفلت لى بفلان وححد الكفيل ذلكء فإنه يحلفء وإذا ادعى قبل رجحل كفالة 
يصكية الكفيل ذا زاة الملض امورحاف انها كدف انه فالناعي لأساف فلن 
الو ختدوو رس تيت افة ادال بالهة شلك هده الكفالة 

١‏ :- وإن ادعى الكفيل بالنفس أنه دفع المكفول بنفسه إلى وكيل 
الطالبء وأنكر الطالب ذلك حلف الطالب على علمهء وإذا قال رجحل لقوم: 
اشهدوا أنى قدكفلت لفلان بنفس فلان والمكفول به حاضر والطالب غائبء فإن 
هذه الكفالة باطلة» حتى اتفقا أنه إنشاءء ولم يكن إقرارا بكفالة» وجد فيها الخطاب 
والقوم وهل فرك ابو جرفت ريم لندشال موسا 

١0١‏ :- وأماإذا اخ_تلفا بعد ماقام الطالب» فقال: أردت به الإقرار 
بكفالة وحد فيها حطاب وقبول» وقال الكفيل: لا بل أردت به الإنشاء» ولم أردت 
خطابا ولا قبولاء فالقول قول الطالب» فهذه المسألة إنما تتأتى على قول أبى حنيفة 
ومتسن حقييها اللد تل وناماهل تقول أن زوسف اك سحي ا 
كلامه على الإقرار» أو على الأنشاء. 
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١ 5‏ :- وفى الكافى: ثلاثة نفر نكل واحد منهم» فشهد اثنان منهم 
للثانى على رجحل أنه كفل له بنفس المطلوبء يقبل» وإن كان الدين مشتركا بينهم 
لايقبل» رجحل قال لآخر: إن جنى فلان عليكء فأنا الكفيل بنفسهء فقال ذلك الرحل 
بعد ذلك قدجنى علي فلان» فادفعه إِلىّ» وأنكر الكفيل ذلك» وأقام الرجل بينة على 
فلان بالجناية عليه» فهذا جائز» والكفيل خصمهء والقضاء نافذ على الجانى ولا 
يعاد البينة عليه. 

0 كنك فى الظييزية عحناء فال تناتك سهد ركم اللسعين 
رحل ادعى على رجحل أنه كفل بنفس فلانء فأنكره فأقام المدعى بينة على 
الكفيل أنه كفل لنفسه بأمرهء وألزمه الكفالة» ثم إن المكفول له أقام بينة أنه كفل 
بنفسه؟ قال: لاأقبل بينته. 

١! 5‏ :- رجل اقتضى من رجحل ألف درهم وضمن له رجل» فكفل 
مافيها من زيوف أو ستوقة» أو درهم لايروج بين الناس» فضمانه جائز» فإن وجد 
القابض فيها شيئا من ذلك يستبدلها من الكفيل فى قول أبى يوسف ويدفع مايجد 
فيها مما لايروج؛ وأما فى قياس قول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى: فينبغى أن لا 
يستبدله من الكفيل» حتى يحضر الذى اقتضى منه المال فيقضى عليه ببدل» ثم 
يرحع الطالب على الكفيل» ويقبل قول الطالب فى الزيوف إذا وحد به فيما اقتضاه 
إن كان أشهد على قبض ألف درهمء وإن كان أشهد عن الكفالة» ليبرأ عن الكفالة 
عن النفس بحكم تسليم النفس» فبقى كفيلا بتسليم النفس لهذاء وإن قامت البينة 

-:١‏ أخحرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: لاتجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد 


لسيده» ولا شريك لشريكه فى الشيء إذا كان بينهماء فأما فيما سوى ذلك فشهاده جائزة. مصنف 
عبد الرزاق» الشهادات» باب شهادة ولد الزنا والشريك // 7١‏ برقم: .١57/.25‏ 
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للطالب نزم الكفيل المال» وبقى كفيلا بالنفس» وإن لم يقم لها بينةء يحلف كل 
واحد منهما على دعوى صاحبه» فبعد ذلك المسألة على ثلاثة أوحه: )١(‏ إن حلفا 
ففى هذا الوجه لزم الكفيل المال» وبقى كفيلا بالنفسء (5) وإما إن نكلاء ففى 
هذا الوجه. لايلزم الكفيل المال(؟) وإن حلف أحدهما ونكل الآخرء وفى هذا 
الوجحه إن حلف الكفيل ونكل الطالب» ثبت موافاة الكفيل بنكول الطالب فلم 
يثبت شرط الكفالة بالمال» فلم يصر كفيلا بالمال» وبرئ عن الكفالة بالنفس 
لوجود شرطه بكماله» وهو عدم موافاة الطالب عرف ذلك بحلف الكفيل» وموافاة 
الكفيل عرف ذلك بنكول الطالب» فإن استوفاه» ثم حضر المكفول له وادعى 
المال وجححد القبضء لم يلتفت إلى جححوده» وبينة الكفيل والقضاء جائزة عليه. 

قير انك وك راض سراق ره رحن اللاعدال ويقوب: أذ الوحل 
إذا غاب عن امرأة» فأتاها رجحل وأخبرهاء أن زوجها أبانها و وكله بأن يزوجها منه 
ويضمن المهرء ففعل ذلككء ثم رجع الزوج فأنكر طلاقهاء وأن يكون أمرهذا 
الرحل بشيء» فالقول قوله» وليس للمرأة على الكفيل شيء فى قول أبى يوسف» 
فلو أقام الكفيل بينة بما ادعى من الطلاق وتوكيله إياه بالعقد وأمره بضمان المهرء 
قبلت بينته» و كان لها أن ترحع بالمال على الكفيل على قبض الألف التى له عليه» 
أو على استيفاء ماعليه» لايقبل قوله» ولا يمين على المطلوب فى قول أبى حنيفة» 
وقال أبو يوسف: عليه اليمين ماكان هذا فيما قضى. 

-:١ 5‏ وإذا كفل بنفس رجل علي أنه إن لم يواف به غدا فعلي المائة 
التى لك عليه» واشترط الكفيل على الطالب» وقال للطالب: إن لم يواف فى 
المسجد غداء فتقتضيه منى» فأنا برئْ منه» فاحتلفا بعد الغدء فقال الكفيل: وافيت 
به غداء ولم تواف أنت فلم يلزمنى المال وبرئت من الكفالة بالنفس» وقال الطالب: 
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وافيت أناء ولم تواف به أنتء ولزمك المال» وبقيت كفيلا بالنفس» يجب بأن 
يعلم بأن ههنا أحكام ثلاثة: )١(‏ الكفالة بالنفس» وإنها مرسلة (؟) والكفالة 
بالمالء» وإنها معلقة بعد موافاة المكفول غدا فى المسجدء (”) والبراءة عن 
الكفالة بالنفسء إذا ثبت هذاء فنقول: إن قامت لهما بينة» لايلزم الكفيل المال» 
ويبقى كفيلا بالنفس متى لم يشهدالشهود أنه دفع المكفول به إلى الطالب أنه 
يثبت موافاتهما المسجد بحكم الشرط» فلم يوجد شرط ثبوت الكفالة بالمال» ولا 
شرط البراء ة» ثم يرجع الكفيل على الزوجء وإن شاء ت رجعت على الزوج. 

-:١ 7‏ وفى جامع الفتاوى: متى قامت بينة بكفالة الألف على رجحل 
وقضى به لايكون قضاء على المكفول عنه» إذا كان بغير أمره» ولو ثبت الكفالة 
بالمال الذى له على فلان وهو غير مقدرء وأقام عليه بمال مقدر بحكم الكفالة 
كان قضاؤها عليهما. 
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فى الجمع بين الكفالة والوكالة والخصومة 


١‏ :- قال: وإذا كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غدا فهو 
وكيل فى خصومته ضامن لما ذاب عليه ورضى به المطلوب فذلك جائز كله فإذا 
وافى به فى الغد فهو برئ من ذلكء وإن لم يواف به فى الغد صار كفيلا بالمال 
ووكيلافى الخصومة فإن سلم المكفول به بعد ذلك برئ عن الكفالة بالنفس» 
وهل يبرا عن ال وكالة بالخصومة» وعن الكفالة بالمال؟ فلا شك أنه لولم يشترط 
برائته عنهما متى وافى به أنه لايبرأء وإذا شرط براء ته عنهما يبرأ عن الكفالة بالمال 
ولايبرأ عن الوكالة بالخصومة. 

-:١ 8‏ ولو قدمالوكالة فى هذه الصورة بأن قال المطلوب: هذا 
وكيلى فى خصومة مابينى وبينك ضامن لما ذاب لك علي على أنه إن وافى به غداء 
حتى يدفعنى إليك فأنا برئ من ذلك كله فهذا حائز» ولم يرد بقوله» فهذا جائز 
جواز تعليق البراءة عن الكفالة بالمال [وعن الوكالة بالخصومة؛ وإنما أراد به جواز 
تعليق البراءة عن الكفالة بالمال لاغير]» ولو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به 
غدا ففلان رجحل آخر وكيل فى خصومته» فماقضى به عليه ففلان رجحل آخر ضامن 
له ورضوا بهء فهذا حائز. 

- ولو كفل بنفس رجل لرجل على أنه إن لم يواف به غداء فهو 
وكيل فى حصومته ورضى المطلوب بذلك ولم يواف فى الغد فهو و كيل 
بالخصوم» فإن قضى عليه بشيء لم يلزم الكفيل» فإن قضى الكفيل الطالب حقه» 
فللطالب أن لايقبل ذلك» ومتى قبل منه لايرجحع على المطلوب بذلك. 

-:١ 0١‏ ولو كفل بنفس رحل إلى أحل مسمى على أنه إن لم يواف به 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١/65‏ الفصل: 5 ١‏ الجمع بين الكفالة والوكالة ج: ١ ٠‏ 
فهو ضامن لماذاب عليه ووكيل فى خصومته فرضى المطلوب بذلكء فأراد 
الطالب أن يأحذ الكفيل بالكفالة بالنفس قبل الأحل» فليس له ذلك» وهذا على 
ظاهر الرواية» وليس له أن يخاصمه قبل مضى الأجل أيضا. 

١5‏ : ولو كفل رجحل بنفس رجحل وجعله المكفول به وكيلا 
بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه» ورضى الكفيل بذلك» ثم مات الكفيل» فلا 
حصومة بين الطالب وبين ورثة الكفيل؛ فإن وجد الطالب المكفول به وخاصمه 
إلى القاضى» فما قضى له عليه بشيء كان فى مال الكفيل» ولكن لابد من تحصومة 
الطالب مع المطلوب وإثبات الطالب حقه بالحجة» وقضاء القاضى بذلك» ويكون 
الطالب بعد ذلك بالخيار إن شاء اتبع المطلوب» وإن شاء اتبع تركة الكفيل [فإن] 
اختاراتباع المطلوب وأدى المطلوب المال» فالمطلوب لايرجع بما أدى على 
أحد [وإِن احتار اتباع تركة الكفيل» فأدوا رجعوا بما أدوا على المطلوب. 

-:١‏ وإذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فهو ضامن 
لماذاب عليه» و وكيل بالخصومة فلم يواف به غدا لاشك أنه يصير كفيلا بالمال» 
وهل يصير وكيلا بالخصومة؟ فهذا على وجهين: إما أن قال: فهو وكيل 
بالخصومة ولم يزد عليه» وفى هذا الوجه لايصير وكيلاء وأما إذا قال: جعلتك 
وكيلا بخصومة مابينناء أو قال فى الخصومة التى بينناء أو قال فى الخصومة: مابيننا 
ذكر الشيخ الإمام أحمد الطواويسى» والشيخ المعروف بخواهرزاده: أنه يصير 
وكبلاء وذكر شمس الأئمة السرحسى: أنه لايصير وكيلا. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١/67‏ الفصل:/١١‏ مباشرة العقود بشرط ج:١١‏ 
الفصل السابع عشر 
فى مباشرة العقود بشرط الكفالة 


-:١ 14‏ قال: يجب أن يعلم أن العقود التى يشترط فيها الكفالة أقسام 
ثلاثة: )١(‏ قسم: إذا كان الكفيل غائبا وقبل الكفالة» أو لم يقبل» أو كان حاضراء 
ولم يقبل أنه يفسد قياسا واستحساناء وإذا كان حاضرا وقبل يصح استحساناء 
وذلك كل عقد يبطله الشروط الفاسدة نحو البيع والإجارة والسلم» (؟) وقسم 
لايفسد بشرط الكفالة فيه سواء كان الكفيل حاضراء أو غائبا قبل» أو لم يقبل» 
وذلك كل عقد لايبطله الشروط الفاسدة نحو القرض والعتق على مال والنكاح 
والصلح عن دم العمد إلا أنه إذا لم يقبل الكفيل الكفالة لايثبت الكفالة» وإذا قبل 
يثبتء فأما العقد لايفسد باشتراط الكفالة فى الأحوال كلها. (؟) وقسم إذا شرط 
فيه الكفالة» وقبل الكفيل يصحء سواء كان الكفيل حاضراء أو غائباء وإذا لم يقبل 
لم يصح وذلك رجل له على رجحل ألف درهم حالة من ثمن مبيع» أو سلم وسأله 
أن ينجمه نجوما على أن يكفل له فلان» فقيل: إن قبل الكفيل صح التأخير سواء 
كان الكفيل حاضراء أو غائباء وإن لم يقبل لم يصح التأخير» فإذا أعطى المطلوب 
الطالب كفيلا بالمال على أنه جعله أحلا معلوما فهو حائز فى الديون كلها ويصير 
مؤجلة إلا فى القرض. 


الفتاوى التاتارحانية 9 7 -كتاب الكفالة ١58‏ الفصل: ١/١‏ الكفالة مع الجهالة ج:١١‏ 


الفصل الثامن عشر فى الكفالة مع الجهالة 

-:١‏ قال: وإذا كفل رجحل لرجلين» فقال: كفلت لهذا بماله على فلان 
وهو ألف درهم,» أو لهذا بماله على فلان الاحر فهو باطل؛ لأن المكفول له مجهول. 

-:١ 65‏ ولو قال لرجل: كفلت لك بمالك على فلان» أو بمالك على 
فلان الآخر جازء ويكون الكفيل بالخيار» وإن كان المكفول عنه مجهولا فقد جعل 
جهالة المكفول له مانعة جواز الكفالة» ولم يجعل جهالة المكفول عنه مانعة. 

-:١ 7‏ وإذا قال الرحل لغيره: كفلت لك بنفس فلانء فإن لم أوافك 
بهغداء فعلي ماعليه» وهو ألف درهمء أو بنفس فلان الاحرء فإن لم أواف به غدا 
فعلي ماعليه وهو مائة دينار فذلك جائزء بعد ذلك ينظر إن وافى بأحدهما فى الغد 
برئ عن الكفالة» فأما إذا لم يواف بأحدهماء حتى مضى الغد فإنه يلزمه الكفالة 
بالمالعن أحدهماء وله الخيار ألاترى أن الكفالة على هذا الوجه لو كانت مرسلة 
كان للكفيل الخيار. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كفل بنفسهء أو بفلان» أو قال بهء أو 
بماعليه دفع أيهما شاءء وكذلك لو كفل بما عليه من الدراهمء أو الدنانير بخلاف 
الكفالة لأحدهما لايجوز؛ لأن جهالة المكفول به لم يمنع» وجهالة المكفول له 
تمنع» ولو قال: ضمنت لك هذاء وإن شئت هذا لزمه الأول» وفى التفريد: ولو قال: 
كفلت بنفسه» أو بمالء أو بما عليه دفع أيهما شاءء وكذا لو كفل بما عليه جازء 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١/6‏ الفصل:.4 ١‏ كفالة المريض وموت ج: ١١‏ 


الفصل التاسع عشر: فى كفالة المريض 
وموت الكفيل المريض مرض الموت 

١ 8‏ :- إذا كفل عن رجحل بمالء فإن كان عليه دين يحيط بماله» 
فالكفالة كلها باطلة» وإن لم يكن عليه دين جازت الكفالة بقدر الثلث» وإن كفل 
لوارث» أو عن وارث لايصح أصلا. 

- وإن كفل المريض عن رجل بألف درهم ولا دين عليه» ثم أقر 
بدين يحيط بماله لأحنبي» ثم مات الكفيل كان المقر له أولى بتركة الكفيل من 
المكفول له» وإذا كانت تركته أكثر من الدين الذى أقر به ينظرء إن كانت الكفالة 
تخرج من ثلث مابقى بعد الدين صحت كلهاء وإذا لم تحرج كلها من ثلث مابقى 
صح بقدر ثلث مابقى» وإن كانت الكفالة عن وراثء أو للوارث لايصح أصلاء فإذا 
اقتضى المكفول له شيئا من المريض [ثم مات المريض] إن كانت الكفالة عن 
وارث» أو لوارث يسترد كله من المكفول له» وإن كانت الكفالة لأجنبى» ولا دين 
على المريض» فإنه يوحذ منه الثلثان» كما لو أوصى له» أو وهب له ثم مات ولا 
دين عليه» فإنه يسلم له الثلث ويسترد منه الثلثان. 

١‏ - وفى الخخانية: مريض كفل عن رجل بمال بأمره» ثم مات 
الكفيل وأبت الورثة أن يجيزوا الكفالة» فإن لم يكن على الكفيل دين يحيط بماله 
جازت الكفالة من ثلثه» وإن أقر المريض أن الكفالة بذلك كانت فى صحته لزمه 
جميع ذلك فى ماله إذا لم يكن لوارث ولاعن وارث. 

3١‏ م وإذا أقر المريض أنه كفل لهذا بكذا فى حالة الصحة» فإن 
كان عليه دين محيط [بماله] لايصح إقراره سواء كان عليه دين الصحة» أو دين 
المرض» وإن لم يكن عليه دين اعتبر من جميع المال إذا لم يكن لوارث؛ ولا عن 
وارثء وإذا كفل فى الصحة لرجل بما يقر له فلان» ثم مرضء وعليه دين محيط 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة 1/8/6 الفصا4 ١‏ كفالة المريض وموت ج:١٠١‏ 
بمالهء ثم أقرالمكفول عنه أن لفلان عليه دين [كذا] لزم الكفيل ذلكء ويكون 
ذلك من جميع ماله» وكذلك إذا أقر بعد موته» فإن المقرله يخلص غرماء الكفيل 
بذلكء» وكذلك لو كان كفل بما ذاب لفلان على فلان» أو بماقضى له عليه» أو بما 
ضار لهعليةو كذلك إذا كان لوازتء أ عع وازيةه أو لوازث جعروارثة, 

1١ 27‏ قال محمد فى الجامع: رجحل مريض وابن المريض كفيل 
للمريض بنفس غريم للمريض عليه مال كثير فأبرأ المريض الابن عن الكفالة» 
ومات فالإبراء صحيحء وإن كان الابن قد كفل بالغريم على أنه إن لم يواف به فى 
يوم كذاء فعليه ماعلى الغريم من المال» ولم يواف به فى ذلك اليوم» حتى صار 
الابن كفيلا بالمال [أو كفل بالمال] ابتداء غير معلق» ثم أن المريض أبرأه عن 
الكفالة بالمال لايجوز الإبراء عنها إلا بإحازة باقى الورثة» وإذا كفل المريض»ء ولا 
دين عليه» ثم استدان دينا يحيط بماله» ثم مات فالكفالة باطلة. 

4 : وإذا مات الكفيل وعليه ديون سوى دين المكفول لهء فإن 
المكفول له يضرب فى تركة الغريم مع سائر غرمائه بالحصص. 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة ١/1/‏ الفصل: 7١‏ مايكون الرجل فيه خصما ج: ١ ١‏ 
الفصل العشرون 
فيما يكون الرجل فيه خصما من الكفالة 

١ 5‏ : قال محمد فى الجامع الصغير: رجحل ادعى على رجحل أنه 
كفل لهعن فلان بألف درهم له عليه بأمره وححد الكفيل ذلكء فأقام المدعى 
بينة على دعواه؛ فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل» فإن حضر الغائب قبل دفع 
الكفيل إلى المدعى كان للمدعى الخيار إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء طالب 
الأصيلء وإذا أدى الكفيل رجع بما أدى على الأصيل ولا يحتاج إلى إعادة البينة 
ولا ايكون للأصي ل أن يحتج عليه بجحوده الأمر [بالكفالة لجريان الحكم 
بخلاف مازعم الكفيل]. 

١ 5‏ :- ولو أن المدعى ادعى الكفالة» ولم يدع الأمر قضى القاضى 
عليه وعلى الكفيل بالمال» ولا يكون ذلك قضاء على الغائب» حتى لو حضر 
الغائب لم يكن لأحد عليه سبيل إلا بعد إعادة البينة عليه. 

-:١ 7‏ وفى الجامع أيضا: رحل ادعى على رجحل أنك كفلت لى 
عن فلان بأمره بكل مالى قبله» ولم يفسر المال بل أطلق» وأبهم وححد الكفيل 
ذلك» فأقام المدعى بينة على الكفالة بأمرفلان» وإن له على فلان ألف درهم 
كانت قبل الكفالة قبلت البينة» وقضى بالمال على الكفيل» ويكون ذلك قضاء 
على المكفول عنه الغائب» حتى لو حضر كان مطالبا بالمالء إما من جهة 
الطالب إن لم يقبض الطالب من الكفيل» أو من جهة الكفيل إن قبض الطالب 
من الكفيل» وكذلك إن لم يشهد الشهود أن الكفالة كانت بأمر المكفول عنه» 
فالقاضى يقضى بالمال على الكفيل وعلى المكفول عنه لكن لايقضى بالأمر» 
حتى لايرجع الكفيل على الأصيل بماأدى. 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة 1/١‏ الفصز ١‏ 5 مايكون الرحل فيه خصما ج: ١ ١‏ 
00 14408:- وكل جواب عرفته فى الكفالة فهو الجواب فى الحوالة وفى 
الكفالة بشرط براءة الأصيل؛ لأن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» وكذلك إذا 
ادعى عليه أنك ضمنت لى مابايعت فلانا من شيء وقد بعت منه كذا بكذاء وأنكر 
المدعى عليه الضمان والمبايعة» أو أنكر أحدهماء وأقام المدعى بينة على دعواه 
قضى بالمال على الضامنء ويكون ذلك قضاء على الغائب» وهذا الفصل من 
كتاب الأقضية. 

١ 8‏ :- وفيه أيضا: ولو أن رحلا قال لغيره: اضمن لفلان مابايعنى به 
من شيء» فضمن له ذلكء ثم إن الضامن أقام بينة على المضمون عنه أن فلانا 
[المضمون باع هذا العبد منك بألف درهم وأنك أمرتنى بالضمانء وقد أديت ثمن 
هذا العبد عنك بحكم الضمان قبلت بينته» ويرجع على المضمون عنه» ويكون 
ذلك قضاء على] المضمون له بالبيع وأداء الثمن إليه. 

١! ٠‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل باع من رحلين متاعا 
بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه [فلقى البائع أحدهماء وأقام عليه 
البينة أن له على هذاء وعلى الغائب ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن 
صاحبه] بأمره قال: يقضى له على الحاضر بألف درهم خحمسمائة عليه بالشراء» 
وحمسمائة ضمنها عن الغائب» فإن لم يأخذ الطالب منه شيئاء حتى حضر الغائب 
لايحتاج إلى إعادة البينة عليه. 

١‏ - ولو أن [رحلا كفل لرحل عن رحل بمالء ثم إن] الطالب لقى 
الأصيل قبل أن يلقى الكفيل» فأقام عليه بينة أن له [عليه ألف درهم وفلان كفيل بها 
بأمره» فإنه يقضى عليه بألف درهم ولا يقضى له على الكفيل بشيء؛ حتى لو لقى 
الكفيل ليس له أن يأحذ منه شيئا مالم يعد عليه البينة. 

١‏ : ولو أن رجلا ادعى على رجحل أنه كفل له هو» وفلان الغائب 
بألف درهم عن فلان وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» وأقام البينة على ذلك 
فإنه يقضى له على الحاضر بألف درهم. 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة 14 الفصره 5 مايكون الرحل فيه خصما ج: ١ ١‏ 

١4‏ - ولوادعى رحل على رجل] أنه باعه هو وفلان ابن فلان 
الغائب عبدا بألف درهم» وكفل كل واحد منهما عن صاحبه ماعليه من الألف» 
وأقام البينة عليه أخذ الحاضر بألف درهم, وإذا حضر الغائب يأخذه بالخمسمائة 
التى هو أصيل فيها. 

-:١ 4‏ رجحل ادعى على رحل أنك أمرتنى أن أكفل عنك لفلان بألف 
درهم» ففعلت وقضيت عنك ألفا كان لفلان عليك وأنكر المدعى عليه ذلكء فأقام 
المدعى بينة على دعواهء فالقاضى يقضى للمدعى بالألف على المدعى عليه 
لشبوت الكفالة عنه بأمره بالبينة العادلة» وكان ذلك قضاء على الغائب بالقبض» 
حتى لو حضر الغائب وأنكر القبض لم يحتج إلى إعادة البينة عليه» وكذلك لو كان 
المكفول عنه مقرا بالأمر إلا أنه جحد الأداء إلى الطالب» وأقام المدعى بينة على 
الأداء كان الجواب كذلك. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة ٠‏ الفصل: 7١‏ الكفالة بالأعيان ‏ ج:١١‏ 
الفصل الحادى والعشرون فى الكفالة بالأعيان 
١6‏ : رجل ادعى عبدا فى يدى رجحل وأخذ كفيلا بنفس المدعى 

عليه» وبنفس العبد فمات العبد فى يد المدعى عليه» ثم أن المدعى قدم المدعى 

عليه إلى القاضى» وأقام البينة أن العبد عبده وعدلت الشهودء فالقاضى يقضى له 
على المدعى عليه بقيمة العبد قال: وإن شاء قضى بالقيمة على الكفيل؛ ولو لم يكن 
للمدعى بينة» واستحلف القاضى المدعى عليه» وطلب المدعى» ونكل قضى على 

المدعى عليه بقيمة العبد»ء ولا يجب ضمان القيمة على الكفيل. 

57 !:- وفى السغناقى: وأما الكفالة بالأعيان فهى على ثلاثة أنواع 
)١(‏ كفالة بعين هى أمانة غير واحب التسليم كالوديعة» ومال المضاربة والشركة 
وهى لاتصحء (7) وكفالة بعين هو أمانة لكنه واجحب التسليم كالعارية والمستأحر 
يصح الكفالة بتسليم العين» ولكن لو هلك لايجب على الكفيل قيمة العين» (؟) 
وكفالة بعين مضمونة بالقيمة كالمغصوب والمبيع بيعا فاسداء والمقبوض على 
سوم الشراء تصح الكفالة» ويجب تسليم العين مادام قائما وتسليم قيمته إذا هلك. 

١ 7‏ : وفى الذخيرة: قال محمد: ادعى على عبد رجل دينا وكفل 
رجحل بنفس العبد» ثم مات برئ الكفيل» ولو ادعى رجحل على ذى اليد رقبة العبد» 
وكفل بنفس العبد رجلء ثم مات العبد وأقام المدعى بينة فعلى الكفيل قيمة 
العبدء رجحل ادععى عبدا فى يد رجل» أو رجحل غصب من رجحل عبداء وأخل منه 
كفيلا بنفسه و بالعبد» فمات العبد فى يد المطلوب» وأقام المدعى البينة أن العبد 
عبده قضى القاضى بقيمة العبد للمدعى على المدعى عليه» ويكون ذلك قضاء 
على الكفيل أيضاء وإن لم يقم الطالب البينة على دعواه» ولكن المدعى عليه 
نكل عن اليمين» أو أقر بالعبد للمدعى» وقدمات العبد فى يد المدعى عليه قضى 
بقيمة العبد على المطلوبء ولا يلزم الكفيل شيء إلا أن يقر الكفيل بمثل ذلك» 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة ١‏ الفصل: ”١‏ الكفالة بالأعيان ‏ ج: ١٠١‏ 
المطلوب حجة على الكفيل. 

١‏ : وذكر فى كفالة الأصل لو أن رجحلا كفل عن رجحل مما يحب 
المطلوب عليه لفلان» ثم أن الطالب ادعى أنه وجب له على المطلوب بعد الكفالة 
ثلاثة آلاف درهم وأقر المطلوب بألفى درهم وأقر الكفيل بألف منهاء فإنه يوحذ 
الكفيل بألفى درهم كما أقربه المطلوب وجعل إقرار المطلوب حجة على الكفيل. 

18:-من: وفى المنتقى: رجحل غصب عبد رجل وجحده. فادعاه 
المغصوب منه وهو قائم بعينه وأحذ كفيلا بالعبد» ثم مات العبد فى يد المدعى 
عليه لايلزم الكفيل شيء إلا أن يقيم المغصوم منه بينة فيضمن الكفيل قيمته حينقذ 
فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء وكذا الدابة والثوب والعروضء وأما الدراهم 
والدنانير» وما يكال ومايوزن» فالمسألة فيها على ماوصفناء فإنه يو حذ الكفيل 
بالكفالة للحال» وفى الذحيرة: ولايشترط إقامة المغصوب منه البينة أن الأصل له. 

3١‏ وفيه أيضا: رواية مجهولة رجحل غصب عبد رجلء أو طعاماء أو 
دراهم, أو ماأشبه ذلك مما يستقرض» أو لايستقرض وهو قائم بعينه فكفل به كفيل 
فعلى الكفيل أن يأتى به» حتى يقيم البينة عليه. 

:١ 0١‏ ولو غصب عبد رجحل واستهلكه وطالبه صاحبه به فضمن له 
رجحل هذا العبد» فأراد الطالب أن يأخذه لم يكن له ذلك» حتى يقيم البينة أنه عبده» 
وكذلك كل مالا يستقرض» وإن ضمن قيمة ذلك للمغصوب منه» فله أن يأحذ به» 
ولا يكلفهإقامةالبينة من قبل أنه دين ضمنهء وإن كان الأصل كيلياء أو وزنيا 
مستهلكاء فكفل به كفيل جازء ولزمه ضمانه» ولا يكلف المغصوب منه بينة إذا 
الأصل له» هذا كدين ادعاه رحل على رجل» فضمن له رجل. 

١!‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن أبى يوسف: لو أن رحلا ذبح شاة 
لرجحل وأكلهاء ثم ضمن رجحل تلك الشاة لم يكن عليه الضمان للشاةء وكذلك لو 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١47‏ الفصللا١‏ مباشرة العقود بشرط ج:١١‏ 
أقرض رجحل رحلا شاة» وقبضها واستهلكها فضمنها رحل عنه لم يلزمه الضمان» 
وكذلك كل شيء لايتعاوضه الناس فيما بينهم فهو مثل الشاة» وهذا كله قول أبى 
حنيفة» وقال أبو يوسف: فى الغصب إذا غصب رجحل شاة» وذبحها فضمنها آخر 
عنهه فأبىء ألزمه الضمان» وكذلك الحيوان كله. وكذلك لو غصب عبدا ومات 
عنده فضمنه رجلء أو ضمنه إياه قال: ألا يرى» أنه لو أبرأه من عبده برئ من قيمته 
وألاايرى! أن العبد عليه» وقال أبو يوسف فى الغصب: إذا قضى القاضى عليه 
بالقيمة» أو صالحه عليهاء ثم ضمن له رحل بعد ذلك الشاة لم يجز الضمان» 
وكذلك لو أبرأ الطالب المطلوب من الشاة بعد ذلك لم تجز البراءة. 

-:١ 5 7‏ قال فى الأصل: وإذا غصب رجل عبدا من رحلء أو أمة» أو 
شيئا من الحيوان» أو من العروض و كفل به كفيل صحت الكفالة» ووجب على 
الكفيل رد عينه مادام قائماء ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصيل [رد عينه 
مادام قائما ورد قيمته إن هلك] والقول فى مقدار قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين 
الطالب والكفيلء فالقول قول الكفيل. 

-:١ 85‏ وإن أقرالغاصب بقيمته أكثر مما أقر به الكفيل لزمه» ولم يلزم 
الكفيلء وإن قامت بينة على زيادة القيمة أحذ الكفيل بالزيادة» ولم يذكر فى 
الكتاب أن الأصيل إذا حلف عن الزيادة فأبى لزمه الزيادة» وهل يلزم الزيادة 
الكفيل؟ قالوا: ويجب أن تكون المسألة على التفصيل إن سبق من الأصيل إقرار 
بخلافه بأن قال: كائت قيمبه خمسماثة والمغصوب منه يقول: لابل كانت 
[قيمته] ألفا فاستحلف الأصيل فأبى أن يحلفء حتى لزمه الألف لم يلزم الكفيل 
الألفء وإن لم يسبق منه إقرار بخلافه بأن كان ساكتا حين ادعى المغصوب منه أن 
قيمته ألف درهم فاستحلف فأبى فإنه يلزم الكفيل الألف. 

١ 65‏ :- وإذا اشترى الرجحل من آخر عبدا وقبضه»ء فجاء رجحل وادعاه 
وأخذ بالعبد كفيلاء وأقام البينة أنه عبده»ء وقضى له بالعبد» فقال المدعى عليه 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتاب الكفالة ١47‏ الفصل/ ١‏ الكفالة مع الجهالة ج: ١١‏ 
يمت بل هو حى حاضرءوقيمته ألف درهم؛ فالقول قول المدعى» وإذا جعل القول 
قول المدعى حبس الكفيل؛ حتى يأتى به كما يحبس الأصيلء ثم إذا حبسهما 
القاضى فتعرف من الناس فقالوا: إنه هلكء أو أبق» أوطال مدة الحبس بحيث وقع 
فى قلب القاضى أنه لوكان حيا حاضرا لايتحملان مرارة الحبس إلى مثل هذه 
المدة فخلى سبيلهما وقضى القاضى بالقيمة» والقول فى مقدار القيمة قول الكفيل 
والغاصب» فإن كان مكان العبد جارية وأحذ المالك القيمة بزعم الغاصبء ثم 
ظهرت الجارية لايسع للغاصب وطئها إلا أن يسلمها المغصوب منه ومن اشترى 
جارية أكره البائع على بيعها لايحل للمشترى وطثها مالم يجز البائع البيع بعد 
الإكراه كذا هناء ولو كان المالك أخذ القيمة بزعم نفسه حل له وطئهاء ولكن بعد 
أن يستبرئها بحيضة. 

-:١ 5‏ عبد فى يدى رجحل ادعاه رجحل وأحذ كفيلا بالعبد 
[وبالمدعى عليه]» ووكيلا بالخصومة فيه» ثم تغيب المطلوب وغيب العبد» 
فإن الكفيل يحبسء» حتى يججيء بالعبد» ولم يقل» حتى يجيء بالعبد 
والمطلوب؛ لأنه لاحاجة إلى إحضار المطلوب»ء لأن المدعى متمكن من 
الخصومة مع الكفيل لكونه وكيلا فى الخصومة: ولو لم يكن الكفيل وكيلا 
بالخصومة يحبس الكفيل [حتى يجيء بهما]» فإن ظهر المطلوب وغيب العبد 
مين اليكهماه» حتى يجيء بالعبد» فإن فال المدعى: أنا آتى بالبينة أنه عبدى 
قبل ذلك منه ويستحق عين العبد إن قدر عليه والقيمة إن لم يقدر [عليه] فإن 
شهد شاهده أن العبد الذى ضمن هذا الضامن [هذا] وإنه ملك هذا المدعى 
قضى له بالعبد على الكفيل إن أتى بالعبد وقت القضاءء وإن لم يأت بالعبد 
وقت القضاء قضى على الكفيل بقيمته» ثم قال: إذا لم يأت بالعبد وقت القضاء 
نقاضق يقي هيعد أن يلت المدغئ بالله مارج عن ملكك بوحة من 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١415‏ الفصاة ١‏ كفالة المريض وموت ج:١٠١‏ 
يشترط طلب الكفيل ذلك» قال شمس الأئمة السرحسى فى شرح هذا 
الكتاب: قيل: إنما يحلف المدعى إذا طلب الكفيل تحليفه أما بدون طلبه 
لايحلف وقيل: لا بل يحلفء وإن لم يطلب الكفيل ذلك» وذكر شيخ الإسلام 
المعروف بخواهرزاده: أن تحليف المدعى بدون طلب الكفيل على قول أبى 
يوسفء أما على قول أبى حنيفة ومحمد: لايحلف المدعى بدون طلب 
الكفيلء وجعل هذه المسألة فرعا لمسألة أخرىء أن المشترى إذا أقام البينة 
غات الغيني و فيويييه الشافض بردلا قاض و د اننا دلق بائذ 
مارضيتء وإن لم يطلب البائع من المشترى» وعلى قول أبى حنيفة ومحمد: 
لايحلف المشترى بدون طلب البائع» قال محمد: ويجو ز أن يكون المذكور 
هنا قول الكلء وإن شهد شاهداه أن العبد الذى يقال له: فلان الفلانى» وحلياه 
كذا لهذا المدعى لايقبل القاضى ذلك إلا أن يشهد بقيمته. 

١! 7‏ :- وإن مات الكفيل أذ القاضى المدعى عليه إن ظهر العبد» 
حتى يأتى به بعد أن يوافق حلية العبد شهادة الشهودء وإن لم يأت المولى بالعبد 
حليت عنه» ولا يحبس المولى» حتى يأتى بالعبد. 

١‏ :- عبد فى يد رجل ادعاه رجحل و كفل به كفيلان فقبل أن يقيم 
المدعى بينة حبس الكفيلان لإحضار العبد و بعد إقامة البينة وقضاء القاضى بالعبد 
للمدعى حبس الكفيلان لأجل تسليم العبد» فإن قالا: قدمات العبدء أو أبق وأقاما 
على ذلك بينة أخحرجا من الحبس» ولكن لايبرئهما عن الكفالة بعين العبد» فإذا 
قضى القاضى بالعبد للمدعى ببينته أذ من واحد من الكفيلين نصف قيمة العبد» 
وإذ لم يكن للمدعى بينة فلاشيء على الكفيلين إذا لم يظهر أنهما كفلا بعبد 
مغصوب» ولا يحبسان أيضا. 

١! 8‏ :- وإذا استودع رجحل رجلا عبدا وجححده المستود ع وأخذ منه 


الفتاوى التاتارحانية 5 ” -كتاب الكفالة ١416©‏ الفصا4 ١‏ كفالة المريض وموت ج:١٠١‏ 
عبدا قيمته يوم الإيداع كذاء ويوم الجحود كذاء ويوم الكفالة كذاء فالقاضى 
يقضى على المستودع بقيمته يوم الجحودء وعلى الكفيل بقيمته يوم الكفالة» وإن 
قال شهوده: قيمته يوم الإيداع كذاء ولاندرى قيمته يوم الجحود ويوم الكفالة» فإنه 
يقضى على المودع بقيمته يوم الإيداع» ولو كان العبد حين اختصموا فيه أعمى 
وححد المستودع فشهد الشهود أنه استودعه وهو صحيح يساوى ألف درهم» 
فالقاضى يقضى على المودع بقيمة الأعمى» وكذلك لو لم يكن أعمى وقت 
الجحود» ولكن اتضع السوق يوم اختصما وححده المودع؛ وقيمته يوم الجحود 
حمسمائة وعلم القاضى ذلك قضى القاضى على المودع بخمسمائة» ولو لم يعلم 
القاضى بذلك ضمن المودع ألف درهم قيمته يوم الإيداع كما شهد بها الشهود 
ولا يقبل من المودع بينة على اتضاع السوق أقام البينة على اتضاعه قبل الجحودء 
أو بعد الجحودهء ولو يعلم القاضى ذلك وشهد الشهود أنه مات بعد الجحودء 
واطلقوا الشهادة كان المودع ضامناء وإن شهدوا أنه مات قبل الجحود فلا 
ضمانء قال شيخ الإسلام فى شرحه: وما ذكر من الجواب فى مسألة الاستشهاد 
أن الشهود إذا شهدوا على الموت قبل الجحود أنه لاضمان محمول على ماإذا 
أنكر المودع الوديعة دون الإيدااع» بأن قال: ليس لك عندى وديعة» ولم يقل: لم 
تودعنى؟ أنه يصير متناقضا فى هذه الدعوى. 

-:١‏ وإذا استعار دابة إلى مكان معلوم, وجاوز ذلك المكان 
فضمنها وأعطى بها كفيلا فهو جائز» وكذلك فى الإحارة إلى مكان معلوم مسمى 
إذا حاوز ذلك المكان» والمودع إذا حان فى بعض الوديعة» وضمن له رحل بتلك 
الوديعة صحت الكفالة بقدر ماخان فيه. 

-:١ 7١‏ وإذا اشترى من رجحل عبدا ونقده الشمن وأخذ منه كفيلا 
بالعبد» حتى يدفعه إليه صحء وإن هلك العبد فى يد البائع قبل التسليم فقد برئ 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة ١96‏ الفص١‏ 7 مايكون الرحل فيه خصما ج: ١ ١‏ 
بشيء» وكذلك لو قبضه المشترى ووجد به عيبا فرده لايؤاخذ الكفيل بالثمن» 
ولو لم يجد عيباء ولكن استحق رجحل نصف المبيع ورد المشترى النصف 
الباقى لم يضمن الكفيل إلا نصف الثمن. 

5 1:- وفى السغناقى: وإذا ادعى عبدا فى يد رجل فلم يقدمه إلى 
القاضى فأخحذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد» فمات العبد فى يد المطلوبء وأقام 
المدعى أن العبد عبدهء فإن القاضى يقضى له بقيمة العبد على المطلوبء وإن شاء 
على الكفيل» وإن لم يقم البينةء ولكن المطلوب نكل عن اليمين؛ فقضى له القاضى 
بالعبد»فمات العبد قبل أن يقبضهه فإنه يقضى له بقيمته على الأصيل دون الكفيل 
إلا أن يقر الكفيل بمثل ذلكء أو يأتى اليمين فيلزمه مايلزمه المطلوب. 

15727 :- ولو اغتصب رجل فضمنه رجل لصاحبه فهو ضامن لهء حتى 
يأنى به» فإن هلكء فعليه قيمته» والقول قول الكفيل فى قيمته» فإن أقر الغاصب 
بأكثر من ذلك لزمه الفضل بإقراره ولا يصدق على الكفيل» ولو كفل بتسليم المبيع 
قبل القبض جاز. 

-:١ 58‏ وفى المبسوط: ولو اشترى عبدا من رجحل ونقده الثمن» 
وأحذ منه كفيلا بالعبد» حتى يدفعه إليه فمات العبد لم يكن على الكفيل شيء» 
ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض أى بعد دفع الثمن إلى البائع» أو بتسليم الرهن 
بعد القبض أى كفل بتسليم الرهن عن المرتهن إلى الراهن بعد مااستوفى 
المرتهن الدين جاز» وفى الإيضاح: فإن كفل كفيل بتسليم الرهن إلى الراهن 
حازء فإن هلك سقط الضمان. 

-:١‏ وذكرفى المبسوط: وإن كفل كفيل بتسليم الرهن إلى الراهن 
جحاز فإن هلك سقط الضمانء وذكر أيضاء وإذا كفل رحل بالرهن وفيه فضل على 
الدين فهلك عند المرتهن لم يكن على الكفيل شيء» ولو كان ضمن لصاحب 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة ١937‏ الفصره 5 مايكون الرحل فيه خصماج: ١١‏ 
الدين مايقضى الرهن من دينه» و كان الرهن قيمته تسعمائة والدين ألف ضمن 
الكفيل مائة درهم؛ ولو استعار الراهن المرهون من المرتهن على إن أعطاه كفيلا به 
فهلك عند الراهن كان جائزا من الراهن» ولم يلزم الكفيل شيء» ولو كان الراهن 
أخذ بغير رضا المرتهن حاز ضمان الكفيل وأحذ به. 

١ 5‏ :- ولو تكارى دابة» أو عبدا وجححد الآخرء ولم يقبض العبد ولا 
الدابة» و كفل له كفيل بذلكء حتى يدفعه إليه» فإن الكفيل يأخذ به مادام حياء فإذا 
هلك المستأحر لم يكن له على الكفيل شيء» ومن استأحر دابة للحمل» فإن كانت 
بعينهالم يصح الكفالة بالحمل» ولو اكتراه إبلا فأعطاه كفيلا بذلك جازء ولو 
كانت إلابل بأعيانها فأعطاه كفيلا بها كان حائزا مادامت قائمة بأعيانهاء فإذا 
هلكت فقد انفسخ العقدء وبرئ الأصيل عن التسليم فلا ضمان على الكفيل» ولو 
أعطاه كفيلا بالحمولة لم يجز فيما كان بعينه. 

37 5 1:- م: وإذا رهن الرجل من رجحل متاعا و كفل له رجل بالرهن 
للراهن» وفى الرهن فضل على قيمته» فهلك المتاع عند المرتهن فلا ضمان على 
الكفيل؛ ولو كان ضمن لصاحب الدين مانقص الرهن من دينه» و كان الرهن قيمته 
تسعمائة والدين ألفا كان الكفيل ضامنا. 

١‏ :- وإن كانت جارية بين اثنين أحذها أحدهما بغير إذن صاحبه 
فضمن رجل لصاحبه نصيبه منه صح الضمانء ولو أن رجلا رهن من الآخر رهناء ثم 
إن الراهن استعار الرهن من المرتهن على إن أعطاه كفيلا به فهلك الرهن فى يد 
الراهن كا خارجا عن الرهن» ولا ضمان على الكفيل» ولو كان الراهن أخحذه بغير 
إذن المرتهن حاز ضمان الكفيل وأحذ به. 

١! 8‏ :- ولو أن رجلا استقرض من رجل مالا على أن يعطيه به فلان 
عبده رهناء و كفل له بذلك الرهن كفيلا فلا ضمان على الكفيل. 


الفتاوى التاتارحانية 79 -كتاب الكفالة ١9/١‏ الفصل١7‏ مايكون الرحل فيه حصماج: ١١‏ 

- وإذا تكارى من رجحل عبداء أو دابة وعجل له الأحرة» ولم 
يقبض العبد ولا الدابة» وكفل له كفيل بتسليم العبد والدابة صحء وإِن هلك العبد 
والدابة فقد برئ الكفيل» ولا يصير كفيلا بالأحر. 

--١ ١‏ وفى الفتاوى العتابية: إن ضمن تسليم العارية إلى المعير» أو 
تسليم العين المستأحر إلى الأجير صحء ويبرأعن ضمان التسليم بالهلاك» وكذا إذا 
ضمن تسليم المبيع للمشترىء أو البائع الفسخ صح ويبرأ بالهلاك. 

5 وقى الستفى: ضامن التسليم فى البيع يؤخذ بالثمن بعد هلاك 
المبيع» أو إتلاف البائع» وفى السغناقى: وأما الكفالة بتمكين المودع من الأحر 
صحيحة» والكفالة بعين العارية والمستأحرة باطلة. 

-:١ 5 4 7‏ وفى الهداية: وإذا تكفل عن المشترى بالشمن جاز» وإن تكفل 
بالمبيع عن البائع لم يصح. 

-:١ 5 4 5‏ وفى الكافى: وكل حق لايمكن استيفاء ه من الكفيل لايصح 
الكفالة كالحدء وإن كان حد القذف والقصاص والعين المضمونة لغيره» حتى لو 
تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح؛ لأنه عين مضمونة لغيره وهو الثمن والمرهون 
ويصح الكفالة بالثمن عن المشترىء وبالعين المضمونة بنفسها كالمغصوب» 
والسند يها قامددا والمشوض غلى سوم الشراءة وقال :نافع رمعم لله تجالد* 
لايصح» ولا يصح الكفالة بالأعيان المضمونة. 

-:١ ©‏ ومن استأحر عبدا للخدمة» وكفل له رجحل بخدمته لايصح» 
ولا تصح الكفالة بالثمن للموكل ورب المال أى إذا باع رحل لرجل ثوبا بأمره» 
ثم ضمن الثمن عن المشترى للآمرء أو باع المضارب مال المضاربة» ثم ضمن 
بالثمن لرب المال لايصحء بخلاف المأمور ببيع الغنائم من جهة الإمام إذا ضمن 
الشمن عن المشترى حيث يصح ضمانه» وبخلاف الوكيل بالنكاح إذا ضمن 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 68 الفصل: 7١‏ الكفالة بالأعيان ‏ ج:١١‏ 
المهر للمرأة عن الزوج» والرسول فى باب المبيع إذا باع وضمن الثمن عن 
المشترى للمرسل صح الضمان. 

١ 57‏ - وكذلك الرجلان باعا عبدا من رجل صفقة واحدة ضمن 
أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بطل الضمان» وإذا باعا العبد صفقتين بأن باع 
كل واحد منهما نصفه بعقد على حدة» ثم ضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن 
صح الضمانء السغناقى: ولو كفل بالزكاة بعد وجوبها فى الأموال الظاهرة 
والباطنة لاتصح. 

5 5 1:- م: وإذا أوصى لرجل بأمة وهى حبلى وللآخر بما فى بطنها 
وهى تخرج من الثلث» فأخذ صاحب الولد عن صاحب الأمة كفيلا بما فى بطنها 
لم يجز الكفالة» سواء أذ صاحب الأمة الأمة برضا صاحب الولدء أو بغير رضاهء 
ولو أحذ صاحب الولد الجارية وأعطى صاحب الجارية بها كفيلا إن كان أحذها 
بإذن صاحب الجارية لم تصح الكفالة» وإن كان أحذها بغير إذن صاحب الجارية 
صحت الكفالة» ولو أوصى بخادمة لرجل وبخدمتها للآخرء فإنها تكون عند 
صاحب الخدمة» فإن أحذ منه صاحب الرقبة كفيلا بها لم تصح الكفالة سواء 
أخحذها صاحب الخدمة بإذنه أو بغير اذنه» ولو أن صاحب الرقبة أحذ الجارية بغير 
إذن صاحب الخدمة» وأعطى صاحب الخدمة كفيلا بهاء حتى يسلمها إليه 
صحت الكفالة» فإن ماتت الجارية فقد برئ الكفيل» وكذلك لو كان مكان 
الوصية بالخدمة وصية بالغلة. 

١‏ :- ولو أن رحلا باع من رجل داراء أو عبداء أو أمة وادعى رحل 
فيه دعوى» فأراد المشترى أن يأخذ من البائع كفيلا بنفسهء أو بما أدركه من درك» 
فإنه لايجبر البائع عليه» ولو أعطى مع ذلك كفيلا بنفسه لايصح. 

١ 48‏ :- ولو أن رجلا من أهل الذمة ادعى على ذمى آخر خمرا 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة ٠‏ الفصل: 7١‏ الكفالة بالأعيانت ‏ ج:١١‏ 
بعينهاءأو خنزيرا بعينه» وأحذ به كفيلا من أهل الذمة حاز» وإن كفل له رجحل 
مسلمء فإن كانت الكفالة بالخمر لايصح الكفالة» سواء كان الحمر [قائمة] 
بعينهاءأو كان هالكاء وإن كانت الكفالة بالخنزيز إن كان قائما بعينه لايجوزء 
وإن كان هالكا جازت الكفالة. 

٠‏ ؟١::-‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد رجل قال: دفعت إلى فلان 
عشرة أثواب» فقال له رجحل أنا ضامن لهاء أو لثمنها ألف درهمء فهذا جائز قالوا: 
وهذا عندنا على أنه باعها فلان بألف درهم» فضمن له هذا الرحل» حتى يأتى بهاء 
أو بشمنهاء فإن أتى بها لم يبرأعن الضمان إلا أن يأتيه بها فيردها عليه بحق» إما 
بخيار رؤية» أو عيبء وإذا ردها بأمر ينتقض به البيع بينه وبين فلان فهو برئ من 
ألف» فإن جاء بها فقال: قد ناقضك فلان البيع» أو قدردها عليك بخيار شرطء أو 
رؤية لم يكن ذلك شيئا إلا أن يقول: وكلنى فلان بردها عليك بذلك» أو أرسلنى 
إليك بأنه ناقضك البيع فيهاء فإذا ردها عليه ذلك برئ من ضمان الألفء فإن حضر 
المشترى وأنكر ذلك فله أن يأحذ الأثواب ويرحع الضمان على حاله» روى هشام 
عن أبى يوسف: أنه إذا ابتتاع من رجل ثوبا بعشرة دراهم وضمن إنسان للبائع 
الثوب» أو عشرة دراهم فضمان الرحل باطل. وفى المنتقى: رجحل قال لغيره: دفعت 
إلى فلان عشرة أثواب فقال ذلك الغير: أنا ضامن لهاء أو الألف درهم فالضمان باطل. 

١‏ ؟١:-‏ التجريد: وعن محمد فيمن ادعى على إنسان أنه غصب عبدا 
فقال رحجل: أنا ضامن العبد الذى يدعى قال: هو ضامن» حتى يأتى بالعبد فيقيم 
البينة» فإن لم يأت به واستحقه ببينته فهو ضامن بقيمته. 

:١ 5‏ ولوادعى أنه غصب عبدء ومات فى يده فقال: حله» فأنا 
ضامن بقيمة العبد فهو ضامن يأحذه به من ساعته» ولا يحتاج إلى إثباته بالبينة. 

-:١ 57‏ ولوقال: إن قتلك فلان أو شجكء فأنا ضامن لِدِيتك لم يصح 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 -كتاب الكفالة 58١‏ الفصل: “5١‏ الكفالة بالأعيان ج: ١١‏ 
فى قول أبى حنيفة» ويصح على قول محمدء ولو قال: من قتلك من الناس» أو 
غصبك من الناسء أو بايعت من الناس» فأنا لذلك ضامن فهو جائز» وكذلك لو 
قال: إن غصبك كذاء أو قتل عبدكء ولو قال: إن غصب فلان ضيعتك فهو باطل» 
ولو أن رجلا قال: إن أبق عبدكء فأنا ضامن فهو باطل» و كذلك لو ادعى على 
إنسان أنه عبدهء وزعم المدعى عليه أنه حر» فكفل بنفسه فأقام المدعى البينة أنه 
عبده» فمات المدعى عليه فلا شيء على الكفيل» ولو قال: أنا ضامن لك قيمة هذا 
إن استحققته والمدعى فى يد ثالث» فالكفيل ضامن. 

-:١! 14‏ ولو كان صبى فى يد رحل يدعى أنه ابنه وادعاه آخر أنه عبده 
فضمن له إنسان» فالضمان صحيح ويلزمه إذا قامت البينة. 


الفتاوى التاتارحانية 54 ” -كتاب الكفالة 7١5‏ الفصل: “0 كفالةأهلالذمة ج:١١‏ 


فى كفالة أهل الذمة 

هه ١‏ :- قال: يجب أن يعلم بأن أهل الذمة» وأهل الإسلام فى حكم 
الكفالة على السواءء وإذا كان للذمى حمر على ذمى من قرض أو غصب و كفل به 
ذمى جازء فإن أسلم أحدهماء فهذا على وحوه: )١(‏ إما إن أسلم الطالب» ففى هذا 
الوجه برئ الكفيل عن الخمرء وعن قيمتها عندهم جميعاء (؟) وإما إن أسلم 
المطلوب ففى هذا الوجه يبرأعن الخحمر» وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببراء ته» وهذا 
قول أبى يوسف وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وروى محمد وزفر 
وعاقبه القاضى عن أبى حنيفة أن على المطلوب قيمة الخمرء والكفيل على كفالته 


وهوقول محمدء وروى الحسن ابن أبى مالك أن أبا حنيفة أولا كان يقول بقول 


هه -:١‏ إن هذه المسألة قد ثبت بحديث طويل أحرجه البخارى عن عائشة فى 
ولد طهر اح نكو وذكى [الأمفليي ىه السو توه بن الدفية إلى اكير ققله وهو شرك 
وطرف الحديث هذا حرج أبوبكر مهاحرا قبل الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو 
سيد القارة» فقال: أين تريدياأبا بكر؟ فقال أبو بابكر: أحرجنى قومىء وأنا أريد أن أسيح فى 
الأرض» وأعبد ربى» قال ابن الدغنة: إن مثلك لايخرج ولا يخرج» فإنك تكسب المعدوم» وتصل 
الرحمم وتحمل الكل» وتقرى الضيفء وتعين على نوائب الحق» وأنا لك جارء فارحع فاعبد ربك 
ببلادك» فارتحل ابن الدغنة» فرجع مع أبى بكر فطاف فى أشراف كفار قريش» فقال لهم: إن أبا بكر 
لايخرج مثله» ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم؛ ويصل الرحم ويحمل الكل» ويقرى 
الضيفء ويعين على نوائب الحق» فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن 
الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره فيصل وليقرأ ماشاء» ولا يؤذنا بذلكء» ولا يستعلن بهء فإنا قد 
حشينا أن يفتن أبناء ناء ونساء ناء قال ذلك ابن الدغنة لأبى بكر» فطفق أبو بكر يعبد ربه فى داره 
الحديث. صحيح البخارىء الكفالة» باب جوار أبى بكر الصديق فى عهد النبى صلى اللّه عليه 
وسلم وعقده 3١1/١‏ برقم: 41 11ف:7751. 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتاب الكفالة 7087 الفصل: 0 كفالة أهل الذمة ج: ١١‏ 
محمدء ثم رجع إلى قول أبى يوسفء وكان الطالب بالخيار إن شاء اتبع 
المطلوب بقيمة الخمرء وإن شاء اتبع الكفيل بعين الخمر» فإن أدى المطلوب 
قيمة الخمر برئ الكفيلء وإِن أدى الكفيل ثمن الخمر رجع على المطلوب 
بقيمةالخمرء وهذا تفريع قول محمدء وأبو حينفة وأبو يوسف قالا: لو استوفى 
الطالب القيمة من المطلوب بعد اسلامه لابد أن يصير مملكا الخمر الذى فى 
ذمة المطلوبء والمسلم ممنوع عن تمليك الخمر» وسقط الخمر أصلاء (7) 
وإما إن أسلم الكفيل خاصة» وفى هذا الوجه سقط الخمر أصلا عن الكفيل لا 
إلى بدل فى قول أبى حنيفة آخراء وهو قول أبى يوسفء وعند محمد الطالب 
بالخيار إن شاء رجع على الكفيل بقيمة الخمرء وإن شاء رحع على الأصيل بعين 
الخمرء فإن أدى الكفيل قيمة الخمر لايرجع على الأصيل بشىء» وإن أسلموا 
جميعا سقط الخمر لا إلى بدل» و كذلك إن أسلم الطالب والكفيلء أو أسلم 
الطالب والأصيل سقط الخمر لا إلى بدل» فإن أسلم الكفيل والأصيل سقط 
الخمر لا إلى بدل عند أبى حنيفة آخرا وهو قول أبى يوسفء وعند محمد 
للطالب أن يطالب أيهما شاء بقيمة الخمرء وإذا استوفاه من الكفيل لم يرحع 
الكفيل على الأصيل لأنه طالب فى حقه» وإن كان الخمر من ثمن مبيع» وأسلم 
الطالب والمطلوب فقد برئ الكفيل عن الخمر وقيمتها بالإحماع» وإذا انفسخ 
العقد قبل القبض برئ المطلوبء وبراءة المطلوب يوجب براءة الكفيل. 

١ 57‏ :- وإن أسلم الكفيلء فالطالب يطالب المطلوب بعين الخمر 
ويبرأ الكفيل عن الخحمر وقيمتها عند أبى حنيفة آخراء وهو قول أبى يوسفء وعلى 
قول محمد يتحول الخمر إلى القيمة فى حقه» و كان للطالب أن يطالبه بقيمة 
الخمرء هكذا ذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرحه» وذكر شيخ الإسلام 
خحواهرزاده فى شرحه أن محمدا لم يذكر قوله فى هذه المسألة» وقد اعتلف 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتاب الكفالة 585 الفصل: 0 كفالة أهل الذمة ج: ١١‏ 
المشايخ على قوله بعضهم قالوا: يبرأعن الخمر وقيمتهاء وبعضهم قالوا: لايبرأ عن 
قيمة الخحمر» ويكون الطالب بالخيار إن شاء اتبع المطلوب بعين الحمرء وإن شاء 
اتبع الكفيل بقيمة الخمرء وإذا أدى الكفيل ذلك لايرجع على المطلوب بشئ. 

57 ؛ -:١‏ وإن كان الخمر واحبا بسبب السلمء ثم أسلم الطالب» أو 
المطلوب بطل السلمء وإذا انفسخ السلم برئ الأصيلء وبراءة الأصيل يوجب براءة 
الكفيل» وإن أسلم الكفيل برئ الكفيل بلا خلاف. 

-:١ 5 5 8‏ وإن كان الخمر واجبا من جهة صداق امرأة تزوجها عليه فلا 
يخلو إما إن كان الخحمرعيناء أو ديناء فإن كان عيناء فإن أسلم الزو ج» فالمرأة 
بالخيارإن شاءت طالبت الزوج بتسليم عين الخمرء وإن شاء ت طالبت الكفيل 
عفد أبى خقيفة رتحمه الله لأن من مذهب أبى خنيقة أن من تروح امرآة علق خجمرء 
أو تخحنزير بعينه» ثم أسلم أحدهما قبل القبض» فللمرأة عين الخمر والخنزير» وإن لم 
يرأ الزوج باسلامه عن تسليم الخمر كان لها أن يطالب الزوج بعين الخمر بحكم 
النكاح» وتطالب الكفيل بتسليم عين الخمر بحكم الكفالة» فإن أحذت من الزوج 
برئ الكفيلء وإن أحذت من الكفيل لايرحع على الزوج بشيء» وإن أسلمت 
المرأة كان لها أن تطالب الزوج [بقيمة الخمر والخنزير» وليس لها مطالبة الكفيل» 
وإذا أسلم الكفيل فلها أن تطالب الزوج] بعين الحمرء وليس لها مطالبة الكفيل» 
وهذا كله بيان مذهب أبى حنيفة» وأما بيان مذهب أبى يوسف فنقول: إذا أسلم 
أى هولاء الفلاثة برئ الكفيلء لأن مذهبه أنه إذا أسلم أحد الزوجين» والخمر غير 
ونارظة تسوب د ل ور أنااونالة لهي م معي نف قو را 
مذهب محمد أنه إذا أسلم أحد الزوجين» والخمر غير مقبوض أنه يجب قيمة 
الخمرء فإن أسلم الزوج فلها أن تطالب الزوج بقيمة الخمر» وإن شاء ت طالبت 
الكفيل بعين الخمرء فإن أحذت من الزوج قيمة الحمر برئ الكفيل» وإن أحذت 
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من الكفيل عين الخمر» فالكفيل لايرحع على الزو ج» فإن أسلمت المرأة فلها أن 
تطالب الزوج بقيمة الخمر» وليس لها مطالبة الكفيل» وإن اسلم الكفيل فلها أن 
تطالب الزوج بعين الخمر إن شاء ت» وإن شاء ت طالبت الكفيل بقيمة الخمر. 
عينهاء فإن أسلم الزوج» فعلى قول أبى حنيفة لها أن تطالب الزوج بقيمة الحمر 
[بناء على أن من مذهبه أن الذمى إذا تزوج ذمية على حمر بغير عينهاء ثم أسلم 
أحدهما يجب قيمة الخمر] إن شاء ت» وإن شاء ت طالبت الكفيل بعين الخمر» 
فإن أحذت القيمة من الزوج برئ الكفيل» وإن أخذت الخمر من الكفيل لايرحع 
على الزوج بشيء» وإذا أسلمت المرأة [فلها مطالبة الزوج بقيمة الخمر» وليس لها 
مطالبة الكفيل» وإن أسلم الكفيل] فلها مطالبة الزوج بعين الخمرء وليس لها مطالبة 
الكفيلء وأما على قول أبى يوسف أى الثلاثة أسلم برئ الكفيل» وأما على قول 
محمد إن أسلم الزوجء فلها أن تطالب الزوج بقيمة الخمر» وإن شاء ت طالبت 
الخحمر من الكفيلء فالكفيل يرحع على الزوج بقيمة الخمرء وإن أسلمت المرأة 
فلها مطالبة [الزوج بقيمة] الخمرء وإن شاء ت طالبت الكفيل بالخمر. 

الكفالة بالنفس» وحازت الوكالة أيضاء ولكن يكره فإن أقيم عليه البينة وقضى 


-:١ 848‏ نقل ابن القيم الجوزية فى ”أحكام أهل الذمة“ من طريق أبى عبيد: عن 
سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأحذون الحمرء والخنازير فى الخراجء فقال: 
لاتأحذوها منهم؛ ولكن ولوهم بيعهاء وحذوا أنتم من الثمن. أحكام أهل الذمة» فصل إذا بذل أهل 
الذمة ماعليهم من نوع محرم عندناء دار الكتب العلمية /١‏ 255 إعلاء السئن» البيو ع» باب حرمة 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 5 .١1 4 /١‏ 
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بالحمر والخنزيرهل يلزم الكفيل ذلك» فهذا على وجهين: )١(‏ إما إن كفل به قبل 
هلاك الخمر والخنزير» وفى هذا الوجه لايلزم الكفيل شئ» واما إن كان كفل بعد 
على الأصيل بقيمته دراهمء أو دنانير لزم الكفيل ذلك» وإن لم يقض القاضى عليه 
بالقيمة فعلى قول أبى حنيفة لا يلزم الكفيل شيءء لأن الحق لاينتقل عن العين إلا 
بقضاء القاضى فيصير كفيلا بالخنزير» وعلى قولهما الحق ينتقل عن العين إلى 
القيمة بنفس الاستهلاك فيصير كفيلا بالقيمة» وذلك جائز. 

-:!١ 0١‏ وفى الكافى: نصرانى اقرض مثله حمراء فأسلم المقرض» أو 
أسلما بطل الخمرء ولو أسلم المستقرض وحدهء فكذلك عند أبى يوسفء وعند 
محمد يتحول إلى القيمة» ولو كفل بها نصرانى لايتحول عليه» فماأدى الخمر 
رجحع على الأصيل بقيمتهاء فإن أعحذ الطالب القيمة من الأصيل برئ الأصيل 
والكفيل» ولو أسلم الأصيلء ثم الكفيل صار ماعلى كل واحد قيمة» ورجع الكفيل 
على الأصيل بالقيمة إن أحذ المقرض القيمة منه» وإن أسلم الكفيل فقط يتحول 
ماعليه قيمة» وبقى على الأصيل عين الخمرء ولا يرجع الكفيل على الأصيل 
بالقيمة»إن أحذ المقرض القيمة منه» وإن أسلم الكفيل فقطء ثم المستقرض أو 
أسلما معا طولبا بقيمتهاء ولا يرحع الكفيل على الأصيل» ولو أسلم المستقرض» ثم 
المقرض» ثم الكفيل يتحول ما على الأصيل قيمة» وبرئ الكفيل» وبعكسه برء ا أى 
إن اسلم الكفيل» ثم المقرض»ء ثم المستقرض برء ا. 

١‏ :- نصرانى خالع نصرانيتين على حمر على أن كل واحدة كفيلة» 
فأسلمء أو أسلموا معا برئتا عن الكفالة» ويتحول ما عليهما إلى القيمة» وإن أسلمت 
إحداهما يتحول ماعليها [قيمة] وبقى ما على الأخرى حمراء فإن ادت المسلمة 
القيمة لاترجع على صاحبتها [بشيء]» وإن أدت الكافرة جميع الخمر يرحع على 
المسلمة بقيمة ماأدت عنها من الخمرء وإن أسلمتا معاء ولم يسلم الزوج يتحول 


الفتاوى التاتارحانية 4 -كتاب الكفالة /5”82 الفصل: 0 كفالة أهل الذمة ج: ١١‏ 
ماعلى كل واحدة قيمة للكفالة والاصالة جميعاء وأيتهما ادت كل القيمة لاترحع 
على صاحبتها [بشئ» ولو تعاقبتا يتحول ما عليهما قيمة» وإن ادت المسلمة الثانية 
ترجع على صاحبتها بما ادت عنها]» وإن ادت المسلمة الأولى» فلا ترجع على 
صاحبتها بماأدت» ولو أسلمت إحداهماء ثم الزوجء ثم الأحرى يتحول ماعلى 
الأولى قيمة» ولا ترجع على صاحبتها بشئ» وتحول قيمة ماعلى الأخرى اصالة» 
وبطل حق الزوج فيما عليها كفالة» نصرانى صالح نصرانيتين عن دم له عليهما على 
حمر» وكفلت كل عن الأخرى فهى كالخلع فيما مر بلاتفاوت. 

-:١ 5 5‏ عبدين نصرانيين كاتباه كتابة واحدة على حمرء فأسلم 
أحدهما صار الكل قيمة وبقيت الكفالة» وكذلك لو كان العبد لواحدء فمات 
وأسلم أحد ورثته وكذلك لو كاتب عبدين كتابة واحدة» وكفل كل واحد عن 
صاحبه» فأسلم المولى أو أحدهما نظيره كاتبهماء أو كاتبا عبدا لهما على رطب» 
فانقطع وقضى بقيمته على أحدهما صار على الآخر قيمة اقرضاه رطباء فانقطع 
قضى لأحدهما بقيمة حصته» فعاد زمان الرطبء» فحقه فى القيمة لا فى الرطب» 
فلو قبضها اتبع شريكه غريمة بالرطب واتبعه» وله أن يشركه فيما أخذ من القيمة» 
أو يغرم له ربع الدين» وما بقى على الغريم من الرطب يكون بينهما نصفين» كفل 
برطبء وقضى بالقيمة على أصيله لانقطاع) أو أنه بقى على الكفيل عين الرطب 
ولا يتحول عنه لعدم المغير» فإن أخذ القيمة من الأصيل برئ الكفيل» وإن أدى 
الرطب رجع على الأصيل. 
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الفصل الثالث والعشرون: فى احتماع الكفالتين 

١! 4‏ :- رجل له على رجل ألف درهم من قرض أقرضه أو من ثُمن 
مبيع باعه» و كفل له رجحل بنصف المالء و كفل رجحل آخر بالنصف الآخر 
كفالتين متفرقتين» أو كفالة واحدة» فأدى الكفيل حمسمائة» ولم يقل شيئا كان 
المؤدى عنهماء ولو قال هذا مما كفل فلان فهو على ماقال» و كذلك إذا كان 
الألف متفرقا عليه فى الأصل بأن كان من قرضين» أو بيعين» أو كان مالين وحبا 
بسببين مختلفين بأن كان أحدهما من قرض والآخر من ثمن بيع» و كفل أحد 
الكفيلين بأحد المالين» و كفل الكفيل الآخر بالمال الآخرء فادى الأصيل 
خحمسمائة» وقال هى من التى كفل بها فلان فهو على ما قال: وكذا إذا كان 
باحدى الخمسمائتين كفيل فادى الأصيل حمسمائة وقال: أديتها عن الكفالة 
قبل قوله» وإذا وجب عليه الألف من ثمن بيع باعه» ثم ان صاحب المال أخر 
نصف المال إلى سنة» أو وجب نصف الألف من الابتداء حالاء ووجب النصفين 
الآخر من الابنداء مؤجلا إلى سنة وكفل بكل نصف كفيل على حدة» ثم إن 
كان الأصيل ادى خحمسمائة» ولم يقل شيئا فهو عن الكفيل الذى كفل عن 
الحال» وإن قال هى عن الكفيل الذى كفل عن المؤحل قبل قوله. 

5 ؛ -:١‏ وفى التجريد: وإذا كفل رجلان لرجل بألفء ولم يكفل واحد 
عن صاحبه جازت الكفالة» وعلى كل واحد منهما حمسمائة» وأيهما ادى شيئا 
مما عليه لم يرجع على صاحبه بشئ» ولو لقى صاحب المال أحد الكفلين» فكفل 
له بماعلى صاحبه بحكم الكفالة فهو جائز» فإن ادى حمسمائة» وقال: اديته عن 
كفالة صاحبى قبل منه ورجع عليه» فإن لم يأخذ منه شيئا حتى لقى صاحب المال 
الكفيل الآخرء فكفل له عن شريكه بماعليه فهو جائزء وأيهما ادى شنياً لم يرجحع 
على صاحبه» حتى يزيد على خحمسمائة» وكذلك لو قال: انا اؤدى عن شريكى لم 
يقبل منه» وكان عن صاحبه الأصيل. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 5١4‏ الفصل: >5“ اجتماعالكفالتين ج:١١‏ 

-:١ "5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كان بالمال كفيلان فما أداه 
الأصيلء ولم يبين فهو منهماء ولو ابرأ الطالب أحدهما وأخذه من الآخر لم يرجع 
على صاحبهء ولو كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه» وهما كفيلان للأصيل 
وأبرأه الطالب مما كفل به عن صاحبه» وأحذه بما كفل به عن الأصيل لم يرحع 
على صاحبه أيضاء ولو أذ أحدهما من غير براء ة» وقال: إنما أحذ بكفالتك عن 
الأصيل لاعن صاحبك فلا تطالبه لم يعتد قوله» ولو ابرأ أحدهما عن كفالة الأصيل» 
وأخذه بكفالته عن صاحبه له ذلك. 

-:١ 7‏ وفى الذخحيرة: رحلان كفلا بنفس رجل كفالة واحدة» ودفع 
أحدهما إلى الطالب قال: يبرآن جميعا من الكفالة» وقد ذكر هذه المسألة فى 
كتاب الكفالة قال: وهذا مذهبناء وقال بعض الناس: إنه لايبراً الذى لم يسلمه إليه» 
وهو قول زفرء وقال محمد: لو أن رجلين كفلا بألف صار كل واحد منهما كفيلا 
بالشطر وفى النفس قال: يصير كل واحد منهما كفيلا بجميعه» ثم فى الكفالة 
ببالتسال إذا صار كل واحد منهما بجميعه بالشطر لو ادى أحدهما جميع المال 
يصير متبرعا على صاحبه» ثم ذكر الخصاف بعد هذا فى مسألة الكفيلين بالنفس 
رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة» وأبى يوسف أنهما قالا: لايبرأ الذى لايدفعه» 
وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول الذى صح عندنا أن المخالف فى هذه 
المسألة زفر إلا أن الخصاف روى عن أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله تعالى 
أيضاء وفى بعض كتبه ونسخه ذكرء فقال: وهكذا روى عن محمد فصار فى 
المسألة عن أصحابنا روايتان. 

١!‏ :- وفى الينابيع: وإذا تكفل اثنان عن رحل بألف على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فما اداه أحدهما رجع بنصفه على شريكه» 
يريد به إذا تكفل كل واحد منهما بجميع المال» ثم تكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه بالمالء أو ماتكفل له عن رجل بألفء ثم تكفل كل واحد منهما عن 
صاحبه» فمااداه أحدهما لايرحع بنصفه على صاحبه يريد ماادى على النصفء فإذا 


زاد رحع عليه بجميع الزيادة. 
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14530:- وفى الخانية: ولو كفل عن رجل بألف على أن كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه» فادى أحدهما شيئا كان له الخيار إن شاء رجع بجميع 
ذلك على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره» وإن شاء رجع بنصف ذلك على الكفيل 
الآحرقل المؤدىء أو كثر. 

١‏ :- رحلان اشتريا من رحل عبدا بألف درهمء وفى الخخانية: أو 
استقرضاء م: على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بجميع المال فهو جائز» 
وللطالب أن يطالب بأيهما شاء بجميع المال النصف بحكم الاصالة» والنصف 
بحكم الكفالة» فإن ادى أحدهما شيئاء وقال: هذا مما كفلت به عن صاحبى لم 
يقبل قوله مالم يجاوز المؤدى حصته؛ حتى لايرجع على صاحبه بشئ» فإذا جاوز 
المؤدى حصته كان المؤدى عن صاحبه. 

-:١ ١‏ وإذا كان على رجل ألف درهمء وكفل بها كفيلان على أن 
كل واحد منهما كفيل عن صاحبه» فأدى أحدهما شيئاء وقال: هذا مما كفلت به 
عن صاحبى لايقبل قولهء ويكون المؤدى عنه» وعن صاحبهه وإذا وجب على 
رحلين ألف درهم بالشراءء فكفل أحدهما عن صاحبه» ولم يكفل الآخر» فادى 
الكفيل شيئاء وقال: هذا مما كفلت عن صاحبى قبل قوله. 

-:١ 5‏ رجحلان اشتريا من رحل عبدا بألف درهم على أن كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه» ثم ان البائع أخر عن أحد المشتريين ماعليه خاصة» ثم ان 
هذا الذى أخر عنه ادعى نصف المالء وقال هذا مما كفلت به عن صاحبى قبل قوله. 

-:1١ 23‏ وفى الكافى: ولو كان ماعليه مؤجلا وما على الآخر حالا 
يصح بعينه» وإن كفل رجلان عن رجحل بألف» و كفل كل واحد منهما عن صاحبهء 
فاداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه قليلا كانء أو كثيراء وإن شاء رجع على 
المكفول عنه بذلك كله» ومعنى المسألة أن كل واحد منهما كفيل بالمال كله من 
الأصيل» وبالكل عن الشريك» وتصح الكفالة من الكفيل كما تصح من الأصيل» 
وكما تصح الحوالة من المتحال عليه» فإن ادى أحدهما شيئاء وقع ذلك شائعا 
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الألف ولا رجحان لأحدهما على الآخر. 

-:١ *‏ وإن كاتب عبديه كتابةواحدة» و كفل كل واحد عن صاحبه 
فكل شئ اداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفهء وهذا العقد صحيح استحساناء 
والقياس أن لايصحء ولو اعتق المولى أحدهما صح وبرئ عن النصف» وبقى 
النصف على الآخر بجميع الألف» وللسيد أن يأحذ بحصة من لم يعتق إن شاءء فإن 
أخحذ المعتق رحع على الآخر بمايؤدى» وإن أذ الآخر لايرجع على المعتق بشيء 
رحل عليه ألف درهم» وكفل بنصفه رحل» أو بكل نصف رحلء أو نصفه موحل 
ونصفه حالء أو نصفه مقرض ونصفه مبيع» فادى الأصيل نصفه» وعين صح. 
الجامع الصغيرء الفتاوى العتابية: متفاوضان كفل أحدهما لرحل بمال لزمه ذلك 
على صاحبه» وقال زفر لايلزمه. 

-:١!‏ وفى نوادرابن سماعة: إذا كان على رجحل ألف درهم من 
كفالة» وألف درهم من ثمن مبيع» فجاء بألفء وقال: اؤدى هذا من الكفالة» وقال 
الطالب: لا آخذ إلا من جميع مالى عليك فإن له ذلك ويجعل القبض من المالين» 
ويرجع بما بقى على المكفول عنه» وإن قبض الألفء ولم يقل شيئا فللمطلوب أن 
يجعل المودى من أى المالين شاء. 


الفتاوى التاتارحانية 4 ”" -كتاب الكفالة 5١5‏ الفصل: 55 الرهن في الكفالة ج:١١‏ 


الفصل الرابع والعشرون: فى الرهن فى الكفالة 

١ 5‏ :- وإذا كفل الرجل عن رجل بمال بأمره» ورهن المكفول عنه رهنا 
فهو جائز» فإن هلك الرهن فى يد الكفيل صار مستوفيا لما وجب له على المكفول عنه 
حكما لهلاك الرهن» ويكون الجواب فيه كالجواب فيما لو استوفاه حقيقة. 

7 1:- ولو أن رجلا كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه 
المكفول عنه هذا العبد رهناء ولم يشترط ذلك على الطالبء ثم أن المكفول عنه 
أبى أن يدفع العبد كان له ذلك» بخلاف مالو شرط ذلك على الطالب بأن قال 
الطالب: اكفل لك بهذا المال على أن يعطينى المطلوب بهذا المال عبده هذا 
رهناء فكفل على هذا الشرطء فابى المطلوب أن يعطيه بالرهنء فإن الكفيل يتخير 
بين أن يمضى فى الكفالة وبين أن يفسخهاء و كذلك لو قال الطالب: اكفل لك 
بهذا المال على أن يعطينى المطلوب عبده هذا رهنا بمالء فإن لم يعطنى» فأنا 
بريء من المال» فكفل بهذا الشرطء وأبى المطلوب [أن يعطيه الرهن فإنه يبرأ عن 
الكفالة» والجواب فى شرط الكفالة كالجواب فى شرط الرهن]» [إِذا قال 
للمطلوب] اكفل عنك بهذا المال على أن تعطينى كفيلا بهذا المال» فكفل بهذا 
الشرطهء وأبى المكفول عنه أن يعطيه كفيلا لايتخير الكفيل بين أن يمضى فى 
الكفالة» وبين أن يفسخهاء ولو شرط على الطالب أنه لو لم يعطنى كفيلا بالمال» 
فأنا بريء من الكفالة» فلم يعطيه كفيلا فهو بريء» ولو كتب الكفيل على دار 
المكفول عنه شرط المال فهو جائز. 

١‏ :- وإذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنةء فعليه 
المال الذى للطالب عليه» وذلك ألف درهمء ثم أن المكفول عنه أعطاه رهنا بالمال 
قبل مضى السنة» فالرهن باطل» ولايجوز الرهن بالكفالة بالنفس بوجه من الوجوه. 

١ 4‏ :- وإذا كفل الرجل عن رجحل بمال لم يحل عليه بعد» وقال: إذا حل 
المال فهو على فاعطى المكفول عنه رهنا بالمال جاز» ولو قال أن تودى بمالك على 
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يوافك المال فهو على وأعطاه المكفول عنه به رهنا فالرهن باطل. وفى الخخاينة: وعن 
أبى يوسف فى النوازل أنه يجوزء ولو ابرأه الطالب عن هذه الكفالة لايجوز الإبراء قال 
فى الأصل: وكل حق لايجوز الرهن به لايجوز الإبراء عنه. 

-:١ ٠‏ رجل باع دارا وكفل رجحل للمشترى بما أدركه فيها من درك 
فأحذ المشترى بذلك عنه رهنا ذكر فى الأصل أن الرهن باطل ولا ضمان على 
المرتهن» والكففالة جائزة» وذكر فى النوادرعن أبى حنيفة رحمه اللّه أنه لايجوز الرهن 
بالدرك سواء أحذه الطالب» أو الكفيل وأحذ الرهن يكون ضامناء وإذا أحذ الكفيل 
بالدرك رهنا قال: الرهن باطل» ولا ضمان على المرتهن فيه. 

-:١!١ ١‏ م: ولو تكارى من رجل إبلا إلى مكة وكفل عنه رجل بالأجر 
والحمولة وأحذ الكفيل بذلك رهنا جاز أحذ الرهن بالأحر. 
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الفصل الخامس والعشرون 

فى رجوع الكفيل بعد الأداء فى هبة صاحب الحق المال منه 

-:١‏ ذكرابن سماعة فى نوادره عن محمد: فى رجل قال: لرجلين 
اضمنا عنى لفلان ألف درهم على أن كل واحد منكما كفيل ضامن عن صاحبه 
فضمناها عنه» ثم أن أحدهما أدى شيئا فله أن يرجع بجميع ماادى على المكفول 
عنه» وإن شاء رجع بنصفه على المكفول عنه» وبنصفه على شريكه» وإن شاء رجحع 
بالنصف على الأصيلء وبالنصف عن المكفول عنه. 

4 1:- ولو أن رجلين ضمنا عن رجحل ألف درهم لرجل بغير أمره على 
أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فادعى أحدهما نصفها لم يكن له أن 
يرجع على صاحبه فى الضمان بشىء» حتى لو ادى أكثر من النصف يرجع عليه 
بالزيادة على النصفء وليس له أن يرجع على الأصيل. 

-:١ 5‏ وفى نوادر ابن سماعة: عن أبى يوسف رجل له على رجل ألف 
درهم وبها كفيل» ولرجحل آخر على المديون ألف درهم أيضا مات الذى عليه 
الدين» ولم يترك [إلا] ألف درهم» فأخذها الغريمان بينهما نصفين» ثم أن الغريم 
الذى له كفيل أحذ من كفيله تمام حقه حمسمائة لم يكن للكفيل أن يتخاصم بما 
أدى أحد الغريمين. 

-:١ 5:‏ الذخيرة: لو أن رحلا كفل لرجل عن رجحل حاضر بمائة درهم 
بغير أمرهء فقال المكفول عنه: قدرضيت بكفالتك» إن كان رضاه قبل قبول 
المكفول له كان للكفيل أن يرحع بما أدى على المكفول عنه كما لو أمره قبل 
الكفالة أن يكفل عنه» وإن كان رضاه بعد قبول المكفول له لايكون للكفيل أن 
يرحع بماادى على المكفول عنه» ولا يكون لرضاه غيره» وإذا كفل العبد عن 
مولاه بألف درهم بأمره» فعتق فأداه» أو كفل المولى عنه بأمره وأداه بعد القبول لم 
يرجع واحد منهما على صاحبه. 


الفتاوى التاتارحانية 9" -كتاب الكفالة 7١0‏ الفصل: ه ” رجوع الكفيل بعد الأداء ج: ١ ٠١‏ 
144/8600:- إذا تزوج امرأة والمرأة ساكنة فى منزل بعلهاء فنزل بها وضمن 
عنها الاحرء فإذا لايرجع عليها سواء كان بأمرهاء أو بغير أمرهاء ونظير هذا مالو 
ضمن الأب المهر عن الابن الصغير لايرجع على الابن» وفى المرأة يجب أن يكون 
الجحواب ذلك الكفالة والضمان باهر المكفقول عنة ويامر المضمون:عنه إنما 
يوجحب الرجوع على الآمر عند الأداء إذا كان الأمر ممن يجوز إقراره على نفسه» 
حتى لو كان المكفول عنه صبيا محجورا لايرجع عليه» وإن كان بأمره» ولو كان 
عبدا محجورا لايؤ احذ به للحال إنما يؤاحذ به بعد العتاق. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب الطالب الدين من الكفيل 
والكفالة بأمره رجع به على الأصيلء وإن كان بغير أمره لايرحع» وكذا لو وهبه 
الطالب من الأصيل» ولو مات الطالب فورثه الكفيل رجع على الأصيل سواء كان 
بأمره» أو بغيره أمره» ولو وهب الطالب لبعض الكفلاء الثلاثة» وبعضهم كفيل عن 
بعضء فإن شاء أحذ كله من الأصيل» وإن شاء أحذ نصفه من أحد صاحبه» ثم 
يتبعان الأصيل بالنصفء ولو وهب لاثنين رجعا به على المطلوب» أو لثلاثة على 
الثلاث ثم يتبعون الأصيل. 

١1‏ :- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف أيضا رجل ادعى على 
رحل ألف درهم وضمنها رحل بأمر المدعى عليه» ودفعها الضامن إلى المدعى» ثم 
أن المدعى مع المدعى عليه تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء» فالمدعى يدفع 
ماقبض إلى المدعى عليه» ثم الضامن يرجع بها على المدعى عليه. 

١1 5‏ :- وفى المنتقى: رواية مجهولة رجل باع من رجحل عبداء و كفل 
له رجحل بالثمن بأمره» فوهب البائع الثمن للكفيل وقبضه الكفيل من المشترى» ثم 
وحد المشترى بالعبد عيباء ورده على البائع يرحع على البائع بالثمن» ولا سبيل 
لواحد منهما على الكفيل. 

١‏ :- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجحل كفل عن رجحل 
ينانا بغير أمره» ثم أن الطالب وهب المال من الكفيلء فإن للطالب أن يأحذ الذى 
عليه الأصل بالمال. 
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-:!١ ١‏ وفى المنتقى: رجل له على رجل ألف درهم, فأمر الطالب 
المطلوب أن يضمن عنه لرحل ألفا حالة» أو إلى أجلء قال أبو يوسف: إن كانت الألف 
التى للآمر على المأمور حالة» وضمن المأمورعنه ألفا إلى أحل فللآمر أن يرجع عليه 
مؤجلا إلى مثل ذلك الأجل» ثم حلت لم يكن له أن يأخذه بهاء وكذلك لو كانت له 
عنده» وديعة وأمره أن يضمن لغريمه عنه ألفا ليس له أن يأحذه من الوديعة. 
عن رحل بأمره» ثم أن الذى عليه الأصل اداها بمحضر من الكفيل» ثم جحد 
الطالب ذلك وحلفء فأخذه من الكفيل فللكفيل أن يرجع به على المكفول عنه» 
ولو كان الكفيل هو الذى دفع بمحضر من عليه الأصل» ثم جحد الطالب القبض» 
وحلفء وأخذ المال من الأصيل» فليس للكفيل أن يرحع بما أدى على الأصيل. 
!:- وعن محمد فى رجل قال لغيره: اقض هذا عنى ألف درهم التى له 
علىء حتى أدفعها إليك» فدفعها بمحضر من الآمر» ولم يكن للآمر على المأمور شئ 
فجحد الطالب أن يكون قبضهاء وأحذها من الآمرلم يكن للدافع أن يرجع بها على 
الآمر» وقال أبو يوسف: إذا لم يكن للدافع كفيلا يرجع على الآمر من قبل أنه وكيل» 
وقال محمد: إذا كان القابض لايقبضها من شئ هوله» وإنما يقبضها من المأمور للآمر 
فأقر الآمر أن المأمور قددفعء فإن المأمور يرجع على الآمر. 

-:١ 5 44 5‏ وفى الينابيع: فإن ابرأ الكفيل الأصيل من الدين بشرط فهو لهء 
فإن قبل سقط عنه الدين» وإن رده ارتدء فإن مات»ء ولم يعلم منه قبول ولا رد يجعل 
كأنه قبل فى حياته كالموصى له إذا مات قبل القبول والرد» ولو وهب الدين من 
الكفيل» أو تصدق به عليه يحتاج إلى القبول» فإن قبل رحع الكفيل به على الأصيل 
كان المكفول له قبض من ال وكيل» ثم وهبه منه» ولو أن الكفيل ابرأ المكفول عنه 
له أن يرجع عليه بذلك لأن الإبراء حصل بعد وجود السبب» وذلك صحيح. 
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453450 :- وفى الفتاوى العتابية: ولو ضمن الوصى دين الميت يرجع فى 
تركته» ولو أدى الكفيل بحضرة الأصيل وجحد الطالب لم يرجع الكفيل على الأصيل» 
ولم يبرأ عن الدين الذى كان للأصيل على الكفيل» وكانت الكفالة معتدة به» ولو أداها 
الأصيل الطالب بحضرة الكفيل» ثم جحد الطالب» وأحذها من الكفيل رجع على 
الأصيل» وفى التجريد: وأما العبد المحجور إذا أقر بالكفالة لم يرجع عليه» حتى يعتق. 

157 ١1:-م:‏ وفى المنتقى: الكفيل بالمال إذا ادعى الأداء» وكذبه الطالب 
وصدق المكفول عنه [الكفيل فى الأداءء أو كذبهء وأحذ الطالب من المكفول 
عنه] مررة أحرى لم يرجع الكفيل على المكفول عنه» ولو أن صاحب الحق أخذ 
الحق من المطلوبء ثم جححد فأخذه من الكفيل» والكفيل ينكر أن صاحب الحق 
قد أداها رجع الكفيل على صاحب الأصل رواه الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله 
وكذلك إن كان صاحب الأصل [المديون] وجححده. 

-:١ 7‏ رجل تكارى إبلا بغير أعيانها محامل وزوامل؛ وأحذ بها 
كفيلاء ثم غاب الحمال» وحمل الكفيل [فالكفيل يرجع على المكارى بأحر مثله 
يوم ضمنء و كذلك فى الكفالة بالخياطة. 

١‏ :- وإذا أحال الكفيل صاحب الحق بدينه وابرأه صاحب الحق 
كان للمحيل وهو الكفيل أن يرحع على الذى عليه الأصل فى قول أبى يوسف» 
وقال أبو حنيفة وزفر: ليس له أن يرجع عليه. 

١ 8‏ :- رجل له على رجحل ألف درهم فأمر رحلاء حتى كفل بها عنه 
للطالبء ثم قال الرحل يعنى من عليه الأصل قال لرحل: اكفل بنفس هذا الكفيل 
ففعلء ثم أحذ الطالب الكفيل بالنفس لم يكن للكفيل بالنفس على الذى أمره 
بذلك سبيلء» ولو أمر رجحلاء حتى كفل عن الكفيل بالمال» ثم أن الطالب أخذ 
الكفيل الثانى» وأنحذ منه المال كان له أن يرجع على الذى أمره بذلك» هكذا ذكر 
المسألة فى المننقن :وذ كر شمن الأثمة الس ري :فى :بانث الأمنبالضمان إذا آم 
الرحل رحلا بأن يكفل عن فلان» فكفل وأدى لايرجع على الآمر 
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الفصل السادس والعشرون: فى الأمر بقضاء الدين 
وفى الأمر بنقد المال» وإعطائه بشرط الضمانء وما يتصل به 

- إذا قال الرجل لغيره: اقض عنى دينى» فقضاه يرجع عليه» وإن 
لم يقل على إنى ضامن» و كذلك إذا قال: اقض مالفلان على فقضاه رجع عليه» وإن 
لم يقل على أنى ضامن. 

١ ١‏ : وإذا قال الرحل لآخر: انقد فلانا عنى ألف درهم أو انقد فلانا 
الألف التى له علىء أو اقض فلانا عنى ألف درهمء أو اقض فلانا الألف التى له 
على» أو قال: ادفع فلانا عنى ألف درهمء أو ادفع فلانا الألف التى له على » أو قال: 
اعط فلانا عنى ألف درهم, أو قال: اعطه الألف التى له على» فإن هذا كله إقرار من 
الآمر بالدين فى الفصول كلهاء وإذا قضى المأمور كان له أن يرحع بما قضى على 
الآمرعندهم جميعا إلا أنه متى لم يسم الآمر المال» حتى اختلفا فى مقدار الدين 
كان القول قول الآمر» حتى إذا قال الآمر كان دينى دراهمء أو فلوسا كان القول 
قوله» وإذا سمى الآمر المال رجع المأمور عليه بجميع الألف» وكذلك لو قال: انقد 
عنى ألف درهم على أنى بها ضامن» وكذلك إذا قال على أنى بها كفيل» وكذلك 
لوقال على أنها لك عندى» وإن كانت كلمة” عند“ تستعمل فى الأمانات» وكذلك 


٠‏ ؟١:-‏ أخخرج البيهقى عن الفضل بن عباس قال: أتانى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم وهو يُوعَك وعكا شديداء وقد عصب رأسهه فقال: حذ بيدى يافضل! فأحذت بيده» حتى 
قعد على المنبر» ثم قال: فذكر الحديث إلى أن قال: من كنت أحذت له مالاء فهذا مالى فليأحذ منه» 
فقام رجل فقال: يارسول اللّه! إن لى عندك ثلاثة دراهم, فقال: أما أنا فلا أكذب قائلا ولا أستحلف 
على يمين فيم كانت لك عندى؟ قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتنى» فأعطيته ثلاثة دراهمء قال: 
أعطه يافضل. السنن الكبرى للبيهقى» الضمانء باب رجوع الضامن على المضمون عنه بما غرم 


وضمن بأمره 57/4 4 برقم: .١١5901١‏ 
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لو أن الدافع نقده بها مائة دينار» وكذلك إن باعه [بها] حادماء أو عبدا أو عرضا 
من العروض يرجع بها على الآمر. 

:-: وفى نوادر هشام عن محمد رجل دفع إلى رجل ألف درهم 
وأمره أن يعطيها غريمه» فأعطاه المأمور غيرها من عنده» أو باعه بها ثوباء أو كان 
للمأمور على الغريم ألف درهم فجعلها قصاصا منهاء فهذا كله جائز قال هشام: 
يعنى لايكون متطوعا فيما أدى. 

.٠ت -:١‏ قال محمد: وإن دفع إليه غلاماء وقال: بعه وأعطه فلانا ثمنه 
قضاء بماله على» فأعطاه من عنده مثل ثمن العبد قبل أن يبيعه قضاء مماله على رب 
الغلام» فهذا متطوع فى هذاء وأما إذا قال: ادفع فلانا ألف درهم قضاء له» ولم يقل 
عنىء أو قال اقض فلانا ألف درهم, ولم يقل عنى» ولا قال على أنى ضامن لهاء أو 
كفل بها على أنها لك على فدفعها المأمور إلى فلان» )١(‏ فإن كان المأمور شريكا 
للآمرء(١)‏ أو كان خليطا له» وتفسير الخليط أن يكون المأمورفى السوق بينهما 
احذ وأعطاء أو بينهما مواضعة على أنه متى حاء رسوله» أو وكيله [يبيع منه] أو 
يقرض منهء فإنه يرحع على الآمر بالإحماع. (؟) وكذلك إذا كان المأمور بعض 
من فى عيال الآمرء أو كان المأمور يعول الآمر يرجع على الآمر بالإحماع؛ وإن لم 
يقل على أنى ضامن اعتبارا للعرف. الينابيع: ولو قال: عنى يرجع بالإجماع خليطا 
كان أو غير خليط» م: وإن لم يوجد شىء من هذه الثلاثة» فالمأمور لايرحع على 
الآمرعند أبى حنيفة وأبى يوسفء وعند محمد يرجع فيهما. 

-:١ 5٠ 5‏ السراجية: رجحل قال لضيفهء وهو يخاف على دابته من الذئب 
إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله الذئب لم يضمن. 

ه 5.١‏ ؛ -:١‏ الفتاوى العتابية: ولا يرحع فى قوله اقض ألفا بماله علي» وكذا 
أذن له إذا ثبت له أو اكتبها عندك لايرحع» وللمأمور بقضاء الدين أن يمتنع مالم 
يقل ضمنتء أو كفلتها لك» أو عليء أو عندى» وفى رواية ولو قال كتبتهالك 
عندى أو بينتها لم يلزمهء حتى يقول علي» ولو قال له: اضمن له فضمن لايكون له 
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عليه شىء» ولو تقاضا الرحل فال لرحل ادفعها إليه» فقال: نعم, فله أن لايؤدى إلا 
أن يكون عنده وديعة للآمرء أو عليه دين» فليس له أن يمتنع كذا عن أبى يوسف. 

١ 5‏ : م: ولو قال لغيره: انفق على» فانفق رجع على الآمرء وإن لم 
يشترط الرجوع والضمانء وكذلك لو قال: انفق على أولادىء فانفق كان له 
الرجوع؛ وإن لم يشترط الرجوع؛ وذكر الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى أن 
الأمر بالانفاق» وأداء الخراج والصدقات الواحبة لايوجب الرجوع بالشرط إلا 
رواية عن أبى يوسف. 

٠ه‏ ؛ -:١‏ قال محمد فى الجامع: إذا قال الرجل لغيره: ادفع إلى فلان 
ألفاء أو قال: اعط فلانا ألف درهم على أنى ضامن لهاء والمدفوع إليه حاضر يسمع 
هذه المقالة» فدفع المأمور إلى فلان ألف درهمء فالألف قرض للدافع على الآمر 
وليس للمأمور أن يقبضها من القابض» وللآمر أن يأحذها بعينها من القابض. 

١‏ - ولو قال الآمر: اقرض هذا الرحل ألف درهم على انى ضامن 
لها والمدفوع إليه حاضر يسمع هذا الكلام ففعل» فإن المأمور يأخحذ ماله من أيهما 
شاءء ويكون المال قرضا على القابض والآمر كفيله. 

-:١ 8‏ وإذا قال لغيره: اعط فلانا ألف درهم,» أو قال: ادفع إلى فلان ألف 
درهم على أنى ضامن لك عنه» بهذا الألفء والمدفوع إليه حاضر يسمع هذا الكلام» 
ففعل فالألف قرض للمأمور على القابض والآمر ضامن لها عنه يأحذ أيهما شاء. 

٠‏ - ولو أن القابض هو الذى خاطب الدافع» فقال: اعطنى ألف 
درهمء أو قال: ادفع إلى ألف درهم على أن فلانا ضامن لهاء فإن الألف قرض 
للمأمور على القابضء وفلان كفيل بها عنه. 

0١‏ - وإذا قال: اعط فلانا ألف درهم على أنى ضامن لهاء فقال: 
فلان نعم ففعل» فالقرض على القابض والآمر كفيله» وإذا قال لغيره هب لفلان ألف 
درهم على أنى ضامن لهاء أو قال تصدق بها على فلان على أنى ضامن لهاء ففعل 
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ويكون الواهب فى الحقيقة الآمردون المأمور» حتى كان للآمرأن يرجع فى الهبة» 
ولا يكوك للساموى ذللك: 

-:١ 1‏ وإذا قال الرجل لغيره هب لى ألفا على أن فلانا ضامن لهاء وفلان 
حاضرء فقال: نعم؛ ثم وهبه المأمور ألف درهم, فالهبة من الضامن» ويكون المال قرضا 
للدافع على الضامن. وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: هب له عنىء ولم يقل على انى 
ضامنء فالهبة من الآمر ولا يرجع المأمور عليه بشئ بخلاف قوله اقرضه عنىء أو أعطه 
عنى حيث يرجع؛ و إن لم يقل على أنى ضامنء ولو أعطى غير ماأمره لم يرجع. 

-:١ 51‏ قال محمد فى الجامع: رجحل له على رجحل ألف درهم دين» فأمر 
الغريم رحلا أن يقضى صاحب المال ماله فقال المأمور: قد قضيت صاحب المال 
ماله» فأنا ارجحع بذلك عليه» وصدقه الغريم بذلك» وقال صاحب المال: ماقبضت شيئاء 
فالقول قول صاحب المالء ولا يرجع المأمور على الآمر بشئ» وإن صدقه اللآمر 
وكذلك الكفيل على هذا يريد [به] لو كفل رحل عن رجحل بمال: بأمر المكفول عنه» 
فقال الكفيل بعد ذلك قضيت صاحب المال ماله» وصدقه المكفول عنه بذلك» وكذبه 
صاحب المال وحلفء وأحذ ماله من المكفول عنه بذلك» و كذبه صاحب المال 
وحلف وأخذ ماله من المكفول عنه لم يرجع الكفيل على المكفول عنه. 

١ه -:١‏ ولو أن الآمر جحد القضاء أيضاء فأقام المأمور بينة أنه قضاه 
صاحب المال رجع المأمور على الآمر» وتقبل هذه البينة على الطالب أيضاء فان 
كان الطالب غائبا إذا كان الآمر حاضرا ينتتصب الآمر خصما عن الطالب. 

-:١ 65‏ ولو أن الآمرقال للمأمور: أن لفلان علي ألف فبعه عبدك بها 
كان هذا جائزاء فإن باعه العبد بهاء ثم احتلفا فقال صاحب المال باعنى إلا أنى لم 
اقبض العبدء حتى هلك فى يدهء وقال الآمر والبائع لابل قبضت» فالقول قول 
صاحب المال مع يمينه» فإذا حلف ثبت هلاك المبيع قبل القبضء» وذلك يوجب 
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انفساخ العقد من الأصل فيبطل به حكم المقاصة» وكان لصاحب المال أن يرجع 
على غريمه وهو الآمرولا يرجع المأمور على الآمرء وإن صدقه» وإن جحد الآمر 
قبض الطالب فأقام المأمور بينة على الآمرعلى قبض الطالب قبلت بينته» ويكون 
هذا قضاء على الغائب. 

157 - ولو كان الآمر قال له: صالح فلانا من الألف التى له على 
عبدك هذا فصالحه. فقال الطالب: لم اقبض [العبد وقال صاحب العبد لابل قبض» 
وأقام صاحب العبد بينة على أنه قبض]» فهذا والأول سواء إلا أن ههنا صاحب 
العبد يرحع على الآمر بقيمة العبد» وفى فصل الينابيع: يرحع بالدين. 

-:١! 7‏ وفى الخانية: رجحل أمر رحلا ليقضى دينه الذى لفلان عليه» 
فقضى المأمور الدين وأراد أن يرحع على الآمر» فقال الآمر ماكان لفلان على شيء 
أصلاء ولا أمرتك أن تقبضه وإنه لم يقبض منك شيئاء وصاحب الدين غائب» 
وأقام المأموربينة على الدين» وعلى أنه أمره بالقضاءء وإنه قضاهء فإن القاضى 
يقضى بما للغائب على الآمر» ويقضى بحق الرجوع للمأمور على الآمر. 

١‏ :- رجل قال لجماعة: أشهدوا أنى قد ضمنت لهذا الرحل بالألف 
التى له على فلانء ثم أن المديون أقام بينة أنه كان قد قضاه قبل أن يضمنه الكفيل 
قبلت بينته ويبرأ المديون عن دين الطالب ولا يبرأ الكفيل عن الطالبء ولو أقام 
المديون بينة» فامتنع المأمور عن القضاء بعد الكفالة برئ المديون» والكفيل 
جميعاء رجل أمر رحلا أن يقضى المأمور دينه من مال نفسه» فامتنع المأمور عن 
القضاء لايجبر إلا إذا قبل» وكفل فحينئذ يجبر على القضاء. 

١! 8‏ :- وفى الكافى: ولو قال: ادفع إليه ألفا يقبضها بحقه» أو ليقبضها 
على أنى ضامن لك فصدقه الآمرفى الدفع» وكذبه الطالب رجع المأمور على الآمر 
بخلاف قوله قضاء بحقه حيث لايرحع المأمور عليه أودعه ألفاء أو عبدا وأذن 
المودع للمودع أن يقضى بالألف الوديعة دينه» أو يصالح غريمه عن دينه على 
العبد» فتّال: فعلتء و كذبه غريمه» وأحذ حقه من المديون بعد ماحلف ضمن 
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المديون الوديعة بخلاف أمره ببيعه بدينه» أو برهنه أى لو أذن رب العبد للغريم أن 
يبيعه بدينه» فقال: بعت وسلمتء و كذبه رب الدين وحلف عليه» فإن كان المودع 
لايرجع على المديونء مريض ابرأ عن القودء أو الكفالة بالنفس عن ابنه صح» 
وكذلك عن أجنبى وعلى المريض ديون. 

ل له أودع رجلا ألف درهمء وعلى المودع ألف درهم 
دين لرحل آحر قال المودع لرب الوديعة: أن يأذن له حتى يقضى دينه من الوديعة» 
فأذن له فى ذلك فقال المودع: قد قبضه» وصدقه صاحب الوديعة» وكذبه رب 
الدين» فالقول قول رب الدين» وله أن يرحع على المودع بحقه ويرحع رب الوديعة 
على المودع بضمان ماله مع أن القضاء لم يثبت» وكذلك إذا كانت الوديعة عبداء 
فأذن صاحب العبد المودع» حتى يصالح رب الدين على هذا العبد» وقد سأله 
المودع ذلك» فقال المودع للطالب: قد صالحتك على العبد» وقبضته» وأنكر 
الطالب ذلككء فالقول قول الطالب» ويرجع الطالب على المديون بدينه» ويرحع 
الآمرعلى المأمور بقيمة العبد. 

0١‏ - ولولميأمره بالصلح» ولكن أمره بالبيع فقال المأمور: بعته 
وسلمته» وقال الطالب: ماقبضته» وقد هلك العبد» وصدق صاحب العبد المودع» 
فالقول قول الطالبء ويرجع بماله على المأمور ولا يرحع صاحب الوديعة على 
المودع بشىء» فإن قال المودع فى فصل البيع أنى قد بعت العبدء» فلم يقبضه» حتى 
مات العبد وصدقه الطالب فى ذلكء فأقام صاحب العبد بينة على المطلوب إنه 
باع [عبده] من الطالب وسلمه إليه قبل القاضى ذلك البينة» وقضى بالدين للآمر 
على المأمور» ولا يكون ذلك قضاء على الغائب» وهو الطالب» حتى إذا حضر كان 
له أن يرحع على المطلوب بحقه. 

؟ 7 -:١‏ ولو كان أمر صاحب العبد المودع أن يرهن عبده بدينه» فقال: 
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رهنته وقبضه المرتهن» فمات فى يده وصدقه صاحب اليدء و كذبه صاحب الدين» 
فالقول قول صاحب الدين ويرجع الطالب على المطلوبء ولم يرجع الآمرعلى 
المأمور بشئ. 

-:١ 07‏ ولو كان المأمور قال رهنتهء ولم أسلم إليه والطالب أيضا 
يقول ماقبضته» فأقام الآمر البينة على أنه قبضه الطالب ومات عنده قضى القاضى 
للآمر بمثل الدين على المأمور» ورحع الطالب أيضا بماله على المديون» ولم يكن 
القضاء [على المأمور قضاء] على الطالب باستيفاء الدين. 

-:١ 4 575‏ وإذا كان للرحل على رجحل ألف درهمء فال المديون لرحل: 
ادفع إلى هذا الرحل ألف درهم ليقبضها من الألف التى له علىٌ على أنى ضامن لك 
الألف التى تدفعهاء حتى ادفعها إليك فال المأمور دفعت وصدقه الآمر بذلك» 
وكذبه الطالب كان القول قول الطالب» ورجع المأمور على الآمر بالألف. 

١‏ :- ولو كان المديون قال له: ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء من 
ماله الذى له علىٌ على أنى ضامن لما يدفع إليه» فقال المأمور: دفعت وصدقه الآمر 
بذلك» وكذبه الطالب» وحلف ورجع على الغريم بدينه لم يرجع المأمور على الغريم. 

١! 5‏ :- ولو جحد الآمر» والطالب الدفع» فأقام المأمور بينة على 
الدفع والقضاءء فإن المأمور يرجع على الآمر بمادفع ويرجع الطالب على الآمر 
بدينهفى المسألة الأولى» وفى المسألة الثانية برئ الآمر عن دين الطالبء وإذا 
أمر غيره أن يرهن مالا عنه» ويلزم الربح» ويؤدى الأمر إليه» فأدى المأمور الربح 
لايرجع على الآمرد 

-:١ 7‏ وإذا قال الرحل لرحل: اضمن لفلان ألف درهمء ولم يقل عنى 
فضمنء ثم أراد الضامن أن لايعطى الطالب شيئاء فهذا على وجهين: )١(‏ إما أن 
يكون المأمور بالضمان خليط الآمر» )١(‏ أو لم يكنء وإما إن كان الآمر حاضراء أو 
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غائباء فإن كان الآمرغائبا ليس للكفيل أن يمتنع عن تسليم ماكفل إلى المكفول 
لهء سواء كان المأمور ليطا للآمر» أو لم يكن وإن كان الآمر حاضراء فإن كان 
المأمور حليطا للآمر فله أن يمتنع من دفعها إلى المكفول استحسانا عندهم 
جميعاء فأما إذا لم يكن المأمور خليطا للآمر فعلى قول أبى حنيفة ومحمد ليس له 
أن يمتنع عن تسليم ماضمن إلى المكفول له. 

١‏ :- وفى الفتاوى العتابية: وإن قضى دين غريم على أن له ماعلى 
المطلوبء ورضى به فأمره الطالب فقبضه جاز» ولو ضمن الدين بأمره» وأداهء ثم 
تصادقا أنه لم يكن دين رد الطالب على المطلوب» ورجع الكفيل عليه» ولو كان 
بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين» فلا سبيل له على 
الراهن» وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن» وكذا لو قضى بعض الورثة دين 
الميت الذى وجب فى حياته» ودين العبد لم يكن أحص للرهن. 

-:!١ 9‏ الناصرية: إذا قال الرسول: اقرض فلاناء ثم هلك فى يد الرسول» فعلى 
المرسل الضمان» ولو قال الرسول: اقرضنى لفلان المرسل» فاقرض يضيع على الرسول. 

١‏ : الصغرى: إذا تبرع إنسان بقضاء الدين من غير رضى من عليه 
الدين صح قضاء دينه» ولو قضى دين غيره بغير أمره» فلو انتقض بوجه من الوجحوه 
يعود إلى ملك القاضى لأنه تطوع بقضاء الدين» وبمثله لو قضى بأمره يعود إلى 
ملك من عليه الدين» وعلى القاضى مثلها. 

-١ ١‏ السراجية: أمر رحلا أن يقضى عنه ألفا لرحل عليه ألف درهم» 
فقال: قضيت وصدقه الآمر» وكذبه صاحب المال فلا رجحوع له على اللآمرقضى 
نائبه غيره بإذنه رجع به عليه من غير شرط الرجوع بمنزلة ثمن المبيع بخللاف 
الزكاة» وفى الجنايات المرسومة من الظلمة احتلاف المشايخ. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 551 الفصل: 51١‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
الفصل السابع والعشرون 


-:١١‏ إذا كفل بفلانء أو فلان فهو جائز» ويدفع الكفيل أيهما شاءء 
ويبرأء وكذلك إذا كفل بنفس فلانء أو بما عليه» أو بنفس فلان آخرء أو بما عليه جاز. 

3ه -:١‏ وإذا كفل بنفس رجحل لرجلء فمات الطالب» فالكفالة بالنفس 
على حالهاء فبعد ذلك إن دفع الكفيل المكفول به إلى وصى الميت برئ عن 
الكفالة سواء كان فى التركة دين» أو لم يكن» وإن دفعه إلى وارث الميت إن كان 
فى التركة دين لايبرأ بالدفع إليه» سواء كان الدين مستغرقاء أو لم يكنء فإن لم يكن 
فى التركة دين يبرأ بالدفع إلى الوارث» وإن كان ورثة الميت جماعة» فدفع إلى 
واحد منهم فإنما يبرأعن حصة المدفوع إليه» فأما لايبرأ عن حصة الباقين. 

؟ -:١‏ وفى الزاد: وإذا مات الرحلء» وعليه ديون» ولم يترك شيئا فكفل 
رحل عنه الغرماء لم يصح الكفالة عند أبى حنيفة» وقالا: يصح وبه قال الشافعى» 
والصحيح قول أبى حنيفة. 


١ 8‏ :- قول المصنف: ”لم يصح الكفالة عند أبى حنيفة“ فانظر تاويلا طويلا 
مفصلا فى ”إعلاء السنن“ باب الكفالة عن الميت تحت رقم: 5/851 . 

وقول المصنف: ”وقالا: يصح الكفالة وبه قال الشافعى» والصحيح قول أبى حنيفة“ 
ماوجحدت لقول أبى حنيفة دليلا منقولا من القرآن» ولا من الحديث» ووجدت مادة كثيرة من 
لاديف لق اتوافق ترل أت دو منت كمسو نويا كينا ا ععريده لبها وص سامة رد 
الأكوع أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليهاء فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لاء 
فصلى عليهء ثم أتى بجنازة أحرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم» قال: فصلوا على صاحبكم» 
قال أبو قتادة: علي دينه يارسول اللّه!ا فصلى عليه. صحيح البخارىء الكفالة» باب من تكفل عن 
ميت دينا 3١5/١‏ برقم: 71714 :7796 -> 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 317 الفصل: 205710 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 

-:١‏ وفى الينابيع: ولو تكفل عن رجل بألف مؤجلة؛ فمات الكفيل 
يؤخذ من تركته حالاء ولا يرحع ورثته على المكفول عنه إلا بعد حلول الأجل» 
وإن مات الأصيل حل الدين فى حقه فيكون مؤحلا فى حق الكفيل» حتى لو اختار 
المكتر لل ماع كد و وزقورنة الأشيل بطر حي حل الا حل :وق 
السراجية: الكفيل بالنفس إذا صالح لم يصح فى رواية أبى سليمان» وفى رواية أبى 
حفص يصح. وعليه الفتوى. 

-:١  *5‏ الفتاوى الخلاصة: ولو كان كفيلا بالمال فقضى الطالب 
على أن يبريه من الكفالة بالنفس إن قضى بعضه على أن يبريه به عليها جازء وإذا 
كان لرحل على رجحل ألف درهم وبها كفيل» فصالح الكفيل على مائة درهم 
على أن يبرأ الأصيل من الألف رحع الكفيل على الأصيل بمائة درهم على إن 
وهب التسعمائة للكفيل رجع الكفيل بالألف كما لو وهبه الكل» وكذا لو 
صالحه على عشرة دنانير كان للكفيل أن يرحع بجميع الألف» وكذا لو صالحه 
على مكيل أو عروض. 

”اه -:١‏ م: ولو كان فى ماله فضل على الدين» وقد كان الميت 
أوصى بثلث ماله» فدفع الكفيل المكفول به إلى الوارثء أو إلى الموصى له» أو 
إلى الغريم لايبرأء ولم يذكر فى الكتاب إذا دفع إلى الثلاثة جميعا قد قيل: يبرأ 
بالدفع إليهم» قال شمس الأئمة الس رحسى: والأصح عندى انه لايبرأء فإن ادى 
الوارث الدين والوصية حاز ذلك الدفع إلى الورثة وبرئ الكفيل. 


-> وأخرج الترمذى عن عبد اللّه بن أبى قتادة يحدث عن أبيه أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أتى برحل ليصلى عليه» فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: صلوا على صاحبكم, فإن عليه ديناء قال 
الصلاة على من عليه دين 5١5 /١‏ برقم: .١9955‏ 


الفتاوى التاتارحانية 94 ” -كتاب الكفالة الفصل: 27١0‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
١‏ : وإذا كفل رجحل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى يوم 
كذا [فالألف التى للطالب عليه على» ثم كفل آخحر بنفس الكفيل على أنه إن 
لميواف به فى يوم كذا] فالمال الذى كفل به على فوافى الكفيل الأول 
بالمطلوب» ودفعه إليه فى ذلك اليوم فالكفيلان جميعا يبرآن عن الكفالة» وإن 
وافى الكفيل الثانى بالكفيل الأول فى ذلك [اليوم]» ولم يواف الكفيل الأول 
بالمطلوب برئ الكفيل الثانى عن الكفالتين» والكفيل الأول كفيل بالكفالتين. 

١689‏ : وإذا كفل رجحل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى يوم 
كذاء فعليه ماعليه من المال» ولم يواف به فى ذلك اليوم» حتى صار كفيلا بالمال» 
ثم إن الكفيل أدى المال إلى الطالب فإنه لايبرأ عن الكفالة بالنفس. 

-:١‏ الذخيرة: هشام عن محمد رجحل ضمن لامرأة بنفقة كل شهر 
وهى كذا وكذا عن زوجهاء ثم أراد أن يرحع عند كمال شهر قال: ليس له ذلك 
ولو آجحرداره بكذاء وكان ضمن له إنسان بأحرة كل شهرء وللضامن أن يفسخ 
ضمانه عند رأس الشهر. رحل قال لغيره: ادفع إلى فلان كل يوم درهماء وأنا ضامن 
لذلك» فأعطاهء فاجتمع عليه مال كثير» فذلك لازم للضامن» وهو بمنزلة قول 
مابايعت فلانا به» فأنا ضامن. 

0١‏ - قال محمد فى الأصل: إذا كفل الرجل بنفس رجلء ثم أن 
الطالب أقرانه لاحق له قبل المكفول بنفسه لايبرأ الكفيل» وفرق بين هذا وبين 
ماإذا أقر الطالبء وقال الآخر: [لاحق] لى قبل الكفيل» وصار المعنى بهذا الإقرار 
الحقوق الثابتة كلها للطالب قبل الكفيل» ولو قال: لاحق لى قبل المطلوب» ولا 
لأحد يستبدل منه فهاهنا يبرأ الكفيل. 

؟ 0 -:١‏ وإذا اشترى الرجل شربا بغير أرض وأعطاه كفيلا بالثمن فنقد 
الكفيل الثمنء فالكفالة باطلة» وإذا اعتصموه إلى القاضى وأبطل القاضى البيع 


الفتاوى التاتارحانية 794 -كتاب الكفالة  "1٠04‏ الفصل: 207117 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
بينهما كان الكفيل بالخيار إن شاء رجع على البائع بما أدى» وإن شاء رجع على 
المشترى» وإذا رحع على المشترى كان له أن يرجع على البائع. 

-:١ 5 7‏ أمر رحلا أن يقضى عنه دينه فقال المأمور بعد ذلك: قضيته 
وأرجحع بذلك عليه وصدقه المديون» وقال رب الدين: ماقبضت شيئاء فالقول لرب 
الدين مع يمينه» حتى كان له أن يرحع بدينه على المديون» ولا يرجع المأمور على 
الآمر بشئ. 

-:١ 5 5 5‏ وفى المنتقى: عن محمد رواية إبراهيم إذا قال: ضمنت لفلان 
عن فلان مافى هذا الكتابء أو قال: مافى كتاب القاضى فهو باطل» ولو قال: 
ضمنت لفلان عن فلان ماعليه فى هذا الكتاب» فهو جائز. 

:١‏ م: وإذا كفل رجحل بنفس رجلء ثم إن الطالب أقر أنه لاحق له 
قبل المكفول بنفسه» ثم أراد أن يأحذ الكفيل بتسليمه فله ذلك» وإذا أقر الطالب 
فقال: قبضت نفس فلان من فلان فقد برئ الكفيل» وحمل مطلق الإقرار بالقبض 
من جهة الكفالة» وإذا ادعى وديعة» أو إعارة» أو إحارة أو شركة قبل إنسان» وأحذ 
بنفسه كفيلا حاز هكذا ذكر فى الأصل قالوا: وتأويله إذا كان المدعى قبله جاحدا 
لهذه العقود التى ادعيت قبله» أو لم يكن جاحداء ولكن ادعى الضياع من يده» 
وأنكر المدعى الضياع؛ حتى يستحق عليه حضوره مجلس الحكم ليحلفه 
القاضىء فيكون كفالة بحق واحب على الأصيل فيجبر [الأصيل على إيفاء ه] وأما 
إذا كان مقرا بهذه العقود والمال قائم فى يدهء وأحذ كفيلا بنفسه لايصح. 

١ 5‏ :- وإذا قال الرحل لغيره: كفلت لك بنفس فلان» ولم يكن 
المكفول له يدعى المكفول به شيئاء فالكفالة جائزة. 

-:١ 5 7‏ وإذا قال الطالب للكفيل بالنفس: قد برئ إلى من صاحبى» 
فهذا إقرار منه بالتسليم. 

١‏ :- وإذا كفل وصى الميت غريما للميت بنفسه من رجل» فدفعه 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 55٠١‏ الفصل: “1١‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
دين يبرأ بالتسليم إلى وارث الميت] استحسانا. 

١ 48‏ :- وإذا كفل رحل لرحلين بنفس رجحل وسلمه إلى أحدهما لايبراً 
عن كفالة الآحرء و كذلك لو كانا وصيين» فدفع الكفيل إلى أحدهما لايبرأ عن 
كفالة الآخر إذا حصلت الكفالة بعقدهماء وهذا الجواب عندهم جميعا. 

١‏ :- وإذا كفل بوجه رجحل على أنه إن لم يواف به غداء فعليه الألف 
التى له عليه فالكفالة جحائزة على ماشرط» ولو كفل بيده أو رجله» أو ما أشبه ذلك 
على أنه إن لم يواف به» فعليه الألف التى له عليه فلم يواف به لايلزمه شيء. 

١‏ هه - ولو كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غداء فد 
احتال الطالب عليه بالألف التى له على المطلوب فلم يواف به فى الغدء فإن 
المال على الكفيل. 

١‏ :- جامع الفتاوى: ولو ضمن دراهم على أن يعطى نصفه ههنا 
ونصفه بالرى» وأشهد بذلككء ولم يوقت يأحذ المال حيث شاء وسمعت 
أبايوسف سئل عن مثل هذا فقال: إن كان له حمل ومؤنة يأخذه ههناء وإن لم 
يكن له حمل ومؤنة يأحذه حيث شاءء ولو أبرأ الطالب» أو تركه لم يكن له ذلك» 
وكذلك المهرء ولو قال لرجل: ضمنت لك ألف درهم عن فلان على أن 
لاأوديها إليك» فهذا باطلء فإن قال: على أن لا أودّيها إليك فى حياتى يجوز 
ويأحذها بعد موته من ميراثه. 

“ده ؛ -:١‏ الكافى: ولو برهن رجحل على رجل أن له على فلان الغائب 
ألف درهمء وإن هذا كفل عنه بأمره قضى القاضى بالمال على الكفيل والمكفول 
عنهه» ويثبت أمره ويرجع الكفيل بما ادعى على الآمر» وإذا ادعى الكفالة بغير أمره 
قضى القاضى بالمال على الكفيل دون الأصيل. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 55١‏ الفصل: 51١‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 

5 هه -:١‏ جامع الفتاوى: ولو ادعى أن فلانا كفل به لايقضى لأنه قضاء 
على الغائب والدين على الأصيل على حاله. 

هدهه؛ -:١‏ قال محمد:فيمن قال لآخر ماجنى عليك فلان فهو على 
يصح ولو أنكر الكفالة وقامت البينة على الجناية» فالكفالة يصح ويقضى عليه» 
ويكون قضاء على الجانى. وفى الخخانية: وإن كفل عن رجل بالجنايات ااختلفوا فيه 
والصحيح أنها صحيح» ويرجع المكفول عنه إن كان بأمره. 

-:١ 555‏ وفى الكافى: ولو قال: كفلت لى عن فلان بكل مالى عليه» وأنه 
كان عليه ألف درهمء وبرهن على المال» والكفالة قضى عليه» وعلى الغائب إذا باع 
رجحل داراء فكفل رجل للمشترى عن البائع بما أدرك فيه من درك» فكفالته بالدرك 
بتسليم المبيع» حتى لو ادعى الكفيل على المشترى أن الدار ملكه لايسمع دعواه. 

/اده ؛ -:١‏ ولو كتب شهادته على صك الشراء» وختم على ذلك الصك» 
ثم ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يصح دعواهء ولا يكون كتابة الشهادة على 
الصك وحتمه تسليماء وإقرارا بأن المبيع ملك البائع. 

١!‏ : ومن ضمن عن آخر خراج أرضهه أو رهن به أو ضمن نوائبه» 
أو قسمته صحء بخلاف الزكاة حيث لايصح الضمان بهاء وكذا مالو وظف الإمام 
على الناس عند الحاحة إلى تجهيز الجيش لقتال المشركين» وقد خلا بيت المال 
عن المال واحتاج إلى فداء أسارى المسليم فوظف على الناس مالا لأجل ذلك» 
فهو واحب مضمون تصح الكفالة به» وإن أريد به النوائب التى يطالب بها الإنسان 
بغير حق كالجنايات فى زماننا لاتصح الكفالة بهاء وقال بعضهم: منهم 
فخرالاسلام على البزدوى تصح الكفالة بهاء وأما القسمة فقد قيل: هى النوائب 
بعينهاء وقيل: هى النائبة الموظفة الراتبة» وهى المقاطعات الديوانية فى كل شهر أو 
ثلاثة أشهرء المراد بالنوائب ماينوبه غير راتب بل يلحقه أحياناء ويحتمل أن يقع 
أحيانا ويحتمل أن لايقع» وقيل: المراد بالقسمة أجرة القسام. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 5 الفصل: 205717 فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
هى حالة» فالقول للمقرله عندناء وإن قال لآخر: ضمنت لك عن فلان مائة درهم 
إلى شهرء فقال المكفول له: هى حالة» فالقول قول الضامن فى ظاهر الرواية» وقال 
الغنافعي رضهه ]لله تعالر.#القو ل للحن 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ويجوز الكفالة بنفس البائع فى الدرك» 
والكفالة على الجعل باطلء و كذا على أن يبرأ فلاناء أو يهبه كذا. 

:١0١‏ م: وإذا كفل رجحل عن رجحل بمال عليه ثم اختلف الكفيل 
والمكفول له والمكفول عنه» فأقر الكفيل بمائة درهم؛ وادعى المكفول له عشرين 
ديناراء وأقر المكفول عنه بكرٌ حنطة فلا يبرأ الكفيل والمكفول عنه؛ لأن الطالب 
لماادعى الدنانير» فقد كذب الكفيل والمكفول عنه فيما أقرا له به» والإقرار ييطل 
بالتكذيب» فكأنهما لم يقرأ وادعى الطالب عليهما عشرين ديناراء ولو كان كذلك 
حلف كل واحد منهما على دعوى الطالب عليهماء فكذا هناء فإن حلفا براء عن 
الدعوىء وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء فالذى نكل يلزمه المال» والذى حلف 
برئ عن الدعوى كفل رجحل عن رجل بمال» ورضى به صاحب الحق قال: لايلزم 
الكفيل شيء» وفى الكبرى: ولو أن رحلا قال: ضمنتك إن ادفع إليك من مالى كذا 
لم يلزم بهذا الضمان شيئ. 

-:١ 5‏ وفى جامع الفتاوى: ولو قال للآخر: كنت كفلت لك بالدين 
الذى لك على فلان إلى شهر وبعد الشهر لاءفانا برئ من المطالبة» وقال صاحب 
المال: تكفلت بأن لاأطالبك إلى شهرء وبعد الشهر اطالبك به» فالقول قول 
صاحب المال ولا يقبل قول الكفيل؛ لأنه لو شرط أن لايطالبه بعد شهرء أو كان 
مكان المال نفسء فالكفالة جائزة. 

-:١‏ م: قال محمد فى الجامع: ثلاثة نفر لهم على رجل ثلاثة آللاف 
درهمء لكل واحد منهم ألف على حدة» فشهد اثنان منهم للثالث على رجحل أنه 
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كفل بنفس فلان المطلوب له قبلت شهادتهماء ولو كان الدين كله مشتركا بين 
الثلاثة لاتقبل شهادتهما. 

١ 65‏ : وإذا كان لرجحل على رجحل ألف درهم,ء فأمره أن يكفل بها 
لرجل عليه ألف يعنى أمر رب الدين مديونه أن يكفل عن رب الدين لرجل له على 
رب الدين دين؛ و كفل ودفعهاء ثم ححد المكفول له أن يكون قبض شيئاء فإن 
الكفيل المديون لايبرأء وقال أبو يوسف: فى الكفيل بالدرك يأحذه المشترى 
بالشمن إذا قضى عليه بالاستحقاق» وقال أبو حنيفة: لاخصومة بين المشترى وبين 
الكفيلء» حتى يقضى على البائع» وفى السغناقى: إن لم يأحذ المشترى الكفيل 
بالثمن» ولم يطالب ذلك منه» حتى يقضى للمشترى على البائع. م: وهذا بناء على 
أن بنفس الاستحقاق هل ينفسخ العقد؟ وهل يجب على البائع رد الثمن على 
المشترى؟ فعلى قول أبى خرف جيه لله لاينفسخ العقدء ولا يجب على البائع رد 
الثمن على المشترى فكيف يؤاخذ الكفيل به. 

-:١ 6‏ وفى المنتقى: رجحل قضى رجلا ألف درهم فى كيس فخحاف 
أن ينتتقص من الألف» وضمن له رجحل مانقص من الألف فوجدها وافيا إلا أنه 
زيوف فلا ضمان عليه فى قياس قول أبى حنيفة من قبل أنه لو انفقها لم يرحع 
بشيئ» وفى قول أبى يوسف: يضمن الجياد ويرد الزيوف على الغريم» وكذلك 
إن كان له عليه ألف درهم وضح فقال المطلوب: فى هذا الكيس ألف درهم 
وضحء فوجحدها رصاصا [فأخحذها] وضمنها رحل فإذا هى غلة» فالضمان باطل 
فى قياس قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه ألف درهم وضح يعنى على 
الكفيل. قال محمد فى الأصل: وإذا كان الدين بين رجلين» فكفل أحد الرحلين 
لشريكه بحصته» فالكفالة باطلة. 

5 !:- وإن كان لامرأة على زوجها ألف درهم من صداقهاء فكفل به 
لها رجحل عن الزوج» ثم ماتت المرأة فورثها زوجهاء وأخوها فإنه يبرأ الكفيل عن 
النصف وبقى كفيلا بنصف الأخ. 
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7ه -:١‏ وإذا كفل الرجحل عن رجحل بألف درهمء ثم مات الطالب 
وورثه المطلوب فقد برئ الكفيل» ولو كان كفل بها بشرط براءة الأصيل» ثم مات 
الطالبء والمطلوب وارثه هل له أن يتبع الكفيل؟ فإن كان كفل بأمر المطلوب 
بشرط براءة المطلوب لم يكن للمطلوب اتباع الكفيل هذا إذا مات الطالب 
والمطلوب وارثه» فالمطلوب لايطالب الكفيل بشئ سواء كانت الكفالة بأمره» أو 
بغير أمره» فأما إذا مات الطالب والكفيل وارثه» فإن الكفيل يبرأ عن المال» وهل 
يرحع على المكفول عنه؟ ينظر إن كان كفل بأمره يرجع» وإن كان كفل بغير أمره 
لايرجع عليه. 

١ 5"‏ :- الكافى: كفيل بدين مؤجل مات وحل الأحلء فطولب وارثه 
بتعجيله» وعجل وارثه لايرجع على الأصيل» حتى يحل الأحل خلافا لزفر. 

-:١ 8‏ اشترى أمة وقبضها و كفل بثمنها رحل ونقد فاستحقت» أو 
كانت الكفالة بأمره لم يرحع المشترى على البائع» ولو نقد حمسين دينارا عن 
عشرة دراهم بصلح أو ببيع اتبع البائع بما دفع المشترى» وخخير البائع فى الصلح 
برد الدراهم» أو الدنانير. 

-:١‏ ولو كفل بجيد ونقد نبهرحة رجع بالجيد على المشترى» وإن 
استحق اتبع البائع بالجيدء أو المشترى بالنبهرجة» وإن كفل نبهرحة» ونقد جيادا 
يرجحع بالنبهرحة» وإن استحق اتبع البائع بالجيدء أو المشترى بالنبهرحة ورجع 
المشترى على البائع بالجيد. وإِن هلكت الأمة قبل القبض» وقد كفل بأمره رجع 
المشترى على البائع» ولا يرحع الكفيل على البائع» وكذا الرد بخيار روية» وشرط 
وعيب قبل القبض» أو بعده بقضاءء أو بغيره. وصح صلح الفضولى مع البائع عن 
الثمن بالدنانير لابيعه أى لو باع بالثمن حمسين دينارا لايصح. 
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١١ ١‏ :- السغناقى: المدعى إذا أثبت كفالة الكفيل بالبينة أنه كفل بأمر 
المكفول عنه كان حكم القاضى بتلك البينة حكما على الكفيل خاصة. 

١١‏ :- رجل ادعى على رجحل أنه كفل له عن فلان بكل ماله قبله من 
المال فجحد الكفيل ذلكء وأقام المدعى البينة على الكفالة» والمال قضى بالكفالة 
والمال على المكفول عنه الغائب سواء ادعى الأمر» أو لم يدع وجعل المسألة فى 
الجامع الكبير على أربعة أوجه» فقال: إما إن كانت الكفالة مطلقة نحو أن يقول: 
كفلت بمالك على فلان» أو مقيدة نحو أن يقول: كفلت لك عن فلان بألف 
درهمء وكل وجه على وجهين: إما إن كانت الكفالة بأمر المكفول عنه أو بغير 
أمرهء فإن كانت مطلقة» فالقضاء على الكفيل يكون قضاء على الأصيل سواء 
كانت بأمرهء أو بغير أمره» والمذهب عندنا أن القضاء على الغائب لايجوز إلا إذا 
ادعى على الحاضر حقاء ولا يمكن إثباته عليه إلا بإثباته على الغائب قال مشايخنا: 
وهذا طريق من أراد اثبات الدين على الغائب من غير أن يكون بين الكفيل وبين 
الغائب اتصالء و كذا إذا حاف الطالب موت الشاهد فيتواضع مع رحل ويدعى 
عليه مثل هذه الكفالة» فيقر بالكفالة وينكر الدين على الأصيل فيقيم المدعى البينة 
على الدين فيقضى به على الكفيل والأصيلء ثم يبرأ الكفيل» وكذا الحوالة على 
هذه الوجوه كلها. 

7ه -:١‏ وكذلك كل من ادعى عليه حقا لايثبت عليه إلا بالقضاء على 
الغائب كان الحاضر خصما عن الغائب ألا يرى! أن من قذف رجلاء فادعى 
المقذوف الحدء فقال القاذف: قذفنيه» وهو عبد فأقام المقذوف عليه البينة أنه 
كان عبدا لفلان» وقد أعتقه قضى بعتقه» وكذا عبد مأذون عليه دين فقال رحل 
لصاحب الدين: أنا ضامن لدينك إن أعتقه مولاه» ثم أقام صاحب الدين بينة أن 
مولاه أعتقه بعد كفالة الكفيلء وإن له عليه من الدين كذا والعبد والمولى غائبان 
قضى بالعتق على المولىء وبالمال على الكفيل» وإن كان فيه قضاء على الغائب» 
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لايتتصب الحاضر خصما عن الغائب» ولا يصح القضاء على الغائب كذا ذكر 
الإمام المرغينانى والتمرتاشى والمحبوبى. وإذا وافى ورثة الكفيل بالمكفول به 
للطالب قبل انقضاء المدة لايلزم الكفيل المال» وإن أبى القبول يجبر عليه. 

١5 4‏ :- وإذا اذى مسلم على مسلم مالا وجحده.ء وادعى الطالب 
كفالة رجحل من أهل الذمة عنه بالمال بأمره وجحد الكفيل» فشهد له بذلك ذميان 
جحازت شهادتهما على الذمى» ولم تجز على المسلم؛ حتى لو ادى المال لايرجع به 
على الأصيل هكذا ذكر فى عامة روايات كفالة الأصلء وذكر فى بعض الروايات: 
أنه لاتقبل هذه الشهادة أصلا. 

هلاه ؛ -:١‏ ولو قال لغيره إن غصبك فلان من شئء فأنا كفيل به صحت» 
وإن كان المكفول به مجهولا كما لو قال مابايعت فلاناء فأنا كفيل بما يجب لك 
عليه من الشثمن بخلاف مالو قال: إن غصبك إنسان شيئاء فأنا كفيل به حيث 
لاتجوز الكفالة» قال محمد فى تعليل المسألة: لأنه عمٌ» ولو حص إنساناء أو قوما 
لزمه ذلك» وهذا هو لفظ محمد فى الأصل قالوا: إذا حص قوما إنما يصح إذا أشار 
إليهم بأن قال: إن غصبك هؤلاء» فأما إذا لم يشرء ولكن قال: إن غصبك قوم شيئاء 
فأنا كفيل لك بذلك كانت الكفالة باطلة. 

١‏ :- ولوقال:إن قتلك فلان حطأء فأنا كفيل بديتك كان ذلك 
حائزاء ولو قال: إن قتلك إنسانا حطأء فأنا ضامن لديتك كانت الكفالة باطلة. 


8 ١ت‏ أخرج ابن ماحة فى شط عع حابر بن عبد الله رظن الله عنه أن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب» بعضهم على بعض. ابن ماجة» ابواب 
الشهادات ١7١/١‏ برقم: 7370175. 

وأخصرج أبن ابى شيبة فى مصنفه عن ابن سيرين قال: شهدت شريحاء أحاز شهادة قوم من 
أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع. مصنف ابن أبى شيبة» /١ ١‏ 17 برقم: 7171707268 . 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة /5107 الفصل: 251١‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 

١ * 7‏ :- فتاوى الفضلى: رجحل باع من رجحل كردارا فى حانوت وضمن 
المشترى رحلا الدرك» ثم أن صاحب الحانوت استولى على الكردار بغير أمر 
القاضىء فأراد المشترى الرحوع بذلك على الكفيل ينظر إن كان الكردار شيئا 
يكون القول فى ذلك قول صاحب الحانوت مثل البناء ونحوه له أن يرجحع» وإن 
كان الكردار شيئا لايكون القول فى ذلك قول صاحب الحانوت لايرجع على الكفيل. 

-:١!!١‏ وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف رجل ادعى على رحل 
ألف درهم وضمنها رجل بأمر المدعى عليه» ودفعها الضامن إلى المدعىء ثم ان 
المدعى مع المدعى عليه [تصادقا على أنه لم يكن عليه شئ» فالمدعى يدفع 
ماقبض إلى المدعى عليه] ثم الضامن يرجع بها على المدعى عليه. 

-:١‏ الفتاوى العتابية: ولو زوج ابنه وضمن المهر على أنه متى مات 
أحد الزوجين قبل البناء برئ صح الضمان» وبطل الشرط وهو متبرع فى الضمان 
والوصى إذا ضمن المهر يرجع؛ ولو كان الأداء فى المرض» أو بعد المرض ضمن 
الابى خضة غيرة من الوؤونة: 

:- ولو قال الطالب للكفيل والأصيل: برئتما إلى صدق من أيهما 
قبض» وإن قال: أبرأتكما لم يصدق فى القبض من الكفيل» ولو قال الطالب لاشئ لى 
على الأصيل: لأنى قبضت من أحد الكفيلين موصولا صدق من أيهما قبض ورجع على 
صاحبه بنفسه» ولو ذكر فى قوله لأنى قبضت مفصولا لم يرجع على صاحبه بشئ. 

١‏ !!:- ولو قبض من أحد الغرماء ثلاثين» ومن الآخر عشرين ومن 
الثالث عشرة فخلطهاء ثم وحد عشرة ستوقة لزمته» وعلى رواية الصلح الستوقة 
عليهم أثلاثاء وعن أبى يوسف أن الطالب يصدق أنه كفل حالاء وعن أبى يوسف 
إذااقال: ضمنته على أن حكمى فيه جائز أحط منه ماشئت» وأودى منه ماشئفت 
صدق فى ذلك عند أبى حنيفة والأمر بالكفالة إقرار بالدين والكفالة. 


7 ؛ -:١‏ قول المصئف: كرداراً من حانوت الخ. وفى المغرب 7١17/7‏ الكردار 
بالكسرفارسى وهو مثل البناء وللأشجا والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان يملكه (معناه 
بالاردية ملبه»توده) 
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عن البائع رجحل و كفل عن الكفيل كفيل آخخرء ثم ان المشترى طالب الكفيل الآخر 
بذلكء فسلم فهل له أن يسترد من المشترى؟ قال: لا قيل: إن كان بيع الحنطة 
فالكفالة بالأعيان لاتصحء وإن كان ديناء فليس شرائط السلم موحودة فلا تصح» 
فلم تصح الكفالة أيضا. 

7ه 5 1:- الذخيرة: الكفيل بالنفسء أو بالمال إذا أخرج نفسه عن عهدة 
الكفالة بحضرة المكفول له» والمكفول عنه لايخرج ويبقى كفيلا كما كان» 
والوكيل إذا أحرج نفسه عن الوكالة بين يدى الموكل يخرج عن الوكالة» وأشار 
فى كتاب الحيل إلى أن له أن يخرج من الكفالة» وصورة ماذكر ثمة إذا كان لرحل 
على رجحل مال مؤجلء أو منجم. 

١ 8‏ :- قال رجحل للطالب: إذا حل مالك على فلان فأنا كفيل لك 
بنفسه أو قال: كل مالك منجم من هذه النجوم على فلان» فأنا كفيل بنفسه لك 
عند كل نجم,ء ثم أراد الكفيل أن يخرج نفسه من الكفالة قبل حلول المال» فليس 
له ذلك قيد المسألة بما قبل حلول المال» وهذا إشارة إلى أن المال لو كان حالا 
كان له أن يخرج من الكفالة. 

همه ؛ -:١‏ هشام عن محمد رجل ضمن لامرأة نفقة كل شهر وهى كذا 
وكذا عن زوجهاء ثم أراد أن يحرج عند كمال الشهر قال: ليس له ذلك. 

5 ؟١:-‏ النسفية: سئل عمن كان له على رجحل كذا من الحنطة الجيدة» 
وكذامن الدراهم الجيدة» و كذا من كذا وكفل له إنسان كفالة صحيحة هل له أن 
يطالبه بذلك المال فقال: إن هذا السؤال غير تام» لأنه ليس فيه أنه كفل به بالنفس 
ام المال» أو باحد الحالينء أو بهما ليس فيه أن يقول: المكفول قبل ذلك فى 
المجلسء وكان ذلك شرط عند أبى حنيفة ومحمدء وكذا قوله كفالة صحيحة 
لابد من بيانها لينظر هل هو صحيح أم لا. 
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البائع الثوب» أو عشرة دراهم فضمانه باطل» وإن كان فى البيع خيار البائع» أو 
المشترى فى القوب ثلاثة أيام فضمانه جائز إذا قال: ضمنت لك هذاء فإن شفت 
هذا فإنه يضمن الأول. 

-:١‏ جامع الفتاوى: وعن محمد فيمن قال لفلان علىٌ ألف درهم 
إلى سنة» وقال: فلان هى حالة» ثم قال المقر: إنما هى من كفالة علي لايصدق» 
ولو وصل الكلام فال له: على ألف درهم إلى سنة من كفالة فلان فهو كما قال» 
ولو قطع الكلام ثم قال بعد ذلك: هى إلى سنة لم يصدق ويلزمه حالة إلا أن 
يصدقه الطالب. 

١ 8‏ :- م: وفى نوادر هشام عن محمد رجل أقرض رجلا دراهم» 
وأقامله بها كفيلاء فأسقطت الدراهم أى نفقت قال: له أن يأخذ الكفيل بما 
يأخذ به صاحب الأصل من قيمتها دراهم آخر مانفقتءفإن كانت الدراهم من 
ثمن مبيع» فأسقطت قبل النقد والمبيع مستهلكء فإن شاء البائع أذ دراهم 
ساقطة» قال: إن شاء من الأصيلء» وإن شاء من الكفيل» وإن أبى البائع ذلك» 
قتعلئ السشعرئ قيمة المشترى» و ليس له أن :اند الكفيل بقيمة المشترى إذا 
قال لغيره: ماأقرلك به فلان فهو علي» ثم أقرفلان بشئ من المالء فالمال لازم 
فى تركة الكفيلء وفى الححانية: وهو بمنزلة الكفالة بالدرك. 

:- وسئل شمس الإسلام الأوزحندى عن رجحل ضمن لرحل 
عشرة دراهم» حتى يسعى فى تزويج فلانة منه قال: لايصح ضمانه وأفتى أئمة 
بخارى بصحة ضمانه» وقيل: إن بين لذلك وقتا يصح وإلا فلا وعنه أيضا: فى 
سلطان صادر رجلا وألزمه مالا فضمن رحلا هذا المال» وبدل الخط صح ضمانه» 
وإذا أدى الضامن المال كان له الرجو ع على المضمون عليه» وهكذا حكى فتوى 
شمس الأئمة السرحسىء اليتيمة: فإن لزم غيره بذلك إن قال علي أن ترجع على 
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والصحيح أنه يرحع. 

853 1:- اليقيمة: وسغل على ابن أحمد ويوسف ابن محمد عن رخلين 
أحدهما لصاحب الدين الذى على عمرو» وهى كذا دينارا وبين المقدار» وقد كفل 
له به وقبل المكفول له ذلك وأشهد الكفيل على ذلك شهوداء ولم يكن المكفول 
عنه حاضراء ولم يعرفه الشهود أيضا هل يكون هذه كفالة؟ فقالا: هى كفالة فيما 
بين المكفول له والكفيل. 

١5‏ :- وسمعت والدى وقد سثئل عن رجل عليه دين مؤجل إلى شهر 
يثبت عند القاضى أنه يذهب به إلى بعيد هل للقاضى أن يأحذ منه كفيلا بدفع الدين إذا 
حل الأحل؛ وصاحب الحق يطلب ذلك؟ فقال: إذا عرف الرجل بالمطل والتسويف 
فللقاضى ذلكء وإلا فلا»قال: وكان هذا احتياره؟ لأنه ذكر الإسبيجابى هذه المسألة» 
وقال: ليس له أحذ الكفيل مطلقاء وذكر أبو بكر حواهرزاده رحمه اللّه تعالى فى كتاب 
الكفالة فى باب الحبس فى الدينء فأما إذا ظفر بالدراهم صاحب الحق وحقه فى 
الدنانير» أو ظفر بالدنانير وحقه فى الدراهم هل أن يأحذ ذلك بحقه؟ لم يذكر هذا فى 
الكتاب قالوا: وذكر فى كتاب العين والدين» وذكر فيه قياساء واستحساناء فقال: 
القياس أن لايكون له الأخذ؛ لأنهما جنسان مختلفان» وفى الاستحسان له ذلك؛ 
لأنهمافى حق إيفاء الحقوق اعتبرا جنسا واحدا إلا أنه لايكون لصاحب الحق 
المصارفة على ملك الغريم له أحذ حقه من ثمنه والقاضى له ذلكء لأن المصارفة» وإن 
كانت إيفاء معنى فهو بيع من حيث الحقيقة» وإنما يثبت لمن له ولاية بيع مال الغيرفى 
الجملة» وذلك للقاضى لا لصاحب الدين. 

-:١ 57‏ وفى السغناقى: ومن اشترى عبداء فضمن رجل بالعهدة اعلم أن 
هاهنا ثللاث مسائل: )١(‏ ضمان العهدة» (؟) وضمان الدركء (”7) وضمان الخالاض» 
فضمنن العهدة باطل بالاتفاق وضمان الدرك جائز بالاتفاق» واحتلفوا فى ضمان 
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الخلاص فعندهما جائزء لأن تفسيره ضمان تسليم المبيع إن قدر عليه وتسليم الثمن 
إن عجزعنهه وهذا هو ضمان الدرك» وأبو حنيفة يقول: تفسير ضمان الخللاص 
تخليص المبيع وتسليمه إلى المشترى على كل حالء وذلك باطل. 

:3 و دك سير القاات شن الأتنة السحيق افقال” تفسير 
الدرك اشتراط رد الثمن على البائع عند استحقاق المبيع» وهو شرط صحيح فيصح 
الضمان به» والثانى شرط العهدة وهو جائز عند أبى يوسف ومحمدء فانه عبارة عن 
ضمان الدرك عندهماء وذكر الصدر الشهيد أن تفسير الخلاص والدرك والعهدة 
واحدة عند أبى يوسف ومحمد وهو الرجحوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق» 
وعند أبى حنيفة شرط العهدة باطل» وتفسيره عند الصك الأصل الذى كان عند 
البائع يشترط للمشترى عليه أن يسلمه إليه وهذا شرط لايقتضيه العقدء ولأحد 
المتعاقدين منفعة» فكان باطلا والضمان يكون باطلا أيضا. 

-:١ 65‏ جامع الفتاوى: ولو ادعى عبدا فى يد رجحل فضمن إنسان بنفسه» 
أو برقبته» ثم مات العبدء أو أبق فعلى الضامن قيمته عند زفر» وعند أبى يوسف إن 
ضمن الرقبة» فكذلك» وإن ضمن نفسه لايضمن إذا هلك. 

١ 57‏ :- الفتاوى العتابية: ولو أمر رحلا أن يضمن عن فلان ألفا على أنه 


كاعري الخبزداى بشني فى عبط د ةع سفرة بنتحنلاب قاللة قال رسو الله 
صلى اللّه عليه وسلم: إذا سرق من الرحل متاع» أو ضاع له متاع» فوجده بيد رحل بعينه فهو أحق 
به» ويرجع المشترى على البائع بالثمن» مسند أحمد ه/ ١١‏ برقم: 40/8 .7١‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبى يقول: 
ليس الخلاص بشى» من باع بيعاء فاستحق هو لصاحبه» وعلى البائع الثمن الذى أحذه 
به» ليس عليه أكثر من ذلك» مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيو ع باب الخلاص فى البيع» 
برقهم: 5034 السنن الكبرى للبيهقى» كتاب الغصبء باب من غصب 
حارية الخ 8/ "٠ه‏ برقم: 5 .١١1/5‏ 
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الأقل من قيمته» ومن الدين» و كذا ضمان الدركء وكذا لو كان الآمرهو المولى» 
وقد أزاله عن ملكهء ثم وجد الشرط. 

-:١ 7‏ ولو قال: إذا قدم فلان فلك على ألف درهمء وهو يدعى على 
فلان ألفا جاز ضمانه بخلاف قوله على الألف لم يجزء وإن ادعى فلان عليه كذا 
وكذا لو قال: قدم فلان فأقر لك بألفء فأنا ضامن جاز. 

-:١‏ ولوادعى كل واحد من الكفيلين أن المال على صاحبه» وأنه 
كفل عنه بأمره تحالفاء فإن حلفا كان عليهما كما كان ولا يصدق الطالب على 
احدهماء ولو شهد ولد الطالب أن المال كان على هذا والآخر كفيل عنه يقبل إذا 
كان المال ظاهرا ببينة» أو إقرار» وتجوز شهادة ولد أحد الكفيلين أن المال على 
ابيه والآخر كفيل عنه» وبالعكس لايقبل. 

١ 8‏ :- ولو أخحذ الكفيل من الأصيل دينارا بدل الدرهم جاز» ولو 
ارتهن الكفيل من الأصيلءفهلك صار مستوفياء ولو كانت الكفالة مقيدة بدين 
الأصيل على الكفيل لايبرأ الكفيل ببراءة الأصيل بهلاك المبيع؛ ورده بالعيب 
والفرقة فى النكاح قبل الدحول» و كذا لو أمر الطالب المطلوب أن يضمن ماعليه 
لغريم له على أن يؤدى ماعليه» فضمنء ثم أبرأه الطالب لم يبرأ عن الكفالة» ولو 
كفل عنه بأمره على أن يرهن الأصيل هذا العبد» فأبى فالكفالة لازمة» إلا أن يقول 
الطالب: اكفل لك على أن يرهن الأصيلء فإن لم يرهنء فانا بريئ» وكذا لو شرط 
الكفيل على الأصيل كفيلا فهو على ماذكرناء ولو قال إن لم يوافك به» فأنا ضامن 
المالء أو أن يفنى المال عليه» فأنا ضامن» وإن مات قبل الأداء» وأعطاه رهنا لم 
يجزء ويكون أمانة» و كذا الرهن فى ضمان الدرك» ولو قال: ضمنت المالء» فإن 
أوفى به» فأنا برئ» أو قال: إذا حل مالك» فأنا ضامنء ثم أعطاه رهنا حاز» وكذا لو 
كفل بالحمل والأحر وأعطاه رهناء وفى قوله إذا حل مالك» فأنا ضامنء ثم أعطاه 


الفتاوى التاتارحانية 94 ” -كتاب الكفالة 357 الفصل: 25110 فىالمتفرقات 2 ج:١١‏ 
فأنااضامن» فمات الكفيل بعد موت الأصيلء فالمال فى تركته» وكذا إذا حل 
الأحل بعد موته» ولو استهلك الوارث التركة ضمن الأقل من الدين ومن التركة. 

-د ولا يجوزأن يكون الكفيل وكيلا بقبض الدين» ولو قبض» 
وهلك لم يضمنء وكذا لايجوز أن يوضع الرهن والطالب من المطلوب على يد 
الكفيل» ولو وضع الرهن على يده ثم ضمن المال لم يجز ضمانه؛ لأن يده يد 
استيفاءء» وكذا من وضع عند الكفيل رهناء ليكون فى يد الأصيل لم يجزء ولو رهنه 
عنده بما كفل به جاز. 

-0١‏ ولو كان عليه ألف درهم من ثمن مبيع» وألفا من الكفالة» 
فأدىألفاوقال: هى من الكفالة» فأحذ الطالب أحدهما لامنهمافله» ولو أداها 
مطلقا حعلها من أيهما شاء» وكذلك لو كان بنصف الدين كفيل» فأدى الأصيل 
نصفه صدق أنه أدى بما كفل به أومالا كفل بهء وكذا لو كان بكل نصف كفيل» 
فقال: هذا عند الإطلاق إلا أن يقول: أديته من الأحلء وكذا الأحل يصدق من 
أيهما أدى» وكذالو كان المشتريان» وكل واحد كفيل عن الآخرء وأحر البائع 
أحدهما ماعليه دون ماكفل به. 

-:١ 6 7‏ م: المعير إذا أخذ كفيلا من المتسعير بالرد والمغصوب منه إذا 
أذ كفيلا بالرد» حتى جازت الكفالة على ماذكرنا فى صدر الكفالة» ثم ان الكفيل 
حمل المكفولء وسلمه إلى المالك كان للكفيل حق الرحو ع على المستعير 
والغاصب بقيمة الحمل» وهو أجر مثل عمله» وهذا استحسانء والقياس أن لايرحع 
عليه بشيء» فلو أن المعير» أو المغصوب منه لم يأخذ منه كفيلا بالحمل» ولكن 
أحذ منه وكيلا يوفى ذلك فى منزله» أو حيث استعار منه» أو غصبه» ويجوز 
التوكيل» ولكن لايجبر الوكيل على النقل بخعلاف الكفيل. 

0 !:- وفى المنتقى: رحل له على رجل ألف درهم؛ وكفل بها كفيل 
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فمات المطلوب» وكانت الكفالة بأمره» وترك المطلوب ألف درهم لاغير» فأخذ 
الطالب من تركته ذلك» وأحذ من الكفيل ألفا أحرىء ثم قال الكفيل للطالب: قد 
وجب لى على المطلوب ألف درهم فلى أن أخماصمك بها فى الألف التى هى تركة 
المطلوب قال: لايخاصمناء سئل الشيخ الإمام شمس الإسلام محمود الأوزحندى 
عمن قال لغيره: هرجه ترا بر فلان بشكيند فهو علي لايصح هذا الضمانء وهذا 
فصل احتلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: لابد من ذكر ”لك“ فى الضمان لصحة 
الضمانء وهذا القائل يقول أيضا: إذا ادعى رحل على غيره مالا بسبب الضمان عن 
رجل لابد لصحة الدعوى من أن يقول: ضمن لى» وبعض مشايخنا قالوا: لايشترط 
كر "عاو كت لمكم ملاتا تنو على نب كر”للك لمن شر قمر عفلة 
ذلك ماذكر ابن سماعة عنه فى نوادره إذا قال الرحل لغيره: ان حنى عليك فلان» 
فأنا كفيل بنفسه» فال ذلك الرجل بعد ذلك: قد جنى على فلان» فادفع إلى وأنكر 
الكفيل ذلكء فأقام الرحل بينة على فلان بالجناية عليه فهذا جائز. 

-:١ 6 5‏ وفى نوادرابن سماعة أيضا: إذا قال الرحل لغيره: إن لم يعطك 
فلان مالك فهو عليء فهذا جائز] وإذا طالبه» ولم يعط لزم الكفيل المال. 

-:١‏ وذكرفى الجامع الصغير: إذا كان لرجل على رجحل مائة درهم» 
فكفل رجحل بنفسه» وشرط فى الكفالة بالنفس أنه إن لم يواف به غداء فعليه المائة 
مع أنه لم يقل: فعلى المائة لك. 

١ 57‏ :- وفى الجامع الصغير أيضا: إذا كفل رجحل بنفس رجل على أنه إن 
لم يواف به غداء فالمال الذى للطالب عليه» فمات المكفول بنفسه قبل مضى الغد» 
ثم مضى الغد يصير كفيلا بالمال جوز الكفالة بالمال مع أنه لم يقل: عليه للطالب. 

-:١‏ وفى الجامع الصغير: رجحل لزم رجلا وادعى عليه مائة دينار» 
فقال رجحل للمدعى: دعهء فإنى كفيل بنفسه» فإن لم أوافك به غداء فعلى مائة 
دينار» فقال: وجو ز هذه الكفالة [مع انه لم يقل فعلي مائة دينار لك] قال المعلى 


الفتاوى التاتارحانية 4 ”" -كتاب الكفالة 56" الفصل:/١51‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
فى نوادره عن أبى يوسف: رجل جاء بكتاب سفتجة إلى رحل» ثم أبى أن يضمن 
مافيها فله ذلك. 

-:١‏ ابن سماعة [عن محمد] فى رجحل جاء بكتاب سفتجة [إلى 
رجحل ففتحها] من شريكهه أو خليطه ودفعه إليه وقرأه» ثم قال: قد كتبتها لك 
عندى» فهذا ليس بضمانء و كذلك لو قال له الدافع: اضمنها لى» فقال: قد أثبتها 
لك عندىء أو قال: قد كتبتها لك عندىء فإن قال كتبتها لك علي» أو قال: أثبتها 
لك على فهو ضامن ويأحذه به صاحب السفتجة. 

١48‏ وفى شرح الخخصاف: فيما روى عن أبى حنيفة رحمه الله 


-:١ 4‏ قول المصنف: وفى شرح الخخصاف فيما روى الخ“ أخرج ابن أبى شيبة 
عن زينب الثقفية امرأة عبد اللّه: أن النبى صلى اللّه عليه وسلم أعطاها حذاذ خحمسين وسقا تمراء 
وعشرين وسقا شعيراء فقال لها عاصم بن عدى: إن شئت وفيتكها هنا بالمدينة» وتوفينها يخيبر» 
فقالت: حتى أسال أمير المؤمنين عمر فسألته» فقال: وكيف بالضمان؟ مصنف ابن أبى شيبة باب 
فى الرجل يعطى الرجل الدراهم بالأرض ويأحذ بغيرها 78/١١‏ برقم: 575 .١١‏ منصف عبد 
الرزاق» باب السفتجة 8/ ١ 4 ٠‏ برقم: 55147 .١‏ السنن الكبرى للبيهقى» باب ماجاء فى السفاتيج 
برقم: 5 .1١١١‏ 

وأحرج مالك فى المؤطا عن عمر بن الخطاب قال: فى رجحل أسلف رجلا طعاما على أن 
يعطيه إياه فى بلد آخرء فكره ذلك عمر بن الخطاب»ء وقال: فأين الحمل يعنى حملانه. المؤطا 
للإمام مالك» البيوع» 5 5/ باب مالا يجوز من السلف ص: 7١‏ برقم: 931. 

قول المصنف: ”لو أقرضه على أن يكتب الخ“ أخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان 
ابن الزبير يستلف من التجار أموالاء ثم يكتب لهم إلى العمال قال: فذكرت ذلك إلى ابن 
عباس فقال: لابأس به» قال الثورى: وكان إبراهيم يكرهه. مصنف عبد الرزاق» باب السفتجة 
برقم: .١55141‏ 

وأخرج البيهقى نحوه فانظر السئن الكبرى للبيهقى» باب ماجاء فى السفاتيج 7/1/7 
اا 

وأخصرج ابن أبى شيبة معناه» فانظر مصنف ابن أبى شيبة» باب ماجاء فى الرجل يعطى الرجحل 
الدراهم بالأرض ويأحذ بغيرها 9/١١‏ برقم: .7١471/‏ 
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ذلكء وفى الذخيرة: لو أقرضه على أن يكتب له إلى بلد كذا لايجوزء وإن أقرضه 
بغير شرطء وكتب له سفتجة إلى بلد آخر حاز» و كذلك لو قال: اكتب لى 
سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا إلى أيام فلا خير فيه. 

-:١ 0١ ٠‏ وفى فتاوى الفضلى: ورد سفتجة من تاجحر على بعض التجار 
فوفى عليه من جملة المال بعضه» وبقى منه بعضه إن كان للذى كتب مال قبل 
المكتوب إليه» فكتب إليه أن يدفعه إلى صاحب الكتاب» واقر المكتوب إليه 
بالكتاب» وإن المال دين عليه أحبر على دفعه» وإن لم يقر لايجبر» وإن لم يكن 
للذى كتب قبل المكتوب إليه مال لايجبر على دفعه إلا أن يكون ضمن المال 
لصاحب الكتاب. 

01 : وفى إجارات الفضلى: تاجر أنفذ أجيزاً له إلى بلد من البلدان» 
ثم أنفذ إليه بعد حرو جه من المدينة شيئا من السود زيال» ثم كتب الرجل إلى أجيره 
هذا سفتجة فلما و صل الكتاب إلى الأحير قبله» وأدى بعض المال» وبذل إلى 
صاحب السفتجة خحطا بالباقى» ثم ورد إلى الأجير كتاب من أستاذه أن لاتقبل 
السفتجة التى كتبتها إليك باسم فلان» وإن كنت قبلتها فلا توافه المال ورد عليه 
كتاب السفتجة»ء وبدالى فى ذلك فإنه تغير الامر» فإن كان الاجير ضمن المال 
لصاحب السفتجة صار ذلك دينا عليه» وصح ضمانه» ولم يكن له أن يمنع من دفع 
ذلك إلى صاحب السفتجة» وإن كان صاحب السفتجة لم يدفع المال إلى الأستاذ 
لم يصح ضمان الأجيرء وله أن يمتنع من دفع المال إليه» ولم يكن له أن يسترط 
مادفع إليهء وإن كان الأجير لم يضمن له المال كان له أن يمتنع من دفع المال إليه 
فى الوجهين جميعاء وبذلك الخط بالباقى لايكون ضمانا منه إلا أن يقر باللسان» 
أو يكتب لفلان على من المال كذا و كذا ويشهد على ذلك شهودا. 

1 :- وفى السراجية: رجحل له على رجلين ألف درهم وكفل رجحل 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة /551 الفصل: 051١‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
بماله على أحدهما على أن يبرئْ الآخرء فالكفالة باطلة» دلال معروف فى يده ثوب 
تبين أنه مسروق» فقال: رددت على الذى أحذت برئ» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
أدى الكفيل أردى رجع به إن شاء على البائع» وإن شاء على المشترى» ثم هو يرحع 
على البائع وفى الأحود رجع على المشترى بما ضمنء ثم هو يرجع على البائع» 
ولو وهب البائع الشمن من الكفيل» ثم هلك المبيع قبل القبض لم يرجع الكفيل على 
أحدء وكذا المأمور بالنقد عند ظهور الفساد يرحع على أيهما شاء» وإن فسد بعد 
الصحة رجع على المشترى. 

١‏ :- وفى جامع الفتاوى: وفى كفالة الأصل رواية أبى سليمان 
وهشام لايحبس المكاتب فى دين مولاه من الكتابة» وغيرهاء وفى رواية ابن 
سماعة يحبس إلا فى مال الكتابة» ولا تبطل الكفالة بالموت كما لاتبطل بالموت 
كفالة الدرك» وليس هذا ككفالة النفس؛ لأنها تبطل بالموت. 

-:١ 71١ 5‏ وفى فتاوى آهو: قال قاضى بديع الدين: وينظر عند أخذ 
الكفيل بالدين المؤحل إن كان المديون معروفا بالأمانة والديانة لايأحذ منهء وإلا 
فيأخذ منه» فاستفتيت القاضى جمال الدين» فأفتى انه لايطالب» وغريم يخاف عليه 
الهرب يؤحذ منه كفيل فى الدين المؤحل» وفى كفالة عصام لو قال: اكراز سفر 
بيايد يذيرفتم كه اي مال را جواب كنمء لايصحء وعلى عكسه يصحء وهب الدين 
للمديون وبالدين كفيل» فرد المديون الهبة يعود الدين» ولا تعود الكفالة» إذا تكفل 
بعتق إنسان لايصح قياسا على الطلاق. 

-:١! 1١‏ وفى الناصرية: الكفيل للمختلعة بمالها على الزوج من الدين 
لاييرأ بتجدد النكاح بينهماء ولا تصح الكفالة ببدل الصلح كذا حكى عن شيخنا 
شيخ الإسلام على بن محمد الإسبيجابى. 

١157‏ : وفى جامع الفتاوى: فى الكفالة إذا أقرض على أن يكفل به 
فلان جاز حاضرا كانء أو غائبا ضمنء أو لم يضمن» وإذا باعا على أن يعطى كفيلا 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة الفصل: 237107 فىالمتفرقات 2 ج: ١١‏ 
المستأحر بالأجرة» حتى يؤدىء ولكنه ان لوزم فله أن يلازم المكفول عنه» حتى 
يفكه ويؤديه» فإذا أدى الكفيلء فإن له يأحذ بالأجرة. 

7غ م: رجحل قال لغيره: ادفع إلى فلان كل يوم درهماء فأنا ضامن 
لكء فأعطاه فاحتمع عليه مال كثير» فذلك لازم للضمان وهو بمنزلة قوله: مابايعت 
فلانا فأنا به ضامن. 

-:١‏ هشام عن محمد رجل ضمن لامرأة نفقة كل شهر وهى 
كذا و كذاعن زوجهاء ثم أراد أن يرجع عند كمال الشهر قال: ليس له ذلك» 
ولو كان آجردارا بكذا وضمن له إنسان بأجحرة كل شهر فللضامن» أن يفسخ 
قيمانه عن راس" القدهر 

-:١ 8‏ ابن سماعة عن محمد قال أبو يوسف: إذا أقر الكفيل بالكفالة 
بالمال مؤحلا إلى شهرء وادعى المكفول له الكفالة حالة» فالقول قول المكفول له. 

- هشام عن محمد قال فى رجل له على رجل مال» وبه كفيل» 
فقالالكفيل: قضيته» فقال المكفول عنه: أناقضيته» وقال الطالب: قبضته من 
الكفيل فالقول قول قول الطالب. 

0١‏ - وفى نوادر المعلى: عن أبى يوسف رجل له على رجحل ألفا 
درهم من الكفالة» ألف من الكفالة والف من ثمن مبيع كفل عنه رجحل فقضاه ألف 
درهم فله أن يجعلها من أى المالين شاءء وإن مات قبل أن يبين فلا حيار لورثته فى ذلك. 

١‏ :- وفى الظهيرية: رجحل اشترى من رجحل عبدا بألف درهمء وكفل 


ع1 -::١‏ أحرج عبد الرزاق عن صاحب له قال: سئل ابن أبى ليلى عن رحل 
قال: مابايعتم به هذاء فأنا به كفيل» وما كان عليه» فأنا له ضامن فقال: ليس بشيء» حتى يوقت 
قال: وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك قال: وقاله يعقوب أيضا. مصنف عبد الرزاق» باب الكفيل 
برقم: 417/770 1. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 554 الفصل:/١51‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
بالشمن كفيل بأمر المشترى وقبض المشترى العبد» ونقد الكفيل الثمن للبائع» ثم 
غاب الكفيلء» ثم استحق العبدء أو وحد مكاتباء أو مدبراء فهذا على وجهين: )١(‏ 
إما أن يرجع على البائع بمال نقد الكفيل؛ () أولا وفى الوجه الثانى لاسبيل 
للمشترى على البائع» والكفيل إن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء اتبع البائع» 
وأنحذ منه مادفع إليه؛ لأنه قبض بغير حق» وإِن شاء اتبع المشترى» فيرجع عليه؛ لأن 
الأمر بالكفالة إن بطل بقى الأمر بالدفع» ولو كانت الكفالة بغير أمر المشترى كان 
يرحع على البائع بمانقد الكفيل. 

-:١ 77‏ وإذا كفل رجحل بنفس رحلء ثم إن الطالب أقر أنه لاحق له قبل 
المكفول بنفسهه ثم أراد أن يأخذ الكفيل له ذلك. 

١‏ : رجل اشترى من رجحل دينارا بعشرة دراهم ودفع بائع الدينار 
إليه الدينارء ولم يقبض الدراهم» حتى كفل بالدراهم رجحل بأمره برئ الكفيل سواء 
قبل» أو يقبل» وأما المكفول عنه» فإن قبل الإبراء يصح. وإلا فلاء فإن لم يكفل عن 
بائع العشرة أحد لكن بائع العشرة أحال بها صاحبه على رجحل حاضرء وقبل يحوز 
بشرط القبض فى مجلس العاقدين» وكذلك هذا فى الكفالة» فإن لم يتفرقوا» حتى 
أبرأ المحال المحتال عليه عن الدين صح الإبراء» وانتتقض الصرف قبل المحتال 
الإبراء» أو لم يقبل بخلاف الكفالة حيث لاتصح الإبراء» ولا ينفسخ الصرف مالم 
يقبل الكفول عنه الإبراء» ولو كانت الحوالة بغير من عليه الدراهم برئ المحتال 
عليه؛ لأنه فى حقه اإبراء محض ويتوقف فى حق بائع العشرة على رضاه وقبوله. 

-:١ 5‏ وفى الكافى: كفل رجحل عن رجحل على أن يبرئ الطالب عما 
له على آحرء أو على أن يهب للكفيلء أو للأصيل عيناء أو على أن يهب الطالب 
الدين للأصيل بطلت الكفالة. 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة 56٠‏ الفصل:/١51‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 

١ 57‏ :- وفى الخانية: رجل ادعى على رجحل أنه غصب ثوباء فأحذ من 
المدعى عليه كفيلا بنفسه» وقال للكفيل: إن لم ترده على غدا فعليك من قيمة 
النوب عشرة دراهمء وقال الكفيل: لا بل عشرون درهماء فسكت المكفول له قال 
محمد فى قياس قول أبى حنيفة» وقولنا لايلزمه إلا عشرة دراهم» وفى قول أبى 
يوسف هوجائز يجب عليه ماشرط على نفس وإن لم يقبل الطالب» رجل ادعى 
على رجل مالا فقّال المدعى عليه لرحل: اكفل عنى كان ذلك إقرار منه بالمال 
للمدعىء و كذا السلطان إذا صدر رجلاء فأمر الرحل غيره أن يؤدى عنه رجحل يدعى 
على رجل غائب ألفاء فقال رجحل للطالب: لك على ألف إذا قدم فلان الغائب جازء 
ولوقال: ان أقرلك فلان بألف درهم. فأنا كفيل بذلك» رجل عليه دين لرجل» 
فكفل رجحل بالدين بحضرة الطالب والمطلوب بغير أمر المطلوب» فرضى به 
المكفول عنه» ثم قال المكفول له: رضيت بالكفيل جازء وإن أدى الكفيل المال 
رحع به على المكفول عنه» ولو قال له المكفول له أولا: قد رضيت بكفالتك» ثم 
قال المكفول عنه: رضيتء أو قال: أحزت وأدى المال لايرجع على المكفول عنه» 
وكذالو حضر صاحب الدين وقال: رضيت لايجوزأيضا. 

7 : م: بشرعن أبى يوسف فى رجل كفل لامرأة بصداقها عن 
زوحهاء فغاب الزوجء وأقام الكفيل البينة أن النكاح فاسد بوجه من الوجوه» 
فالقاضى لايقبل هذه البينة» ولو ادعى أنها أبرأت الزوج» أو أن الزوج اعطاهاء أو 
باعها به شيئا وقبضت قبلت بينته» وإن كان المبيع غير مقبوض لاتقبل بينته. 

-:١‏ رجحل ضمن عن رجل مائة شاة قال أبو حنيفة: الضمان باطل 
إلا أن يعلم أنها من الكفالة بمهر» وقال أبو يوسف: هو جائز فى الغصب والمهر» 
رحل قال لأقوام بأعيانهم هرجه شمارا برفلان آيد بر من لاشيء عليه بهذا الضمان 
هكذا فى فتاوى أهل سمرقند» وقبل: الضمان صحيح إذا كان القوم يحصون. 


الفتاوى التاتارحانية 794 -كتاب الكفالة  "6١‏ الفصل: 205107 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
رجل بالحنطة قال: لاتصح الكفالة» ولو كان مكان الشراء سلم تصح الكفالة. 

!:- وفى العيون: رجحل اشترى من رجل ثوبا بعشرة دراهم فضمن 
رجحل الثوب للبائع قال: إن كان فى البيع خيار ثلثة أيام» فالضمان جائز» وإن لم يكن 
فيه خيار فالضمان باطل. 

١‏ © : رحل كفل بنفس رجلء أو بمال بأمره» فأراد الخصم أن يخرج 
من البلد قال: إن كان ضمانه إلى أحل» فليس للكفيل أن يمنعه» وإن لم يكن ضمانه 
إلى أحل فله أن يطالبه» حتى يخلصه إما بأداء المال» أو بتسليم النفس. 

-:١ 5‏ وإذا كان لرجل على رحل دين مؤجل؛ وطلب رب الدين من 
القاضى أن يأحذه بالمال كفيلا ففى ظاهر الرواية ليس له ذلك» وذكر فى المنتقى: 
أن له ذلك وفيه أيضا: لو طلب المشترى من البائع كفيلا بالدرك لو ظهر كان 
للمشترى ذلك ففى الدين المؤحل أولى» وذكر الصدر الشهيد حسام الدين أن فى 
الدين المؤحل لو أخذ القاضى كفيلا من الخصم الذى يريد أن يغيب لايبعد 
استدلالا بالمرأة إذا طلبت كفيلا عند إرادة الزوج السفرء فإن هناك القاضى يأخذ 
كفيلا بتفقتهنا شهن را غننند أبى يوسق استتحساناء وكذافى سائر الديون قال؛ 


]عر العا ذف مويك انهه أن السى عبت الل قله وسلء شمر ين 
يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه. صحيح البخارى» باب رهن السلاح "41١ /١‏ برقم: 1417 7. 
السنن الكبرى للبيهقىء» باب جواز الرهن والحميل فى السلف // 755 برقم: .١١175‏ 

-:١ 755‏ استدل بعض المشايخ على هذه المسألة لحديث ابن عباس أخرحه 
الحاكم النيسافورى فى المستدرك من طريق أبى حسان قال: قال ابن عباس: أشهد أن السلف 
الممكتمدو]لى انار تتشم قد جلها للق الكتاجيوو اذ نقه فال اللدع وجل ياأبهكا شود 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه» البقرة 2585 المستدرك للحاكم التفسير 
١١077‏ برقم: 8186. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 5 الفصل:/١251‏ فى المتفرقات ‏ ج:١٠١‏ 
والفتوى فى مسألة النفقة على قول أبى يوسف وفى سائر الديون لو أفتى المفتى 
بذلك كان حسنا رفقا بالناس. 

-:١ 5 578‏ وفى الفتاوى الخلاصة» وفى الأقضية: أجمعوا أن فى الدين 
المؤحل إذا قرب حلول الأحل وأراد المديون السفر لايجبر على إعطاء الكفيل» 
وفى المنتقى: رب الدين لو قال للقاضى: إن مديونى فلانا يريد أن يغيب عنى» فإنه 
يطالبه بالكفيل» وإن كان الدين مؤحجلاء وفى الصغرى: المديون إذا أراد أن يغيب 
ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل قال أبو يوسف: لو قال قائل بأن له أن 
يطالبه قياسا على نفقة شهر لايبعد. 

3١ 5‏ م: وإذا أقرض الرجل رحلا ألف درهم, وأخذبها كفيلا 
فصالح الكفيل الطالب على عشرة دنانير حاز إذا قبض الدنانير فى المجلس» كما 
لو صالح المطلوب بنفسه. 

١ ©‏ :- وإذا قبض الطالب الدنانير من الكفيل رجع الكفيل المكفول 
عنه بالألفء ولو كان الكفيل صالح الطالب على مائة درهمء وأداها لم يرجع على 
المكفول عنه إلا بمائة درهم هذا إذا صالح الكفيل مع الطالبء فأما إذا صالح 
الكفيل مع المكفول عنه قبل أن يؤدى الكفيل إلى الطالب ما على عشرة دنانير 
فهو جائز أيضاء و كان فائدة هذه الصلح أن الكفيل لو أدى إلى الطالب بعد ذلك 
ألف درهم لايرجع على المكفول عنه ودين الطالب عليهما على حاله» وكان له أن 
يطالب أيهما شاء بجميع الألف» فإن أحذ من المكفول عنه ألف درهم كان 
للمكفول عنه أن يرجع على الكفيل بألف درهم إلا أن يشاء الكفيل أن يرد الدنانير 
التى أخذ فماله الرجوع على الكفيل بألف درهم» وإذا كفل بنفس رجحل على أنه إن 
كان أدخخل نجما فى نجم فالمال عليه حال» فأدخل النجم الأول فى النجم الثانى 
فض المال كلا 

١ 5‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو صالح الكفيل مع الطالب على ألف 


الفتاوى التاتارحانية 5 ؟ -كتاب الكفالة ”5607 الفصل:/١051‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
درهم نبهرحة» أو ستوقة» أو زيوف رجع الكفيل على الطالب بما كفل وهو الألف 
الجيد» ولو صالح على ألف درهم أجود من الدين رجع أيضا بما كفل» ولولم يكن 
كفيلا بالمال» ولكنه كان مأمور بقضاء الدين فقضى أحود مما أمره رحع بما أمره 
لابما أدى» وإن كان ما أدى أردى مما أمر رجع بماأدى» ولو أدى الكفيل 
والمأمور بقضاء الدين حلاف جنس الدين ورضى الطالب بذلك رجع الكفيل بما 
كفل والمأمور بما أمر. 

-:١ 7‏ وفى الفتاوى الخلاصة: إذا كان لرحل على آخر ألف درهم» 
وبها كفيلء» فصالح الكفيل الطالب على مائة درهم على أن يبرئ الأصيل من 
الألف والكفالة بأمره رجع الكفيل على الأصيل بمائة درهم بألالف» ولو صالح 
الكفيل على مائة درهم على أن يهب التسعمائة للكفيل رحع الكفيل بالألف كما 
لو وهبه الكلء و كذا لو صالحه على عشرة دنانير كان للكفيل أن يرجحع بجميع 
الألف» وكذا لو صالح على مكيلء أو موزون» أو عروض. 

-:١‏ وفى مختصر خواهرزاده: ولو كفل بخمسة دنانير وصالح 
الكفيل» أو المكفول عنه على ثلاثة دنانير برئ الكفيل والمكفول عنه من 
الدينارين» ويرجع الكفيل على المكفول عنه بثلاثة دنانير» وإن قال الكفيل للطالب: 
صالحتك بثلاثة دنانير على أن تبرئنى برئ هو خاصة» ورجع هو على الأصيل بثلاثة 
دنانير» ورجع الطالب على الأصيل بدينارين. 

-:١‏ وفى التجريد: وعن محمد فيمن كفل بخمسة دنانير فصالح 
الطالب الكفيل على ثلاثة» ولم يقل: على: أن تبرئنى» وهذا الصلح وقع بينهما وقد 
برئا ويرجع الكفيل على الأصيل بثلاثة دنانير. 

١‏ : وفى الخانية: مكاتب قتل رحلا عمداء فصالح من الدم على 
عبد بعينه» و كفل رجل بالعبد» فهلك العبد قبل التسليم كان لولى الدم أن يأحذ 
الكفيل بقيمة العبد» وإن شاء طالب المكاتب أيضا بقيمة العبدء وهو كما لو كفل 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة الفصل:/١207‏ فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
رحل بالمغصوب فهلك المغصوب كان على الكفيل قيمته» وإن كان القاتل حرا 
فصالح من الدم على عبد» وكفل رجل بالعبد فهلك العبد قبل التسليم كان هذا 
والأول سواءء وكذا لو كان العبد صداقاء أو بدل خلع وللمصالح أن يبيع العبد قبل 
القبضء ولو أن المكاتب صالح عن الدم على مال مؤجل فى الذمة والقتل ثابت 
بإقراره» أو بالبينة وكفل إنسانء ثم عجز المكاتب ورد فى الرق لم يكن للمصالح 
أن يأحذ المكاتب حتى يعتق» وللمصالح أن يأحذ الكفيل قبل عتق المكاتب. 

0١‏ : رجل باع داراء أو جارية وقبض الثمنء ولم يسلم المبيع» 
فكفل له رجحل أن يسلمها إليه» أو يدفعها إليه فهو سواءء» وهو ضامن يحبس» حتى 
يدفع الجارية إلى المشترىء فإن ماتت الجارية قبل أن يدفها برئ عن الضمان» 
وعن أبى يوسف فى النوادر: إذا باع داراء أو جارية وقبض الثمن» فضمن رجحل قبل 
القبض ليسلمهاء أو يرد الثمن لو قال: أنا ضامن بتسليمهاء ولم يزد على ذلك فهو 
سواء فى قول أبى يوسف: إن ماتت الجارية أو استحقتء أو كانت حرة» أو مدبرة» 
أو مكاتبة» أو أم ولد للبائع» أو لغيره كان على الضامن رد الثمن» والمشترى بالخيار 
إن شاء أحذ البائع بذلكء وإن شاء أحذ الضامنء ولو كان البائع دفعها إلى 
المشترى والمسألة بحالها كان للمشترى الخيار إن شاء رحع بالثمن على البائع» 
وإن شاء رجع على الضامن فى قول أبى يوسفء وقال الحسن: برئ الضامن عما 
ضمن» ولو كان الضامن ضمن بهذا اللفظ ماأدركه فيها من درك» أو ماتبعه فيها من 
تبعة قال ذلك قبل أن يقبضها المشترى» أو بعد ماقبضها والمسألة بحالها كان 
للمشترض أن يأغيد البائع» أو الضامن بالثمن. 

١ 5‏ : رجل أبرأ زوج ابنته عن مهرهاء أو وهب المهر منه على أنه 

-:١ 0١‏ نقلالعلامة ظفر أحمد العثمانى التهانوى فى إعلاء السنن عن كتاب 


الأثار لأبى يوسف عن إبراهيم أنه قال لا بأس بالرهن والكفيل فى السلم والبيع» إعلاء السنن باب 
جواز الكفالة فى البيع والسلم والدين 5 /١‏ 5ه ه. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ” -كتاب الكفالة 5 الفصل:/١51‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
ضامن فلم تجزالابنة لاتجب على الوالد شيء» لأنه لم يضمن شيئا كان له على 
غيره فلا يصح الضمان إلا إذا قال الوالد:أن الابنة قد وكلته بالهبة» أو الإبراء وأبرأه 
عن مهرهاء أو وهبه منه وضمن أنها لو أنكرت التوكيل وطالبت زوجهاء وأحذت 
منه المهر فالأب ضامن لذلك كان على الأب ضمان ما أحذت من الزوج بغير حق. 

-:١ 47‏ رجل كفل عن رجحل بألف بأمره» ثم ادعى الكفيل أن الألف 
التى كفل بها مال قمار» أو ثمن حمرء أو ماأشبه ذلك مما لايكون واجبا لايقبل 
قولهء ولو أقام البينة على إقرار المكفول له بذلك والمكفول له يجحد لاتقبل بينته» 
ولو أراد أن يحلف الطالب لاياتفت إليه» ولو كان الكفيل أدى المال إلى الطالب» 
وأراد أن يرجع على المكفول عنه والطالب غائبء فال المكفول عنه: كان المال 
قماراء أو من ميتة» أو ماأشبه ذلكء وأراد أن يقيم البينة على الكفيل لاتقبل بينته 
فيؤمر بأداء المال إلى الكفيلء ويقال له: اطلب خصمك وخاصمهه» فإن حضر 
الطالب قبل أن يأخذ المال من الكفيل فأقر الطالب عند القاضى أن المال كان ثمن 
حمرء أو ماأشبه ذلك برئ الأصيل والكفيل جميعاء فلو أن القاضى أبرأ الكفيل» ثم 
حضر المكفول عنه» وأقر أن المال من قرض» أو ثمن مبيع» وصدقه الطالب لزمه 
المال ولا يصدق الكفيل والحوالة فى هذا بمنزلة الكفالة. 

-:١ 5‏ رجلان لهما على رحل دين» وكفل أحدهما لصاحبه بحصته 
من الدين لاتصح كفالته» ولو تبرع أحدهما بأداء نصيب صاحبه عن الدين كان 
جحائزاء وكذا الرجل إذا مات وله دين على رجحل وترك ابنين وكفل أحدهما لأخيه 
عن المديون بحصة أحيه لاتصح كفالته» ولو تبرع أحدهما فأدى حصة صاحبه من 
الدين صح تبرعه وهو بمنزلة الوكيل بالبيع إذا كفل بالثمن عن المشترى لاتصح 
كفالته» ولو تبرع بأداء الثمن عن المشترى صح تبرعه. 

١ 65‏ : رجل كفل فى صحته فقال: ماأقر به فلان لفلان فهو على» ثم 
مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله فأقر المكفول عنه أن لفلان عليه ألف درهم 


الفتاوى التاتارحانية 794 -كتاب الكفالة ‏ "هت" الفصل: 205117 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
مامات الكفيل لزم الكفيل ويخاصم المكفول له غرماء الكفيل. 

١ 5‏ : رجحل كفل لرحل بألف درهم.ء ثم مات الطالب والكفيل وارثه 
برئ الكفيل عن الكفالة ويبقى المال على المكفول عنه على حاله» وإن كانت 
الكفالة بغير أمره برئ المطلوب أيضاء فإن مات الطالب والمكفول عنه وارثه برئ 
الكفيلء فإن كان للطالب ابن آحر مع المطلوب برئ الكفيل عن حصة المطلوب 
ويبقى عليه حصة الابن الآخر. 

١7‏ :- وفى شرح الطحاوى: قال: وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن 
رجل بأمره» فهذا لايخلوا: إما أن تكون كفالته بشرط براءة الأصيلء أو كفالته بغير 
شرط براءة الأصيل» فإن كانت كفالته بشرط براءة الأصيل صارت حوالة» وإن لم 
تكن بشرط براءة الأصيل فهى كفالة» والطالب بالخيار إن شاء أحذ حقه من 
الأصيلء» وإن شاء أذ حقه من الكفيلء فإن لزم الكفيل كان له أن يلازم المكفول 
عنه على ذلك» وإذا حبسه كان له أن يحبسه» وإن أدى كان له أن يرجع على 
الأصيلء هذا إن لم يكن على الكفيل دين فله أن يلازم المكفول عنه» فأما إذا كان 
عليه دين» فليس للكفيل ملازمة الأصيل إذا لوزم» ولا له أن يحبسه إذا حبس» ولاله 
أن يرجع عليه إذا أدى ولكنه يسقط عنه دين المكفول عنه» ولو كانت الكفالة 
مقيدة بماعليه من الدين انقطعت مطالبة الأصيل منه» وإن كانت الكفالة مطلقة 
فلا تنقطع مطالبة الأصيل إلى وقت القضاءء هذا كله إذا كانت الكفالة بأمر الذى 
عليه الدين» وأما إذا كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيل ملازمة الأصيل إذا لوزم» 
ولا له أن يحبسه إذا حبسء ولاله حق الرحوع إذا أدى؛ لأنه متبرع فى ذلك. 

١‏ :- وفى الكبرى: سلطان أخذ رجلا فألزمه غرماء وكفل بذلك 
المال رجحل فباع السلطان حاتما من هذا الكفيل بمقدار مال الغرامة فشفع رحل 
للمطلوب فسلم إليه» فأراد السلطان أذ الكفيل بثمن الخحاتمء فإن كان الكفيل 


الفتاوى التاتارحانية 94 ” -كتاب الكفالة /561 الفصل:/1١2051‏ فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
مكرها فى شراءه» فالبيع فاسدء وإن كان طائعاء ولكن فص الخاتم فضة» فالبيع 
أيضا باطلء وإن كان غير الفضة جاز البيع» فإن تفرقا قبل القبض» فإن كان فضة 
بحال لايمكن تمييز إلا بضرر فسد البيع فى الكل» وإن لم يكن فى نزعه ضرر 

-:١ 8‏ م: جماعة معهم أموال انتهوا إلى بلدة فيها والى طمع أن يأحذ 
أدوا إلي كذا على أن ترجعوا على الباقين بالحصصء فأدوا بذلك لايكون لهم أن 
يرجحعواعلى الباقين بشيء» فلو أنهم لم يؤدوا إلى السلطان شيئاء حتى اتفق إليهم 
المختفونء» وقالوا: لاتطلعوا عليناء وما أصابكم فهو علينا باالحصصء ثم بعد ذلك 
أدوا فلهم الرجوع بالحصص. 

-:١‏ وفى فتاوى أبى الليث: فى رحلين فى سفينة ومعهما متاع 
كثير» فلماانتهوا إلى مكان قليل الماءء قال أحدهما لصاحبه: ألق متاعكء فإن 
متاعى بينك وبينى نصفانء فألقى فهذا فاسد ويضمن الآمر للملقى نصف قيمة 
متاع نفسهه وطريقه أنه يصير مشتريا متاع الملقى بنصف متاعه» وفى الفتاوى 
العتابية: ولو قال: من رمى من السفينة بشيء فهو علينا بالحصص» فهو باطل» ومن 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة ارت" ج: ١٠١‏ 


وات كباب الحوالة 


هذا الكتاب مشتمل على تسعة فصول 
١ ١‏ :- وفى المضمرات: الحوالة فى اللغة عبارة عن النقل» ومنه حوالة 
الغراس؛ لأنه ينقل عن موضع إلى موضع»ء وسمى هذا العقد حوالة» لأن فيه نقل الدين 
من ذمة إلى ذمة» وإنما اعتصت بالديون» لأن الدين مايثبت بالوصل» وفى الينابيع: 
الحوالة عبارة عن نقل حق من ذمة إلى ذمة» فأقيمت الذمة الثانية مقام الذمة الأولى 
بشرط استيفاء حقه إذا تعذر ذلك فى حق الرجحوع على الأول» وفى الكافى: هى اسم 
بمعنى الإحالة» يقال أحلت زيدا بماله على رحلء فاحتال زيد به على الرجلء فأنا 
فى بيان وجوه الحوالة وحكمها وشرط صحتها 
١ 5‏ : أمابيان وجوههاءروى الحسن عن أبى حنيفة الحوالة أن 
يقول المطلوب لرجل إنى أريد أن أحيل هذا عليك بألف فاضمنها له» فيقول: نعم 
قد ضمنتها لهأو يقول الطالب للمطلوب: أحلنى على فلان» فيقول المطلوب: 
اضمنها فضمنهاء أو يقول المطلوب: اضمنها عنى وأنا منه برئ» أو يقول الطالب 


:تاعرج البتمارف عن أب هريرة أدارسول الله على اللدعليه روسك كال: 
مطل الغنى ظلم.ء فإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع. صحيح البخارى» كتاب الحوالة» باب فى 
الحوالة وهل يرجع الخ /١‏ 705 برقم: 5757. ف: 77/.7. سئن ابن ماحة» كتاب الصدقات» 
باب الحوالة ١7/١‏ برقم: 507 7. صحيح مسلمء» كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغنى الخ 
5 برقم: .١5714‏ سنن النسائى» كتاب البيوع» باب مطل الغنى ٠١7/7‏ برقم: /47141. سئن 
أبى داؤدء كتاب البيوع والإحارة» باب فى المطل ”/ 475 برقم: 4 7". الترمذى» أبواب البيوع» 
باب ماجاء فى مطل الغنى ظلم /١‏ 5 74 برقم: .١571‏ 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة ‏ 564 الفصل: ١‏ بيان وجوه الحوالة ج: ١٠١‏ 
أحلتك بمالك علي من الدين على هذاء فيقول الطالب: احتلت» ويقول: الذى 
أحيل عليه قبلت. 

-:١ 537‏ وفى الظهيرية: احعتلف المشايخ فى أن الحوالة نقل الدين 
والمطالبة» أو نقل المطالبة مع بقاء الدين فى ذمة المحيل» بعضهم قالوا: بالأول» 
وبعضهم قالو: بالثانى» وإنما اختلفوا على هذا الوجه» لأن محمدا ذكر فى 
الحوالة مسائل» بعضها تدل على القول الأول» وبعضها تدل على القول الثانى» أما 
التى تدل على أنها نقل المطالبة مع بقاء الدين فى ذمة المحيلء منها أن المحتال 
لو أبرأ المحتال عليه يصح ولا يرتد بالرد» ولو وهبه له يصحء ويرتد بالرد يجعل 
المحتال عليه بمنزلة الكفيل» ولو انتقل الدين إلى ذمة المحتال عليه يبطل إبراء ه 
برده كمالو أبرأالأصيلء ومنهاأن المحتال لو قضى حق المحتال عليه يجبر 
المحتال عليه على القبول» ولو انتقل الدين عن ذمة يكون متبرعاء ولا يجبر الطالب 
على القبولء ومنها أن المحتال لو وكل المحيل بقبض الدين من المحتال عليه 
لايصحء ويجعل عاملا نفسه» ولو انتقل الدين عن ذمته كان أجنبيا فوجب أن 
يصح الت وكيلء وأما التى تدل على أنها نقل المطالبة والدين» فمنها أن المحتال لو 
أبرأ المحيل عن الدينء» أو وهبه له لايصح» ولو بقى الدين فى ذمته يصح كما لو 
أبرأه عن الدين المؤحل وعليه الفتوى. 

:١ 14‏ م: وأمابيان حكمهاء فنقول: حكم الحوالة براءة المحيل» 
وتوجه المطالبة على المحتال عليه عند علمائنا الثلاثة» والكفالة فى حق براءة 
الأصيل تخالف الحوالة» قال شيخ الإسلام فى شرحه: ثم اختلف أبو يوسف 
ومحمد فيما بينهما أن الحوالة توجب براءة الأصيل عن الدين والمطالبة جميعاء 
أو عن المطالبة دون الدينء قال أبو يوسف: عنهماء وقال محمد: عن المطالبة 
الغ كال وشيب الور العاات كور فى ليل مها إذا ارا لمان له 
المحيل عن الدين بعد الحوالة» فعلى قول أبى يوسف لايصح إبراء ه» وعلى قول 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 0١516٠‏ الفصل:١‏ بيانوجوهالحوالة ج:١١‏ 
محمد يصح إبراء ه» والثانى أن الراهن إذا أحال المرتهن بالدين على إنسان كان 
للراهن أن يسترد الدين منه عند أبى يوسف كما لو أبرأه عنه» وعند محمد ليس له 
ذلك كما لو أحل الدين» وفى شرح الزيادات: ذكر الخلاف فى مسألة الرهن على 
عكس ماذكر هناء وأحاله إلى النوادر» وفيه أيضا: عن بعض مشايخنا أن فى مسألة 
الرهن عن محمد روايتان. 

هه" ؛ -:١‏ وفى التفريد: من عليه الدين إذا أحال صاحب الدين على 
رجحل» وقبل ذلك الرجل صح ويبرأ المحيل؛ وإن لم يكن للمحيل على ذلك الرحل 
المحتال عليه ذلك» وعند زفر للمحتال له أن يأحذ أيهما شاء كما فى الكفالة» 
وقال مالك وابن أبى ليلى وابن شبرمة: فيهما يبرأ المطلوب. 

١57‏ :- وفى شرح الطحاوى: وقال أبو جعفر: إذا أحال الرجل رجلا 
بمال له عليه على رحل له عليه مثله» فرضى المحتال له والمحتال عليه بذلك» فقد 
برئ المحيل من مال المحتال له» وصار مال المحتال عليه مبرئة والكفالة غير مبرئة» 
والطالب بالخيار إن شاء طالب حقه من الأصيلء وإن شاء طالب من الكفيل إلا أن 
تكون الكفالة بشرط براءة الأصيل» فتكون حوالة» وفى قول زفر الحوالة والكفالة 
سواء»ء وكل واحد منهما غير مبرئة الأصيل» وللطالب أن يأحذ حقه من الضامن خاصة. 

-:١ "7‏ م: وأما بيان شرائطها فمن شرائطها رضا المحتال عليه» 
وقبول الحوالة سواء كان على المحتال عليه دين المحيل» أو لم يكن عند 
علمائناء وفى الزاد: وعند الشافعى إن كان على المحتال عليه دين فرضاه ليس 
بشرطء م: وكذلك رضا الطالب وقبوله شرط لصحة الحوالة بلا خملاف» فأما رضا 
من عليه الدين» فإنه ليس بشرط لصحة الحوالة» حتى أن من قال لغيره: إن لك على 
فلان كذا من الدين فأحل به علي ورضى بذلك صاحب الدين صحت الحوالة» 
وفى السغناقى: فإن أدى المال لايرجع بذلك على الذى عليه الأصل» وبرئ الذى 
عليه الأصل كما فى الكفالة. 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 51١‏ الفصل:١‏ بيانوجوهالحوالة ج:١١‏ 
20:25 وق العاف ضبحة الجر الانسيه تون لجال لد واليهسان 
عليهء ولا تصح الحوالة فى غيبة المحتال له فى قول أبى حنيفة ومحمدء كما قلنا 
فى الكفالة» إلا أن يقبل رجل الحوالة عن الغائب» ولا تشترط حضرة المحتال عليه 
لصحتههء حتى لو أحاله على رجحل غائب» ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة» 
وكذا لاتعتبر حضرة المحيل» حتى لو قال رحل لصاحب الدين لك على فلان بن 
فلان ألف درهمء فاحتل بها علي فرضى الطالب بذلك وأجاز صحت الحوالة» 
حتى لايكون له أن يرجع بعد ذلك. 

١8‏ :- ولو قال رجحل للمديون: إن لفلان بن فلان عليك ألف درهم» 
فاحتل بها له عليء فقال المديون: احتلتء ثم بلغ الطالب» فأجازه لايجوز فى قول 
أبى حنيفة ومحمد. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ويصح قبول الحوالة بغير أمر 
المحيل كالكفالة» وهل تصح الحوالة على المحيل بدين المحتال عليه من غير 
قبوله فيه روايتان. 

١ 0١‏ :- وفى شرح الطحاوى: قال: ولا تجوز الحوالة إلا بقبول 
المحتال له فى قول أبى حنيفة ومحمد بيانه أن الذى عليه الدين إذا قال لرحل: إن 
لفلان بن فلان على حقاء فاحتل له به عنى ففعل الآخرء فبلغ الطالب فأجازها 
لايجوز فى قول أبى حنيفة ومحمدء وفى قول أبى يوسف يجوزء وإن بلغ هذا 
العقد أولا إلى المطلوب» فأحازه ورضى به ثم بلغ إلى الطالب ورضى به صار 
كانه أحال بغير أمره» وفى الينابيع: الحوالة جحائزة بالديون» وهذا احتراز عن 
الأعيان» فإن الحوالة بها لاتصح. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة ”051 الفصل: 2٠١‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 
الفصل الخاني 
فى بيان أنواع الحوالة 


١ 5‏ :- قال: يجب بأن يعلم بأن الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة» 
وفى الحانية: وكلاهما جائز» م: فالمقيدة أن يقيد المحيل الحوالة بالدين الذى 
له على المحتال عليه» أو بالعين الذى له فى يد المحتال عليه بالغصبء أو بالوديعة. 

-:١ 5‏ وفى الخانية: صورتها أن يكون للمحيل مال عند المحتال 
عليه من وديعة» أو غصب أو عليه دين» فقال: احتلت الطالب عليك بالألف التى له 
علىٌ على أن تؤديها من المال الذى لى عليك والمطلقة أن لايقيد المحيل الحوالة 
بالدين الذى له قبل المحتال عليه» ولا بالعين الذى له فى يد المحتال عليه» أو 
يحيل على رجحل ليس له عليه دين ولا له فى يده عين. 

-:١ 14‏ وفى الخخانية: وصورة المطلقة أن يحيل على رجحل للمحيل عليه 
دين» أو لم يكنء وقال للطالب: أحلتك بالألف التى لى على هذا الرحل» ولم يقل 
ليوفيها من المال الذى له عليهء وهذا النوع من الحوالة يوجب براءة المحيل عن دين 
الطالب إلا أن يهلك المال على المحتال عليه» فيعود الدين إلى ذمة المحيل. 

65 :: وهلاك المال على المحتال عليه فى قول أبى حنيفة يكون 


-:١ 65‏ أخرج عبد الرزاق عن قتادة أن عليا قال: لايرجع على صاحبه إلا أن يفلس» 
أو يموت. مصنف عبد الرزاق» كتاب البيوع؛ باب الإحالة 4/ 77١‏ برقم: .١01/7‏ مصنف ابن 
أبى شيبة» كتاب البيووع والأقضية» فى الحوالة: أله أن يرجع فيها 555/٠١‏ برقم: 5 .5١١1١‏ 

وأحرج البيهقى عن عثمان بن عفان قال: ليس على مال امرئ مسلم توى يعنى حوالة. السئن 
الكبرى للبيهقى» كتاب الحوالة» باب من قال يرجع على المحيل الخ 57/8 برقم: ١١51/8‏ . 

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا عن عثمان فى الحوالة يرجع؛ ليس على مال مسلم توى. مصنف 
ابن أبى شيبة» كتاب البيو ع والأقضية» فى الحوألة اله أن يرجع فيها 555/١٠١‏ برقم: .711١1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 0515 الفصل: 20٠١‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 
على وجهين: )١(‏ أحدهما: أن يموت المحتال عليه مفلسا لم يدع مالا لاعينا 
ولاديناعلى رجحل ولا كفيل بالمال المحتال به. (؟) والثانى: أن يجحد 
المحتال عليه الحوالة ويحلفء ولم يكن للمحيل» ولا للمحتال له بينة على 
الحوالة» وهو من حملة هلاك المال على المحتال عليه فتبطل الحوالة ويعود 
المال على المحيل فى ظاهر الرواية» وعلى قول أبى يوسف ومحمد هلاك المال 
على المحتال عليه يكون بهذين الطريقين» وبتفليس القاضى المحتال عليه؛ أو 
غَتَدِ المحتال له رهن بالمال لغير المحفال عليه بان اسععاز المحتال عليه من آخر 
عينافرهنه عند المحتال له» أو رهن رجحل عند المحتال له رهنا بالمال تبرعاء 
وجعل المحتال له مسلطا على بيعه» أو لم يجعله» ثم مات المحتال عليه مفلساء 
ولم يدع مالا يعود الدين إلى ذمة المحيل. 

-:١ 5‏ وفى شرح الطحاوى: والحوالة جائزة فى هذا كله» ويبرأ 
المحيل من دين المحتال عندنا كما فى الأصلء وعند الشافعى التوى على 
المحتالء ولا يعود الدين على المحيل» ثم التوى على ضربين أحدهما أن يموت 
المحتال عليه مفلساء ولم يترك شيئا عيناء ولا دينا على الناس» ولا كفيلا على 
المحتال عليه» فقد توى وعاد المال إلى المحيل» وثانيهما أن يجحد المحتال عليه 
الحوالة» ويحلف» ولا بينة للمحيل ولا للمحتال له على الحوالة» ولا يكون التوى 
عندأبى حنيفة غير هذين الوجهين» وعندهما التوى على ثلاثة أضرب ضربان 
ماذكرناء وضرب ثالث أن يحكمالحاكمعلى المحتال بالإفلاس. 


65 15:- أنخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: ليس على حق رجحل مسلم توى إن 
لم يقبضه رحع على صاحبه الذى أحال عليه. منصف عبد الرزاق» كتاب البيوع» باب الاحالة 
04 برقم:51178١.‏ مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيوع والأقضية» فى الحوالة: أله أن 
يرحع فيها 555/٠١‏ برقم: .7511١1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 20514 الفصل: 2٠١‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 

-:١ 517‏ والفرق بين الحوالة المقيدة والمطلقة أن الحوالة إذا 
كانت مقيدة انقطعت مطالبة المحيل من المحتال عليه» ولو تبين براءة المحتال 
عليه من الدين الذى قبل الحوالة به بطلت الحوالة» وإن أسقط عنه الدين بمعنى 
عارض» ولم يتبين براءة الأصيل لاتبطل الحوالة» وهو أن يهلك المبيع بعد الحوالة 
عند البائع قبل التسليم سقط الدين عنه» ولا تبطل الحوالة» وإن هلك المبيع بعد 
الحوالة عند البائع بعد التسليم يسقط الدين عنه» ولا تبطل الحوالة» ولكنه إذا ادعى 
المحتال عليه سقوط الدين يرجحع بما أدى على المحيل» و كذلك لو قيد الحوالة 
بألف درهم وديعة عند رحلء» فهلك الألف عند المودع بطلت الحوالة» ولو كانت 
الألف على المحتال عليه مضمونة فلا تبطل الحوالة بالهلاك ويبطل بالاستحقاق» 
ولو كانت الحوالة مطلقة لاتنقطع مطالبة المحيل من المحتال عليه إلا أن يؤدى» 
فإذا سقط ماعليه قصاصاء ولم يتبين براءة المحتال عليه من دين المحيل لاتبطل 
الحوالة» و كذلك لو استحق مال المحيل الذى له عند المحتال عليه لاتبطل 
الحوالة بخلاف المقيدة» ولو مات المحيل قبل أن يؤدى المحتال عليه الدين إلى 
المحتال له وخلى المحيا :ديون سوى :دين لمحتال لتووليمن لهال سوى هدين: 
والحوالة كانت مقيدة فى المحتال به لايكون أحق بذلك الدين من سائر الغرماء» 
وإذا أراد المحتال له أن يأخذ المحتال عليه بنفس دينه» فليس له ذلك» وإن كانت 
الحوالة مطلقة غير مقيدة بالدين» فمات المحيلء ولم يترك مالا سوى ماعلى 
المحتال عليه» وعليه ديون» فإنه يؤخذ من المحتال عليه جميع الدين الذى عليه» 
ويقسم بين غرماء المحيلء ولا يفضل المحتال له فى ذلك» وإنما يؤحدذ من 
المحتال عليه» لأن الحوالة لم تتعلق به» فلذلك يملك المحيل؛ولا يشاركهم 
المحتال له فى ذلكء لأن حقه ثبت على المحتال عليه» ولا يعود إلى المحيل» 
ولكن القاضى يأحذ من غرماء المحيل كفيلا. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة ©0516 الفصل: 20٠١‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 

-:١‏ ولو أن المحتال له أبرأ المحتال عليه من الدين صح الإبراء» 
قبل المحتال عليه» أو لم يقبل» ولا يرجع المحتال عليه على المحيل» ولو وهبه له 
يحتاج إلى القبولء و كذا لو تصدق عليه وله أن يرجع على المحيل» ولو مات 
المحتال له فورثه المحتال عليه كذلك له أن يرجع على المحيل» ولو وهب الدين 
للمحيل» أو اشتراه منه لايصح» ولو رضى المحتال له من المحتال عليه بدون حقه 
فى القدرء وأبرأه عن الباقى» فإنه يرجع على المحيل بذلك القدر» ولو صالحه على 
حلاف جنس حقه كما إذا صالح من الدارهم على الدنانير» أو على مال آخر فإنه 
يرجع على المحيل بجميع الدين هذا كله إذا كانت الحوالة بأمر المحيلء فأما إذا 
كانت الحوالة بغير أمره فلا يرجع عليه فى الأحوال كلها قال للمحتال له أن 
يصارف المحتال عليه بغير أمر الذى أحيل به على دراهم إذا رضى بذلك المحتال 
عليه بغير تأحيل مكان دراهم دنانير» أو مكان دنانير دراهم» ولكن القبض قبل 
الافتراق شرط» وتراعى فيه شرائط الصرف» فإن تفرقا قبل القبض» أو أدحلا فيه 
الأحل بطل الصرف وعاد الدين عليه كما كان. 


-:١ 5‏ أحرج ابن أبى شيبة عن الحسن أنه كان لايرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه» 
فإذا أبرأه فقد برئ. مصنف ابن أبى شيبة» كتاب البيوع والأقضية» فى الحوألة: أله أن يرجع فيها 
ل ‏ الاراة 

قول المصنف: ”قال للمحتال له أن يصارف المحتال عليه الخ“ أخرج الترمذى عن ابن عمر 
قال :كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» فآحذ مكانها الورق وأبيع بالورق» فآحذ مكانها 
الندنائين فأتيت رسول الله ضلى الله عليه وسلم قوحذته ارا من بيت حفصة قسالتة عن ذلك 
فقال: لا بأس به بالقيمة. الترمذى» كتاب البيوع» باب ماجاء فى الصرف /١‏ 770 برقم: .١75٠‏ 
سنن أبى داؤد» كتاب البيوع والإحارة» باب فى اقتضاء الذهب من الورق 4170/7 برقم: 4 538. 
سنن النسائى» كتاب البيوع4 باب أذ الورق من الذهب الخ ”/ ١0‏ برقم: 1595 . 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 0511 الفصل:١٠"2‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 
منها أن يحيل المديون الطالب على رجحل بألف درهم, فتكون الألف على المحتال 
عليه حالة» وليس للمحتال عليه أن يرحع على المحيل قبل أن يؤدى» ولكن إذا 
لوزم فله أن يلازم الأصيل» وإذا حبس كان له أن يحبس الأصيل » حتى يخلصه عن 
ذلك كمافى الكفيل» وإذا اذى رجع على المحيل بما أدىء فإن أبرأ المحتال له 
المحتال عليه من الدين» فالمحتال له لايرجع على المحيل. 

-:3١‏ وفى الذخيرة: وإن كانت الحوالة بأمره ووهب الدين من 
المحتال عليه رجع المحتال عليه على المحيل إن لم يكن للمحيل عليه دين» وإن 
كان للمحيل عليه دين تقاصاء وصار الجواب فى حق المحتال عليه كالجواب فى 
حق الكفيلءفإن أدى المحتال عليه دين المحتال لهء وأراد أن يرحع على المحيل» 
فال المحيل: كان لى عليك دين مثل ماقضيت عنىء وقال المحتال عليه: لم يكن 
لك على دين» فالقول قول المحتال عليه» وكان له أن يرجع إلا أن يقيم المحيل بينة 
أنه كانه عليه» ولو مات المحتال عليه إن لم يترك وفاء ولا كفيل بالمال عاد الدين 
إلى ذمة المحيل عندنا. 


١48‏ :- قول المصنف: ”ولكن إذا لوزم فله أن يلازم الخ“ فأحرج أبو داؤد عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. 
سنن أبى داؤدء القضاءء باب فى الدين هل يحبس به؟ ؟/ ١ه‏ برقم:.75174. سنن النسائى» 
البيبوع» باب مطل الغنى ٠١7/7‏ برقم: .494 . سنن ابن ماجة» الصدقاتء باب الحبس فى الدين 
والملازمة ؟/ ١7٠5‏ برقم: /715171. 

-:١‏ قول المصنف: ”ولو مات المحتال عليه“ فأخرج ابن أبى شيبة عن 
الحكم بن عتيبة قال: لايرجع فى الحوالة إلى صاحبه» حتى يفلس» أو يموت ولا يدع وفاء» 
فإن الرحل يوسر مرة» ويعسر مرة. مصنف ابن أبى شيبة» البيو ع والأقضية» فى الحوالة أله أن 
يرحع فيها 555/١١‏ برقم: 5 .711١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة /11 05 الفصل: 2٠١‏ بيان أنواع الحوالة ج: ١٠١‏ 
حاضرة على ذلك» ففى ظاهر الرواية يعود الدين إلى المحيل» وروى محمد عن 
أبى حنيفة أنه لايعود» وإذا فلسه القاضى وأخرجه من السجن فعلى قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف الأول لايعود الدين إلى ذمة المحيل» وعلى قول أبى يوسف الآخر 
وهو قول محمد يعود» وإن مات المحتال عليه وبالمال كفيل عن المحتال عليه 
كفل بأمره أو بغير أمره لايعود الدين إلى المحيل. 

-::١‏ ولو مات المحتال عليه» ووقع الاختلاف بين المحتال له وبين 
المحيلء فقال المحتال له: إنه مات مفلساء وعاد الدين إلى المحيل» وقال المحيل: لا 
بل مات مليئاء ولم يعد الدين إلىّ» فالقول قول المحتال له» وعلى المحيل البينة. 

-:١ 37‏ وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهمء وكل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه» فأحاله أحدهما على رجحل بألف درهم, فإن المحتال له 
بالخيار إن شاء أذ من المحتال عليه بجميع الألف» وإن شاء أخذ من المحتال 
عليه خمسمائة» ومن الذى لم يحله خمسمائة» وليس له أن يأحذ الذى لم يحله 
بالزيادة على حمسمائة» ورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة» وإن أحذ 
منه الألف كلها رجحع على المحيل بجميع الألفء ثم المحيل يرجع على صاحبه 
بنصف ذلك. 

١ 4‏ :- رجل أحال رجلا على رجحل بألف درهم» وقبض المحتال له 
الألق مق العتستال غادة شال الميعيل للستحتال ”اشع للك على و إِنِما أنت 
وكيلى فى قبض دين كان لى عليه» وقال المحتال له: كان لى عليك ألف» وقد 
أحلتنى بذلك عليه على أن يؤديها إلىٌّ» فالقول قول المحيلء فإن كان المحتال 

-:١١‏ أنحرج عبد الرزاق عن أبى إسحاق أنه خاصم إلى شريح أن رجلا أحاله 


على رحلء قال: فتقاضيته» فجعل لايقضينى» فخاصمته إلى شريح» فردنى إلى صاحبى الأول. 
مصنف عبد الرزاق» المضاربة والقراضء باب الإحالة 8/ 77١‏ برقم: .١51/0‏ 
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لهغائباء فأراد المحيل أن يأحذ المال من المحتال عليه» وقال: إنما أحلته بوكالة 
لابدين لم يحكم بذلك لهء حتى يحضر المحتال له» ولو أحال على غريمه 
وللمحتال له على المحيل دين» ولم يقيد الحوالة بدينه فهو و كيل بالقبضء فإذا 
قبضهء وجعله قصاصا بدينه فله ذلك. 

-:١‏ وأما الحوالة المطلقة المؤجلة رجحل له على رجحل ألف درهم 
من ثمن مبيع إلى سنة» فأحاله بها على رحل إلى سنة» فالحوالة جائزة والمال على 
المحتال عليه إلى سنة؛ لأنه قبل كذلك» ولم يذكر محمد فى الأصل ماإذا حصلت 
الحوالة مبهمة هل يثبت الأحل فى حق المحتال عليه؟ قالوا: وينبغى أن يغبت كما 
فى الكفالة» فإن مات الذى عليه الأصل لم يحل المال على المحتال عليه» وإن 
مات المحتال عليه» والأصيل حى حل المال عليه» وفى الذخيرة: قبل حلول 
الأحلء حتى حل المال على المحتال عليه» فإن لم يترك وفاء رجحع المحتال له 
بالمال على الذى عليه الأصل إلى أجله. 

-:١‏ م: وكذلك لو كان المال حالا على الذى عليه الأصل من قرض 
أو غصبء أو ثمن مبيع؛ فأحاله به على رجحل إلى سنة فهو جائز» وإن كان التأحيل فى 
القرض» فإن مات المحتال عليه قبل مضى الأجل مفلسا عاد المال إلى المحيل حالا. 

-:١ "7‏ وفى الظهيرية: فرق بين الحوالة والكفالة» فإن الكفيل إذا كفل 
إلى دين وأمذ الطالب الدين» ولم يضف الأجل إلى الكفيل صار الأجحل مشروطا 
للأصيلء» حتى لو مات الكفيل كان الدين على الأصيل مؤحلاء وفى الحوالة متى 
أضاف الأجل إلى الدين» ولم يضف الأجل إلى المحتال عليه لايصير الأحل 
مشروطا فى حق الأصيل» حتى لو مات المحتال عليه مفلسا يعود الدين إلى 
الأصيل حالاء وكذلك إذا كان لرجل على رجل ألف درهم قرض حالة وللمطلوب 
على آخر ألف درهم حالة بأن كان مثلا لعمرو على زيد ألفء ولزيد على بكر الف» 
فأحال زيد عمروا على بكر بالألف التى لزيد على بكر إلى سئة فهو جائر. 
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١‏ :- وفى الكافى: فإن مات المحيل وعليه ديون قبل أن يقبض 
المحتال دين الحوالة» فالدين الذى للمحيل على المحتال عليه يقسم بين غرماء 
المحيل» والمحتال أسوة الغرماء فيه» وعند زفر كان للمحتال على الخصوصء وإذا 
اقسم الدين بين غرماء المحيل لايرجع المحتال بحصة الغرماء على المحتال عليه» 
ولو هلكت الوديعة» أو استحق المغصوبء أو الوديعة تبطل الحوالة» ولو هلك 
المغصوب لاتبطل الحوالة» ولو أحال حوالة مطلقة لايتعلق حق المحتال بالدين 
الذى للمحيل على المحتال عليه» ولا بالوديعة» أو بالغصب الذى عنده بل يلزم 
المحتال عليه أن يؤدى للمحتال من مال نفسه» وللمحيل أن يقبض دينه ووديعته 
وغصبه من المحتال عليه» ولا تبطل الحوالة بأحذهء ولو مات المحيل يقسم دينه 
ووديعته وغصبه الذى قبل المحتال عليه بين غرمائه دون المحتال بخلاف الحوالة 
المقيدة» فإن أدى المحتال عليه دين الحوالة من مال نفسه رجع على المحيل 
وصار غريم المحيل فيخاصم غرماء ه فيما أحذوا. 

:!١ 8‏ م: ولو أن رجلا أحال على رجحل ألف درهم إلى سنة إن كان 
المحتال عليه ترك الأحل وجعلها حالة كان ذلك جائزاء فإن أداها لم يكن له أن 
يرجع على المحيل قبل مضى السنة. 

١!‏ :- وإذا احتال الرجل بمال لابنه وهو صغير إلى أجل لم يجز فقد 
أطلق الجواب فى هذه المسألة إطلاقاء وذكر فى موضع آخر هذه المسألة من غير 
ذكر الأحلء وإنما أطلق هذه المسألة لمكان الأحلء لأنه ليس للأب أن يؤجل دين 
الصغير لأنه إبراء موقت فيعتبر بالإبراء المؤبد» والأب لايملك ذلك كذا هناء وهذا 
إذا كان دينا ورثه الصغير لابعقد الأب. 

-:١ ١‏ فأما إذا وجب بعقد الأب» فاحتال بها إلى أحل فإنه يجوز عند 
أبى حنيفة» وعند محمد لايصح ويضمنء وعند أبى يوسف لايملك ذلك 
الاحتيال» وهكذا الجواب فى الوصىء فأما الجواب فى الوكيل بالقبض إذا احتال 
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إن كان الموكل فوض إليه الرأي جازء وإن لم يفوض إليه الرأي لم يجزء وهذا إذا 
كان وكيلا بالقبضء» فأما إذا كان وكيلا بالبيع» فالمسألة على الاختلافء وإذا 
احتال رجحل بالمال إلى أجلء ثم ان المحتال عليه أحاله على آخحر إلى أحل مثل 
ذلك» أو أقل» أو أكثر لم يكن له أن يرجع على الأصيل» حتى يقبض الطالب ماله. 

١!‏ :- وأما الحوالة المقيدة فنوعان أيضا: مقيدة بالعين الذى فى يد 
المحتال عليه» ومقيدة بالدين الذى على المحتال عليه» صورتها رجحل له عند رجحل 
ألف درهم وديعة» أو غصب ثم مات المحيل وعليه ديون» ولم يدع مالا سوى 
الألف التى هى له فى يد المحتال عليه» فالمحتال له لايصير أخص بها بل يقسم 

-:١ 2‏ ولو كانت الحوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة والغصبء فليس 
للمودع والغاصب أن يؤدى دين المحتال له من الوديعة والغصبء وللمحيل أن 
يأحذ الوديعة والغصب من يد المحتال عليه» فإن أحذ المحيل ماله من المحتال 
عليه» وفى الذخيرة: ثم أن المحتال له أخذ ماله من المحتال عليه» م: كان للمحتال 
أن يرجحع على المحيل» ولو لم يأحذ واحد منهما شيئاء حتى مات المحيل» وعليه 
ديون كثيرة أخذ مافى يد المحتال عليه» وقسم بين غرمائه ولايكون للمحتال له 
غرمائهء وشاركهم فيما قبضوا بقدر حصته» ولو لم يمت المحتال عليه مفلساء 
ولكن أدى المحتال عليه دين المحتال له رجع المحتال عليه على غرماء المحيل» 
وشاركهم فيما قبضواء وإن وجد الأداء من المحتال عليه فى مرض موت المحيل 
بحكمالحوالة» والحوالة كانت فى حالة الصحة» وكان دينه دين الصحة فصار 
مساويا لسائر غرمائه من هذا الوجه. 

-:١ 6415‏ وإن كانت الحوالة مقيدة بالألف التى هى وديعة للمحيل عند 
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ثم دفعها إليه» ثم مات المحيل وعليه ديون كثيرة» ولم يدع مالا سوى هذه الوديعة 
فلا ضمان على المحتال عليه ولغرماء المحيل أن يشاركوا المحتال له فيما قبض. 

-:١ 6‏ ولو كان المحتال عليه حبس الوديعة» وأعطى المحتال له 
من دراهم نفسهه» فالقياس أن يكون متبرعا فيما أدى» وتكون الوديعة لغرماء 
المحيلء وفى الاستحسان لايكون متبرعاء وله أن يشارك غرماء المحيل فى 
تركته ووديعته بقدر ما أدى. 

-:١ 5‏ وفى الذخيرة: فأما المقيدة بالعين الذى فى يد المحتال عليه» 
صورتها رجحل له عند رجحل ألف درهم وديعة» أو غصبء وعلى صاحب الوديعة 
لرحل ألف درهم دين أحال صاحب الوديعة الطالب على المودع بالألف على 
مايعطيه من الألف التى هى له وديعة عنده» أو غصبء فليس للمحيل أن يأحذ ذلك 
من المحتال عليه بعد الحوالة» فإن دفعها المودع إلى المحيل صار ضامنا لها. 

-:١ 7‏ ولو كانت الحوالة مطلقة غير مقيدة بالوديعة والغصب» فليس 
للمودع والغاصب أن يؤدى دين المحتال له من الوديعة والغصبء وللمحيل أن 
يأحذ الوديعة والغصب من يد المحتال عليه بخلاف ما إذا كانت الحوالة مقيدة. 

-:١‏ وفى الخانية: فإن كانت الحوالة مقيدة بالألف التى له على 
المحتال عليه فمات المحتال عليه مفلساء أو جححد المحتال عليه الحوالة وحلف» 
ولم يكن للمحيل ولا للمحتال له بينة على الحوالة بطلت الحوالة وعاد دين 
الطالب على المحيلء وكذا إذا فلس القاضى المحتال عليه عندهماء وإن كانت 
الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه» وهلكت الوديعة» أو استحقت 
تبطل الحوالة ويعود الدين على المحيل. 

١! 8‏ ::- وإن كانت الحوالة مقيدة بغصب كان عند المحتال عليه 
فاستحق الغصب بطلت الحوالة» فإن هلك الغصب لاتبطل الحوالة إذا كان فيه 
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وفاء بمال الحوالة» فيكون الضمان قائما مقام الغصبء وما دام المال الذى يقيد به 
الحوالة قائما لايكون للمحيل أن يأخذ ماله ولا دينه من المحتال عليه لأن ذلك 
المال صار مشغولا بمال الحوالة. 

-:١‏ وفى الظهيرية: ولو أن رجلا أحال على نفسه بدين على أن 
يؤدى من ثمن دار المحيل» وقد كان المحيل أمره بذلك» حتى جازت الحوالة 
لايجبر المحتال عليه على إعطاء المال قبل بيع الدار. 

١0ح‏ م:رجل احتال على رجحل أى قبل الحوالة عن رجحل بألف 
درهم على أن يعطيها من ثمن داره هذه» ومن ثمن عبده هذا يريد به دار الذى قبل 
الحوالة» أو عبده» فالحوالة جائزة ولا يجبر المحتال عليه على بيع داره وعبده»ء ولا 
يجبر المحتال عليه على إعطاء المال قبل بيع الدار والعبد» وهل يجبر على البيع 
ينظر إن كان البيع مشروطا فى الحوالة يجبر عليه» وفى الظهيرية: كما فى الرهن» 
وفى الخانية: وهو بمنزلة مالو قبل الحوالة على أن يعطى المال عند الحصاد وما 
أشبه ذلك» فإنه لايجبر على أداء المال قبل الأحل. 

١5‏ م: ولو باع المحتال عليه دار نفسه فى الفصل الأول أو دار 
المحيل فى الفصل الثانى» وأدى الثمن فلا ضمان عليه بعد ذلك. 

-:١ 51‏ وفى الخانية: ولو كانت الحوالة بشرط أن يعطى المحتال 
عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل» أو من ثمن عبده كانت الحوالة باطلة. 

-:١ 64‏ م: وإذا كانت الحوالة مقيدة بالعين التى هى للمحيل فى 
يد المحتال عليه» ثم إن المحتال أبرأ المحتال عليه عن دينه كان للمحيل أن 
يرجع على المحتال عليه بماله» ولو وهب المحتال له دينه من المحتال عليه» 
أو مات المحتال له وورثه المحتال عليه لايرحع المحيل على المحتال عليه 
بماله» وفى الظهيرية: وإن كانت الحوالة مقيدة بالعين التى هى للمحيل فى يد 
المحتال عليه» ثم إن المحتال وهب العين للمحتال عليه ملكها المحتال عليه» 
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وهذا الفصل مشكل؛ لأن المحتال بالحوالة لم يملك العين» فكيف يملكها 
لوحال صلية تماياك المعدال إياه؟ لكن يقال :أن المكددال لمق العملك» 
فيجو ز منه التمليك بناء على حق التملك. 

-:١ 65‏ وفى الكافى: ولو كانت الحوالة مقيدة بدين المحيل على 
المحتال عليه» فأبرأ المحتال عليه عن دين الحوالة» رجع المحيل بدينه على 
المحتال عليه» ولو وهب المحتال له» أو مات المحيل فورثه المحتال عليه لايرجع 
بدينهء وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين ففى الهبة والارث يرجع 
المحتال عليه على المحيل» وفى الإبراء لايرجع. 

-:١١ 65‏ وإن كانت الحوالة بلا أمر المحيل لايرجع المحتال عليه على 
المحيل فى الهبة والإرث» كما لايرجع لو ملكه بالأداء» ولو وهب المحتال دين 
الحوالة للمحيلء أو مات المحتال فورثه المحيل يرجع على المحتال عليه لو 
كانت الحوالة بلا أمره» ولو كانت بأمره لايرحع المحيل على المحتال عليه» ولو 
وهب الدين للكفيل بأمره رجع على الأصيل» وإن كانت بلا أمره لايرجع» ولو أدى 
المحتال عليه دين الحوالة المقيدة بدين عليه فى مرض المحيل» ثم مات المحيل 
وعليه ديون» فالمحتال يكون أعص بما قبض وما على المحتال عليه بينه وبين 
غرماء المحيل. 

-:١ 17‏ ولو كانت الحوالة مقيدة بوديعة» أو غصب عند المحتال 
عليهء فدفع المحتال عليه إلى المحتال له فى مرض المحيل» ثم مات صح, ولم 
يسلم للمحتال له بل غرماء المحيل يتبعون المحتال» فيأخذون منه حصصهم.» فإن 
حبس المودع الوديعة» وأدى من مال نفسه لم يكن متبرعا استحسانا كالوكيل 
بالشراء وبالإنفاق على عيال الم وكلء أو بقضاء الديون إذا نقد» أو أنفق» أو قضى 
من مال نفسه» وعنده مال الم وكل فإنه لايكون متبرعا استحسانا. 

١! 4‏ :- مكاتب أحال سيده ببدل كتابته على رحل مطلقة بطلت» 
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ولو كانت الحوالة مقيدة بدين» أو وديعة » أو غصب صحتء ويكون توكيلا 
لااسوتيطتنا ل عليية بأذاءنية ل الكقابة فن مال البيكاقي الذق عمدة أو عليةة زو إذا 
صحت الحوالة برئّ المكاتب وعتق» فإن توى ماعلى المحتال عليه» أو عنده 
قبل الأداء بطلت الحوالة» وعاد بدل الكتابة على المكاتب» وبقى العتق» وإن 
أحال سيده غريمه على مكاتبه» ولم يقيده ببدل الكتابة لاتصح, وإن قيده يبدل 
الكتابة صحتء وصار المكاتب وكيلا عن السيد بأداء بدل الكتابة إلى غريمه 
ولايعتق مالم يؤد»فإن مات سيده قبل الأداء وعليه ديونء فبدل الكتابة بين 
غرماء السيد والمحتال من جملتهم. 

١ 8‏ :- وإن باع المكاتب عبدا من سيده ببدل الكتابة صح ووقعت 
المقاصة بين الثمن وبين بدل الكتابة وعتق» فإن مات العبد المبيع قبل القبض بطل 
البيع وعاد بدل الكتابة على المكاتب» ولا يبطل العتق» وكذا لو سلم العبد المبيع» 
فاستحقء وإن استحق العبد قبل التسليم إلى المولى لم يعتق المكاتبء وإن أبرأ 
السيد المكاتب بعد الحوالة عليه برئ وعتق ولا تبطل الحوالة عندنا خلافا لزفر. 

-:١ ٠‏ وكذلك إذا أحال البائع غريمه على المشترى بالثمن» ثم 
انفسخ البيع بهلاك المبيع قبل القبض» أو بسبب هو فسخ من كل وجه كالرد 
بخيار الرؤية» أو الشرطء أو العيب قبل القبضء أو بعده بقضاء لاتبطل الحوالة عندنا 
حلافا لزفرء والبائع إذا أحال غريمه على المشترى بالشمن بطل حق حبس المبيع 
لأحل الشمن» وكذا المرتهن إذا أحال غريمه على الراهن بما عليه بطل حقه فى 

معي الرقل: 

١١‏ : وإن أحال المشترىء أو المديون البائع» أو المرتهن على رحل 
لاييطل حق البائع والمرتهن فى الحبسء وفى الينابيع: فإن بطل الدين فى الحوالة 
المقيدة بطلت الحوالة مثل أن يشترى من رجحل شيئا بألف درهم,ء ولم يؤد الألف» 
حتى أحال عليه بها رحلا فقبل» ثم استحق المبيع» أو كان المبيع عبدا فظهر أنه 
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حرء فإن الحوالة فى هذين الوجهين تبطل» وكان للمحتال له أن يرحع على المحيل 
بدينه» و كذا لو أحاله بألف وديعة عند المحتال عليه» فهلكت قبل تسليمها إلى 
المحتال له» ولو سقط الدين بأمر عارض لاتبطل الحوالة وله أن يطالب المحتال 
عليه بمال الحوالة مثل أن يحيل على رجحل بألف درهم من ثمن مبيع باعه إياه» 
فهلك المبيع فى يد البائع قبل تسليمه إلى المشترى» أو إلى نائبه» فإن بانفساخ البيع 
وسقوط الثمن لاتبطل الحوالة» وكذا لو وجد به عيبا فرده على البائع» سواء كان 
قبل القبض أو بعدهء بقضاءء أو بغير قضاء وكذا لو رده بخيار شرطهء أو بخيار رؤية» 
وقال زفر: تبطل الحوالة فى الوجوه كلها. 

5 م: ولووهب المحتال له دينه من المحتال عليه» أو مات 
المحتال له وورثه المحتال عليه لايرحع المحيل على المحتال عليه بماله» وإذا 
كانت الحوالة مضافة إلى العين فوهب المحتال له العين من المحتال عليه ملكه 
المحتال عليه. 

-:١ 767‏ وأما الحوالة المقيدة بالدين الذى للمحيل على المحتال عليه» 
صورتها رجحل أحال على رجحل ألف درهم دين على أن يؤديها من الألف التى 
للمطلوب عليهء ثم أن المحتال له أبرأ المحتال عليه من دينه صح الإبراء» و كان 
للمحيل أن يرحع على المحتال عليه بدينه» ولو وهب المحتال له دينه من المحتال 
عليهء أو مات المحتال له فورثه المحتال عليه» لايكون للمحيل أن يرجع على 
المحتال عليه بدينه» واستشهد محمد فى الكتاب بمسألة الكفالة إيضاحا لمسألة 
الحوالة» فقال: ألا ترى أن المديون لو أمر مديونه أن يكفل عنه لغريمه بكذا وكذا 
على أن يؤديه مماله عليه من الدين فكفل ثم أن المكفول له أبرأ الكفيل عن الدين 

-:١ 17١ 5‏ وفى الذخيرة: فأما الحوالة المقيدة بالدين الذى للمحيل على 
المحتال عليهء صورتها رجحل له على رجحل ألف درهم أحال المطلوب الطالب 
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بالألف على رجل للمطلوب عليه ألف درهم دين على أن يؤديها من الألف التى 
للمطلوب عليه» فإنها جائزة» فإن مات المحيل فى هاتين الصورتين» وهى ما إذا 
كانت الحوالة المقيدة بالدين الذى للمحيل على المحتال عليه» أو بالعين الذى فى 
يد المحتال عليه وعليه ديون كثيرة» ولم يدع شيئا سوى الدين الذى له على 
المحتال عليه» أو بالعين الذى له فى يد المحتال عليه» فالمحتال لايكون أحص 
بذلك المال استحساناء ثم إذا قسم ذلك الدين بين غرماء المحيل» وأحذ المحتال 
له حصته لايكون للمحتال له أن يرحع على المحتال ببقية دينه. 

-:١‏ وإذا وقعت الحوالة مقيدة بالدين الذى للمحيل على المحتال 
عليه أو بالعين الذى فى يديه من غصبء أو وديعة» ثم أن المعكال له أبرأ المعججال 
عليه من دينه صح الإبراء. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب المحتال له الدين للمحيلء أو 
مات فورثه الحويل» فإن كانت الحوالة مقيدة بالدين للمحيل على الحويل لايرحع 
كل واحد على صاحبه» ويتقاصان» وإن لم يكن للمحيل دين على الحويل يرحع 
الحويل على المحيل» وكذلك لو مات المحتال فورثه المحيل» أو وهبه والحوالة 
بغير أمر يرجع على الحويل؛ ولو أخر المحتال عن الحويل لايرجحع على المحيل 
بدينه»ء ولو قضى المحيل دين المحتال بنفسه رجع على الحويل بدينه حالاء 
والصلح على البعض كالإبراء للباقى» ولو رد الحويل الإبراء لم يرتد بخلاف الهبة» 
فإنها ترتد» ولو أبرأ الطالب الحويل فى الصرف بطل الصرف لعدم القبضء وكذا 
لو وهبه منه» ولو كان مكان الحوالة كفالة بأن كفل رحل عن رجحل لغريمه بألف 
درهم بغير أمره» ثم مات المكفول له وورثه الكفيل لايرجع على المكفول عنهء ولو 
مات المكفل له وورثه المكفول عنه» فالمكفول عنه لايرجع على الكفيل بالمال. 


-:١ 7‏ وإذا وقعت الحوالة مطلقة غير مقيدة بالدين الذى للمحيل على 
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المحتال عليه فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال له شيئا من المحتال عليه وعليه 
ديون كثيرة» ولم يدع مالا غير الألف التى له على المحتال عليه فالمحتال لا يكون 
أحص بها استحساناء بل قسم بينه وبين سائر غرماء المحيل بالحصص. 

-:١‏ وفى الذخيرة: وإن وقعت الحوالة مطلقة غير مقيدة» فمات 
المحتال له وورثه المحيل ينظرء إن كانت الحوالة لغير أمر الأصيل يرجع المحيل 
على المحتال عليه بالمال» ولو كانت الحوالة بأمر المحيلء وباقى المسألة بحالها 
لايكون للمحيل حق الرحوع على المحتال عليه بحكم الإرث. 

:١ 8‏ م: وإذا وقعت الحوالة مقيدة بالألف التى للمحيل على 
المحتال عليهء فلم يؤد المحتال عليه شيئاء حتى مرض المحيلء ثم أداها إلى 
المحتال له» ثم مات المحيل من مرضه وعليه ديون كثيرة ولا مال له سوى تلك 
الألف سلمت الألف للمحتال له لاحق لغرماء المحيل فيهاء وتو خذ ألف أخرى 
من المحتال عليه» وتقسم بين غرماء المحتال عليه» وفى الذخيرة: وتقسم بين 
غرماء المحيل والمحتال علية. 

-:١ ٠‏ ولو كانت الحوالة مقيدة بالألف التى هى وديعة للمحيل عند 
المحتال عليه» وباقى المسألة بحالهاء فدفعها المحتال عليه إلى المحتال له فلا ضمان 
على المحتال عليه» ولكن لغرماء المحيل أن يشاركوا المحتال له فيما قبض. 

-:١ ١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: لو كان للمحيل على المحتال عليه 
دين وأحال به مطلقاء ولم يشترط فى الحوالة أن يعطيه مما عليه» فالحوالة جائزة» 
ودين المحيل بحاله وله أن يطالبه» ولو أحاله بالألف التى عليه ليس له أن يطالبه» 
وفى فوائد الشيخ الإمام رجحل جاء إلى رجل» وقال: أحالنى عليك فلان بكذاء 
وصدقه المحتال عليه وقبل» صحت الحوالة إن كان المحيل غائباء وعلى القلب 
أى على العكس بأن خط رجل بالمال عند رجل وأعطاه الرجل وأحاله صاحب 
الخط والمحتال عليه غائب لاتصح الحوالة» رب الدين إذا أحال رجحلا على غريمه 
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فهذه وكالة وليست بحوالةء حتى لو امتنع المحتال عليه من الأداء لايجبر» 
المحتال له إذا أحذ الخط من المحتال عليه بعد ماقبل الحوالة وصحت الحوالة» 
تك قالللمحيل:إنه مفلس فقال له المحيل: ابعث إلى الخط الذى أحذته منه» 
واترك الحوالة» فبعث الخطء ولم يقل بلسانه شيئا انفسخت الحوالة» ولو لم يقل 
له: ابعث الخط لكن المحتال له أخذ المال عنه بالتغلب» فللمحيل أن يأحذ ماعلى 
المحتال عليه» وكذا لو أدى المحيل باختياره» ولو أدى المحيل دين المحتال له ولم 
يقبل المحتال له يحبر. 

١‏ :- وفى التجريد: ولو أدى المحيل جازء ولا يكون متبرعاء ولو 
أبرأ المحتال له المحتال عليه من الدين» وقد أحاله بدينه مقيداء فللمحيل أن 
يرجع على المحتال عليه والهبة كالاستيفاء» ولو ورث المحتال عليه من 
المحفال لاقيو كالهية: 

-:١ 7‏ وفى الذخيرة: إذا أدى المحتال عليه إلى المحتال له» أو وهب 
لهء أو تصدق به عليه» أو مات المحتال له فورثه المحتال عليه يرجع فى ذلك كله 
على المحيل؛ ولو أبرأ المحتال له المحتال عليه برئ» ولم يرجع على المحيل» ولو 
نقد دنانير عن الدراهم» أو باعه به عوضا يرحع على المحيل. 

:١ 45‏ م: مكاتب أحال مولاه على رجحل ببدل الكتابة ليس عليه 
دين ولاله فى يده وديعة» أو غصب إلا أنه لم يقيد الحوالة بل أطلق إطلاقاء 
فالحوالة باطلة» وإن قيد الحواله بما له عنده» أو عليه ليؤديه من ذلك صحت» 
وطريق التصحيح أن يجعل المحتال عليه وكيلا بدفع ماعنده؛ أو عليه إلى المولى 
على جهة أداء بندل الكنابة» والتوكيل بأداء:بدّل الكتابة صحيح» فيكون معنى 
الضمان تبعاء فإن توى ماعلى المحتالء» أو ماعنده من الوديعة كان للمولى أن 
يأحذ المكاتب بالمال؛ لأن الحوالة قد بطلت وعاد الدين إلى المكاتب إلا أنه 
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لابرد العتدق بعد صحتهه ونفاذه لايقبل الرد والنقض» وهو نظير مالو أدى 
المكاتب بدل الكتابة» حتى حكم بعتقه» ثم وحده المولى زيوفاء أو نبهرحة كان 
له أن يرده ويستبدل مثله ولا ينتقض العتق» وإن استحقت الوديعة» أو الغصب» 
فالمكاتب مكاتب على حاله هذا إذا أحال المكاتب مولاه» فأما إذا أحال 
المولى غريما من غرمائه على المكاتبء فإن أطلق الحوالة لايجوزء وإن قيد 
الحوالة ببدل الكتابة يجوزءفإن مات المولى قبل الأداء وعليه ديون كثيرة» 
فالمحتال يخاصم سائر الغرماء فيما على المكاتب. 

ه471 -:١‏ وفى الخانية: ولو كانت الحوالة مقيدة بثمن عبد كان للمحيل 
على المحتال عليه» ثم انفسخ بيع العبد بخيار رؤية» أو شرطهء أو عيب قبل القبض» 
أو بعده بقضاء قاضء أو هلك العبد المبيع قبل التسليم بطل الثمن عن المحتال 
عليه ولا تبطل الحوالة استحساناء وإن استحق العبد المبيع بعد الحوالة بطلت 
الحوالة قياسا واستحسانا فى رواية الأصل من الكفالة» وكذا لو كاتب المولى أم 
ولدهء ثم أحال عليها غريما من غرماء ه ببدل الكتابة» ثم مات المولى تعتق أم الولد 
وتبطل الكتابة ولا تبطل الحوالة استحسانا. 

١ 57‏ :- ولو كانت الحوالة بألف كانت للمحيل على المحتال عليه» 
ثم إن المحتال له أبرأ المحتال عليه عن مال الحوالة برئ المحيل والمحتال عليه 
عن دين المحتال له المحيل بالحوالة والمحتال عليه بالإبراء ويرجع المحيل بدينه 
غلى المتفالعليه: 

-:١ 7‏ ولو كانت الحوالة مقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه 
فمرض المحيلء فدفع المحتال عليه الوديعة إلى المحتال له ثم مات المحيل 
وعليه ديون كثيرة لايضمن المودع شيئا لغرماء المحيل ولا تسلم الوديعة للمحتال 
له بل تكون بينه وبين غرماء المحيل بالحصص. 

١‏ :- ولو كانت الحوالة مطلقة» ثم إن المحيل قضى دين المحتال 
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له يجبر المحتال له على القبول ولا يكون المحيل متبرعاء ولو أبرأ المحيل عما 
كان على المحيلء أو وهبه منه لايصح. 

١ 8‏ :- رجل عليه ألف حالة لرجل وللمديون على رجل آخر ألف 
درهم حالة» فأحال المديون الأول صاحب دينه على المديون الثانى حوالة مقيدة 
بماله عليه صحت الحوالة. 

-:١‏ وفى جامع الفتاوى: وفى المقيدة إذا تبين براءة المحتال 
عليه من الدين قبل الحوالة بطلت الحوالة» وفى المرسلة لاتبطل» ولكن يرحع 
على المحيل إذا أدى» ولو سقط عنه الدين بمعنى عارض» ولم تظهر براء ته من 
الأصيل لاتبطل الحوالة مقيدة كانت» أو مرسلة ويرجع على المحيل بما أدى إلا 
إذا كانت البراء ة بقبض ذلك الدين منه بطلت الحوالة المقيدة» والأصل أن 
المحيل يبرأعن دين المحتال له والمحتال عليه لايبرأ عن دينه ألا ترى !أن من 
كان له عند المكاتب ألف درهم وللمكاتب على رجل ألف درهمء أو عند رجحل 
ألف غصبء أو وديعة وأحال مولاه بالكتابة على غريمه» أو على الغاصب» أو 
على المودع مقيدة وقبل المولى والمحتال عليه الحوالة عتق المكاتب لبراءة 
ذمته عن الكتابة بالحوالة. 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة ٠5/١‏ الفصل: “١‏ فى بطلان الحوالة ج:١١‏ 


الفصل الثالث 
فى بطلان الحوالة بعد وقوعها صحيحة وعدم بطلانها 

-:١ 5١‏ إذا أحال المولى غريما من غرمائه على المكاتب حوالة مقيدة 
ببدل الكتابة» ثم إن المولى أعتق المكاتب» حتى سقط بدل الكتابة عنه لاتبطل 
الحوالة استحساناء وبه أذ علمائنا الثلاثة» وفى القياس تبطل الحوالة» وبه أحذ 
زفر وعلى هذا الخلاف إذا باع عبدا من رحل بألف درهمءثم إن البائع أحال غريما 
بماله على المشترى حوالة مقيدة بالنمن» فمات العبد قبل القبض» حنى سقط 
الشمنء أو رد العبد بخيار رؤية» أو حيار شرطهء أو خيارعيب قبل القبض» أو بعد 
القبض لاتبطل الحوالة عند علمائنا الثلاثة استحساناء وقال زفر: تبطل الحوالة. 

5 :- ولو استحق العبد المبيع» أو استحق الدين الذى قيد به 
الحوالة من جهة الغرماءء» أو ظهر أن العبد المبيع كان حرا تبطل الحوالة» وفى 
الذحيرة: بالإجماع. 

-:١‏ وفى الظهيرية: ذكر فى المنتقى عن أبى يوسف بخخلاف 
ماذكر فى الزيادات فقال: رجحل باع عبدا من رحل بألف درهم فلم يتقابضاء حتى 
أحال البائع غريمه على المشترى بثمن العبد» ثم مات العبد فى يد البائع» أو فسخ 
المشترى البيع فيه بالعيب بحكم, أو بغير حكم بطلت الحوالة» وإذا لم تبطل 
الحوالة» وأدى المكاتب بدل الكتابة إلى المحتال له رحع بها على المولى إلا أن 
قبل العتق لايرجع على المولى. 

-:١ 477 5‏ وفى الإبانة: رحل باع عبدا من رحل بألف درهم فلم يتقابضاء 
حتى أحال البائع غريمه على المشترى بثمن العبد» ثم مات العبد فى يد البائع» أو 
فسخ المشترى البيع فيه بعيب بحكم, أو بغير حكم بطلت الحوالة» قال أبو الفضل: 
هذا الجواب خلاف ماقال به فى الفصل الأول قال: فإن فسخ البيع بعد القبض بغير 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 5/65 الفصل: “١‏ فى بطلان الحوالة ج:١٠١‏ 
حكم لم تبطل الحوالة» وإذا كانت الحوالة مقيدة بألف هى وديعة فى يد المحتال 
عليهء فهلكت الوديعة فى يد المحتال عليه لاتبطل الحوالة» و كذلك لو قال 
المودع: ضاعت الوديعة وحلف على ذلك بطلت الحوالة» وإن استحقت الوديعة» 
أو استحق الغصب بطلت الحوالة. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: وإذا جحد الحويل الحوالة وحلف 
بطلتء وإن نكل وأحذ منه المال لم يرحع على المحيل إلا أن يقيم الحويل البينة 
أن المحيل أمره بقبول الحوالة» وححوهه لم يمنع بينته كما إذا ححد وحلف 
ورجع الطالب على المحيل؛ ولم يمنع دعواه الحوالة الرجوع عليه» وكذا لو أقام 
المحتال بينة على الحويل بأمر المحيل صار المحيل مقضيا عليه» ولو أقام المحتال 
بينة على الحويل أن الحويل ححد الحوالة يريد أن يرجع عليه لم تقبل البينة» ولو 
أحال الحويل الطالب على الأصيل لم يعد عليه بالتوى» وكذلك لو قال المودع: 
هلكت الوديعة» وحلف على ذلك بطلت الحوالة وعاد الدين إلى المحتال» ولو 
هلك المغصوب فى يد المحتال عليه لاتبطل الحوالة. 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 57 الفصل: 5 فى دعوى المحتال عليه ج: ١ ٠١‏ 


الفصل الرابع: فى دعوى المحتال 

-:١ 7‏ قال محمد: إذا احتال الرحل لرجل بألف درهم فغاب المحيل 
وجاء المحتال له يطالب المحتال عليه بالمال فقال المحتال عليه: إن الألف التى 
له على المحيل من ثمن حمر لاتسمع دعواه» ولو أقام البينة على ذلك لاتسمع منه 
أيضاء وفى الظهيرية: و كذا فى الكفالة. 

-:١ 7‏ م: ولو دفع المحتال عليه المال إلى المحتال له وجاء المحتال 
عليه يخاصم المحيل» فقال المحيل: إن الألف التى أحلت بها عليك لفلان من ثمن 
حمر فلا حصومة له مع المحتال عليه» ولو أقام البينة على ماادعى لاتسمع بينته أيضاء 
ويقال للمحيل: أذ الألف إلى المحتال عليه واتبع المحتال له وخاصم معه. 

١‏ :- ولو حضر المحتال له وخاصمه المحيلء وأقام البينة على الألف 
أنها ثُمن حمر قبلت بينته» وكان للمحتال عليه الخيار إن شاء رحع بالمال على المحيل» 
وإن شاء رجع على المحتال له» ولو أن المحتال له أقربين يدى القاضى أن المال من 
ثمن خمر فلا خصومة للمحتال له مع المحتال عليه» فإن حضر المحيلء وقال: لا بل 
المال قبض لزمه المال إن صدقه المحتال له فى ذلك» ولكن لايلزم المحتال عليه شيء. 

١! 48‏ :- ولو أن مسلماباع من مسلم خمرا بألف درهممء ثم إن البائع 
أحال مسلما على المشترى حوالة مقيدة بأن قال: أحلت فلانا عليك بالالف التى 
لى عليكء ثم احتلفوافقال المحتال عليه: وهو المشترى الألف كان من ثمن 
حمرء وقال المحيل: وهوالبائع كان من ثُمن متاع» فالقول قول البائع المحيل» فإن 
أقام المحتال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بينته» وإن لم تكن الحوالة مقيدة 
بل كانت مطلقة بأن قال البائع للمشترى: أحلت فلانا عليك بألف درهم لاتبطل 
الحوالة» وإن أقام المشترى على المحيل أن الألف عليه كان من خمر. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 5/5 الفصل: © الصرف بصورة الحوالة ج: ١ ١‏ 


الفصل الخامس: فى الصرف بصورة الحوالة 

١‏ :- قال فى الجامع: رجحل له على رجحل ألف درهم نبهرحة» 
وللمديون على رجحل مائة درهم جياد فأحال الذى عليه النبهرحة صاحب النبهرجحة 
على أن يأخذها من الدراهم الجياد التى له عليه بدراهم النبهرحة والمحتال عليه 
غائب» فبلغه الحوالة» فأحازها فالحوالة باطلة قياسا واستحساناء فإن قضى 
المحتال عليه المحتال له الدراهم الجياد برئ المحتال عليه» ونظير هذا ماقال 
محمد فيمن اشترى من آخر عبدا بثمن معلوم وأمر رجلا بالكفالة عنه بذلك» أو 
بقبول الحوالة عنه بذلكء ثم أدى الكفيل» أو المحتال عليه» ثم استحق العبدء أو 
ظهر أنه كان حرا رجع الكفيل والمحتال عليه بما أديا على المشترى» وإن بطلت 
الحوالة والكفالة» وإن لم تكن المائة للمحيل على المحتال عليه» وباقى المسألة 
بحالها فللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بالمائة الجياد. 

-:١ ١‏ وفى الفتاوى العتابية: وإن كان حاضرا فى المجلس» وأدى 
قبل أن يفارقه جازء ولو فارقه» ثم أدى الجياد إن كان الجياد عليه برئ» ثم يرجع 
المحيل على المحتال بالجياد» ويدفع إليه النبهرحة» وإن كان عليه زيوف» فأدى 
الجياد رجع عليه بالجياد» ولو كان على المطلوب جياد» فصالح الطالب بالنبهرحة 
على أن يحيله بها جاز؛ لأنه حطه بصفة الجودة» وصار كما لو صالحه عن الألف 
على خمسمائة على أن يحيله بها جاز» فأما لو قال على أن الجياد للحويل ويؤدى 
النبهرحة للمحتال لم يجز إلا أن يكون حاضراء وقبل وأدى قبل أن يفارقه. 

-:١‏ قال فى الجامع أيضا: رحل له على رجحل مائة درهم أحاله 
المديون بهاعلى رجحل للمحيل عليه مائة حالة إلى سنة جاز» يريد به أن الحوالة 
كانت إلى سنة» وإن كان التأحيل فى دين الحوالة» فإن أبرأ المحتال له المحتال 
عليه فى هذه الصورة من دينه قبل محل الأحل؛ فللمحيل أن يرجع على المحتال 
عليه بالمائة حالا. 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 5/6 الفصل: © الصرف بصورة الحوالة ج: ١ ١‏ 
الكفيل الطالب بهاعلى رجل فقد برئ الكفيل والذى عليه الأصل» وإن توت 
المائة على المحتال عليه بموته مفلسا عاد الأمر على الذى عليه الأصل» وعلى 
الكفيل جميعا يأخذ الطالب أيهما شاءء ولو كان الكفيل أحال الطالب بالمائة على 
إبراء ه منها يريد به إبراء الكفيل من المائة» فللطالب أن يأحذ الذى له عليه الأصل» 
أو المحتال عليه» فإن مات المحتال عليه مفلسا فى هذه الصورة» فللطالب أن 
يأحذ الكفيل أيضا. 

-:١‏ ولو أن رجلا قال للطالب متطوعا: أحل على بهذا المال ففعل» 
فالحوالة عن الأصيل والكفيل جميعاء ولو أن رحلا قال: على أن يبرئ الكفيل 
كانت الحوالة عن الكفيل ولا يبرأ الذى عليه الأصل. 

١!‏ :- رجل له على رجل ألف نبهرجة وللمديون على رجل ألف 
حياد أحال من عليه النبهرحة من له النبهرجة على غريمه ليعطى له النبهرجحة» 
ويكون الجياد للمحتال عليه» فهذه الحوالة باطلة قياسا واستحساناء وإن كان 
المحتال عليه حاضرا وقبل الحوالة» فإن أعطى المحتال عليه بهذه الحوالة ألفا 
نبهرحة رجع بها على المحيل إن شاءء وإن شاء رحع على المحتال بالنبهرحة» 
فالمحيل يرجع عليه بالجياد. 

١ 5‏ :- ولو صالح المحيل المحتال عليه قبل الحوالة على ألف 
نبهرجة على أن يحيل بها على من له النبهرجة» فأحاله بها عليه فهو جائز وبرئ 
المحتال عليه عن الجياد» وصار عليه ألف درهم نبهرجة للمحتال له» فإن مات 
المحيل فى هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له تؤحذ من 
المحتال عليه الألف النبهرحة» وتقسم بين المحتال له وبين سائر الغرماء. 

-:١ 37‏ ولو كان المحيل قال للمحتال عليه: أحلت المحتال له عليك 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 5/61 الفصل: © الصرف بصورة الحوالة ج: ١ ١‏ 
باطلة سواء كان المحتال حاضراء أو غائبا فقبل قياسا واستحساناء ولو كانت 
الجياد عند المحتال عليه غصباء أو وديعة وهى قائمة» فأحال المحيل صاحب 
النبهرحة على المستودع, أو على الغاصبء» فقال المحيل للمحتال عليه: أحلته 
عليك بالجياد وتعطيها له بالنبهرجة» فالحوالة حائزة إن قبضها المحتال له قبل أن 
يفارق المحيل. 

-:١‏ وكذلك إذا قال المحيل للمحتال له: قد أحلتك بدراهمك 
النبهرحة على فلان ليعطيك بها دراهم جيادا عنده» فالحوالة جائزة إن قبضها 
المحتال له قبل أن يفارق المحيل» وإن افترقا قبل القمبض بطلت المصارفة» وإن لم 
يفترقاء ولكن فارقهم المودع؛ أو الغاصبء فالحوالة جائزة؛ لأنه ليس بعاقدء ولو 
أبرأ المحيل عن بعض الدين على أن يحيله بالباقى على غريمه جاز كذا هذاء فإن 
مات المحتال عليه مفلسا رجعت الدراهم على المحيل نبهرحة. 

-:١ 8‏ رجحل له على رجحل ألف درهم وللمديون على رجحل مائة دينار 
أحال الذى عليه الدراهم غريمه على الذى عليه الدنانير على أن يعطيه الدنانير' أو 
على أن يعطيه الدراهم من الدنانير التى عليه فالحوالة باطلة. 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة /5/61 الفصصا فى الرهن فى الحوالة ‏ ج:١١‏ 


الفصل السادس فى الحوالة والكفالة 
والرهن فيهما من التطوع وغير ذلك 

١1٠‏ : قال محمد فى الزيادات: رجل له على رحل دين أحال 
المديون رب الدين على رجلء ثم إن المحتال عليه استعار من رجل عينا فرهنه 
عند المحتال له»ء أو رهن أجنبى بما على المحتال عليه رهنا بأمره» أو بغير أمره» 
ثم مات المحتال عليه مفلسا كان للمحتال له أن يرحع على المحيل» ولو أن 
صاحب الرهن لم يأحذ الرهن بعد ما مات المحتال عليه مفلساء حتى هلك فى 
يده الرهن هلك بالدين الذى هو مضمون بهء وإن سقط الدين عن المحتال عليه 
بموته مفلساء فأما إذا صالح من الدين على العين وبالدين رهن» ثم هلك الرهن 
فإنه يهلك مضمونا. 

١ 0١‏ ثمإذا هلك الرهن بالدين الذى هو مضمون به ينظر بعد ذلك 
إن كان الراهن تطوع فى الرهن لايرجع على أحد بشيء» وإن رهن بأمر المحتال 
عليه أو استعار المحتال عليه شيئاء ورهنه اتبع صاحب الرهن المحيل بالمال 
فيأحذ منه» ولم يذكر من يأخذ ذلك من المحيل» فاحتلف المشايخ فيه» منهم من 
قال: صاحب الرهن» ومنهم من قال: ينصب القاضى قيما فيأحذ ذلك عن المحيل» 
ويدفعه إلى صاحب الرهن. 

-:١‏ وفى الكافى: أحال بدينه فرهن لايصحء ولو عكس بطل» حتى 
كان له أن يسترد الرهن فلو هلك الرهن فى يد المرتهن قبل أن يسترده الراهن يهلك 
مضمونا بالدين» ورجع الراهن بقيمة الرهن فى تركة المحتال عليه إن لم يتبرع» 
وإن كان الراهن متبرعا فى الرهن لايرجع على أحد. 

-:١‏ رجل كفل بمال عن رجحل بأمره» فأحال الطالب غريمه على 
الكفيل ليؤدى من دين كفالته صح وسقط مطالبة المحيل عن الكفيل لقيام 


الفتاوى التاتارحانية "٠‏ -كتاب الحوالة 5/6/6 الفصا فى الرهن فى الحوالة ‏ ج:١١‏ 
المحتال عليه مقام المحيل فى المطالبة» فتنقطع مطالبة المحيل وللطالب أن 
يطالب الأصيل فلو أدى الأصيل دينه برئا من الحوالة حلافا لزفر» فلو أدى الكفيل 
المال إلى المحيل رجع به على المحيل فقط. 

-:١ 14‏ ولو أحال الطالب غريمه على الأصيل صح وسقطت مطالبته 
عن الأصيل والكفيل» ولو قضى المحيل دين المحتال بنفسه صح وطالب الأصيل 
والكفيلء و كذا لو أبرأ المحتال المحتال عليه عن الدين سقط دين الحوالة عن 
المحيل والمحتال عليه وعاد مطالبة المحيل على الأصيل والكفيل» وإن أحال 
غريمه على الأصيل والكفيل معاء أو بدأ بالكفيل صحت وصحت الحوالة على 
الكفيل مقيدة» ثم تنقلب مطلقة ورجع على المحيل دون الأصيل إن أدى» وإن بدأ 
بالحوالة على الأصيلء ثم على الكفيل صحت حوالة الأصيل دون الكفيل. 

-:١ 5‏ وفى السراحية: رجحل عنده رهن بمال فأحال الغريم بالمال 
على رجل فللمرتهن منع الرهن» حتى يقبض فى أصح الروايتين» والمرتهن لو أحال 
غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن. 


الفتاوى التاتارحانية ١٠١‏ -كتاب الحوالة 5/4 الفصل:07 الحوالةعلى الكفيل ج:١١‏ 


الفصل السابع: فى الحوالة التى يحتال 
بها على الكقيز »أو على الآصيل 

-:١ 57‏ قال محمد فى الزيادات: رجل له على رحل ألف درهم كفل 
بها كفيل بأمر الأصيل؛ وعلى رب الدين لرحل آخر ألف درهم أحال رب الدين 
غريمه على الكفيل بدينه على أن يؤديه من المال الذى كفل به»ء فالحوالة جائزة» 
وهذه حوالة مقيدة بالدين ويبرأ الكفيل من مال الكفالة ولا يبرأ براءة 
مطلقةءوللكفيل أن يأحذ المكفول عنه بماله» فإن استوفى المحتال له المال من 
الكفيل برئّ المكفول عنه. 

-:١‏ ولوأراد الكفيل أن يرجع بما أدى على المحيل ويقول: قبلت 
الحوالة بأمرك ليس له ذلك» ولكن يرجع الكفيل على المكفول عنه» ولو لم 
يستوف المحتال له المال من الكفيل» ولكن طالبه بالمال كان للكفيل أن يطالب 
المكفول عنه» ولو لم يكن شيء من ذلك» حتى أذ المحيل وهوالطالب المال 
من المكفول عنه برئ المكفول عنه بأداء ه وبرئ الكفيل عن حق الكفالة حكماء 
ولكن لاتبطل الحوالة عليه عند علمائنا الثلاثة» حتى كان للمحتال له أن يطالب 
الكفيل بحكم الكفالة» وليس للكفيل أن يرجع على المكفول عنه» حتى يخلصه 
عن مطالبة المحتال له» قال: ولو كانت الكفالة من الكفيل بغير أمر المكفول عنه» 
فهذاومالو كانت الكفالة من الكفيل بأمر المكفول عنه سواء إلا فى خحصلة 
واحدة وهو أن الكفيل إذا طولب ليس له أن يطالب المكفول عنه» حتى يخلصهه» 
فإذا أدى لايرجع عليه هذا الذى ذكرنا إذا أحال الطالب غريمه على الكفيل. 

-:١‏ فأما إذا أحال الطالب غريمه على الأصيل حوالة مقيدة جازت 
الحوالة أيضاء وإذا أراد الطالب بعد ذلك أن يحيل غريما آخر من من غرماء ه على 
الكفيل حوالة مقيدة بذلك الدين لايجوزء ولو أبرأ الطالب الكفيل فى هذه الحالة 
كان إبراء ه باطلا. 
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-:١ 8‏ فإن مات المحيل وعليه ديون كثيرة ولا مال له غير ماعلى 
المكفول عنه والكفيل بطلت الحوالة فلا يصير المحتال له أخص بذلك المال 
استحسانا وينصب القاضى وكيلاء حتى يأخذ ذلك المال إن شاء من الأصيل» وإن 
شاء من الكفيل. 

١خ‏ ولولميمت المحيلء ولكن مات المحتال عليه وهو 
المكفول عنه مفلسا بطلت الحوالة وعاد دين المحتال له إلى الكفيل كما هو 
مذهبناء ولكن للمحيل أن يطالب الكفيلء فإذا أدى الكفيل رجع فى مال المكفول 
عنه إن كان كفل بأمره. 

-:١ ١‏ ولو ظهرللميت مال كالدين له على رحل» أو وديعة عند 
رحلء أو مديون» ولم يعلم القاضى به يوم موتهء حتى قضى ببطلان الحوالة ويعود 
الدين على المحيل رد القاضى قضاء ه» فبعد ذلك إن لم يكن المحتال له أحذ شيئا 
من المحيل رجع بدينه فى المال الذى ظهر للمحتال عليه» وإن كان قد أحذ شيئا من 
المحيل رد عليه ماأحذ» وكذلك لو أدى الكفيل شيئا رجحع بما أدى على المحيل. 

-:١‏ قال: ولو كان القاضى يعلم أن للميت دينا على المفلس فعلى 
قول أبى حنيفة: لايقضى ببطلان الحوالة» وعلى قولهما: يقضى بناء على أن الإفلاس 
عندأبى حنيفة فى حالة الحياة لايتحقق» فالمحتال عليه لم يمت مفلسا فلا يقضى 
ببطلان الحوالة ويعود الدين إلى المحيل» ولكن المحيل إذا أدى دين المحتال له 
يجبر المحتال له على القبول» وليس الجبر على القبول فى هذا الموضع خخاصة بل 
فى كل موضع أدى المحيل دين المحتال له يجبر المحتال عليه على القبول» 


صاحبهء حتى يفلس» أو يموت ولا يدع وفاءء فإن الرحل يوسر مرة» ويعسر مرة. مصنف ابن أبى 
شيبة» البيو ع والأقضية» فى الحوالة: أله أن يرحع فيها؟ 507/١١‏ برقم: 4 .7١1١1١‏ 
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مال» وإن شاء على الكفيل» وإن كان الكفيل قد أدى المال إلى المحيل أولاء ثم أدى 
المحيل إلى المحتال له» ثم ظهر أن للميت مالا لم يرجع الكفيل على المحيل. 

-:١‏ وقال: ولولميمت المحتال عليه» ولكن أبرأ المحتال له 
المحتال عليه برئ المحتال عليه» والمحيل عن دين المحتال» ورجع المحيل بما 
كان له على المحتال عليهء وعلى كفيله» وقال: إذا أحال الطالب غريمه على 
الكفيل حوالة مقيدة» ثم إن الطالب أخر المال عن الأصيل سنة» حتى تأخر المال 
عن الكفيل أيضاء ثم إن الكفيل أدى دين المحتال لايكون للكفيل على المكفول 
عنه سبيل» ولكن يرجع بما أدى على المحيل» ولولم يؤد الكفيل دين المحتال له» 
حتى حبس المحتال له الكفيل كان للكفيل أن يحبس المحيل. 

-:١ 5‏ ولو أن الطالب لم يأخذ المال من الكفول عنه» ولكن أبرأ 
الكفول عنه برئ المكفول عنه بالإبراء» وبرئ الكفيل عن دين الكفالة حكما لبراء ة 
المكفول عنه فلا تبطل الحوالة عند علمائنا رحمهم اللّهِ بل يصير مطلقاء ولا يكون 
للكفيل إذا أدى دين المحتال له أن يرحع على الكفول عنه» ولكن للكفيل أن يأخذ 
المحيل»ء حتى يخلصهه فإذا أدى رجع عليه. 

-:١‏ وفى جامع الفتاوى: ولو مات المحيل والحوالة مقيدة وعليه 
ديون كثيرة» والمحتال عليه لم يؤد إلى المحتال له فالمحتال له لايكون أحص 
بذلك استحساناء ويكون أسوة لغرماء المحيلء وقال زفر: إذا كانت الحوالة فى 
صحة المحيل يكون المحتال له أحق من سائر الغرماء. 


يبرئه» فإذا أبرأه فقد برئ. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الحوالة: أله أن يرحع فيها؟ 
٠‏ برقم: .511١17١‏ 
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-::١ 55‏ وفى الحوالة المرسلة متى مات المحيل يؤحذ المال من 
المحتال عليه ويقسم بين الغرماء ولا تبطل الحوالة» بل للمحتال له أن يأحذ دينه 
من المحتال عليه ويؤحذ من سائر الغرماء كفيل» هذا إذا كانت الحوالة بأمر 
المحيلء» وأما إذا كانت بغير أمره بأن يقول الرحل لصاحب المال: أحلت بدينك 
الذى علي على فلان وقبل صاحب الدين صحت الحوالة وبرئ الأصيل» ولا سبيل 
لصاحب الدين عليه إلا إذا توى ما على المحتال عليه» فيعود الدين عليه» ولو أن 
صاحب المال أبرأ المحيل لايعتبر؛ لأنه قد برئ» و كذلك لو تصدق به أو وهبه» 
أما إذا أبرأ المحتال عليه يصح قبل» أو لم يقبل» ولا يرجع على المحيل ولا يسقط 
دين المحيل إذا كان عليه دين» ولو وهب له» أو تصدق عليه وقبل صار كالأداء. 

-:١ 7‏ وإن كانت الحوالة بأمر المحيل يرحع المحتال عليه فى الهبة 
والصدقة إذا لم يكن عليه دين» وإن كان عليه دين مثله سقطء وإن كانت الحوالة 
بغير أمره لايسقط دين المحيل إن كانء و لم يقبل الهبة والصدقة وردها بطلتا 
والدين للمحتال لهعليه على حاله: 

-:١‏ وكذلك لو مات المحتال له فورثه المحتال عليه فقد ملك 
ماعليه بالميراث وصار كأنه أدى» ولو أدى المحتال عليه مكان الجيد الردي 
وتجوز به المحتال له رجع المؤدى على المحيل بالردي» و كذلك إذا صالحه 
بخلاف جنسههء وإن قلت قيمته يرحع بقدر قيمة ما أدى» ولو كان عليه دين يسقط 
منه بقدرماأدى» ولو مات المحتال له فورثه المحيل والحوالة بغير أمره يرحع 
المحيل على المحتال عليه» ولو كان بأمره لايرحع. 

١ 8‏ :- ولو كان مكان الحوالة كفالة» فمات الطالب فورثه الكفيل 
صار كأنه أدى كالحوالة» وإن ورثه الأصيل لايرحع على الكفيل سواء كانت 
الكفالة بأمره أو بغير أمره. 

-:١‏ ولو كان مكان الحوالة كفالة» أو زعامة» أو ضمانء أو حمالة» 
أو غرامة بشرط براءة الأصيل فهو حوالة. 
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لرحلين ألفا درهم دين لكل واحد منهما ألف درهم أحال رب الدين أحذ غريميه 
على الأصيل حوالة مقيدة بذلك الدين وأحال غريمه الآخر على الكفيل حوالة 
مقيدة بذلك الدين» فهذا على وجهين: )١(‏ الأول: إذا جعلت الحوالتان على 
التعاقب فإنه على وجهين أيضا. 

-:١ 65‏ الأول: إذا بدأ بالحوالة على الكفيل» وفى هذا الوجه صحت 
الحوالتان» فإذا أدى الكفيل شيئا لايكون له أن يطالب المكفول عنه بما أدى» 
ولكن يرجع على المحيل؛ ولو أن الكفيل لم يؤد شيئاء ولكن أدى المكفول عنه 
بنفسه برئ الكفيل بالأداء عن دين الكفالة حكما لبراءة الكفول عنه وصارت 
الحوالة على الكفيل مطلقة عند علمائنا الثلاثة» وإذا أدى الكفيل إلى المحتال له 
لايكون له أن يطالب المكفول عنه» ولكن يطالب المحيل. 

-:١‏ (5) والثانى: وإن بدأ بالحوالة على الأصيلء ثم بالحوالة على 
الكفيل فالحوالة على الأصيل صحيحة» والحوالة على الكفيل باطلة. 

-:١ 68‏ ولو بطلت الحوالة على الأصيل بموته مفلساء أو بوجه من 
الوجحوه؛ حنى عادت المطالبة إلى المحيل؛ وإلى الكفيل فالحوالة الماضية على 
الكفيل لاتعودء ولو وقعت الحوالتان معا حاز 


الفتاوى التاتارحانية 7٠‏ -كتاب الحوالة 0١595‏ الفصل:/ الشهادة واليمين ج:١٠١‏ 


الفصل الثامن: فى الشهادة واليمين فى الحوالة 

-:١‏ قال: إذا شهد أحد الشاهدين أنه احتال بها عليه» وشهد الآخر 
أنه ضمنها له على إبراء الأصيلء أو لم يذكر البراء ة» وادعى الطالب الضمان والبراء ة» 
أو الحوالة» فإنه يؤاخذ الشهود بالمال وبرئ الأصيل بإقرار الطالب. 

-:١ 5‏ ولو ادعى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة قبلت شهادتهما. 

-:١ 7‏ وإذا كان لرجل على رجلين ألف درهم فأحالا بها على رحل 
لهماعليه مال فجحد الطالب الحوالة» فشهد عليه ابناه» أو أبواه بالحوالة 
فشهادتهما جائزة» وإن شهد ابنا المطلوبين الأولين لاتقبل شهادتهما إذا ادعى 
المطلوبان ذلكء وإن ححدا تقبل شهادتهماء وإن شهد على رجحل شاهد بألف 
درهم بحكم الحوالة» وشهد عليه شاهد آخر بألف وحمسمائة بحكم الحوالة 
والمشهودلهيدعى ألفاوحمسمائة والمشهود عليه مقر بخمسمائة يقضى 
القاضى على المحتال عليه بألف درهمء وإذا أدى رجع على المحيل بألف درهمء 
وإن كان فى زعمه أنه لارحوع بالألف. 

-:١‏ وإذا ادعى رجل على رجحل ألف درهم بحكم الحوالة عن فلان 
والمدعى عليه يجحدء فجاء المدعى ببينة شهدت له بذلك» والأصيل غائب 
يقضى القاضى على المدعى عليه بألف درهمء ويكون ذلك قضاء على الأصيل» 
حتى لو أدى المحتال عليه رجع على المحيل بذلكء ولا يحتاج إلى إقامة البينة 
عليه» واتتصب المدعى عليه خصما للحاضر خصما عن الغائب. 

-:١ 8‏ قال: ولوغاب الطالب وحضر الأصيلء فأقام المحتال 
عليه بينة عليه أنه كان لفلان عليك ألف درهمء وقد أحلت بها فلانا علي» وقد 
أذيدينينا قيلت تيع 

-:١‏ ولو أن شاهدين شهدا على رجل أن فلانا أحال هذا على هذا 
بألف درهم, وقالا: نحن لانعرف الطالبء ولكنه هذاء أو قالا: نحن لانعرف المحتال 
عليه لكنههذا معنى المسألة أنهما شهدا بالحوالة على رجحل بالإشارة؛ لأنهما 
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لايعرفان المشهود له والمشهود عليه بالاسم والنسب» فالقاضى يقبل شهادتهما. 

-:١ ١‏ وإذا ادعى حوالة على رحل وجححد المدعى عليه فاستحلف» 
فإن ادعى على آخحر سمع دعواه على الثانى أيضا؛ لأنه يجوز أن يكون بالمال 
الواحد حويلانء فإذا أحال الرحل بما عليه على رجحل واحدء فإن حلف المدعى 
عليه برئ عن دعوى المحتال له ورجع المحتال له على المحيل» وإن نكل لزمه 
الحوالة كما لو أقر بها بعد ماجحد. 

-:١‏ وإذا أدى المال إلى المحتال له هل يرجع على المحيل؟ فهذا 
على وجهين: إن كان المحيل مقرا بالحوالة فى هذه الحوالة يرجع عليه» وإن زعم 
المحتال عليه أنه ليس له حق الرحو ع؛ لأن المحيل بالإقرار أثبت له حق الرحوع 
بعد ذلككء والتكذيب السابق لايمنع صحة الإقرار بعد ذلك» وإن كان المحيل 
جاحدا للحوالة فى هذه الحوالة لايرحع عليه. 

-:١‏ فإن أقام المحتال عليه فى هذه الصورة بينة على المحيل أنه 
أحاله بهاء فهذا على وجهين: )١(‏ إن أنكر الحوالة أصلا عند دعوى المحتال له بأن 
قال: ماأحالك فلا على بهذا المال» ولا أمرفلان بذلك» وفى هذا الوجه لاتسمع بينته» 
ولو أراد أن يستحلف على ذلك بأن لم يكن له بينة لايمستحلفء )١(‏ وإن كان قال: 
مالك على حق من جهة الحوالة واقتصر على هذا يصح دعواه إذا وفق وتسمع بينته 
ويستحلف المحيل إن لم يكن للمحتال عليه بينة» ووجه التوفيق أن يقول: أحال بها 
على فقد كنت أديته قبل دعوى المحتال له فلم يكن له على شيء. 

حو إن كنان السدعي عي ادص الدوالة و يده البيع عليه 
الحوالة أقام المدعى بينة على الحوالة» وعلى الآمر من جهة الأصيل له أن يرجحع بما 
أدى على الأصيل ححد الأصيل الحوالة والأمرفى هذه الحالة أو أقربهما. 
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الفصل التاسع فى المتفرقات 

-:١‏ وفى المنتقى: رحل اشترى شيئا وقبضه» وأحال بالثمن على 
إنسانء ثم إن الأحنبى قضاه عن المشترى لم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك 
على المشترى» ولو كان قضى عن المحتال عليه رجع المحتال عليه بعد ذلك على 
المشترى» ولو قضاه الأحنبى ولم يبين» فالقول قولهء ولو كان غائباء أو ميتاء 
فالقضاء عن المحتال عليه ورجع المحتال عليه. 

-:١ 5‏ وفيه أيضا: المديون إذا أحال رب الدين على رحلء ثم أحاله 
بعد ذلك على رتحل آخخر فالمال على الآخ روبز الأول: 

-:١ 7‏ وفيه أيضا: رجحل أحال رجلا له مال على رحلء ثم إن المحتال 
عليه أحاله على الذى عليه الأصل برئ» وإن توى المال على الذى عليه الأصل 
لايعود المال إلى ذمة المحتال عليه الأول. 

-:١‏ وفيه أيضا: رحل له على رجحل ألفا درهمء فأخذ للألف كفيلاء 
ثم إن المطلوب أحال الطالب على رجحل بألف درهمء فقال الطالب: أحلتنى 
بالألف التى كفل بها فلان والمطلوب يجحدء فالقول قول المطلوبء» قال 
ابن سماعة: وكذلك قياس قول محمد فى الألف التى دفعها المطلوب إلى 
الطالبء وقال: لم أقل شيئا وقت الرفع» ولكنى أجعلها اليوم من الألف التى كفل 
بها فلان» ولو لم يحل المطلوب الطالبء ولكن الطالب أحال رجلا على 
المطلوب بألف كان لرحل على الطالبء فدفعها إليه» فقال الطالب: إنما أحلته 
عليك بالألف التى ليس بها كفيل عنك» فالقول قوله» و كذلك لو كان المال عليه 
ألف درهم من كفالة رجل» وألف درهم من كفالة رجحل آخر. 

-:١ 8‏ وفيه أيضا: إذا قال لغريمه: أحلنى على فلان على انك ضامن 
لذلك فهو جائز» وله أن يأحذ أيهما شاء» وهذا بمنزلة الكفالة. 

١‏ :- وفى السراجية: والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة إذا تمت 
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المحتال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة عليهاء أو يموت المحتال عليه مفلساء وليمس 
عليه كفيل» وإذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل مال الحوالة» فقال: أحلت بدين 
كان لى عليككء فالقول للدافع إذا طالب المحيل المحتال له بما أحال به» وقال: إنما 
أحلتك لتقبضه لى» قال المحتال: لا بل أحلتنى بدين كان لى عليكء فالقول للمحيل. 

-:١ 0١‏ رجل أودع عند رجل ألف درهمء وأحال بها عليه لغيره حازء وإن 
هلكت برئ المودع بحلاف ما إذا كانت الحوالة مطلقة غير مقيدة بذلك المال. 

١!‏ :- رجل له على رجحل ألف درهم وبها كفيل فأحال رب المال 
غريما له على المطلوب بذلك المال» ثم أحال غريما آحر له على الكفيل بذلك لم 
تصح الحوالة الثانية» ولو أحال أولا على الكفيل» ثم على المطلوب بذلك الدين» 
أو كانت كفالتان معااصحتا. 

-:١ 2‏ رجل له على آخر ألف درهم» وأحال عليه غريما له إلى سنة» ثم 
أدى المحيل المال إلى المحتال له قبل السنة فله الرحو ع على المحتال عليه حالا. 

١65‏ :- رجحل له على رجحل ألف درهم جياد فقال: أعط غريمى هذا 
بهذا ألفا نبهرجة» ففعل فهو برئْ عن الجياد. 

-:١ 5‏ رجحل عليه دنانير» فأحال غريما له عليه دراهم على رحل 
للمحيل عليه دنانير على أن يعطيه دراهم من الدنانير التى له عليه لم تصح الحوالة» 
إذا قال لآحر: لفلان بن فلان على كذا دين فاحتل له عنى ففعل» فبلغ الطالب 
وأحاز لم يجزء فإن قبل عنه قابل فى المجلس» فحينئذ توقف على احازته. 

-:١ 5‏ وفى الفتاوى الخلاصة: إذا اختلف الطالب والمطلوب بعد 
موت المحتال عليه قال الطالب: لم يترك شيئاء وقال المطلوب: قد ترك» فالقول 
قول الطالب مع اليمين. 

-:١ 7‏ إذا مات المحيل بعد ما أحال غريمه قبل قبضه المال من 
المخعالغلية وعليه ديؤن كنيزة»فالشحيا ل لموشالرخراء المتعيل مو اعقيما 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحوالة 55/6“ الفصل:94 فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
يؤدى المحتال عليه مما عليه من الدين فهى الحوالة المقيدة» ولو كانت الحوالة 
المقيدة بالوديعة» فق ال المودع: ضاعت وحلف بطلت الحوالة» ولو كانت 
الحوالة مقيدة بالغصب لاتبطل. 

١‏ :- رجحل باع جارية بألف» وأحال غريما على المشترى فقبل» 
فللمشترى أن يأخحذ الجارية من البائع» وإن لم يصل الثمن إلى البائع ولا إلى 
المحتال له بخلاف ما إذا أحال المشترى البائع على رجحل فليس له أن يأخذ 
الجارية» حتى يأخذ الثمن من المحتال عليه وفى التجريد: هذا قول محمدء وعند 
أبى يوسف سقط حق الحبس فى الوجهين. 

-:١ 8‏ وفى الكافى: وإذا طلب المحتال عليه المحيل بمثل ماأحال 
فقال المحيل: أحلت بدين لى عليك ضمن المحيل مثل الدين ولا يقبل قول المحيل. 

-:١ ٠‏ وفى الفتاوى العتابية: رجل أحال رجلا على رجحل بألف درهم 
فقبض المحتال له الألف من المحتال عليه» فقال المحيل للمحتال له: هو مالى 
ادفعه إلى ولم يكن لك على شيء» وكنت و كيلى فى قبض الألف من غريمى» 
وقال المحتال له: هو مالى كان لى عليك ألف درهم أحلتنى بها على غريمك» 
فليس على شيء إن أرد عليك» فالقول قول المحيل» ويؤمر المحتال له برد الألف 
إلى المحيلء فلو أراد المحتال عليه أن يرجحع على المحيل بما أدى إلى المحتال له 
فقال للمحيل: ققضيت دينك بأمرك» ولم يكن لك على شيء فلى أن ارجحع عليك» 
فقال المحيل: كان لى عليك ألف درهم أحلت مالى عليك فأديتها من مالى فلا 
رجوع لك علي فالقول قول المحتال عليه» وله أن يرجع إلا إذا بين المحيل الدين 
على المتال عليه 

-:١ 0١‏ وفى متفرقات الذخيرة» قال فى الجامع الصغير: رجحل أحال 
رحلا بألف درهم على رجحل فقبض المحتال له المال من المحتال عليه» ثم احتلفا 
فقال المحيل: هو مالى» وقال المحتال: هو مالى» فالقول قول المحيل» واختلف 


الفتاوى التاتارحانية 5٠‏ -كتاب الحوالة 5354“ الفصل:4- فى المتفرقات ج: ١١‏ 
المشايخ فى تصوير هذه المسألة» ومعناها بعضهم قالوا: المراد من المحتال 
المحتال له» ومعناه أن المحيل يقول للمحتال له لاشيء لك علي» وإنما أنت 
وكيلى فى قبض دين كان لى على فلان» وقال المحتال له: بل كان لى عليك دين» 
فأحلتنى به على فلان ليؤدى من الدين الذى عليكء وقال بعضهم: المراد المحتال 
عليه» ومعنى المسألة المحتال عليه إذا أدى الدين إلى المحتال له» وأراد الرحوع 
على المحيلء فقال المحيلء إنما أحلته بمال كان لى عليك على أن تؤدى دين 
المحتال له» من مالى» فليس لك على رجوع» وقال المحتال عليه: لم يكن لك على 
شيء إنما قبلت الحوالة بأمرك» وأديت دينك على أن أرجع عليكء فالقول قول 
المحيل والصحيح هو القول الأول» وقد نص محمد فى كتاب الكفالة والحوالة 
أن القول قول المحتال عليه فى الفصل الثانى. 

١5‏ :- وفى المنتقى: ووضع المسألة فيما إذا لم يقبض المحتال له 
المال من المحتال عليه» حتى غاب المحتال له» وأراد المحتال أن يرجع على 
المحتال عليه وقال: إنما أحلته بوكالة لابدين لم يحكم له بذلك» حتى يحضر 
المحتال له؛ لأنه قضاء على الغائب. 

-:١ >79‏ وفيه أيضا: إذا أحاله على غريمه» وللمحتال له على المحيل دين» 
ولم يقيد الحوالة بدينه فهو وكيل بالقبض» وإذا قبضه وجعله قصاصا بدينه فله ذلك. 

-:١‏ وفى واقعات الناطفى: إذا أحال المديون الطالب على رجحل 
بألف» أو بجميع حقه وقبل منهء ثم أحاله أيضا بجميع حقه على آخر وقبل منه صار 
الثانى حويلا وبرئ الأول هكذا فى المنتقى. 

-:١ 6‏ وفيه أيضا: رحل أحال رجلا له على رجحل له عليه دين» ثم إن 
المحتال عليه أحاله على الذى عليه الأصل برئ المحتال عليه الأول» وإن توى 
المال على الذى عليه الأصل لايعود المال إلى المحتال عليه الأول. 

-:١ 5‏ بشر عن أبى يوسف: المشترى إذا أعطى بالثمن كفيلاء ثم إن 
الكفيل أحال البائع بالمال على إنسانء فأراد البائع أحذ العا ليون اتوم دون 
المحتال عليه ليس له ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحوالة “5٠٠‏ الفصل:4 فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
قضى عن المشترى لم يكن للمحتال عليه أن يرجع بذلك على المشترى» ولو كان 
قضى عن المحتال عليه رجحع بذلك على المشترى» ولو قضاه ولم يبين» فالقول 
قوله» ولو كان غائباء أو ميتاء فالقضاء عن المحتال عليه مالم يبين الدافع. 

-:3١‏ وفيه أيضا: رحل أحال رحلا على غريمه بألف درهم, ثم 
أن المحيل قال لمحتال له»: كنت و كيلى أحلتك بما لى لتتقاضاهء فالقول 
قولهء وإن كان المحتال له غائباء وأراد المحيل أن يأخحذ المال من المحتال 
عليه وقال: إنما أحلته بوكالة لا بدين لم يحكم له بذلك» حتى يحضر المحتال 
له؛ لأنه قضاء على الغائب. 

-:١ 8‏ وفى التفريد: لو كان للمحيل على المحتال عليه ألفء فأحال 
رحلا بألف مطلقا وجب عليه ألفان» للمحتال عليه أن يأحذ منه ألفه وللمحيل أن 
يأحذ منه ألفه» ولو صرح وقال: أحلتك من الألف الذى عليك لايبقى للمحيل 
شيء» ولو اختلفاءفقال المحتال عليه ماكان لك علي شئ» فاعطنى ماأديت 
بحوالتك» وقال المحيل: كان لى عليك ألف» فاحلت عليك منه» فالقول للمحتال 
عليهء ويأحذمنه مأدىء ولو مات المحيل وعليه ديون كثيرة» فالمحتال عليه 
يساوى سائرغرمائه فى الدين على المحيل» وعند زفر المحتال عليه أولى. 

-:3١ ٠‏ وفى جامع الفتاوى: إذا أقام المطلوب البينة أنه أحال الطالب 
على فلان الغائب بماله» وأبرأ ه الطالب» فإن البينة تقبل» ولو حضرء فالطالب يرجحع 
علدذولا بجاح إل النييف وإ كان متكرا. 

١١‏ :- وفى الكافى: صالح المحتال عليه المحتال له على ألف 
وضحء والجياد له جاز بحلاف الصلح عن بعض الدين. 

5 - رجحل له على آخر مائة نبهرجة» ولمن عليه النبهرجة على آخر 
مائة جياد» فأحال من عليه النبهرجة رب الدين على مديونه بمائة جياد ليأحذها 
بمكان النبهرجة» والمحتال عليه غائب» لم يصحء وإِن أحاز وإِن كان حاضراء 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحوالة "5٠١‏ الفصل:94 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
وقبل صح استحساناء وإن كان صرفا من المحيل» والمحتال بشرط الحوالة وبطل 
بافتراق المحيل والمحتالء وإن افترقاء ثم أدى المحتال عليه الجياد صحء وبرئ 
المحتال عليه عن دين المحيل للمقاصة» ويرجع المحيل على المحتال بالجياد» ثم 
يرجع المحتال على المحيل بدينه» وهى النبهرجة» وكذا لو صالحه على جياد على 
أن يضمن فلانء أو يحيل على فلان ولا دين عليه. 

-:١ 0‏ رجل له على رجحل مائة درهم» فكفل بها رجحل وأحال الكفيل 
الطالب على رجحل حوالة مطلقة برئاء وإن شرط براءة الكفيل خاصة فهو كما 
شرطء وكذا إن صالح الكفيل» أو أحنبى عن الألف على حمسمائة إن أطلق برئا» 
وإن قيد براءة الأصيل خاصة فهو كما قال. 

-:١ 6١8‏ رجل له على رجل ألف نقد بيت المال وعليه زيوف» فأحال 
رب الزيوف على الذى عليه الجياد على أن يعطيه الجيادء أو على أن يعطيه الزيوف 
والجياد له بطلتء ولو كانت الدراهمء وديعة عند المحتال عليه» أو غصبا وهى 
قائمة صحتءفإن أدى رجع على المحيل» أو على المحتال» ولو صالح المحيل 
المحتال عليه من الجياد على زيوف على أن يحيل بها صاحب الزيوف صح له 
زيوفء» وعليه جيادء فأحاله على أن يأحذ الزيوف صحء وكذا لو صالح المحيل 
المحتال من الجياد على الزيوف على أن يحيل بها على فلان جازء فإن مات 
المحتال عليه مفلسا رجع بالزيوف على المحيل» على المحيل دراهم ودين 
المحيل دنانير» فأحاله على أن يعطيه الدنانير» أو على أن يعطيه دراهم من الدنانير 
التى عليه بطلت إلا أن تكون الدنانير وديعة» أو غصبا وهى قائمة 

-:١‏ أحال غريمه على رجحل على أن يعطيه من ثمن داره أى دار 
المحتال عليه صحت الحوالة ولا يجبر على البيع» ولو باع يجبر على الأداء» ولو 
أحال على أن يعطيه من ثمن دار المحيل لايصح إلا إذا أمره بالبيع» كفل ببدل 
الصرفء وأدى فى مجلسه صح ولا عبرة بمفارقة الأصيل» فإن أبرأهما برئ الكفيل 
قبلء أو رد ولم يبرا الأصيل إن لم يقبلء» وإن كان مكان الكفالة حوالة» فأبرأً 


الفتاوى التاتارحانية 5٠٠١‏ -كتاب الحوالة 5٠“‏ الفصل:94 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
المحتال عليه صح قبل» أو لا.ويبطل الصرفء ولو كانت الحوالة بلا أمرالمحيل 
لاييطل الصرف ما لم يقبل. 

١ 5‏ :- رجل له على آخر ألف جياد» فقال له: أعطنى بها نبهرحة صح» 
وكذالو قال:اقض غريمى هذا ألفا نبهرحة» باع بشرط أن يحيل على المشترى 
بالشمن غريما له بطل» ولو باع بشرط أن يحتال بالشمن صح. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو أحال الطالب طالبه على مطلوبه 
حوالة مقيدة بالدين الذى له عليه» وذلك فى مرض المحيلء أو كانت الحوالة فى 
الصحةء والأداء إلى المحتال فى مرضه وعليه ديون الصحة» ولا مال له سوى ذلك 
سلم الألف للمحتال له» وليس للغرماء فى ذلك حق» ولو كان ذلك من وديعة» أو 
غصب لم يسلم للمحتال ماقبض إلا أن يكون الحويل قضى من مال نفسه ثم 
يرحع مع الغرماء فى الوديعة استحسانا كما فى الدين» ولو دفع الحويل الوديعة إلى 
التحيل طن البيعال كوا الدي 

١‏ :- ولو أحال البائع بالثمن على المشترى غريمه» ثم انفسخ البيع 
لم تبطل الحوالة بخلاف ماإذا قسم دين المحيل بين غرمائه» وإذا قبض المحتال 
من المشترى رجحع المشترى على البائع» وكذا ال وكيل بالبيع إذا باع» وأحال 
الموكل طالبه على المشترى بالثمن» ثم رد المشترى المبيع بعيب ببينته تبطل 
الحوالةء و كذا إذا رد بنكول الوكيل؛ لأنه كالبينة بخلاف ما إذا رد بإقرار الوكيل 
بعيب حدث» فإن خحاصم الوكيل فى مسألة الإقرار لم تبطل الحوالة» ولو رده 
الوكيل على الم و كل ببينة بطلت الحوالة» وعلى هذا إذا مات المحيل» فورث 
الحويل الوديعة» أو الدين لم تبطل الحوالة إلا رواية. 

:١ 8‏ ولوقال: على أن يؤدى من ثمن دارا المحيل لم يجبر إلا أن 
يأمره المحيل ببيعها فيبيعها ولا يجبر» وإن باع يدفع الثمن إلى المحتال قال: العبد 
المأذون إذا قبل الحوالة» ثم حجر عليه فهو كالتوى إلا أن يعتق. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحوالة “5٠”‏ الفصل:4 فى المتفرقات ‏ ج:١١‏ 
-:148٠١‏ ولوماتالحويلمفلساءوترك كفيلاء فقال المحتال 
للمحيل: أحلتنى بالألف التى لاكفيل بهاء ولى أن أرجحع عليك» وقال المحيل: بل 
أحلت بالألف التى بها كفيل» فالقول للمحتال» ويرحع عليه» ولو قال المحيل: 
اجحعلها الآن عن التى بها كفيل لم يجز» ولو قال: أحلتنى على فلان» ثم قال: لم أقبل 
لم يصدقء والخيار فى الحوالة يجوز للطالب كما فى الكفالة» ومن تبرع بقضاء 
دين يصدق أنه أدى عن المحيل» أو عن الحويلء أو عن الكفيل؛ فإن مات أو غاب 
فهو عن الحويلء أو الكفيل» ويرجع؛ ولو أداه عن المحيل لم يرجع عليه حويله ولو 
اداه المحيل فهو عن نفسه. 

١0١‏ :- ولو أحال الحويل الطالب على آخر لم يرجع على صاحبه» 
حتى يؤدى الثانى» ولو مات الحويل قبل حلول الأحل مفلسا عاد إلى المحيل إلى 
أحل» ولو كان قرضا أحاله على غريمه إلى أجل ومات الحويل مفلسا عاد على 
المحيل حالاء ولو كان عليه قرضء فأحال الطالب على رجل إلى أجل جازء ولو 
أبطل الحويل الأحل» وعجل لم يرجع؛ حتى يمضى الأحل» وتجوز الحوالة إلى 
العطاء ونحوه كالكفالة» ولو مات الحويل وعليه ديونء وله على الناس ديون 
لم يرحع المحتال على المحيل» حتى يظهر الأمر» وقيل: إذا طال وأيسر يرحع. 

-:١‏ م: وإذا أحال الرحل رجلا بمال عليه على أن المحتال بالخيار 
فهو جائزء وللمحتال له الخيار إن شاء مضى على الحوالة» وإن شاء رجع على 
المحيلء وكذا إن أحال عليه على أن المحتال له» متى شاء رجع على المحيل فهو 
جائز» وللمحتال له الخيار يرجع على أيهما شاء. 

-:١ ١‏ وفى المنتقى: رجحل له على آخر ألف درهم فأتاه يتقاضاهء 
فقال: كنت أحلتك بها على فلان» فأنكره الطالب»ء فإن القاضى يسأل المطلوب 
البينة على ماادعى من الحوالة» فإن أقام البينة عليهاء و كان المحتال عليه حاضرا 
قبلت بينتهء وإن كان المحتال عليه غائباء فالقاضى يسأل البينة عن الطالب أنه قد 
احتال على فلانء فإن أقام بينة على ذلك وقت الأمر فلم يجعل للطالب سبيلا على 


الفتاوى التاتارحانية 5٠١‏ -كتاب الحوالة 1١٠5‏ الفصل: 94 فىالمتفرقات ‏ ج:١١‏ 
بالحوالة أمر القاضى باتباعه» وبإبراء المطلوب» وإن أنكرها كلف المطلوب إعادة 
البينة بالحوالة» وإن كانوا غابواء أو ماتوا حلف المحتال عليه على الحوالة» ولو لم 
يكن للمطلوب بينة على الحوالة» وسأل يمين الطالب مااحتال على فلان بالمال 
وروي ا 

-:١ ١‏ وفى نوادرابن هشام: قال: سألت أبا يوسف عن رجل أحال 
عاق بال خلن ره عات المتال عليه كفا المحدال لنة إناعا حي هد 
الحوالة لايصدقء ولو أقام بينة على ححوده لاتقبل بينته. 

-:١ 65‏ وروى أبو سليمان عن أبى يوسف فى رجحل باع عبدا من رجحل 
بألف درهم فلم يتقابضاء حتى أحال البائع غريمه على المشترى بثمن العبد» ثم 
مات العبد فى يد البائع» أو فسخ المشترى البيع فيه بحكم, أو بغير حكم بطلت 
الحوالة» وإن فسخ البيع بعد القبض بغير حكم لم تبطل الحوالة» فإن أراد هذا 
المشترى أن يرده على بائعه بذلك العيب» وقال: بعته» وأنت تعلم بهء فإن أقر بائعه 
بذلك» أو أبى اليمين فيه رد عليه» ولم تبطل الحوالة» وإن رده ببيّنة بطلت الحوالة» 
قال: ألا ترى أن رحلا لو وكل رحلا ببيع عبده» فباعه» وقبض المشترى العبد» 
وأحال الموكل غريمه بثمن العبد على المشترىء ثم رده المشترى على الوكيل 
بعيب بنكول الوكيل عن اليمين بطلت الحوالة» ورده الوكيل على الموكل» وإن 
رده على الوكيل بإقراره والعيب يحدث مثله لاتبطل الحوالة إلا أن يرده الوكيل 
على الآمر بالبينة» فبطلت الحوالة حينئذ. 

١ 57‏ :- المحتال له حوالة مقيدة بالدين الذى للمحيل على المحتال 
عليه إذا أحذ المال من المحيل بطريق التغلب» وقال: إن المحتال عليه مفلس» 
فالمحيل هل يرجع على المحتال عليه بالدين الذى له على المحتال عليه؟ اعتلف 
مشايخ زماننا فيه» قال بعضهم: لايرجع» وقال بعضهم: يرجع وهو الأصح. 

١ 7‏ :- وفى المنتقى: رحل اشترى عبدا بألف درهم وقبضه ثم أحال 
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المشترى البائع بالثمن على غريمه من المال الذى له عليه» ثم رد المشترى العبد 
بعيب بقضاء القاضىء فإن القاضى يبطل الحوالة» فإن كان البائع أجل المحتال عليه 
بالمال» فإن الأجل ينتقض أيضا إذا كان الرد بحكم, وإن كان الرد بغير حكم لايبطل 
الأحل» والمشترى بالخيار إن شاء اتبع البائع به حالاء وإن شاء اتبع المحتال عليه إلى 
أحلهء وإن كان البائع أبرأ المحتال عليه من المال» أو وهبه له» أو اشترى به ثوباء 
وقبضهه ثم رد المشترى العبد بعيب بقضاءء أو بغير قضاءء فقد جازت الهبة والإبراء 
والبائع ضامن للمالكء وكذلك لو مات العبد فى يد البائع قبل القبض» وكذلك 
الاستحقاق بعد القبض» وقد أبرأ البائع المحتال عليه من المال» أو وهبه له. 

١‏ :- وإذا أحال صاحب المال على غريمه إلى أجل ودينه حال 
لم يكن له ذلك من دينه فله أن يأحذ غريمه حالا وهو حلاف جواب الأصل. 

١ 8‏ :- بشرعن أبى يوسف: إذا احتالت المرأة بصداقها على رحلء أو 
كفل لها بصداقها رحل» فغاب الزوج وأقام الكفيل بينة أن النكاح فاسد بوجه من 
الوحوه لاتقبل بينته» ولو ادعى أنها أبرأت الزوجء أو أن الزوج أعطاها صداقهاء أو 
باعها بصداقها شيئاء وقبضت قبلت بينته» وإن كان المبيع غير مقبوض لاتقبل بينته 
وتجوزالحوالة إلى الحصاد والدياس كالكفالة. 

16١‏ قال محمد فى الجامع: رحل عليه مائة درهم ولا مراته على 
رب الدين مائة درهم أيضا دين» فأحال الرجل المرأة بدينها على رجحل غريمه على 
أن تأحذ من الدين الذى له عليهء فالحوالة حائزة» وهذه حوالة مقيدة بالدين قال فى 
الكتاب: وبرئ غريم المرأة عن دينهاء فهذه اللفظة دليل على أن الحوالة توحب 
برائة الأصيل عن الدينء والمطالبة فلو أن المحتال عليه قضاها المال» أو وهبت 
المرأة دينئها للمحتال عليه برئ هو والمحيل» وسلمت المائة التى كانت على 
المحتال عليه للمحتال له ولو لم يكن شيء من ذلك لكن المرأة أبرأت المحتال 
عليه من غير قبض صحت البراء ة» وبرئ المحتال عليه والمحيل من دينهاء ورجع 
المحيل بدينه على المحتال عليه. 
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١0١‏ :- واستشهد فى الكتاب لإيضاح هذا فقال: ألا ترى! لو كان 
لامرأة على رجحل دين» فأحال الرجل المرأة بالمال على رجل من غير أن يكون 
للمحيل عليه شيء» فوهبتها للمحتال عليه رجع المحتال عليه بذلك على المحيل» 
ولو أبرأته لايرجع. ثم قال فى مسألة الكتاب: ولو لم يكن شئ من ذلك» ولكن 
أخعرت المحتال عليه سنة صحء وليس للمحيل أن يرحع على المحتال عليه» فإن 
أبرأته المرأة بعد التأخير صحء ولا يرجع المحيل على المحتال عليه بدينه. 

١ 5‏ :- ولو أنها صالحت المحتال عليه من دراهمها وهى جياد على 
الزيوف» أو النبهرحة صح الصلح وسلمت الجياد للمحتال عليه بالمقاصة» ولو 
كانت المرأة صالحت المحتال عليه من المائة على خمسين درهما سلم للمحتال 
عليه من المائة التى كانت للمحتال عليه قبل الحوالة خمسين» ورجع المحيل على 
المحتال عليه بحمسين» ولو استوفت جميع حقها لم يرجحع المحيل على المحتال 
عليه بشيء» ولو أبرأته عن جميع حقها رحع المحيل على المحتال عليه بجميع 
دينه» فإذا استوفت البعض وأبرأته عن البعض كان لكل بعض حكم نفسه. 

-:١ 7‏ ولو أن المرأة لم تصالحه» ولكن أحرته سنة» ثم مات المحيل 
وعليه ديون كثيرة سوى دين المرأة» ولا مال له غير المائة التى أحال بها المرأة» 
فالمرأة لاتصير أخحص بتلك المائة بل يقسم بين غرماء المحيل والمرأة من 
جحماتهم» وهذا استحسانء وقد مر جنس هذا فيما تقدم غير أن ما أصاب المرأة 
يكون مؤجلاء وما أصاب الغرماء يكون حالا. 

4 6 سان إذامبات السعالغليه فقال الظالبة: ترى المال#وقان 
المحيل: قد أدىء فالقول قول الطالب وقد مر جنس هذا فى صدر الكتاب. 

-:١‏ وفى الخانية: البائع إذا أحال غريما له على المشترى حوالة 
مقيدة بالشمن لايسقى للبائع حق الحبس» ولو أحال المشترى البائع على غريم له 
كان للبائع حق الحبس فى ظاهر الرواية. 
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5 !ا :- وذكر فى الطلاق إذا أحال الزوج امرأته بصداقها على آخر 
كان للزوج أن يدل بها فى قول أبى حنيفة» ولو أحالت المرأة على زوجها بالمهر 
غريما لها فلها أن تمنع نفسها؛ لأن غريمها بمنزلة وكيلهاء فمالم يصل الصداق إلى 
وكيلها كان لها حق المنع. 

-:١ 7‏ رجل عليه ألف درهم لرجل فأحاله بها على رجحل ثم إن 
المحتال عليه أحال الطالب بها على الذى عليه الأصل ذكر فى النوادر: أن 
المحتال عليه يبرأ منه» وإن توى المال على الذى عليه الأصل لم يعد المال إلى 
الميفال علية الأو ل 

١‏ :- رجل له على رجحل مال فقال الطالب للمديون: أحلنى 
بمالى عليك على فلان على أنك ضامن لذلكء ففعل فهو جائزء وله أن يأخذ 
العال مو :أييها شاء: 

-:١ 8‏ رجل أحال رجحلا على رجحل بمال» فغاب المحتال عليه بعد 
ذلكء ثم جاء المحتال له» وقال: ححد المحتال عليه أن يكون له عليه شيء» قال 
أبو يوسف: لايصدق المحتال له» وإن أقام البينة أنه جحده لاتقبل بينة؛ لأن 
المشهود عليه غائب» وإن كان المحتال عليه حاضراء وححد الحوالة» وليس 
للمحتال له بينة كان ححوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله فى ذلك. 

-:١‏ رجل أحال امرأته بصداقها على رحل وقبل الحوالة» ثم غاب 
الزوج» فأقام المحتال عليه بينة أن نكاحها فاسدء وبين لذلك وجها لاتقبل بينته. 

-:١ ١‏ رجحل اشترى من رجحل عبدا بألف درهم وكفل بالثمن كفيل» 
ثم إن الكفيل أحال البائع بالثمن على رحل ليس للمشترى عليه مالء ثم إن البائع 
أراد أن يأخذ المال من المشترى لم يكن له ذلك. 

ضكه -:١‏ اشترى رجحل عبداء وقبضه» ثم إن المشترى أحال البائع 
بالثئمن على رجحل ليس للمشترى عليه مال» ثم إن المشترى نقد المال من 
عنده عن المحتال عليه جاز» ولم يكن للمحتال عليه أن يرحع بذلك على 
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المشترى» و كذلك لو قضاه أجنبى عن المشترىء وإن قضاه أجنبى عن 
المحتال عليه كان قضاء ه بمنزلة قضاء المحتال عليه» ولو قضاه الأحنبى» 
ولم يبين كان القول قوله» بعد ذلك» فإن كان الأجنبى ميتاء أو غائبا كان 
القضاء عن المحتال عليه وهو نظير ماقلنا. 

-:١ 7‏ رجل اشترى من رجحل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن 
على رجلء ثم إن المشترى وجد بالدابة عيباء فردها بقضاء قاض لم يكن للمشترى 
أن يرحع بالمائة على البائع» ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان 
المحتال عليه» أو غائباء ويكون القول قول البائع أنه لم يأحذ المائة من المحتال 
عليه و كذالو كان الرد بغير قضاء فإنه لايأحذ المال من البائع» وإن كان البيع 
فاسداء فأ بطله القاضى ورد الدابة رحع المشترى بما كان له عليه» ولو كان 
المحتال له غائباء فأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال عليه» وقال: أحلته 
بوكالة» ولم يكن على دين قال أبو يوسف: لاأصدقه ولا أقبل بينته» وقال محمد: 
يقبل قول المحيل أنه وكله. 

١‏ :- رجل عليه دين فجاء الطالب يتقاضى دينه فال المطلوب: 
قدأحلتك بها على فلان» وفلان غائب وقت الخصومة» فقال الطالب: لم أقبل 
الحوالة كان القول قول الطالب» والبينة على المطلوب وهو المحيلء فإن أقام 
المطلوب بينة على ماادعى ذكر فى الأمالى: أن القاضى يقبل البينة» ويؤخر 
الأمر» حتى يحضر الغائبء فإذا قدم الغائب وأنكر الحوالة من المطلوب يؤمر 
بإعادة البينة فى وحهه ولا يقضى عليه بتلك البينة» وإن لم يكن للمطلوب بينة 
على ذلك وطلب المطلوب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له ذلكء فإن 
نكل الطالب برئّ المطلوب عن الدين. 

-:١‏ رجحل عليه دين لرجل» فأحال الطالب» على رحل ليس عليه 
متهي كت فخا فشولن فضي المال عن السعال عليدس يرع كان للمعيان 
عليه أن يرجع على المحيل كما لو أدى المحتال عليه المال بنفسه» وليس عليه 
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دين كان له أن يرجع على المحيل» ولو كان للمحيل دين على المحتال عليه» 
فأحال الطالب على مديونه بذلك المال» ثم جاء فضولى وقضى دين المحتال له 
عن المحيل الذى عليه أصل المال كان للمحيل أن يرجع بدينه على المحتال عليه» 
وليس للفضولى أن يرحع على الذى عليه أصل المال. 

١ 51‏ :- ولو اختلف المحيل والمحتال عليه كل واحد منهما يدعى أن 
الفضولى قضى عنه والفضولى لم يبين عند القضاء أحدهما بعينه يرحع إلى قول 
الفضولى أنه عن أيهما قضى» فإن مات الفضولى قبل البيان» أو غاب كان القضاء 
عر المختال علية: 

-:١ 877‏ وفى الظهيرية: المحتال إذا أحذ المال من المحيل بطريق 
التتغلب» وقال: إن المحتال عليه مفلس» والحوالة مقيدة بالدين الذى للمحيل على 
المحتال عليه هل للمحتال أن يرحع على المحتال عليه؟ قال بعضهم: لايرحع 
والصحيح أنه يرحع. 

-:١‏ إذا أحال رجحل على رجحل بمال على أنه متى شاء رجع على 
المحيل فهو جائز» والمحتال بالخيار يرجع على أيهما شاء. 

8 !:- وفى الصغرى: المحتال عليه إذا جحد و حلف على ذلكء ولا بينة 
للمحتال له أن يرجع على الأصيل فى ظاهر الرواية» وروى عن أبى حنيفة فى غير رواية 
الأصول أنه لايرجع» المحتال عليه إذا مات» فقال المحتال له: توى المال عليه» فارحع 
عليك أيها المحيل» وقال المحيل: أدى» فالقول للمحتال له ويرجحع على المحيل. 

-: أحال رجحل غريما له على رجل له عليه دين على أن يوفيه من 
ذلك الدين» ثم مات المحيل وعليه ديون كان دينه على المحتال عليه دينا بين 
غرمائه ولا يرجع المحتال له وحده. 

١ 0١‏ : وفى فتاوى آهو: سمل قاضى بديع الدين عمن أحال الكسوة 
المفروضة على رجحل برضاها فقبل أن يقبل الرحل اختلعت نفسها بصداقها ونفقة 
العدة قال: تبطل تلك الحوالة. 
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١5‏ :- ولو قال المديون: ادفع له الدينار التى لى عليكء» فقال: 
هذا لايكون حوالة» بل يكون توكيلا بقبض دينه» ولو جاء المديون إلى 
المحتال عليهء فقال: ذلك الدينار الذى عليك أعط لفلان بحكم الحوالة» 
فقال: قبول كردم والمحتال له غائب لايصح» وقال قاضى بديع الدين: وهذا 
عندهما خلافا لأبى يوسف. 

-:١‏ وفى اليتيمة: سئل عن رجحل له على رجحل دين» فأحال المديون 
رب الدين على رجحل بأداء ذلك المال» وذلك المحتال عليه للمحيل مديون وقبل 
الحوالة» وكتب له وثيقة واستوفى من المحتال عليه بعض الدينءثم طالبه رب 
الدين بأداء الباقى»فقال المحتال عليه: قال لى المحيل: لاتدفع لرب الدين شيئا آخر 
هل يسمع منه ذلك؟ فقال: بعد ماقبل لايسمع منه ذلك. 

-:١ 14‏ وسغل على بن أحمد عن رجحل أحال رحلا على غيره له مائة 
منْ من حنطةءولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء؛ ولا للمحتال على 
المحيل فقبل المحتال عليه ماحكم هذا العقدء فقال: لاشيء عليه» واللّه أعلم. 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 


-*١‏ كتاب الحيل 


الفصل الأول: عن بياك جحواز الحيل وعدمها 

١ 65‏ :- فذهب علمائنا رحمهم اللّه أن كل حيلة يحتال بها الرجل 
لإبطال حق الغير» أو لإدحال شبهة فيه أو لتمويه باطل» فهى مكروهة» وفى العيون 
وفى جامع الفتاوى: لايسعه ذلك. 

-:١ 5‏ م: وكل حيلة يحتال بها الرحل ليتخلص بها عن حرام؛ أو 
ليتوصل بها إلى حلال فهى حسنة وهو معنى مانقل عن الشعبى رضى اللّهِ عنه 


ينيم الله اعتمم الرّحَيم 
كتاب الحيل 

قال اللهتهال فى السزيل الغديه» رهد يدك حقعاء فاصيرت تناو ععقك إنا وعدا عابزة 
نعم العبد إنه أواب» سورة ص: رقم الآية: 6 ؛ . 

-:١ 1‏ أخحرج البخارى عن أبى سعيد الخدرىء وأبى هريرة أن رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
كل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا» واللّه يارسول اللّه! إنا لتأمذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة» فقال: لاتفعل» بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع الدراهم جنيبا. صحيح البخخارى» المغازى» باب 
فح مر اتسرح حر م ٠‏ برقم: 40/5 ف: 154 47. وأخرجه 
مسلم نحوه فى الصحيحء المساقاة» بيع الطعام مثلا بمثل 7/1 برقم: ١591‏ . 
ْ وأخرج أبوداؤد عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف» أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجحل منهمء حتى أضنى فعاد حلدة على عظمء» فدحلت عليه 
حارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» فقال: 
استفتوا لى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فإنى قدوقعت على جارية دحلت علئ» ©> 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5١”‏ الفصل: 0١‏ فى جوازالحيل ‏ ج:١١‏ 
تعالى ”وحذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث“ هذا تعليم المخرج لأيوب النبى 
عليه السلام عن يمينه الذى حلف ليضربن امرأته مائة عود»ء وقد تعلق محمد بهذه 
الآية فى مسائل الحيل» والخصاف لم يتعلق بها فى حيله» قال بعض مشايخخنا: إنما 
لم يتعلق بها الخصاف؛ لأن حكمها منسوخ وعامة المشايخ على أن حكمها ليس 
بمنسوخ وهو الصحيح من المذهب. 

١17‏ :- وتكلموافيما بينهم فى شرط البر فيه» قال بعضهم: شرط البر 
فيه أن يأحذ الخالف مائة عود» ويسوى رؤس الأعواد قبل الضرب» وقد ذكرنا 
المسألة مع أقوال المشايخ فى كتاب الأيمان. 

١‏ :- وروى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: لعامل 


> هن كرو ذلك لرسول اللداضان الله عليه وسيل وقالواكاماراينا بأحدن الناس من الطدر 
مثل الذى هو به» لو حملنا إليك لتفسّخت عظامه ماهو إلا جلد على عظم,ء فأمر رسول اللّه عليه 
وسلم أن يأحذوا له مائة شمِرّاخ فيضربوه بها ضربة واحدة. سنن أبى داؤدء الحدود» باب فى إقامة 
الحد على المريض ”/ 5 5١‏ برقم: 441/7 . 

وأخرج أيضاً ابن ماجة» وأحمد بن حنبل عن أبى أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة بتغير 
الألفاظ فانظر: سنن ابن ماجة» الحدودء باب الكبير والمريض يجب عليه الحد ؟/ ١15‏ برقم: 
:. مسند أحمد 5/ 577 برقم: 75737/0. 

وقول المضدق: ”قول الله تعالن: وغنت بيدك ضغنا الآيةه من سورة ص رقم القيفه 44.. 

1 21 ا مان 1 لش اح تيد الجر‎ - :١ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر» فجاء ه بتمر جنيب» فقال رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم: كل تمر خحيبر هكذا؟ فقال: لا واللّه يارسول اللّه! إنا لنأذ الصاع من هذا‎ 
بالصاعينء والصاعين بالثلاثة» فقال: لاتفعل» بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع الدراهم جنيبا. صحيح‎ 
6١.5 البخارىء المغازىء باب استعمال النبى صلى اللّه عليه وسلم على أهل خيبر 505/7 برقم:‎ 
ف: 4544. وأحرج مسلم نحوه فى الصحيحء المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل 7/17 برقم:‎ 
برقم: 455717 . الموطأ‎ ١97 /7 سنن النسائى» البيوع؛ باب بيع التمر بالتمر متفاضلا‎ .١ 48 
مسند‎ .7 ١ لمالكء البيوع» ؟١/ باب مايكره من بيع التمر» ”دار الكتب العلمية“ ص: 5957” برقم:‎ 
.7519 برقم:‎ ١517/8 /* باب فى النهى عن بيع الطعام إلا بمثلا بمثل‎ /5 ٠ الدارمىء البيوع؛‎ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  5١5‏ الفصل: 0١‏ فى جوازالحيل ‏ ج:١١‏ 
خبير فى حديث معروف هلا بعت صاعيك» ثم ابتعت بثمن صاعيك صاعاء وهذا 
تعليم الحيلة» وإنه نص فى الباب. 

6ب 0 
وهاجرة فغاظت سارة على هاجرةء فحلفت وقالت: إن ظفرت بها لقطعت 
عضوين منها فأرسل اللّه تعالى جبريل إلى إبراهيم يأمره أن يصلح بينهماء فقالت 
سارة: ماحيلة يمينى؟ فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم أن يأمر سارةءحتى تثقب أذنى 
هاحرة» فمن ثم قوب الأذنين قلنا: أفلا ترى أن سارة طلبت الحيلة يمينهاء ولم 
ينكر عليها إبراهيم واللّه تعالى هدى إلى الحيلة» وكل ذلك دليل على أنه لابأس 
بالحيلة فى الأحكام. 


-:١‏ وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى يقول: من قابل 


-:١ 48‏ نقل السيوطى فى تفسيره الدر المنثور من طريق عامربن سعد عن أبيه 
حديثا طويلا وذلك» قال: كانت سارة عليها السلام تحت إبراهيم عليه السلام فمكثت معه دهرا 
لاترزق منه ولداء فلما رأت ذلك وهبت له هاجرء أمة لها قبطية» فولدت له إسماعيل عليه السلام» 
فغارت من ذلك سارة رضى الله عنهاء فوجدت فى نفسها وعتبت على هاجر» فحلفت أن تقطع 
منها ثلاثة أشرافء فقال لها إبراهيم عليه السلام: هل لك أن تبرّى يمينك؟ فقالت: كيف أصنع؟ 
قال اق أذتوار اسفضيواه و لعفف عو اسان وعنك اللقيرياء قر طعت اجر رضن الله فنينا 
فى أذنيها قرطين» فازدادت بهما حسناء فقالت سارة رضى اللّه عنها: أرانى إنما زدتها جمالاء فلم 
تقاره على كونه معها ووجد بها إبراهيم عليه السلام وحدا شديداء فنقلها إلى مكة» فكان يزورها 
فى كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. الدر المنثور للسيوطى» سورة 
إبراهيمء» قوله تعالى: ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ؟/ 170. 
البداية والنهاية» مختصراء ذكر مولد إسماعيل عليه السلام من هاجر عليها السلام ”دار الفكر“ 
0١‏ السيرة النبوية للإمام ابن هشام» ذكر إسماعيل صلى اللّه عليه وسلم بنيه» الروض الأنف» 
سياقة النسب من ولد إسماعيل عليه السلام .51١ /١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 7١5‏ الفصل: 0١‏ فى جوازالحيل ‏ ج:١٠١‏ 
الحيلة» حتى يصل إليها بطريق حلال يقال له: تزو ج» وإذا كره صحبة امرأته 
وسأل الحيلة» حتى يتخلص عنها يقال له: فارقهاء طلقها وبعد مافارقهاء وندم 
وسأل الحيلة يقال له: راجعهاء فمن كره الحيل فى الأحكامء فإنما يكره فى 
الحقيقة أحكام الشرع ومثل هذه الأشياء إنما يقع عن قلة التأمل. 

-:١ ١‏ وفى السراجية: إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت فى المسجد» 
فالحيلة أن لايجلس على رأس الرابعة» حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلى مع 
الإمام» واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل  5١5‏ الفصل: 20١‏ فى الزكوة ج: ١١‏ 


الفصل الثانى فى الزكوة 

-:١‏ رجحل له مائتا درهم أراد أن لايلزمه الزكاة فالحيلة له فى ذلك 
أن يتتصدق بدرهم قبل تمام الحول» حتى يكون النصاب ناقصا فى آخر الحولء أو 
يهب ذلك الدرهم لابنه الصغير قبل تمام الحول بيوم, أو يهب الدراهم كلها لابنه 
الصغيرء أو يفرق الدراهم على أولادهء فلا يجب الزكوة» وقال الخصاف: كره 
بعض أصحابنا الحيلة فى إسقاط الزكوة» ورخص فيها بعضهمء قال شيخ الإسلام 
شمس الأئمة الحلوانى: الذى كرهها محمد بن الحسن والذى رخص فيها أبو 
يوسف» فقد ذكر الخصاف الحيلة فى إسقاط الزكوة» وأراد به المنع عن الوحوب 
لا الإسقاط بعد الوجوب» ومشايخنا أحذوا بقول محمد دفعا للضرر عن الفقراء» 
فإن الرجل إذا كان له سائمة لايعجز أن يستبدل قبل تمام الحول بيوم بجنسهاء أو 
يرجع بعد الحول فى هبته» فيعتبر الحول من وقت الرجحوع والقبض ولا يعتبر 
مامضى من الحولء» كذا فى السنة الثانية والثالثة» كذلك يفعل فيؤدى إلى إلحاق 
الضرر بالفقراء. 

-:١ 86‏ قال الشيخ الإمام الحلوانى: ذكر محمد فى كتاب الأيمان 
مسألتين وهدى إلى الحيلة فيهما مع أن فيها إسقاط حق الشرع» )١(‏ إحداهما 
:رجحل عليه كفارة يمين وله حادم لايجوز أن يكفر عن يمينه بالصوم,ء ثم قال: ولو 


؟ 86 5 -:١‏ أحرج البخارى عن ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى فرض 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خحشية الصدقة. 
صحيح البخارى» الزكاة» باب لاجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع ١15 /١‏ برقم: 
ا ل 01 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل  5١1‏ الفصل: 20١‏ فىالزكوة ج: ١١‏ 

-:١ 4866 :‏ (5؟) المسألة الثانية: رجحل عليه كفارة يمين وعنده طعام يكفيه 
عن كفارته» وعليه دين لايجوز أن يصوم عن كفارة يمينه إذا يستحيل أن يكون 
عنده طعام وهو يصوم؛ ويستحيل أيضا أن يكفر بالطعام وعليه دين» ثم قال: ولو 
صرف الطعام إلى الدين» ثم صام عن يمينه جاز» فقد هدى إلى الحيلة» فإن كان 
هذا عند محمد إحازة للحيلة صار عن محمد فى باب الزكوة روايتان. 

هم -:١‏ رجحل له على فقير مال» وأراد أن يتصدق على غريمه ويحتسب 
بداعن زكرة مالة ققد غرف من أصيخابنا أنه لايتادى بالدين زكوة العيرى ولاركوة 
دين آخر» فالحيلة فى ذلك أن يتصدق صاحب المال على الغريم مثل ماله عليه من 
المال العين ناويا عن زكاة ماله» ويدفعه إليهء فإذا قبضه الغريم ودفعه إلى صاحب 
قضاء بما عليه من الدين فيجوز. 

-:١ 5‏ وذكر فى النوازل: أن محمدا سثل عن هذاء فأجحاب» وقال: 
هذا أفضل من أن يدفعه إلى غيره» ومشايخنا كانوا يستعملون هذه الحيلة مع 
غرمائهم المفاليس» وكانوا لايرون به بأساء وإن حاف الطالب أنه لو دفع مقدار 
الدين إلى الغريم» ويمتنع الغريم عن قضاء الدين فلا ينبغى له أن يخاف من ذلك؛ 
لأنه يمكنه أن يمد يدهء ويأحذ ذلك منه؛ لأنه قد ظفر بجنس حقهء فإن كان الغريم 
يدافعه ويمانعه يرفع الأمر إلى القاضى فيجده القاضى مليئاء فيكلفه قضاء الدين. 

-:١‏ وحيلة أحرى: أن يقول الطالب للمطلوب من الابتداء» وكل 
أحدا من خدمى ليقبض لك زكوة مالى» ثم وكله بقضاء دينك» فإذا قبض الو كيل 
يصير المقبوض ملكا لم وكله وهو المديون» والوكيل بالقبض و كيل بقضاء دينه» 
فيقضى دينه من هذا المال بحكم و كالته» قيل: فى هذه الحيلة نوع نظر» فإن 
المديون ربما يعزل هذا الوكيل عن قضاء الدين بعد ماقبض المال فلا يقدر الوكيل 
على قضاء الدين فلا يحصل مقصود صاحب المال» ولكن هذا ليس بشيء؛ لأنه 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل 5١١‏ الفصل: 20١‏ فىالزكوة ج: ١١‏ 
ممكن لصاحب المال أن لايفارق ال وكيلء فكما عزله المديون مد صاحب المال 
يدهء ويأحذ المال من ال وكيلء أو يرفع الأمر إلى القاضى على نحو مابينا. 

قو نت بوظؤيدق اجر لاعتو روفية انا رقو لماعي الال للحديرت: 
وكل هذا وغِبٌ أنت» فإذا غاب لايمكنه عزل ال وكيل بعد ذلك» ومن مشايخ من 
يقول فى طريق التحرز عنه أن يقول المديون للوكيل: كلما عزلتك فأنت وكيلى 
إلا أن أصحاب الشرط يختلفون فى هذا بعضهم قالوا: لايصح التوكيل على هذا 
الوجه» قال شيخ الإسلام شمس الأئمة الحلوانى: أحسن ماقيل فى أصل هذه 
الحيلة: أن يعطى صاحب المال المديون من ماله العين زيادة على مقدار الدين» 
حتى يقضى الدين بمقدار من المال العين» وبقى له بعد قضاء الدين شيء ينتفع به 
فلايقعفى قلبه أن لايفى مما شرط عليه» فإن كان للطالب شريك فى هذا الدين 
بأن كان لرجحلين على رجحل ألف درهمء وأراد أحدهما أن يحتال بما ذكرنا فى 
نصيبه» فأراد الشريك الآخر أن يشاركه فيما قبض من الدين كان له ذلك» فإن أراد 
أن لايشاركه فى ذلك العين فيما قبضء فالحيلة فى ذلك أن بعد ما دفع صاحب 
المال من ماله العين إلى الغريم ناويا عن الزكوة يتصدق صاحب المال على هذا 
المديون بحصته من الدينء ثم إن المديون يهب ذلك المقبوض من صاحب 
المال» فيصح ولا يكون لشريكه حق المشاركة معه فى المقبوض. 

48 !:- ومن وجه آخر: أن يستقرض المديون من رجل مالا 
بقدرحصته ويهب من هذا الشريكء ثم إن هذا الشريك يتصدق بذلك على المديون 
ناوياعن زكوة ماله ثم يبرئ هذا الشريك المديون عن نصيبه من الدين فلا يكون 


اخ 1ع عرب تفار عن أن بن جاللة فالا الفيى فلن اللعلية وسلم 
بلحمء فقيل: تصدق على بريرة» فقال: هو لها صدقة» ولنا هدية. صحيح البخارىء الهبة» باب قبول 
الهدية /١‏ ٠ه"‏ برقم: 55.5 ف:51/7؟. صحيح مسلمء الزكاة» باب إباحة الهدية للنبى صلى 
اللّه عليه وسلم /١‏ 4" برقم: .1١1/4‏ 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل 5١‏ الفصل: 20١‏ فى الزكوة ج: ١٠١‏ 
للشريك الآحر عليه سبيل. 

-:١‏ من عليه الزكاة إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكوة ماله لايجوز» فالحيلة 
فيه أن يتصدق بها على فقير من أهل الميتء ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة 
ولأهل الميت ثواب التكفين» وكذلك فى جميع أبواب البر الذى لايقع به التمليك كعمارة 
المساحد وبناء القناطر والرباطات لايجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه. 

١ 0١‏ :- والحيلة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير» ثم يأمره بعد ذلك 
بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثوب الصدقةء ولذلك الفقير ثواب بناء 
المسجد والقنطرة. 

-:١ 5‏ وإن كان لهذا الرحل الذى عليه الزكوة قرابة محاوج إما أخ» 
أو أحتء أو أحد ممن لايستحق النفقة عليه» فدفع الزكاة إليهم فإنه يجوز وهو 
أفضلء فإن حاف أنه لو دفع إليهم جملة ربما يسرفونء فأراد أن يجرى عليهم 
يجوز بعد أن يكون على وجه التمليك. 

-:١ 28‏ ولو وكلوه أن ب يشترى لهم شيئاء فاءد شترى لهم بنية الزكاة شيئا 


6م2١‏ :- أخمرج البخخارى عن إسحاق بن عبد اللّهِ بن أبى طلحة: لاأعلمه إلا عن أنس 
قال:لمّانزلت: "لن تنالوا الببرحتى تنفقوا مما تحبون“ جاء أبو طلحة إلى رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلمفقال: أى رسول اللّه! يقول اللّه فى كتابه ”لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون» وإن أحبّ 
أموالى إلى بيرّحئء قال: وكانت حديقة؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخخلها ويستظل فيهاء 
ويشرب من مائهاء قال: فهى إلى اللّهء وإلى رسوله» أرجو بره وذخرهء فضعها أى رسول اللّه حيث أراك 
الله فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة! ذلك مال رابح» قد قبلناه منك ورددناه 
عليكء فاجعله فى الأقربين» فتصدق به أبو طلحة على ذوى رحمه الحديث. صحيح البخارى» 
الوصاياء باب من تصدق إلى وكيله» ثم رد الوكيل إليه "85/١‏ برقم: /71/1. ف:/770. 

وأخمرج ابن حبان عمن سلمان بن عامر» عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: الصدقة على 
المسكين صدقة» وهى على ذى الرحم إثنان: صدقة وصلة. صحيح ابن حبان» ذكر البيان بأن 
الصدقة على ذى الرحم تشتمل على الصلة والصدقة 4/ ٠١4‏ برقم: 541١‏ 85. سنن الدارمىء الزكاة 
"/ باب الصدقة على القرابة 45/5 ٠١‏ برقم: 11/75 11/77. 

وأخرجه الترمذى أيضا فانظر: سنن الترمذى» الزكاة» باب ماحاء فى الصدقة على ذى القرابة 
1 ارق 5 
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الاوسقط عه ار كلهم ولكن بي ل أن ير كرا رخات خر يات راواثم بأقرون من" 
عليه الزكاة بأن يدفع له ثمن ذلك الشيء بنية الزكاة. 

١25‏ :- وإن كان القاضى فرض عليه النفقة لقرابته المحاوج» فإن أراد 
أن يدفع النفقة إليهم بنية الزكاة لايجوز إلا إذا أدى زيادة على مافرض لهم القاضى 
فحينئذ الزيادة تكون من الزكاة. 

١ 65‏ :- وفى فتاوى أبى الليث: مواضع موات على شط جيحون 
عمرها أقوام كان للسلطان أن يأحذ العشر من غلاتهاء وهذا الجواب إنما يستقيم 
على قول محمد؛ لأن الجيحون عنده عشريء والمؤنة تدور مع الماءء ولو أباح 
السلطان شيئا من ذلك لرباط ثمة» لايجوزء ولا يحل للمتولى أن يصرفه إلى الرباط. 

-:١ 5‏ وأما الحيلة فى ذلك: أن السلطان يتصدق بذلك على الفقراء» 
ثم إن الفقراء يدفعون ذلك إلى المتولى» ثم إن المتولى يصرف ذلك إلى الرباط. 

-:١ 17‏ وفى السراجية: إذا التزم صوم شهرين )١(‏ متتابعين» وصام 
رحب وشعبانء فإذا شعبان نقص يوماء فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوى اليوم 
الأول من شهر رمضان عما التزمه. 

١‏ :- وإذا أراد أن ينوى الفدية عن صوم أبيه» أو صلوته» وهو فقير 
فإنه يعطى منوين من الحنطة فقيراً ثم يستوهبه» ثم يعطيه هكذا إلى أن يتم. 

١ 8‏ :- وفى العيون: ولو حلف لايصوم هذا الشهر يعنى شهر رمضان 
بثلث تطليقات امرأته» فأراد أن لايحنثء فالحيلة أن يسافر ويفطر. 

الفصل الثالث فى الحج 

-:١!‏ الحيلة للآفاقى إذا أراد دخول مكة من غير إحرام من الميقات أن 
لايقصد دعول مكة» وإنما يقصد مكانا آخر وراء الميقات خارج الحرم نحو بستان 
بنى عامرء أو موضعا آخخر بهذه الصفة لحاحة» ثم إذا وصل ذلك المكان يدحل مكة 
ل ل ل ل ا 
عشر يوماء حتى لو نوى الإقامة أقل من حمسة عشر يوما لايدخل بخ بغير إحرام. 


)١(‏ شهرين: والمراد بالشهرين ستون يوما. 
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الفصل الرابع فى النكاح 

١ ١‏ :- إذا ادعت امرأة على رجحل نكاحا والرحل يجحد ولا بينة 
للمرأة والاستحلاف لايجرى فى النكاح عند أبى حنيفة رحمه اللّه عنه» وقالت 
المرأة للقاضى: لايمكننى أن أتزوجء لأن هذا زوجى وأنكر النحاح» فمره يطلقنى 
حتى أتزوجء والزوج لايمكنه أن يطلقها؛ لأنه بالطلاق يصير مقرا بالنكاح» فماذا 
يصنع»؛ حكى عن الشيخ الإمام فخخر الإسلام على البزدوى أن القاضى يقول للزوج: 
قللها: إن كنت امرأتى فأنت طالق ثلاثا فإنه على هذا الطريق لايصير مقرا 
بالنكاح, ولا يلزمه شيء. 

-:١‏ رجل ادعى على امرأة نكاحاء وأراد القاضى تحليفها على 
قولهماء فالحيلة لها فى دفع اليمين عن نفسها أن يتزوج بزوج آخرء فإن بعد 
ماتزوجت لاتستحلف للمدعىء ولو أقرت لرجل غائب بالنكاح هل يصح إقرارها؟ 
فعلى قول الفقيه أبى جعفر: يصح إقرارهاء ولكن بالتكذيب من الغائب يبطل» 
وعلى قول الشيخ الإمام أبى بكر محمد بن الفضل البخارى: لايصح إقرارها. 

-:١ 877‏ إذا أراد الرحل أن يجدد نكاح امرأته ولا يلزمه مهر آخر بلا 
حلاف كيف يصنع؟ يجب أن يعلم أن من تزوج امرأة على مهر معلوم» ثم تزوجها 
ثانيا بمهر آحر مسمى هل يجب التسميتان؟ ففى المسألة حلافء ثم إذا أراد 
الزوج أن لايلزمه مهر آخر بلا لاف ينبغى أن يجدد النكاحء ولم يذكر المهر» أو 
يجدد النكاح بذلك المهر فلا يجب عليه مهر آخر. 

-:١ 5‏ الأب إذا زوج ابنته من إنسان» فطلبوا منه أن يقر بقبض شيء 
من الصداقء فالإقرار بالقبض باطل؛ لأن أهل المجلس يعرفون أنه كذب حقيقة» 
وأما الهبة» فإن كانت الابنة كبيرة» فالأب يقول: اهب بإذن البنت كذا وكذاء ثم 
يضمن للزوج عنهاء ويقول: إن أنكرت الإذن بالهبة» ورجعت عليككء فأنا ضامن 
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لك عنهاء ويكون هذا الضمان صحيحا لكونه مضافا إلى سبب الوجوبء وإن 
كانت الابنة صغيرة» فالهبة لاتصلح حيلة» ولكن ينبغى أن يحيل الزوج بعض 
الصداق على أب الصغيرة» وتفرغ ذمته إن كان أب الصغيرة أملى من الزوج» أو 
يعقدان العقد على ماوراء ماوقع الاتفاق على هبته» حتى أنه إن وقع الاتفاق على أن 
يكون الموهوب من الخمسمائة مائة فإنه ينبغى أن يعقدا العقد على أربعمائة. 
ه/ام -:١‏ وإذا جعل بعض مهرابنته البالغة معجلاء والبعض مؤؤ جلا 
والبعض هبة كما هو المعهودء وطلبوا من الأب الضمانء ومراد الأب أن لايلزمه 
شيء» فيقول الأب: اهب كذاء فإن لم تجز الابنة الهبة» فهى علي» ولا يقول: اهب لك 
يإذن الابنة على نحو ما ذكرنا فى المسئلة الأولى» ففى هذه الصورة لايلزم الأب شيء. 
“ام -:١‏ رجحل له مملوك سأله أن يزوجه أمة» أو حرة» فخاف المولى أنه 
إن زوجه يتكاسل فى أموره» أو لايرغب أحد فى شراء ه بعد ذلك» فالحيلة للمولى 
أن يقول له: زوجتك أمتى هذه. أو هذه الحرة على أن أمرها بيدى أطلقها كلما 
أريدء فإذا قبل العبد نكاحها يصير أمرها بيد المولى يطلقها المولى كلما أراد. 

-:١ 7‏ رجل أراد أن يتزوج امرأة» فخافت المرأة أن يخرحها من ذلك 
البلدء أو حافت أن يتزوج عليهاء فأرادت التوثق منه بغير يمين» فالحيلة: أن تزوجه 
نفسها على مهر مسمى على أن لايخرجها من البلدة» فإن أخرجها من البلدة» فلها 
تمام مهر مثلهاء ويقر الزوج أن مهر مثل نسائها كذا وكذا بشيء أكثر مما ثقل على 
الزوج» ويشهد بذلك على نفس فإن عزم على إخراجها من تلك البلدة أحذته 
بتمام مهر مثل نسائهاء وهذا كما ذكر فى نكاح المبسوط :إذا تزوج امرأة على أقل 
من مهر مثلها على أن يطلق ضرتهاء فإن وفى بالشرط فلها المسمى» وإن لم يف 
فلها تمام مهر مثلها كذا هناء ثم قال فى هذه الحيلة ويقر الزوج أن مهر مثلها كذا 
بشيء كثير يقل على الزوجء و كان القاضى الإمام على النسفى يقول: إنما يصح 
هذا الإقرار من الزوج إذا كان فى حيز الاحتمالء أما إذا كان فى حيز المحال» فلا 
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يصح كرجل قال لرحل: لك علي خمسة آلاف درهم أرش يدك التى قطعت ويده 
فههنا كذلك» وبعض مشايخنا قالوا: لا بل ماذكر فى الكتاب صحيح بدليل ماذكر 
محمد فى كتاب الإقرار: إذا أقر الرحل أن لهذا الصغير على ألف درهم من قرض 
أقرضنىء أو ثمن مبيع باعنى» والصبى ليس من أهل البيع والقرضء فإنه يصح إقراره» 
وإن كان لايتصور وجود هذا السبب من جهة الرضيع» لكن إنما يصح باعتبار أن 
هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه فى الجملة لمباشرة الولى سببه» وانعقاد 
السبب منهء وجعلنا هذا للمقر إلزاما للمال من حهة أحرى» وهى مباشرة الولى 
سببه تصحيحا للإقرار» و كذا هذا المقر محل للزوم مازاد على مهر المثل بأسباب 
أخرء ويجعل هذا إلزاما لمازاد على مهر المثل بجهة أخرى تصحيحا للإقرارء ومن 
المشايخ من قال ماذكر إنما يستقيم حيلة على قول من يقول بأن الشرط الثانى 
جائز كالأولء أما على قول من يقول: بأن الشرط الثانى لايصح فإذا لم يقر به كان 
لها مهر مثلها لاغير لاتستقيم هذه الحيلة» ثم إذا حاز هذا الإقرار وجاز هذا الشرط 
على قول من يقول بجوازه» وهى تعلم أن المقر به أكثر من مهر مثلها فلها أن تأحذ 
جميع المقر به فى القضاءء أما فيما بينها وبين اللّه تعالى فليس لها أن تأحذ الزيادة 
على مهر مثلها إلا إذا أعطاها الزوج ذلك بطيب نفسه. 

-:١ 8‏ وأما إذا تزوجها من غير هذه الحيلة» فأراد أن يخرجها الزو ج» 
فأرادت حيلة لاتمكنه أن يخرحها من البلدة» فالوحه فى ذلك أن تقر المرأة بالدين 
ممن تثق من الوالدء أو الولدء أو الأخ وتشهد على إقرارهاء حتى أن الزوج إذا أراد 
أن يخرجها من البلدة» فالمقر له بالدين يمنعها من الخرو ج غير أن هذه الحيلة إنما 
تكون حيلة على قول أبى يوسف لاعلى قول محمد؛ لأن عند محمد يصح إقرارها 
بالدين فى حق نفسها لا فى حق الزوج» حتى لايكون للمقرله أن يمنعها من 
الخروج مع الزو جء فإن حاف المقر له أن يحلفه الزوج باللّه أن لك عليها هذا 


الفتاوى التاتارحانية 7١‏ -كتاب الحيل ‏ 555 الفصل: 25 فى النكاح ج:١٠١‏ 
المال يبيعها بذلك المال ثوباء حتى إذا حلف لايأثم» وهذا إنما يتأتى على قول أبى 
يوسف رحمه الله لأن عنده للمقر له أن يمنعها من الخخروج مع الزوج؛ وكان 
للزوج أن يستحلف المقر له باللّه إن ماأقرت لك به حق» ولكن الحيلة التى تتأتى 
به بأمره» أو بغير أمره» فإن للبائع والمكفول له أن يمنعها عن الخروج عند الكل إلى 
أن تؤدى الثمنء أو الدين» وإذا أقرت بالكفالة كان للمكفول له أن يمنعها عن 
الخروج عند الكل» فهذا يصير حيلة عند الكل أيضاء والحاصل أن فى كل موضع 
أقرت وذكرت للمقر به سببا يصح إقرارها فى حق المقر لهء وفى حق الزوج عند 
الكلء» حتى كان للمقر له أن يمنعها عن الخروج مع الزوج عند الكل» وفى كل 
موضع أقرتء ولم تذكر للمقر به سببا كان فى صحة إقرارها فى حق الزوج 
-:١ 8‏ رجحل خطب امرأة إلى نفسها وأحابته إلى ذلك وكرهت أن 
الخصاف: أما فى قول أكثر أصحابنا إذا تزوجها وأشهد على ذلك» وكان الزوج 


١! 848‏ :- قال البخارى فى الصحيح: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت 
قارظ: أتجعلين أمرك إلىْ؟ قالت: نعمء فقال: فذ ترد حدلك: صحيح البخارى» النكاح */ باب إذا 
كان الولي هو الخاطب ؟/١717.‏ 

وقول المصنف: ”قال الخصاف: أمافى قول أكثر أصحابنا الخ“ أحرج عبد الرزاق عن 
الحسن قال: قال زياد: أيّما امرأة ترغب إلى رحل نظرناء فإن رأينا أنها ترغب إلى كفؤء زو جناهاء 
وإن أبى الولىّ» وإن كانت ترغب إلى غير كفؤ لم نزوّجهاء قال سفيان: وإن قال السلطانء أو الولى: 
هو كفؤء وأبت» لم تجبر عليه. مصنف عبد الرزاق» النكاحء باب النكاح بغير ولىّ "/ 7١7‏ برقم: 
هه6٠ل.‏ 

وأخرج ابن أبى شيبة عن معمر قال: سألت الزهرى عن امرأة تزوج بغير ولى؟ فقال: إن 
كان كفؤاجاز. -> 
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كفوا لهاء فالنكاح جائز وحلال» ذكر الخصاف قول أكثر علمائناء وأراد به قول 
أبى حنيفة» وأبى يوسفء فكأن الخصاف رأى أن قول أبى يوسف فى النكاح بغير 
ولى مثل قول أبى حنيفة» والنكاح بغير ولى جاز عند أبى حنيفة» وعند محمد 
لايجوزء وقول أبى يوسف» مضطرب ذكر فى بعض المواضع أنه جائز كما قال 
أبوحنيفة: وذكر فى بعض المواضع أن الزوج إن كان كفوا يجوزء وإن كان غير 
كفو لايجوز فثبت عن أبى يوسف فى هذا ثلاث روايات» وعن محمد أنه رجع إلى 
قول أبى حنيفة» ثم جوز هذا العقدء وإن كان المباشر واحدا؛ لأن الواحد يتولى 
طرفى العقد فى باب النكاح عندنا عرف ذلك فى موضعه. 

١‏ :- وإن كان الزوج كره أن يسميها عند الشهودء فما الحيلة فى 
ذلك قال: الحيلة أنها إذا حعلت أمرها إليه فى النكاح» وقاولها على المهر فالزوج 
يجيء إلى الشهودء ويقول: لهم إن خطبت امرأة إلى نفسها وبذلت من الصداق 
كذا فرضيت بذلك وجعلت أمرها إلى لأتروجهاء فأشهدكم أنى قد تزوجت المرأة 


->وأحرج أيضاعن الشعبى قال: إن كان كفؤاً حاز. مصنف ابن أبى شيبة» النكاح» باب 
من أجازه بغير ولي ولم يفرّق 9/ 4١‏ برقم: .1570٠١ 4151١95‏ 

وقول المصنف: ”لأن الواحد يتولى طرفى العقد فى باب النكاح“ أحرج أبو داؤد عن عقبة 
بن عامر أن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال لرحل: أترضى أن أزوجحك فلانة؟ قال: نعم» وقال للمرأة: 
أترضين أن أزوّحك فلانا؟ قالت: نعم» فزوٌ أحدهما صاحبه» فدخل بها الرحل» ولم يفرض لها 
صداقاء ولم يعطها شيئاء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر» فلمًا 
حضرته الوفاة قال: إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زوّجنى فلانة» ولم أفرض لها صداقاء ولم 
أعطها شيئاء وإنى أشه دكم أنى أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر» فأخذت سهما فباعته بمائة 
ألف. سنن أبى داؤدء النكاح, باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاء حتى مات 38/8/1١‏ برقم: 
المستدرك على الصحيحين للحاكمء النكاح, */ ٠١*31‏ برقم: 707557. 
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التى جعلت أمرها إلى على صداق كذاءفينعقد النكاح بينهما إذا كان الزوج كفوا 
لهاء هكذا ذكر الخصاف فى حيله» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: إن 
الخصاف اكتفى بهذا القدر من التعريف بجواز النكاح» وبعض مشايخنا كانوا 
يقولون: هكذا رأى الخصافء وفى جواز هذا النكاح كلام؛ لأنها لم تصر معروفة» 
وهكذا حكى عن مشايخ بلخ» قال شمس الأئمة الحلوانى: إن الخصاف كنز فى 
العلم وهو من حملة من يصح الاقتداء به. 

-:١ ١‏ رجل تزوج امرأة على مائة دينار» ودفع المهر إليها أو إلى الذى 
يجوز قبضه لهاء ثم إن المرأة طالبت الزوج بالمهر وجحدت قبضهاء وقبض من 
يجوز قبضه لهاء وحاف الزوج أنه لو أقر بالمهر عند القاضى أن يلزمه إياه» ويجعل 
الشول ونين تسيل أنه يتك المير امناهرقاة أرافيت» المرأة أن تشجلقه الله 
ماتزوحها على المائة الدينار» ذكر الخصاف أنها إذا كانت ظالمة وسعه أن يحلف 
لها وينوى شيئا آخر مثل أن ينوى بقلبه باللّه ماتروجها على المائة الدينار اليوم 
وهذا لما عرف فى كتاب الأيمان أن اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما. 

١ 5‏ :- وحيلة أحرى: أن ينوى بلدا آحر غير البلد الذى تزوجها فيه» 
وهذا الذى ذكرنارأى الخصافء فمن رأيه أن نية التتخصيص فيما لالفظة له 
صحيح إذا كان الحالف مظلوماء وعندنا نية التتخصيص فيما لا لفظ له لايصح» 
والمسألة معروفة فى ايمان الجامع. 

-:١ 8‏ وإن كانت المرأة قد قبضت نصف المهرء ثم أنكرت القبض 
أصلا فيتبغى للزوج أن يقر بما بقى وينكر الزيادة إلا أن القاضى يحلفه باللّه 
ماتزوجتها على مائة دينار كما تدعى» وقد تزوحتها على حمسين ديناراء فالحيلة 

-:١ ١‏ أخحرج البخارى تعليقا قال: قال النخعى: إذا كان المستحلف ظالماء فنيّة 


الحالفء وإن كان مظلوماء فنية المستحلة . صحيح البخارى» الإكراه .8/ باب يمين الرحل 
لصاحبه أنه أحوهء إذا حاف عليه القتل ونحوه الخ 5 .٠١5/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7١‏ -كتاب الحيل ‏ 551 الفصل: 5 فىالنكاح ج:١٠١٠‏ 
فى ذلك أن ينوى تزوجها على الخمسين التى أقر بهاء أو على الخمسين التى 
قبضتها على ماهو رأى الخصاف. 

-:١ 5‏ فإن كان تزوجها سرا بحمسين ديناراء ثم أظهر النكاح بمائة 
دينار فالمهر حمسون دينارا التى تزوجها عليها سراء فإن أرادت أن يحلف الزوج 
فالحيلة فى ذلك أن يحلف باللّه ماتروجتها على مائة دينار» وقد تزو حتها على 
حمسين دينارا ويريد به تزوج السر الذى عقداه أولاء فهذا على قول الكل. 

-:١ 5‏ وفى السراجية: إذا حلف أن لايتزوج بأوش مثلا فلو 

تزوج أوشية خارج أوش لم يحنث. 

١ 5‏ :- حلفت امرأة أن لاتتزوج فزوجها فضولى من رحل» فأخبرها 
وقبضت المهر لم تحنث. 

-:١ 7‏ وفى جامع الفتاوى: روى هشام فيمن حلف لايتزوج امرأة» 
فأمرغيره» فزوجها حنث» وإن زوجها غيره» فأجازه بالفعل لايحنثء وقال الفقيه: 
من ابتلى بهذاء ثم فعل شيما من هذه الأشياء أرجو أن لايحنث؛ لأن كثيرا من 
الصحابة والتابعين لايرون مايكون به يمينا قبل النكاح طلاقا. 


-:١ 5‏ أحرج سعيد بن منصور عن شريح فيمن أصدق سراء وأعلن أكثر من ذلك أنه 
أجاز السرء وأبطل العلانية» قال هشيم: وهو القول عندنا. سنن سعيد بن منصورء النكاح» باب ماجاء 
فيمن أصدق سراء وأعلن أكثر من ذلك» القسم الأول من المجلد الثالث 477/١‏ ؟ برقم: ./13. 

17م 2 ١‏ :- قول المصنف: لأن كثيراً من الصحابة والتابعين الخ. أحرج البخارى تعليقا فى 
الصحيح فقال: وقال ابن عباس: جعل اللّه الطلاق بعد النكاح» ويروى فى ذلك عن علىٌ» وسعيد بن 
المسيبء وعرو.ة بن الزيبر» وأبى بكر بن عبد الرحمنء وعبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة» وأبان بن 
عثمان» وعلى بن حسين» وشريح» وسعيد بن جبير» والقاسم» وسالم» وطاؤس» والحسن» وعكرمة» 
وعطاءء وعامر بن سعدء وجابر بن زيد» ونافع بن حبير» ومحمد بن كعبء وسليمان بن يسار» 
ومجاهدء والقاسم بن عبد الرحمن» وعمروبن هرمء والشعبى أنها لاتطلق. صحيح البخارى» 
الطلاق» 9/ باب لاطلاق قبل النكاح ؟/ 797. | 

وأحرج البيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: 
لاطلاق فيما لايملك» ولاعتق إلا فيما يملك. السنن الكبرى للبيهقىء الخلع والطلاق» باب 
الطلاق قبل النكاح ١837/١١‏ برقم: .١5175417‏ 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل  5١1٠‏ الفصل: © الحيلة فى الطلاق ج:١١‏ 


الفصل الخامس 2 الطللاق 

م دوق الذحيزة: رجحل كتب إلى امرأته كل امرأة لن غيرك وغير 
فلانة» فهى طالقء ثم محى ذكر فلانة» وبعث بالكتاب إلى امرأته لاتطلق فلانة 
وهذه حيلة جيدة. 

-:١ 8‏ الحيلة للمطلقة الثلاث إذا خافت أن يمسكها الزوج أن تقول 
للذى يريد التحليل قبل أن يتزوجها قل: إن تزوجتدك وجامعتك مرة» فأنت طالق 
ثلاثاء أو أنت طالق واحدة بائنة» فإذا قال ذلك تزوج المرأة نفسها منه» فإذا جامعها 
مرة يقع عليها الطلاق ويحصل لها الخلاص. 

-:١‏ وإن خافت أنه يمسكها زمانا طويلا ولا يطلقها ولا يجامعهاء 
حتى لايقع الطلاق عليهاء فالحيلة أن تقول له قبل التزوج قل: إن تزوجتك 
وأمسكتك فوق ثلاثة أيام» أو فوق حمسة أيام أو ماأشبه ذلك» ولم أجامعك فيما 
بين ذلك» فأنت طالق ثلاثاء أو واحدة بائنة» وإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة 
نفسها منهء وإذا مضت تلك المدة يقع عليها الطلاق» ويحصل لها الخلاص. 

41 ا شغيللة حرق :فى أصيل المشاآلة أن تقول المرأة للمحال: 
زوجت نفسى منك على أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما أريد» ثم يقبل الزوج 
فيصير الأمر بيدها تطلق نفسها كلما أرادت» ولو بدأ المحلل» فقال: تزوجتك على 
أن أمرك بيدك تطلق نفسك كلما تريدين فقبلت يصير الأمر بيدها أيضا. 

-:١ 5‏ والمطلقة الثلاث إذا أرادت التزوج والرجوع إلى الزوج الأول 
وهى تكره أن تروج نفسها رجلاء فالحيلة إن كان لها مال أن تهب لبعض من يثق 
بهثمن مملوك ثم يشترى الموهوب له بذلك الثمن مملوكا صغيرا مراهقا مثله 
يجامع النساءء ثم تزوج نفسها منه بشهادة شاهدين بإذن مولى الغلام» فإذا دخل 
بها الغلام يهب المشترى هذا الغلام للمرأة وتقبضه» فيبطل النكاح» وإذا اعتدت 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ 5/6" الفصل: © الحيلة فى الطلاق ج: ١١‏ 
فيبقى أمرها مستورا هكذا ذكر الخصاف هذه الحيلة. 

-:١‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: فى هذه الحيلة 
شبهة» ونظرء )١(‏ الأول: أنها تزوج نفسها من عبد فيكون هذا نكاحا من غير كفو 
والاختلاف فيه معروف» )١(‏ والثانى: أنها تزوج نفسها من غلام مراهق فيطأها 
ذلك المراهق ففى حلها للزوج الأول بوطى المراهق احتلاف المتقدمين» ثم قال 
يهب ذلك الشخص المملوك من المرأة فيفسد النكاح؛ لأنها تملك زوجهاء ثم 
قال: تبعث المملوك إلى بلد فيبا ع هناك» حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا يكون 


-:١‏ قول المصنف: كما روى عن عمر رضى اللّه عنه الخ. أخرجه الإمام 
محمد فى كتاب الآثار بسنده فقال: أحبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن رجحل يحدثه عن عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه أنه أتى برحل وقع على بهيمة» فدرأ عنه الحدء وأمر بالبهيمة فأحرقت» 
كتاب الآثارء باب درأ الحدود ”"١١/‏ برقم: 4 57. إعلاء السئن» الحدود»ء باب من أتى البهيمة 
فلا حد عليه 5557/١١‏ برقم: .55/٠‏ 

وقول المصنف: ”وإذا أراد الخ“ أخخرج الدار قطنى عن معاذ بن جبل قال: : قال لى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: يامعاذ! ماخخلق اللّه شيعا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق» ولا خخلق الله 
شيا علق :جد الا رض ابن السيتن الللةقهافاة قال الزكل تسلو كد اي هر رواسا الله فير 
حر ولا استفناء لهء وإذا قال الرحل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللّهء فله استثناؤهء ولا طلاق عليه. 
سنن الدارقطنى» الطلاق 77/5 برقم: 5919. 

وأخمرج البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كل استثناء موصول فلا حنث على 
صاحبهه» وإن كان غير موصول فهو حانث. السنن الكبرى للبيهقى» الأيمان» باب صلة الاستثناء 
باليمين 5 /١‏ 489 برقم: 491 .7١‏ 

وأتمرج أبضاعن أبئ عريرة زهت اللدعس قال قال 'زسول اللسناك اللدهليه ونبيله: 
فى الرحل يحلف على اليمين» ثم يستقنى فى نفسه قال: ليس ذلك بشئ» حتى يظهر 
الاسثتناء كما يظهراليمين. السنن الكبرى للبيهقى» الأيمان» باب الحالف يستثنى فى 


.5٠06٠6٠ برقم:‎ 44١/١4 نفسه‎ 


الفتاوى التاتارخانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ 554 الفصل: ه© الحيلة فى الطلاق ج: ١١‏ 
فكاو الصكذا: كما ررك عن عمو قت الل ضيه | يداكا نمق الم سوفية لحرت 
البهيمة بالنار» حتى تنقطع المقالة بين الناس» ولا تكون مشارا إليها كذا هنا 
والمراهق والكبير فى ذلك على السواءء وإنما خص المراهق؛ لأن المراهق أغفل 
فلا يفشي أمرها والبالغ ربما يفشى أمرهاء وإذا أراد أن يطلق امرأته ولا يقع طلاقه 
ينبغى أن يستثنى» وينبغى أن يكون الاستثناء موصولا ملفوظاء حتى أن المفصول 
لأبعيمم: و كذ المضمرف قلبه لايعمل :و كوته مسموعا قل هو شرظ؟ فقد جل 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا: ليس بشرطء وإنما الشرط تصحيح الحروف والتكلم بهء 
وبعضهم قالوا: كونه مسموعا شرطهء والمسألة معروفة فى كتاب الطلاق. 

١65‏ : ثم اختلف المشايخ فى فصل أن الطلاق والعتاق إذا قرن به 
الاستثناء هل يتصف الشخص بكونه موقعا مع أنه لم يثبت الوقوع» حتى أن من 
حلف» ؤقال و الله الأطلفج البوم ار أن مظليعة وابهدة: أوانلاقا ةوقال لها البوه: 
أنت طالق ثلاثا إن شاء اللّهء أو قال لها: أنت طالق ثلاثا على ألف» فقالت المرأة: 
لاأقبل» كان هذا الرحل بارا ولا يحنث فى يمينه» وهو اختيار مشايخ بلخ» وهكذا 
روى عن أبى حنيفة. 

١6‏ :- روى عنه أن من قال: واللّه لأطلقن امرأتى اليوم ثلاثاء أو قال: 
واحدة» فالحيلة فى ذلك أن يقول لها: أنت طالق إن شاء اللَّهء أو يقول لها: أنت طالق 
ثلاثا على ألف درهم,ء ولا تقبل المرأة فلا يحنث الرحلء» ويكون بارا فى يمينه. 

١5‏ :- وكذلك إذا حلف أن يبيع فباع بيعا فاسدا فقد بر فى يمينه» 
فاعتبر بائعا موجبا للملككء وإن لم يثبت الملكء وكذا فى مسألة الاستثناء فى 
الطلاق يعبتر موقعاء وإن لم يقبت به الوقوع؛ ومشايخنا يقولون: لايتصف بكونه 
موقعاء وجعلوا هذا الجواب على ظاهر الرواية» وقالوا فى المسألة الأولى» أن 
الحالف لايعتبر بارا فى يمينه فى ظاهر الرواية. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  565٠‏ الفصل: © الحيلةفى الطلاقك ج:١١‏ 
-::١ 7‏ وفى السراجية: إذا حلف أن لايطلق فلانة» فخلعها أحنبى» 
١‏ :- إذا قال: كل امرأة أتزوحها فهى طالق فتزوج امرأة» ثم جعلا 

شافعى المذهب حكماء ورضيا بحكمه وادعت المرأة» وقالت: إن هذا تزوحنى 

على صداق كذاء وقد كان حلف بطلاق كل امرأة يتزروجهاء فالآن إذا تزوجنى 
وطلقت قبل الدحولء فألزم عليه أن يدفع إلىّ نصف صداقى فمره بالدفع إلى فإنه 
يماطل فى ذلك قال الزوج: بلى حلفت» ولكن هذه اليمين لم تكن صحيحة لأنها 
فى غير الملكء فقال الحاكم: إنى قدحكمت ببطلان هذه اليمين» لأنها مخالفة 
النص وهو قوله عليه الصلوة والسلام: لاطلاق قبل النكاح فإنه ترتفع اليمين فى 

حق هذه إلا أن هذا مما يعرف ولا يفتى بالقلم كيلا يتجاسر العوام. 

-:١ 8‏ رجحل قال لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق» 
فالحيلة أن يقول لها أنت طالق ثلاثا على كذاء ولا تقبل المرأة» فلا يقع الطلاق فى 
رواية عن أبى حنيفة وعليه الفتوى» ولو أن رجلا طلق امرأته بائنا وأنكرء فالسبيل أن 
تدخل المرأة بيتا فيها زوجهاءفيقال له: إنك تزوجت امرأة وهى فى هذه الدار» 
فقال الزوج: ليست لى امرأة وهى فى هذه الدار» فيقال: كل امرأة لك فى هذه الدار 
فهى طالق بائن» فإذا حلف تبرز المرأة إليه فيظهر طلاقها. 

- رجل قال لامرأته: إن لم تطبخى قدرا نصفها حلال ونصفها 
حرام فأنت طالق» فالسبيل أن تجعل الحمر فى القدر وتطبخ البيضة فيها. 

-:١‏ قول المصنف: وهو قوله عليه الصلوة والسلام الخ. أخحرجه الحاكم فى 


الأحزاب » ١750/5‏ برقم: »7851/١‏ سنن الدار قطنى» الطلاق» ١١/5‏ برقم: 7/./.25 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  56١‏ الفصل: © الحيلة فى الطلاقك ج:١١‏ 

١‏ - إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلاناء فالسبيل أن 
يطلقها واحدة بائنة» ويدعهاء حتى انقضت عدتهاء ثم يكلم فلاناء ثم يتزوجها. 

- حلف أن لايد حل دار فلان فالحيلة أن يحمل مرفوعا إذا 
اتن إلى البايه: 

-:١‏ رجل كانت فى فيه لقمة» فقال رجل: إن أكلتها فامرأتى طالق» 
وقال الآخر :إن طرحتها فعبدى حرء فالحيلة أن يطرح نصفها ويأكل نصفهاء أو 
يأحذها إنسان من فيه بغير أمره. 

-:١ 4‏ رجل قال لامرأته: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثا 
فالحيلة أن يتركها أربعة أشهرء حتى تبين منه بطلقة وتمكث ثمانية أشهر لتمام 
السنة» ثم يتزوجها. 

- وإذا أرادت المرأة أن يقطع طمع المحلل» تقول: لم أطاوعك» 
حتى تحلف بثلاث تطليقات فى أنك لاتخالفنى فيما أطلب منكء فإذا حلف مكنته» 
فإذا قربها مرة طلبت منه الطلاق» فإن طلقها طلقتء وإلا فلذلك اليمين طلقت. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ "55 الفصل:1 الحيلةفى الخلعه ‏ ج:١١‏ 


-:١ 05‏ وفى الذخيرة: سغل أبو حنيفة عن رجل قال لامرأته: أنت 
طالق ثلاثا إن سألتنى الخلع إن لم أخالعك» وحلفت المرأة بعتق مماليكهاء أو 
بصدقة مالها إن لم تسئله الخلع قبل الليل» فجاء إلى أبى حنيفة» فقال أبو حنيفة 
للمرأة: سليه الخلع» فقالت لزوحها أسألك أن تخلعنى» فقال أبو حنيفة للزوج: 
قل: قد حلعتك على ألف درهم تعطينيهاء فقال لها الزوج ذلكء» فقال أبو 
حنيفة: قولى لاأقبله» فقالت المرأة: لا أقبل ماقلت» فقال أبو حنيفة: قومى 
واذهبى مع زوحك فقد بر كل واحد منكما فى يمينه» هكذا ذكرالخصاف 
هذه المسألة فى حيله عن أبى حنيفة. 

-:١ 7‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخحسى فى شرحه لحيل 
الأصل: هذه رواية فيما إذا قالت المرأة لزوجها أخلعنى» فقال الزو ج: خلعتك 
على كذا تقع الفرقة بينهماء وإن لم تقل المرأة قبلت» قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة ماذكر الخصاف يخالف لما عرف فى المبسوط والذى عرف فى 
المبسوط أن الخلع معاوضة كالبيع والإاحارة وغير ذلك من عقود 
المعاوضاتء فالبر لايحصل مالم يوجد الايجاب والقبول بخلاف مالو عقد 
اليمين على التبرعات» فعلى قياس هذا ينبغى أن لا يقع البرفى مسئلتنا فى يمين 
كل واحد منهما إذا لم يوحد القبول من الآخر. 
الأئمة مستقيم فى جانب المرأة؛ لأن الخلع من جانب المراة معاوضة غير مستقيم 
والتعليق يتم بالمعلق لاتعلق له بالقبول» واليمين يتم بالحالف لاتعلق لها بغيره. 
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-١ 8‏ حيلة أحرى للمرأة إذا كانت يمين المرأة بعتق مماليكها 
وصدقة ما لها أن تبيع جميع ذلك ممن تثق به حتى يمضى اليوم؛ وليس فى ملكها 
شئ فتنحل اليمين لا إلى جزاء» ثم تستقيل البيع. 

١‏ :- ولو كانت المرأة حلفت فقالت: كل شيئ أملك إلى ثلاثين 
سنة» فهى فى المساكين صدقة» لم يكن لها فى ذلك حيلة» هكذا ذكر الخصاف» 
قال شمس الأئمة الحلوانى: وهذا أيضا نوع شبهة؛ لأن عند بعض العلماء النذر 
المضاف لايصحء ولو رفع الأمر إلى الحاكم» وحكم ببطلان ذلك النظر يبطل نذره 
فعلم أن فيه شبهة أيضا. 
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الفصل السابع : الحيلة فى الأيمان 
هذا الفصل يشتمل على أنواع 
النوع الأول: الحيلة فى النكاح 

١ ١‏ : رجحل حلف أن لا يتزوج بالكوفة» فالحيلة فى ذلك أن 
يخرج الزوج وولى المرأة من الكوفة» ويعقدان النكاح حارج الكوفة» فلا 
يحنث فى يمينه» قال الشيخ الإمام الحلوانى: جعل محمد سواد الكوفة غير 
الكوفة» وسواد الرى من الرى» وسواد سمرقند غير سمرقند» وسواد مرو غير 
مروء فإنما تظهر هذه الحيلة فى مسألة الإجارة» إذا استأحر دابة إلى الكوفة» أو 
إلى مروء أو إلى سمرقند تجوز؛ لأن هذه الأسامى أسامى القصبة لاغير» وكان 
المعقود عليه معلوماء فإذا استأجر دابة إلى الرى لاتجوز؛ لأن هذا الاسم يقع 
على القصبة» والسواد جميعاء وكان المعقود عليه مجهولاء وإنما عرف هذه 
الأسامى من جهة العرف لامن حهة اللغة. 

:-: حيلة أخرى أن ي وكل الرحل رحلا فيخرج الوكيل والمرأة من 
الكوفة ويعقدان النكاح حارج الكوفة» فلا يحنث فى يمينه» والمعتبر فى هذا الباب 
حنث الو كيل لاحنث الم وكل» وقد ذكر الكرخى فى جامعه عن محمد أن الرحل 
إذا حلف لايتزوج امرأة ف وكل رحلاء حتى زوجه امرأة يحنث فى يمينه» ففى بعض 
المسائل اعتبر حال الو كيل؛ وفى بعضها حال الموكل وفيه كلام. 

١ 7‏ : إذا حلف الرجل لايزوج عبده أمته هذه أبداء ثم بدا له أن 
يزوجها منه فطلب حيلة» حتى لايحنث فى يمينه» قال الخصاف: الحيلة أن 
يبيع العبد والجارية من رجحل يثق به» ويدفعهما إليه» ثم يزو جحهما المشترى» ثم 
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يشتريهما الحالف بعد ذلك» فتكون الجارية امرأة العبد على حالها ولا يحنث 
الحالف» وقد حصل مراده. 

١4‏ :- وقد ذكرنا المسألة المتقدمة عن الكرحى أن من حلف أن 
لايزوج أمته فوكل رحلاء حتى زوجها أنه يجوزء ولا يحنث فى يمينه» وهذه الحيلة 
لاتخفى على الخصافء و كان ماذكره الكرخحى صحيحا. 

نوع آخحر: الحيلة فى الطلاق 

١ 6‏ :- إذا حلف أن لايطلق امرأته ببخارى» فالحيلة فى ذلك على 
قياس مسئلة النكاح التى تقدم ذكرها أن يخرج من بخارىء» ويطلقهاء أو يوكل 
رحلاء حتى يطلقها الو كيل حارج بخارى فلايحنث فى يمينه. 

65 وإذا قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق فتزوجها فيقع عليها 
تطليقة واحدة» ويلزمه نصف المهرء وإن أراد أن يتزوجها ثانيا من غير أن يلزمه 
زيادة على المهر الذى سماه فى النكاح الأول» فالحيلة أن يتزوجها على النصف 
الذى بطل منهء ولا يقع الطلاق فى هذا النكاح. 

١7‏ :- وإذا قال الرجحل: إن تزوجت فلانة فهى طالق» ثم بدا له أن 
يتزوجهاهء ثم يتزوجها مرة أخرى» وعلل محمد لتزوجها مرة أحرىء فقال: لأنه إن 
حنث فد جدد نكاحها بعد ماحنث بالنكاح الأول» وإن لم يكن حنث لم يضره 
النكاح الثشانى» معنى هذا التعليل أن السلف احتلفوا فى صحة اليمين بالطلاق 
المضاف إلى ملك النكاح» بعضهم قالوا: إنها صحيحة» وإذا تزوحها يقع الطلاق 
كماهو مذهب أصحابنا رحمهم اللّهه وبعضهم قالوا: إنها ليست بصحيحة» وإذا 
تزوجها لايقع الطلاق» كما هو مذهب الشافعىء فإن وقع الطلاق» كما هو مذهبنا 
فقد جدد نكاحها بالتزوج الثانى» وإن لم يقع الطلاق لم يضره النكاح الثانى» قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: قوله لم يضره النكاح الثانى مستقيم إذا لم 
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صح النكاح الأول لايلزمه بالنكاح الثانى شئ» فأما إذا كان فى النكاح الثانى 
تسمية يلزمه المسمى عند أبى حنيفة» فإن من أصله أن من تزو ج امرأة وسمى لها 
مهراء ثم تزوجها ثانياء وسمى لها مهرا يلزمه المهر الثانى فيضره النكاح الثانى. 

-::١‏ وفى تعليل محمد فى هذه المسئلة فائدة عظيمة تظهر فى 
مسئلة أخرى أن من قال: إن تزوحت فلانة فهى طالق ثلاثاء فتزو جهاء حتى طلقت 
ثلاثا عندناء ينبغى أن يطلقها تطليقة أخحرى بطريق الاحتياط الاحتلاف السلف فى 
صحة هذه اليمين ووقوع الفلاث عند التزو ج» وإن كان الصحيح ماقاله بعض 
السلف: أنه لايقع الطلاق كما تزوحها لاتضره هذه التطليقة» وإن كان الصحيح 
ماقاله أنه يقع الطلاق كما تزوجها لو قلنا إنه لايطلقها تطليقة أخحرى والمرأة تتزوج 
بزوج آخحر بناء على مذهب أصحابناء وهى امرأة الزوج الأول» وهذا ليس بفسخ 
فكان الاحتياط أن يطلقها تطليقة أحرى» حتى تبين منه إما لحكم هذه الطلقة» وإما 
لحكم اليمين السابق» ويحل لها التزوج بزوج آخر. 

-:١ 8‏ رجل قال: إن خطبت فلانة أو تزوجتهاء فهى طالقء ثم بدا له 
أن يتزوجهاء فما الحيلة فى ذلك؟ قال: الحيلة أن يخطبهاء ثم يتزوجهاء فلا يقع 
الطلاق؛ لأن شرط انحلال يمينه أحد الشيئين الخطبة أو التزوج» فإذا وحدت 
الخطبة وجد شرط انحلال يمينه» وهى ليست فى نكاحه» فينحل اليمين إلى جزاءء 
فإذاتزوجها بعد ذلكء فقد وجد شرط انحلال اليمين» وهى فى نكاحه إلا أن 
اليمين ليست بباقية» فلا تطلق بمنزلة مالو قال: إن قبلت فلانة» أو تزوجتهاء فهى 
طالق فقبلهاء ثم تزوجها لاتطلق» لما قلناء وهذه هى الحيلة لمن اتهمته امرأته 
بالتزوج بامرأة أخرى» وهو يجحد فتلح عليه» فيحلف الزوج إن خطبتهاء أو حليت 
فى نكاحهاء أو أرسلت إليها رسولاء أو طلبتها بالنكاح, أو أمرت إنسانا ليزوجها 
منىء أو تزوجتها بنفسىء فهى طالق» ثم إنه أرسل إليها رسولاء أو أمر إنسانا 
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ليزوجها منه» ثم تزوجها بنفسه» لايقع الطلاق» والمعنى ماذ كرنا. 

١‏ :- ولو أنه تزوجها قبل أن يخطبهاء بأن زوجها منه فضولى فبلغها 
فتنحل اليمين أى حنثء» و كان ينبغى أن لاتطلق؛ لأن شرط انحلال اليمين التزوج» 
وبمجرد التزوج هنا لاتدحل فى نكاحه مالم توجد الإحازة منهاء فوجحد شرط 
فى نكاحه بالإجازة اليمين ليست باقية» ولو كانت باقية لكان لايقع الطلاق؛ لأن 
الإحازة منها لاتكون تزوجا منهء فههنا أولى» والجواب يلى الشرط هو التزوج إلا 
أن تمام التزوج بإجازتهاء وعند الإحازة هى فى نكاحه» فوجد شرط انحلال 

١ 5١‏ :- قال شمس الأئمة السرحسى: وهذه المسألة تبين أن من قال: إن 
حطبت فلانة» أو قال: كل امرأة أخطبهاء فهى طالق إن يمينه لاينعقد؛ لأن الخطبة غير 
العقد وهى تسبق العقدء فلا تكون بهذا اللفظ مضيفا الطلاق إلى الملك. 

١‏ :- وأماإذا قال:اكرفلانة راحواهمء أو قال: هر زنى كه 
بخحواهم» ففى كل موضع يكون هذا اللفظ منهم تفسير الخطبة لاينعقد اليمين 
أيضاء وهو عرف خحراسان» وفى كل موضع يراد بهذا اللفظ التزوج» ينعقد 

-:١‏ ووقع هذه المسألة فى بعض النسخ إذا قال الرحل: إن 
حطبت فلانة وتزوجتهاء فهى طالق ثلاثاء وأحاب على نحو ماذكرنا فقال: إذا 
حطبهاء ثم تزوجهاء لاتطلق» وهذا غلط» لأن مع حرف الواو تصير الخطبة مع 
التزوج شرطا واحدا كما فى قوله: إن أكلت أو شربت إن قمت وذهبت وأشباه 
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١ 5‏ :- وإذا قال لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلاثاء فأنت طالق ثلاثاء 
فالحيلة فى ذلك أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا على ألف درهمء فتقول المرأة: لا 
أقبل» فإن فى هذه الصورة لايقع الطلاق فى رواية أبى حنيفة رحمه الله وبه يأخمذ 
كثير من المشايخ؛ لأنه أتى بالتطليق» ولكن على ألف درهمء فكان هذا تطليقا 
مقيداء والمقيد يدح ل تحت المطلق» فينعدم شرط وقوع الطلاق» وفى ظاهر 
الرواية: لايصلح هذا حيلة» ويقع الطلاقات الثلاث؛ لأن شرط وقوع الطلاق عدم 
التطليق» وما أتى به ليس بتطليق» بل هو تعليق» والتعليق غير التطليق» ولو قال: إن لم 
أطلقك اليوم ثلاثا على ألف درهم وكذاء فهو على ماقال» فإن قال لها: أنت طالق 
ثلاثا على ألف درهمء فقالت: لاأقبل» لايلزمه الحنث» وهذا الجواب يجب على أن 
يكون على الروايات كلها. 

6 :-::-: إذاقالت المرأة لزوحها:احلف لى بطلاق كل امرأة 
تتزوحهاعلىيً» قال الخصاف: ينبغى أن يقول لها: كل امرأة أتزروجها عليك» 
وينوى بقوله: عليك على رقبتك» فيصحء ويصدق قضاء وديانة؛ لأنه نوى حقيقة 
ونه إن كدان عدي :رتو عارك كل طلذقاك يصندق فيما نه ونين الله 
تعالى؛ لأنه نوى مايحتمله لفظه» فالمتزو ج على طلاقهاء يكون متزوجا عليها إلا 
اتياخي ردت الكاناهن بالايص د قزق القضاي ركد ذ و بحي ريه الل له 
الحيلة فى حيله أيضا. وإن كان عنى بقوله: كل امرأة أتروجها على مائة دينار 
كل امرأة يهودية» أو كل امرأة من بنات فلانء أو كل امرأة أتزروجها على مائة 
دينار» فله نيته» وهذا مذهب الخصاف. 

5 :- وحيلة أخرى فى هذه المسألة للزوج أن يقول: كل امرأة 
أتزروجحها عليك» فيكون هذا من الحالف استفهاما لاحلفا فى الحقيقة» وعن هذا قالوا: 
إذا أراد القاضى أن يستحلف رجلا باللّه مالفلان عليك شيء» يقول الحالف: باللّه 
مالفلان على شيء يريد به استفهاما للقاضى» فيعمل بنية» فلا يحنث إذا كان مظلوما. 
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يقول: إن تروجت عليك» وينوى بقلبه إن تزوجت حال ماأنا جالس عليك. 

١‏ :- رجحل طلق امرأته ثلاثاء فرجعت إليه بعد المحللء فادعت 
الطلاقء فقدمته إلى القاضى يرى أن يستحلفه باللّه ماطلقهاء ينبغى للزوج أن 
يحلف» وينوى بقوله: ماطلقها فى هذا النكاح الذى تزوجها آخرء وهذا رأى 
الخصاف؛ لأن النكاح ليس بمذكور ولا ملفوظ» ونية تخصيص ماليس بملفوظ 
صحيحة عنده. 

النوع الثالث: فى المجامعة 

١ 8‏ :- إذا قال لها: إن لم أطأك مع هذه المقنعة» فأنت طالق ثلاثاء ثم 
قال لها: إن وطئتك مع هذه المقنعة» فأنت طالق ثلاثاء فالحيلة أن يطأها بغير 
المقنعة» ولايقع الطلاق مادامت المقنعة باقية قائمة وهما حيان؛ لأن شرط وقوع 
الطلاق فى الحال لا يتحققء وهو وحجود الوطء مع المقنعة» وكذلك العدم 
لاتحقق أيضا للحالء فإن مات أحدهماء أو هلكت المقنعة» وقع الطلاق؛ لأن 
العدم قد تحقق إذا قال لها: إن لم أحامعك على رأس هذا الرمح» فأنت طالق» 
فالحيلة له أن ينقب السقفء ويخخرج رأس الرمح من السطح» فيجامعها عليه» ولو 
قال لها: إن لم أحامعك وسط النهار وسط السوق» فأنت طالق ثلاثاء فإن الحيلة أن 
يدحلها فى العمارى» ويد حل السوقء ويفعل ذلك الفعل. 

- إذا قال: إن لم أجامعك مع هذه الحلة التى عليك» فأنت طالق 
فنزعتهاء وأبت أن تلبسهاء فالحيلة له أن يلبس الزوج الحلة ويجامعهاء فلاتطلق؛ 
لأنه جامعها مع هذه الحلة. 

١ ١‏ :- ومن هذا الجنس فى فتاوى أهل سمرقند: وصورة ماذكر ثمة 
إذا قال لها: إن لم أبت معك الليلة مع قميصك هذاء فأنت طلاق ثلاثاء وقالت 
المرأة: إن بت معك مع قميصى هذاء فجاريتى هذه حرة» فالحيلة فى ذلك أن يلبس 
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الرحل ذلك القميص» ويبيتان فلا يحنثان؛ لأن قصد الرحل أن يبيت معها ومعه هذا 
القميص» وقصد المرأة أن لاتبيت معه لابسة قميصهاء وفيه نظر من الجانبين يعرف 
عند التأمل المقيم. 

ا : إذا حلف على امرأته فى شهر رمضانء أو يجامعها فى يومه 
ذلك» فالحيلة أن يخرجا من البلدة يقصدان مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا خرجا 
جامعهاء ثم يرجعان» ولا يضره الرحوع إذا كان حين خرج قصد مسيرة سفر. 

النوع الرابع : فى العتق 

-:١ 5 4707‏ إذا أراد الرجل أن يسافرء فتحلفه امرأته بعتق كل جارية 
يشتريهاء فيقول: كل جارية يشتريهاء فهى حرة» فالحيلة للزوج إذا حلفته لهذا أن 
يقول: نعم» ويعنى بذلك نعم بلدة أو قرية بعينهاء فإذا نوى ذلك» ثم اشترى حارية» 
لاتعتق عليه؛ وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينان من 
الأيمان فيقول: ذلك الغير: نعم أنه يكفى ويصير حالفا بتلك اليمين التى عرضت 
عليه» وهذا فصل احتلف فيه المتأحرون قال بعضهم: لايكفى قوله: نعم ولابد من 
أن يصرح باليمين» وقال بعضهم يكفى» وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح. 

8 !::- وفى السراجية: رحل قال: إن فعلت كذافعبدى حر 
وجميع ماأملكه صدقة» فالحيلة أن يهب ذلك كله ممن يثق به» ويسلم إليه 
ويفعل ذلك» ثم يستوهبه. 

-:١ >”‏ رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأهاء فإنه يهبها لابنه الصغير» 
ثم يتزوجها إن لم يكن تحته حرة» ويكون أولاده أحرارا. 

-:١ 5‏ وفى العيون: ولو أن رحلا أراد أن يدبر عبده ويجوز بيعه» فإنه 
يقول:إذامت وأنت فى ملكى فأنت حرء فإنه يجوز بيعه» وإذا مات يعتق» هكذا 
روى الحسن بن زيادعن أبى حنيفة أن بيعه جائز. 
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نوع أخخر: الحيلة فى البيع والشراء 

-:١ 07‏ وفى الذحيرة: إذا اتتقض البيع بين البائع والمشترى بإقالة» أو 
مااشبه ذلككء ثم ادعى البائع» أو المشترى البيع على صاحبه ذكر الخصاف أنه 
ينبغى للمدعى عليه أن يحلفء وينوى مكانا آخرء أو زمانا آخرء غير المكان الذى 
وقع فيه العقدء أو غير الزمان الذى وقع فيه العقدء وهذا رأى الخصاف بناء على أنه 
يرى نية التتخصيص بما ليس له لفظ. 

١‏ :- ولو أن رحلا ساوم رحلا بثوب» وأبى البائع أن ينقضه من اثنى 
عشرء فقال المشترى: عبده حرٌ إن اشترى باثنى عشرء ثم بدا له أن يشتريه» ينبغى أن 
يشتريه بأحد عشر درهماء وديناراء أو بأحد عشر درهماء وثوبا ولا يحنث فى 
يمينه» لأن غرض الحالف أن لايلزمه اثنا عشر درهماء أو ما يبلغ قيمته اثنى عشر 
درهما بسبب شراء هذا الثوب عرفا وعادة» فيجعل هذا كالمصرح به» ولو صرح به 
وباقى المسألة بحالها أنه ليس يحنث فى يمينه كذاهناء والجواب أنه لو حنث فى 
يمينه بسبب هذا الشراء إنما يحنث إذا أراد فى يمينه أو مايبلغ قيمته اثنى عشر 
درهما من مال آخخر سوى الدراهمء ولو زدنا ذلك زدنا بمجرد العرف؛ لأن اسم 
الدراهم لايحتمل مالا آخرء ولا يجوزاثبات الزيادة فى اليمين بمجرد العرف ألا 
ترى أن من حلف لايشترى هذا الثوب بدرهم» فاشتراه بدينار لم يحنث فى يمينه 
مع أن الدينار أكثر من الدراهم» ومن رغب عن شراء شيء بدرهم كان أرغب عن 
شرائه بما يبلغ قيمته درهماء زيادة» ولكن قيل: لوزدنا بمجرد العرف فانه لايجوز. 

-:١١ 8‏ وهذا الذى ذكرنا فيما إذا اشترى الثوب بأحد عشر درهما 
ودينار أنه لايحنث على جواب القياس» أما على جحواب الاستحسان يحنث 


فل كر محمد فيدم خلق أن لايبيع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثرء أو إلا بأزيد 
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فباعه بتسعة ودينارء القياس أن يحنث؛ لأن المنفى هو البيع المطلق» والمستثنى 
البيع بأكثر من العشرة» أو بأزيد منهاء لأن الكثرة والزيادة إنما يكون فى الجنس 
الواحدء والدراهم والدنانير جنسان مختلفان فلم يكن هذا البيع تحت 
المسمكو و كان :اتاو نكت الي وق الاسشصيان لانسيع ةن وين أن 
الدراهم والدنانير جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربوا وتكثر الدراهم 
بالدنانير» وكان هذا بيعا بأكثر. 

١‏ : ولميذكر فى هذا الفصل ما إذا باع بتسعة وثوب قال 
مشايخنا: ينبغى أن يحنث فى يمينه قياسا واستحساناء ولا تكثر الدراهم 
بالثوب فلا يكون هذا البيع مستثنى عن اليمين بل كان داخلا تحت اليمين 
قياسا واستيحسانا. 

0 : ولو أن رجلا ساوم رحلا بثوب» فحلف صاحب الثوب أن 


لايبيعه بعشرة دراهمء ثم أراد البيع ينبغى أن يبيعه باثنى عشر درهماء أو بعشرة 
دراهم وديناره» أو ثوب ولا يحنث فى يمينه» وكان ينبغى أن يحنث لأنه جعل 
شرط الحنث البيع بعشرة» وقد باع بعشرة وزيادة» والزيادة على شرط الحنث 
عشر»ء وثوب شراء بعشرة» وكذافى جانب البائع يجب أن يكون كذلك» 
والجواب أن القياس فى جانب البائع الحنث لآن البائع باثنى عشر بائع بعشرة» 
كماأن المشترى باثنى عشر مشتر بعشرة إلا أنا تركنا القياس فى جانب البائع 
بحكم العرف والعادة» وبيان ذلك أن البيع بعشرة نوعان: بيع بعشرة مفردة» وبيع 
بعشرة وزيادة» وغرض البائع عرفا وعادة منع النفس عن البيع بعشرة مفردة» 
فخصصنا من يمينه البيع بعشرة وزيادة بحكم العرف» وبقى البيع بعشرة مفردة 
داخلا تحت اليمين» وتخصيص مايحتمله اللفظ بحكم العرف جائزء أما فى 
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جانب المشترى لاعرفء فإنما يخرج عن يمينه الشراء بما هو أقل من عشرة» 
وأما الشراء بعشرة مفردة والشراء بعشرة وزيادة يبيقى داحلا تحت اليمين 
فيحنث المشترى إذا اشتراه بعشرة» أو بعشرة وزيادة» ولم يحنث البائع إذا باعه 
بعشرة وزيادة» ويحنث إذا باعه بعشرة مفردة. 

١ 5‏ :- ولهذا حيلة أخحرى أن يبيعه بتسعة دراهم ولا يحنث فى يمينه 
أيضاء وينبغى أن يحنث لأن البائع إذا منع نفسه عن البيع بعشرة لما فيها من 
النتقصانء والنقصان فى التسعة أكثر ويجعل هذا كالمصرح به وصار كأنه قال: إن 
بعته بعشرة» أو بتسعةء فكذا وهناك لو باعه بعشرة» أو بتسعة يحنث فى يمينه كذا 
هناء والجواب لو حنث فى يمينه» فالبيع بتسعة إنما يحنث إذا زدنا فى يمينه» أو 
بتسعة» ولو زدنا ذلك لزدنا بمجرد العرف لابلفظه لأن لفظه لايحتمل التسعة» لأن 
لفظ العشرة لا يحتمل مادو نهاء والزيادة لاتثبت بمجرد العرف. 

-:١! 437‏ ولو حلف أن لايبيع عبده بعشرة دراهم حتى يزاد» ثم احتاج 
إلى بيعه ولم يجد من يشترى بالزيادة قال: ينبغى أن يبيعه بتسعة دراهم ولا يحنث 
فى يمينه» وكان ينبغى أن يحنث لأنه جعل غاية يمينه البيع بالزيادة على العشرة» 
ولم توجد الغاية فبقيت اليمين فيجب أن يحنث كما لو باع بعشرة» والجواب 
الحنث لايقع ببقاء اليمين» وإنما يقع لوحود شرط الحنثء ولكن فى حال بقاء 
اليمين» ففيما إذا باعه بتسعة» ولم يوجد شرط الحنث فلا يحنث لعدم شرط 
الحنث لالعدم بقاء اليمين» وفيما إذا باعه بعشرة وجحد شرط الحنث واليمين باقية 
فيحنثء وقد ذكر المسألة الأخيرة هشام فى نواده عن أبى يوسف وقال: القياس 
أن لايحنثء وبه تأحذ. 

-:١ 5‏ وإذا حلف أن لايبيع هذا الثوب من فلان بثمن أبداء فالحيلة 
فى ذلك أن يبيع الثوب منه» ومن رجحل آخحر ولا يحنث فى يمينه. 

65 !:- وحيلة أخرى أن يبيع بعض الثوب منه ويهب الباقى منه 
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بعوض» وحيلة أخرى أن ا ل الل ل 

١5515‏ :- وفى أيمان الأصل أن من حلف أن لايبيع ولا يي يشترى» فأمر 
إنسانا بذلك لايحنث إلا إذا كان سلطانا لايتولى ذلك بنفسه فيحنث بالأمر. 

-١ 17‏ وحيلة أحرى أن يبيع هذا الثوب فضولى من المحلوف عليه» 

١‏ :- إذا قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء ثم بدا له أن يشتر 
العبد» فالحيلة أن بي لوي ليم ااي 
دخول المشترى فى ملك المشترى عند أبى حنيفة فلا يملكه المشترى بنفس 
الشراء فلا يعتق عليه فتنحل اليمين» حتى لو ناقضه الشراءء ثم اشتراه شراء ثانيا 
لايعتق عليه» هكذا ذكر الخصاف فى حيله» وفيه نوع شبهة فقد ذكر محمد فى 
الجامع الصغير: أن من حلف وقال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فاشتراه على أنه 
بالخيار عتق عليه من غير ذكر نخلاف» والمشايخ خرجوا المسألة على قول 
لحي يلار 

-:١ 68‏ وحيلة أحرى أن يشترى بتسعة وتسعين سهما من هذا العبد 
لنفسهه ثم يشترى السهم الباقى لابنه الصغيرء أو لامرأته بأمرهاء أو يشترى تسعة 
ا و اي 
اشتريت هذه الدار» فكذاوا شترى تسعة وتسعين سهما لنفسه واشترى السهم 
الباقى لابنه أولا مرأته» ولو وهب له السهم الباقى ففى العبد وما أشبهه مما 
لايحتمل القسمة يصح الهبة» وفيما يحتمل القسمة لاتصح الهبة» وفى الوجحهين 
جميعا لايحنث فى يمينه. 

نوع آخر: الحيلة فى أحذ الدين واقتضاءه 

: إذا كان لرجل على رجحل مائة درهمء فال رب الدين: عبدى 
حرإن أخحذتها اليوم متفرقاءفالحيلة أن يأخذ بعض المائة متفرقاء وإن قال: إن 
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أحذتها اليوم إلا حملة» فعبدى حر» فأخذ جميع المائة منه» ثم وجد فيها درهما 
ستوقة» فأراد أن يستبدله ولا يحنث فى يمينه فالحيلة أن يستبدل له فى الغدء و لا 
يحنثء و كذا لو ترك الاستبدال أصلاء وتجوز به لايحنث فى يمينه» ولو استبدله 
اليوة يحي فى يدي 

١‏ - إذا حلف لايأحذ من فلان حقهء أو لايقتضيه» ثم بدا له أن 
يأحذ منه» فالحيلة أن يأحذها من وكيل المحلوف عليه ولا يحنث» و كذا لوأحذه 
من رجحل كفل بالمال عن المحلوف عليه بأمره أو من رحل أحاله المحلوف عليه 
فقد برفى يمينه هكذا فى القدورى. 

-::١ 5‏ وذكرفى العيون مسألة تدل على أنه يحنث فى يمينه» وصورة 
ماذكر فى العيون: إذا حلف لايقبض ماله من المطلوب اليوم» فقبض من و كيل 
المطلوب حنثء وإن قبض من متطوع لم يحنثء» و كذلك لو قبضه من كفيل له» 
أو من المحتال عليه لم يحنث. 

-:١ 4‏ وفى القدورى: ولو حلف المطلوب ليعطين فلانا حقه فأمر 
غيره بالأداء» أو أحال فقبض بر فى يمينه» وإن قضى عنه متبرع لايبر فى يمينه» وإن 
عنى أن يلى ذلك بنفسه صدق ديانة وقضاءء وفيه أيضا: لو حلف المطلوب أن 
لايعطيه» فأعطاه بأحد هذه الوجوه حنثء وإن عنى أن لايعطيه بنفسه لم يدين فى 
القضاءء» وذكر فى موضع آحر أنه يصدق من غير فصلء والصحيح ماذكرنا أولا. 

-:١! 5‏ وإذا حلف أن لايفارق غريمه» حتى يستوفى ماعليه فلزمه» ثم 
إن الغريم فر منه لايحنث؛ لأنه لم يفارقه إنما فارقه الغريم» ولو كان حلف على أن 
لايفارقهغريمهه وباقى المسألة بحاله» يحنث فى يمينه» هكذا ذكر المسألة فى 
الأصل: وفى الحيل إذا نام الطالب» أو غفل عن المطلوبء أو شغله إنسان بالكلام» 
فهرب المطلوب» لايحنث فى يمينه» ولو لم ينم» ولم يغفل عنه» وذهب ولم يذهب 
معه الطالبء ولم يمنعه مع الإمكان» يحنث فى يمينه؛ لأن لما لم يذهب معه مع 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل ‏ 556 الفصل:/ الحيلةفى الأيمان ‏ ج:١١‏ 
الإمكان ولم يمنعه» صار كالمفارق له» فيحنث فى يمينه» وبماذكر فى الحيل تبين 
أن المذكور فى الأصل على هذا التفصيل أيضا. 

هه -:١‏ وفى المنتقى: إذا حلف لايفارق غريمه» حتى يستوفى 
ماعليهء فقعد مقعدا حيث يراه» حتى لايفوته ويحفظهه» فليس بمفارق له»ء وإن 
خال هما سثرة أو .عموة مك أعمدة التسحه فليس بمفارق له أيظياء و كذلك 
إذا جلس أحدهما حارج المسجدء والآخر داحله» والباب مفتوح بحيث يراه» 
فليس بمفارق له. 

١ 57‏ :- وإذا توارى عنه بحائط المسجد والآخر خارج» فإنه مفارق» 
وكذلك إذا كان بينهما باب مغلق» والمفتاح بيد الحالف» والحالف حارج الباب 

-::١ 7‏ ومن حلف لايأحذ ماله على فلان إلا جملة» أو قال: إلا 
جميعاء ثم أراد أن يأخذ منه على سبيل التفاريق» فالحيلة له أن يترك من حقه عليه 
درهماء ويأحذ الباقى كيف شاءء ولا يحنث فى يمنه؛ لأن بسبب هذا اليمين منع 
نفسه عن أحذ جميع ماله مطلقاء واستثنى منه أحذ جميع ماله عليه متفرقاء فلا 
يحنث فى يمينه» ولو أخذ جميع ماله عليه متفرقاء ثم وحد درهما ستوقاء فالحيلة 
أن لايستبدله؛ لأنه إذا لم يستبدله لم يوجد أحذ جميع ماله عليه على سبيل 
التفاريق؛ لأن الستوقة ليست من جنس الدراهمء ولو استبدله فى أى وقت استبدله 
يحنث؛ لأنه أحذ جميع ماله عليه على التفاريق. 

-:١‏ فإذا حلف لا يأخذ من فلان شيئا من حقه دون شئ» ثم أراد أن 
يأحذ على التفاريقء أو أراد أن يترك بعض حقه يحنث فى يمينه؛ لأن اسم الشئ 
يتناول القليل والكثير»ء ولكن الحيلة أن يأحذ عن غيره قضاء عنهء فلا يحنث» وإن 
لم يكن للمطلوب من يؤدى عنهء وكان للطالب من يقبض له» فقبضه له» فلا 
يحنث؛ لأن الطالب ماقبض» فقد نص هنا أن الطالب لايصير قابضا بقبض و كيله» 
وقد ذكرنا قبل هذا فى أول هذا النوع بخلافه. 
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١ 8‏ :- وإذا حلف المطلوب أن لايعطى فلانا حقّه درهما دون 
درهم.ء ثم أراد أن يدفع ذلك بتفاريق» فالحيلة أن يحتبس حقه درهماء ويعطيه 
الباقى بتفاريق» ولا يحنث فى يمينه؛ لأنه شرط حنثه أن يعطيه جميع حقه على 
التفاريق» وإذا حبس درهما من حقه» فما أعطاه جميع حقه على التفاريق» فإن 
أعطاه بعد ذلك ماحبس عنهء يحنث؛ لأن أعطاه جميع حقه على التفاريق» 
ومن حلف لايفارق غريمه» حتى يستوفى ماعليه» فأقرضه الطالب مقدار ماله 
عليه» فقبضه المطلوب» ثم دفعه إلى الطالب قضاء من دينه حرج من يمينه» 
وهذه الحيلة منتزعة من الجامع. 

١‏ :- وإذا حلف المطلوب أن لايعطى فلانا ماله عليه درهماء أو 
أكثر» أو قال: فمافوقه» فالحيلة أن يعطيه مكان الدراهم دنانير قضاء من حقه» فلا 
يحنث فى يمينه؛ لأنه عقد يمينه على الدراهمء وما أعطاه الدراهمء وإذا حلف 
المطلوب ليعطين فلانا حقه غداء فلم يتهيأ له ذلك» فالحيلة أن يبيع المطلوب من 
الطالب عرضا بحقهء ويقبض الطالب العرضء» فيسقط حقه به» ثم يتقايلان البيع فى 
العرض» فيعود الدين ويبرأ الحالفء فإن قال الطالب: أخاف أن لايساعدنى 
المطلوب فى الإقالة» ولا يقبل منى العرض بعد ذلك» فالحيلة له أن يأمر من يثق به 
حتى يبيع عرضا من المطلوب بذلك القدر من المالء ثم المطلوب يبيع ذلك 
العرض من الطالب بحقهء فإن قبل المطلوب بعد ذلك العرض من الطالب فبهاء 
وإلا أحال البائع الأول الطالب بالمال على المطلوبء أو يقر البائع الأول أن ثمن 
العرض الذى له على المطلوب للطالب بحق عرضه فيعود الدين إليه بحقه. 

١ 0١‏ :- وإن حلف المطلوب ليقضين حق فلان غداء فغاب 
المحلوف عليه» فلم يجده المطلوب ليقضى حقهء وطلب لذلك حيلة» فعلى 
ماذكر فى فتاوى أهل سمرقند: أنه لاحنث على الحالف فى هذه الصورة 
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لاحاجة إلى الحيلة» وفى النوازل: أشار إلى الحيلة» وقال: ينبغى أن يدفعه إلى 
القاضىء ويكون الدفع إليه فى هذه الصورة كالدفع إلى المحلوف عليه نظرا 
للحالف» وبه كان يفتى الصدر الشهيدء وذكر هذه المسألة فى واقعات الناطفى: 
وأشار إلى حيلة أخرى» فقال: ينصب القاضى عن المحلوف عليه وكيلاء ويأمر 
الحالف بالدفع إليه» فإذا دفع إليه فد بر فى يمينه. 

-:١ 5‏ وفى نوادر ابن سماعة: عرق الى كو دلقت يتفي ا لاد عي 
هذه الصورة: أن المطلوب إذا جاء بالمال إلى الحاكم» وأعلمه بذلك» فجعل 
الحاكم للطالب و كيلاء وأمره بقبض الدراهمء وأشهد للمطلوب بالبراء ة» أو 
أشهد على الغائب أنه قبضء فهذا باطل» وبه كان يفتى الشيخ الإمام الأحل 
ظهير الدين المرغينانى. 

-:١ 8‏ وإذا حلف المطلوب أنه لايعطى فلانا شيئا مما له عليه» 
وحلف الطالب أن لايفارق غريمه» حتى يستوفى ماعليه؛ فالحيلة أن يدخل بينهما 
ثالث» فيقضى الطالب حقه من مال نفسه من غير أمر المطلوب» ثم المطلوب يدفع 
إلى ذلك الرجحل مثل مادفع إلى الطالبء فلا يحنث واحد منهما فى يمينه؛ لأن 
المطلوب ماأعطى بنفسه ولا بنائبه؛ ليجعل إعطاء ه كإعطاء ه» والطالب لم يفارقه 
قبل استيفاء ماله عليه» فلم يوجحد شرط الحنث فى حق كل واحد منهماء فلهذا قال: 


لأن الملازمة ليست تقاضيا. 


ع ااه -:١‏ حلف لايفارق غريمه» حتى يستوفى ماعليه» ثم إن المطلوب 
باع منهعرضا بحقه وسلمه إليه» ثم فارقه لم يحنث؛ لأنه لم يبق له عليه حق» 
ومقصوده من هذا الحلف أن لايفارقه وله عليه حق. 
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١ 5‏ :- وإذا حلف المطلوب أن لايعطيه حقه درهما فما فوقه وعليه 
دراهم» فأعطاه حقه كله دنانير» وكان من نيته أن لايعطيه حقه كله دراهم» 
لايحنثء ويصير هذا حيلة له فى هذه الصورة على مامر» وهذا لأنه لما عنى به 
الدراهمء وقيده به تقيد به» وانعقد يمينه على إعطاء حقه دراهم» ولم يعط حقه 
دراهم» فلم يتحقق شرط الحنثء وإن عنى من يمينه قضاء الدين أصلاء وقد أعطاه 
الدنانير حنث فى يمينه» فإن أطلق ولم يكن له نية» حكى عن الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى: أنه لايحنث فى يمينه؛ لأن حق الطالب عليه دراهمء فإذا حلف أن 
لايعطيه حقه انصرف يمينه إلى الدراهم كما لو عنى به الدراهم» ومن هذا الجنس 
مسائل كثيرة ذكرناها فى كتاب الأيمان من هذا الكتاب. 

نوع منه: فى الحالف إذا جعل للمحلوف به وقتا 

١ 7‏ :- حلف ليعطين فلانا حقه رأس الشهرهء ولا نية له فله الليلة التى 
يهل فيها الهلال والغد إلى الليلء هكذا ذكر الخصاف فى حيلهء وهكذا ذكر 
سعااه لكيه نك ماو اع تروط كد ري لوو ررقي اباد كو 
القدورى وغرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومهاء وكأنهم اعتبروا العرف 
والعادة» فإن رأس الشهر متى أطلق فى العرف يراد به الليلة التى يهل فيها الهلال 
ويومها إلى الليل» ولو قال: صلاة الظهرء فله وقت الظهر كله ولو قال: طلوع 
الشمسء فله من حين تطلع إلى أن ينقص القرصء هكذا ذكر الحصاف فى الحيل» 
وكرام محمد رتعمه الله الآضا سد فرقم السفس وم هذا التعدسن مسائل 
كثيرة عرفت فى أيمان الأصل. 
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نوع فى الرحل يحلف بهدى مايملكه أو يصدقه 
١‏ :- إذا قال الرحل: إن فعلت كذاء فمالى صدقة فى المساكين» أو 
قال: فجميع مالى» أو قال: كل مالى» ففعل ذلك الفعل» فالقياس أن يلزمه التصدق 
بجميعماله» مال الزكاة وغيره فى ذلك على السواء» وفى الاستحسان: يلزمه 
التتصدق بمال الزكاة» وما لازكاة فيه لايلزمه التصدق به» وجه القياس أنه أضاف 
الصدقة إلى ماله مطلقا فى الصورة الأولى» وإلى جميع ماله فى الصورة الثانية» 
فيد حل تحته جميع أمواله كما فى الوصية» وجه الاستحسان: أن إيجاب العبد 
معتبر بإيجاب اللّه تعالى» ثم ماأوجب اللّه من الصدقة مضاف إلى مال مطلق» وهو 
قوله تعالى:( حذمن أموالهم صدقة) تناول مال الزكاة خاصة» فكذا ماوجبب 
بإيجاب العبد بحلاف الوصية؛ لأنا لانجد فى الوصية إيجابا من الشرع تقيد بمال 
الزكاة» حتى ينصرف إيجاب العبد إليه» فينصرف إيجابه إلى الأموال كلها. 
١48‏ : ولوقال: جميع ماأملكه صدقة فى المساكين» فهذا كل شئ من 
العروض وغيره؛ قال: وكذلك يدحل فيه أرض العشر وأرض الخراج» بعض مشايخنا 
على أن ما ذكر فى كتاب الهبة» وفى المنتقى: حواب القياس» وفى الاستحسان: 


١5 8‏ :- أسحرج البيهقى عن عثمان بن أبى حاضر قال: حلفت امرأة من آل ذى 
أصبح فقالت: مالها فى سبيل اللّهه وجاريتها حرة» إن لم يفعل كذا وكذا لشئ يكرهه زوجهاء 
فحلف زوجها أن لايفعله» فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم فقالا: أما الجارية 
تسق وآما قولها: ماق قن سيل الله :قتصدق بر كاة مالها: السق الكبرق ليق *الأيمان» با 
الخلاف فى النذر الذى يخرجه مخرج اليمين 5 /١‏ 077 برقم: 7707 .7٠١‏ مصئف عبد الرزاق» 
الأيهان والعذون باب من قال: مالى فى سبيل الله ,// 4:6 يرقي: 168:96 وأما قولهتعالى: حذ 


من أموالهم صدقة سورة التوبة رقم الآية: .٠١١0‏ 
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ينصرف إلى مال الزكاة أيضاء وإليه ذهب الفقيه أبو بكر البلخحى وشمس الأئمة 
السرحسىء ومنهم من قال: هذا حواب القياس والاستحسانء وإليه ذهب الفقيه 
محمد بن إبراهيم. 

١‏ :- والفرق على قول هذا القائل بين قوله: أملك وبين قوله: مالى 
أن الملك أعم من المال» فإنه يتناول ملك القصاص وملك النكاح وملك النفقة» 
فلا بد وأن يظهر لعموم هذا اللفظ زيادة مؤنة» وإنما يظهر له زيادة مؤنة إذا انصرف 
إلى كل مال يجوز التصدق به. وذكر شيخ الإسلام فى شرح الجامع: أن فى قوله: 
جميع ماأملكه صدقة روايتان: فى رواية: ينصرف إلى مال الزكاة لاغير» وفى 
رواية: ينصرف إلى مال الزكاة وغيرهء وهكذا ذكر البقالى فى كتابه» ثم قال فى 
كتاب الهبة: ويمسك من ذلك قوته؛ لأنه لولم يمسك ذلك القدر يحتاج إلى أن 
يسأل الناس من ساعته» ولا يحسن أن يتصدق بجميع ماله» ويسأل الناس» ولم 
يبين مقدار مايمسك. قال مشايخنا: إن كان محترفا يمسك قوت يومء وإن كان 
صاحب حوانيت غلة يمسك قوت شهرء وإن كان دهقانا يمسك قوت سن فإذا 
وصل إلى شيئ من ذلك تصدق بقدر ما أمسك؛ لأنه استهلك قدر ماأمسك من 
المال الذى يلزمه التصدق به»ء فيصير ضامنا مثله كما لو استهلك مال الزكاة. 

للخل عرو ورف سد همه انر موسق تصيطه 1ن | بمو دعم قال 
مالى فى المساكين صدقة كم يحتبس منه؟ قال: مقدار قوته» قلت: لكم؟ قال: 
لسنة ونحوهاء فإذا أفاد مالا تصدق بعد ذلك بمثله» وهذه الرواية إشارة إلى أن على 
كول آبى نوست رتعمية الله إذا قال: الى ضلقةه إن اقيق يشيرق إل ميم 
أمواله» إذ لو انصرف إلى مال الزكاة لاغير كان لايحتاج إلى أن يحبس لنفسه 
شيئاء ثم فى قوله: مالى فى المساكين صدقة» إنما يلزمه التصدق بمال الزكاة لاغير 
استحسانا إذا لم ينو جميع المال» فأما إذا نوى جميع المال لزمه التصدق بجميع 
المال؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وفيه تغليظ عليه. 
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441770 1:- وإذاقال: مالى فى المساكين صدقة وله أرض عشرية فيها 
غلة يومئذ» فالغلة تدخل فى يمينه» فأما رقبة الأرض فلا تدحل فى يمينه فى قول 
أبى حنيفة رحمه اللّه» وقال أبويوسف رحمه اللَّه: تدحل سواء كان فى الأرض غلة 
أو لم يكنء قال: لأن أهل الحجاز يسمون غلة الأرض مالا هكذا ذكر فى المنتقى» 
وأما أرض الخراج هل تدحل؟ ذكر القدورى فى شرحةه: أنها لاتدحل بالإجماع» 
وف القن عن اى رومت رحصه الل أن ا لعل وم ومسي آنه دعل 

-:١ 5 37‏ فى البقالى: وإذا قال لغيره: مالى عليك صدقة فى المساكين 
إن فارقتك» حتى استوفيه منك ففارقه ولم يستوفهء يحنث فى يمينه» ويلزمه 
التتصدق بماله عليه» وإن كان ماله عليه دين» وفى قوله: مالى فى المساكين صدقة 
يلزمه التصدق بمال الزكاة وبمال هو عين» ولا يلزمه التصدق بالدين الذى له على 
غيره» والفرق أن فى هذه المسألة التزم التصدق بمال هو عليه لابمطلق المال» 
والمال الذى له عليه الدين» فجاز أن يتقيد اليمين به» وفى تلك المسألة التزم 
التصدقء بمال مطلق وإسم المال يقع على مال التجارة وعلى مال العين. 

نوع آخر:الحيلة فى الأكل 

١١ 4‏ :- إذا قال لامرأته: إن أكلت من هذا الخبز» فأنت طالق» فالحيلة 
لهء حتى أن يأكل ولا تطلق ماروى عن أبى حنيفة أن يدق ذلك الحبز» ويلقيه فى 
عصيدة» ويطبخه» حتى يصير هالكاء فإذ أكل لايحنث» وفى القدورى: لو جففه 
ودقه» ثم شربه بماء لم يحنث» وإن أكله مبلولاحنث» وقال الفضلى: إذا جعله ثريدا 
أرجو أن لايحنثء لأن إسم الخبز قد زال عنه. 

-:١‏ إذا حلف لايأكل طعاما لفلانء ثم بدا له أن يأكلء فالحيلة فيه 
أن يبيع المحلوف عليه ماهيّاً من الطعام من الحالفء ثم يأكل الحالف فلا يحنث» 
وكذلك لو اهدى المحلوف عليه طعاما للحالف» فأكل الحالف لايحنثء لأن 
الطعام صار ملكا للحالف بالبيع والإهداء فكان الحالف اكلا طعام نفسهء قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى الخصاف: حوز بيع الطعام هنا مطلقاء وإنما 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل ‏ 5857 الفصل:, الحيلةفى الأيمان ‏ ج:١١‏ 
يجوزهذا البيع إذا كان الطعام مشارا إليه» أو يشير البائع إلى موضعه بأن تقول من 
بيدر كذاء أو يعرفه بشئ» أما إذا اطلق إطلاقا لايجوز هذا البيع. 

١5‏ :- رجل أذ لقمة ووضعها فى فيه ليأكلها فحلف رجل وقال إن 
أكلتهاء فامرأتى طالق وحلف آخرء وقال: إن القيتها فامرأتى طالق» فالحيلة أن يلقى 
بعض اللقمة» ويأكل بعضهافلا يحنث واحد من الحالفين» لأن شرط حنث 
إحدهما أكل اللقمة» وإنما أكل بعض اللقمة» وشرط حنث الآحر إلقاء اللقمة» 
وهو القى بعض اللقمة» فإن لم يفعل المحلوف عليه هذاء ولكن جاء إنسان آخر» 
وأخرج اللقمة من فم المحلوف عليه» وألقاها قال: إن اخرجها والمحلوف عليه 
جاهد على أن لايفعل ممتنع بجهده مغلوب على ذلك لايحنث واحد من 
الحالفينء أما الذى عقد يمينه على الأكل فلانه لم يأكل» وأما الآخر فلانه عقد 
يمينه على الإلقاء وما ألقى هو أيضاء وإنما ألقى غيره. 

-:١57‏ ونظير مسألة اللقمة إذا كانت امرأة الرحل على السلم تريد أن 
تصعد على السطح. فقال الرحل: أنت طالق إن صعدتء فأرادت أن تنزل فقال: 
أنت طالق إن نزلت فالوجه أن تحمل وتنزل فلا تكون هى التى نزلت. 

١‏ :- إذا حلف أن لايذوق لفلان طعاما ولا شراباء ونوى نوعا من 
أنواع الطعام كان كما نوى؛ لأنه نوى تخصيص مافى لفظه فإنه نوى تخصيص 
الطعام والشرابء وإنه ملفوظ بخلاف مالو حلف لايأكل» ولا يشرب» ونوى 
طعاما دون طعام أو شرابا دون شراب» حيث لاتصح نيته فى ظاهر الرواية» وعلى 
قول الخصاف: تصح نيته أيضا على ما عرف من مذهبه» وكذلك لو حلف لايأكل 
شيئاء ونوى نوعا من أنواع الطعام تصح نيته؛ لأنه نوى تخصيص الملفوظهء فإسم 
الشئ يتناول الكل. هذه الجملة من حيل الخصاف. 

ومن جنس هذه المسائل 

١ 48‏ :- ماذكر محمد رحمه اللّه فى حيل الأصل: إذا قال: إن أكلت 

طعاما عندك أبداء فهو علىٌ حرام أو قال: إن أكلت طعامى هذاء فهى فى 
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المساكين صدقة» فأكل لايلزمه شئ؛ لأنه أضاف الحرمة وإيجاب الصدقة إلى 
مابعد الأكل وما بعد الأكل ليس هو بمحل التحريم؛ وإيجاب الصدقة والتصرف 
المضاف إلى غير محله لايعتبر. 

١‏ :- ولو حلف لايذوق طعاما لفلان» فأكل طعاما بينه وبين 
آخريحنث فى يمينه؛ لأن الذوق يتم بالجزء الذى هو لفلان» بخلاف مالو 
خبلق لا يلبش ثويا لفلان» فلبس ثويا بيته ونين آخر لاينجدرة؛ لأن الجر الذئ 
هو لفلان لايسمى ثوباء وعلى هذا لو حلف لايأكل لقمة فلان» فأكل لقمة بينه 
وبين آخرء لايحنث؛ لأن ما من لقمة أكلها إلا وبعضها لغير المحلوف عليه» 
فلا يتناول لقمة فلان. 

-:١ 0١‏ ولو حلف لايشرب الشرابء ولانية له فهذا على الخمر؛ 
لأن الشراب متى أطلق فى العرف والعادة» إنما يراد به الخحمر» فإن شرب غير 
الخحمر لايحنثء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرحسى: إذا شرب غير الخمر 
مما هو مسكر ينبغى أن يحنث؛ لأن الشراب إذا أطلق فى العرفء فإنما يراد به ما 
هو امسك وإذا جلف لأيرتكب خراماء'فشرت العجمر لايمت إلآ أن ينوية؛ أن 
المراد من هذا اللفظ عند الإطلاق هو الفجورء وما سوى هذه المسائل معروفة 
فى كناتت الأيمان: 

١‏ :- رجل قال لعبده: أنت حر إن ذقت طعاماء أو شربت شرابا 
حتى أضربكء فلما سمع الغلام ذلك أبق العبدء فالحيلة فى ذلك أن يهب 
الحالف العبد من ابنه الصغير مادام العبد مترددا فى دار الإسلام إن كان له ابن 
صغيرء وإن لم يكن له ابن صغير» فمن لقيط صغير فى حجره» ثم يذوق طعاما 
وشراباءولا يلزمالحالف شىئء واعلم بأن العبد الآبق مادام مترددا فى 
دارالاسلام» فهو فى يد المولى حكماء فيصير قابضا للصغير بمجرد الهبة» وينوب 
ماكان للأب من القبض عن قبض الهبة؛ لأن ماكان للأب قبض أمانة» وقبض 
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الهبة أيضا قبض أمانة» فينوب أحدهما عن الآخرء وإذا صار الأب قابضا للصغير 
بمجرد الهبة صار العبد ملكا للصغير فلا يعتق على الأب. 

-:١ 4 87‏ واعلم بأن من هذا الجنس مسائل هبة الآبق وبيعه وهبة العبد 
الذى أرسله فى حاجته وبيعه» فأما هبة الآبق: فما دام مترددا فى دار الإسلام يجوز 
هبته من ابنه الصغير ومن لقيط صغير فى حجرهء ولايجوز من غيرهماء وإن كان 
آبقا إلى دار الحرب لاتجوزهبته لا من ابن صغير له ولا من غيره» وبيع الآبق 
لايجوز إلا ممن فى يده» وهبة الغلام الذى أرسله فى حاحته» وبيعه يجوز من ابن 
صغير له ومن غيره» وهذه المسائل بشرحها مذكورة فى بيوع الجامع. 

نوع اخر: فى مسائل النفقة 

-:١! 8‏ رجحل حلف بالطلاق أن لاينفق عليهاء فالحيلة أن يهبها مالاء 
حتى تنفق على نفسهاء أو يبيعها مالاء أو اشترى منها شيئا بمال أو استأجر منها 
شيعا بمال تنفق على نفسها من ذلك المال ولا يحنث لأنه ماانفق عليها بل 
انفقت على نفسها من مال نفسهاء وكذلك إن وهب لها حانوتا تستغله» وتنفق 
من غلته أوآجر الحانوت منها بشئ يسير» حتى انفقت على نفسها من غلته لايحنث 
لماقلناوحه آخ ر أن يطلقها واحدة ويدعهاء حتى تنقضى عدتهاء ثم ينفق عليهاء 


ااه 1:- أخرج ابن ماجة عن أبى سعيد الخخدرى قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم عن شراء مافى بطون الأنعام» حتى تضع؛ وعما فى ضروعهاء إلا بكيل؛ وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء المغانم» حتى تقسمء وعن شراء الصدقات» حتى تقبض» وعن ضربة الغائص. سنن 
ابن جامة» التجارات» باب النهى عن شراء مافى بطون الأنعام الخ ١5/8/1١‏ برقم: 1595١؟.‏ مسند 
الامام أحمد بن جنبل 537/7 برقم: ١١79417‏ 

وار غيل الزررق طن الى تعد السدرى قال تبج وسول اللشفيان اللدعلية 
وسلم عن بيع العبد وهو آبق. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الذى يشترى العبد وهو 
آبق 5١١/48‏ برقم: .١549171‏ 
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فيرتفع اليمين» وجه آخر أن تسأجر المرأة زوجها كل سنة بكذا على أن يتجرلها فى 

أنواع التجارات فيكون كسبه لها تنفق منه عليه» وعلى نفسها وهذه حيلة ظاهرة» وإن 

كان الرحل خياطا أو غيره من الصناعين استأحرته على أن يخيط لها مشاهرة فتقبل 

العمل» فيجوز ذلك ويكون الكسب لهاء فإذا انفقته على نفسها وعليه لايحنث. 
مسألة النفقة ماذكر فى حيل الأصل 

-:١ 6‏ رجحل وهب لرجل مالاء ثم قال الواهب: امرأتى طالق ثلاثا إن 
أنفقت هذا المال الذى وهبت لك إلا على أهلكء فأراد الموهوب له أن يقضى 
ببعض ذلك المال دينا عليه» وينفق البعض على أهله» فهل يحنث الحالف؟ قال: لا» 
حتى ينفق كل المال على غير أهله؛ لأن شرط البر إنفاق جميع الهبة على الأهل» 
وكان شرط حنثه ضد ذلك» وهو إنفاق جميع الهبة على غير الأهل» فما لم يوجحد 
ذلكء» لايحنث فى يمينه. 

١‏ :- إذا حلف لايساكن فلاناء فالحيلة فى ذلك أن يسكن كل 
واحد منهمافى مقصورة على حدة فى دار واحدة» وهذا قول أبى يوسف رحمه 
الأمنو روك قنام ضر مكيل رتفيعة الزن ريصيف هذه للك 61 
إحداها: أن يسكنا فى محلة واحدة كل واحد منهما فى دار» وههنا لايحنث بدون 
النية؛ لأن المساكنة مع فلان متى أطلقت» فإنما يراد بها فى العرف والعادة أن 
يجمعهما مسكن واحدء ولم يوجد ذلك ههنا. (؟) والثانية: أن يسكنا دارا واحدة 
كل واحد منهما فى بيت على حدة وهنا يحنث. (5") والثالثة: أن يكون فى الدار 
مقاصير» و كل واحد منهما فى مقصورة على حدة وهى مسألة الكتاب. 

-:١‏ محمد يقول: بأن الدار مسكن واحدء والمقاصير فيها 
كالبيوت» وأبو يوسف يقول: كل مقصورة مسكن على حدة: ألاترى أن السارق 
من بعض المقاصير فيها لو أخذ فى صحن الدار قبل أن يخرج كان عليه القطع» 
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وألا ترى أن ساكن إحدى المقصورتين لو سرق من المقصورة الأخرى متاع 
صاحبه يقطع بخلاف البيوت» وكل بيت من الدار ليس بمسكن على حدة» ألاترى 
أن الكل حرز واحد حتى إن السارق من البيت إذا أخذ فى صحن الدار ومعه متاع 
لم يقطع والضيف الذى هو مأذون فى دحول أحد البيتين إذا سرق من البيت 
الآخر لم يقطعء عرفنا أن الكل مسكن واحد هناككء فأما ههنا فيخالفه. 

١‏ :- إذا حلف لايساكن فلانا قراره فى بيته» فبات عنده ليلة أو 
ليلتين لايحنث؛ لأن المساكنة لاتحقق بهذا القدر فى العرف والعادة» بل يشترط 
السكنى على سبيل القرار والدوام. إذا حلف لايساكن فلانا وهما فى بيت واحد» 
فخاف أن يتطاول انتقاله» فيلزمه شئ فى يمينه» فالحيلة أن يخرج هو وعياله من 
ساعته» ويبيع متاعه كله ممن يثق به» فإذا بقى المشترى أو متاعه فى الدار» لم 
يحنث الحالف؛ لأنه الآن ليس بمتاع الحالف» فإن امتنعت امرأته عن التحول لم 
يضره» وهذه المسألة معروفة فى الأيمان. 

١ 8‏ :- إذا حلف لايسكن دار فلان» أو هذه الدار مادامت لفلان» 
فأخحرج فلان جزء من الدار من ملكهء ثم سكنها الحالف لايحنث فى يمينه؛ لأنه 
ماسكن دار فلان إنما سكن دارا بعضها لفلان» وهذا ليس بشرط الحنث. إذا 
حلف لايسكن هذا البيت أو الحانوت فهدمء ثم بنى» ثم سكنه لم يحنث؛ لأن هذا 
ا 

١‏ :- إذا حلف لايد حل بغداد إلا عابر سبيل» فالحيلة فيه أن 
يأمره المفتى» حتى يقصد المداين بدحوله بغداد» فإذا دحل بغداد يريد المداين 
يأمرالمفتى إنسانا والحالف لايعلم حتى يأمره بالمقام فيهاء فإذا أقام فيها 
لايحنث؛ لأنه لم يحنث بابتداء الدحول؛ لأن ابتداء الدحول كان على وجه 
العبورء وهو المستثنى من يمينه» فإذا لم يحنث بابتداء الدحول» لايحنث بعد 
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ذلك» هكذا ذكر الحيلة هناء وذكر هذه المسألة فى حيل الأصلء فقال: إذا 
دحل بغداد على قصد المرورء ثم بدا له» فأقام فيها لايحنثء ولم يشترط أن 
يأمر المفتى إنسانا حتى يأمره بالمقام. 

١ 01‏ :- رجلان حلفا أن لايدحل كل واحد منهما هذه الدار قبل 
صاحبههء فالحيلة أن يدخلا معا؛ لأن حينئذ لايوصف أحدهما بالدحول قبل 
صاحبه. و كذلك الحيلة فى اليمين بالكلام إذا قال كل واحد منهما لصاحبه: لا 
أبتدئك» يكلمان معاء ولا يحنث أحدهما. 

05 -:- إذا حلف الرجل لايدخل دار فلان فأدحل مكرها لايحنث؛ 
لأن يمينه تناول دخوله» ولم يدحل هذا إذا حمله إنسان وأدخله مكرهاء فأما إذا 
كرهه حتى دخل بنفسه يحنث عندنا خلافا للشافعى رحمه اللّهء والمسألة معروفة 
فى كتاب الأيمان. إذا حلف لايدخل دار فلان» فأدخحل إحدى رحليه دون 
الأخرى» فهذه المسألة معروفة فى كتاب الأيمان أيضا. 

؟١:-‏ إذا حلف لايد حل على فلان» فالحيلة فى ذلك أن يدحل 
الحالف أولاء ثم يدحل المحلوف عليه» فلا يحنث الحالف؛ لأن الحالف مادخل 
على فلان» وسيأتى فى هذه المسألة حيلة أحرى فى المتفرقات» ثم الدخعول على 
فلان أن يقصده بالدحول على وجه التعظيمء والزيارة له فى مكان يزار فيه إذا ثبت 
هذاء فنقول: إذا دخل عليه فى حمام أو مسجد لايحنث فى يمينهء وهذا على أصل 
دحو تاه وق اعد أن يدجت و0 3 والعدمن لحرن 
مكان لايجلس فيه للزيادة» وهذا بناء على عرف أهل الكوفة» أما فى عرفنا إذا دخل 
موقي المسكداديكي ال مدقف وله ات ذو اير ملكو ري له ل اق 
عرف ديارنا يجلس فى المساجد لدخول الزائرين عليهم؛ وإذا دحل عليه فى دهليز 
إن كان الدهليز حارج الباب لايحنث عند أبى يوسف رحمه اللّهه وعند محمد 
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-:١ 64‏ وإذا حلفا أن لايدخل كل واحد منهما على صاحبه» فالحيلة 
أن يدحلا معا؛ لأن كل واحد منهما داخل مع صاحبه لاعلى صاحبه. 

١ 6‏ :- إذا حلف لاتخرج امرأته من هذا المنزل إلا بإذنه يحتاج 
إلى الإذن فى كل مرة والمسألة معروفة» والحيلة أن يقول لها: أذنت لك أن 
تخحرجحى كلما شفت» وهذالأنه جعل الخرو ج بإذنه مستثنى عن اليمين» 
والإذن بكلمة كلما يتناول مرة بعد مرة مالم يوجد اليمين» فهى فى كل مرة 
إنما تخرج بإذنه» فلا يحنث إلا أن يمنعها من الخرو ج» فحينئذ إذا خحرحت 
بعد ذلك كان خروجا بغير إذنه. 

١! 5‏ :- إذا حلف وهو ببغداد أن يخرج من يومه إلى الكوفة» 
فالسبيل للمفتى أن يأمره بالخروج متوجها إلى الكوفة ويأمره بعض من معه على 
وجه لايعلم هو به أن يأمره بالعود إذا جاوز بيوت بغدادء فإذا فعل ذلك بر فى يمينه؛ 
لأن يمينه تناول الحروج إلى الكوفة» وهو لما خرج قاصد الكوفة» فقد حرج إلى 
الكوفة» وقد مر نظير هذه المسألة من قبل. 

١ 7‏ :- رجل حلف لايخرج امرأته من باب هذه الدار» فالحيلة أن 
تخرج من السطح إلى دار بعض الجيران فلا يحنث؛ لأنها ماخرجت من باب هذه 
الدار. وأحرى أن يفتح بابا آخر لهذه الدار» فتخرج من ذلك الباب» هكذا ذكره 
الخصافء وذكر القدورى: أنه يحنث فى هذه الوجه. 

فيان الكس وما يتاه 

1 اجون فال لاسراقة إن اكليم سن كس إل عرد كين 
يدى» فأنت طالق ثلاثاء فالحيلة له أن يهب الزوج مااكتسب لبعض من يثق به» 
ثم ينفق الموهوب له ذلك على الواهبء وتأكل المرأة من ذلك فلا تطلق؛ لأن 
بقبول عقد الهبة صار هذا المال كسب الموهوب له» فالكسب ماصار لإنسان 
بفعله كأخذهالمباحات أو قبولهالعقود» فصارت المرأة آكلة كسب 
الموهوب له فلا تطلق. 
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١ 8‏ :- وكذلك لو وهب ذلك من امرأته حتى أكلت؛ لأن ذلك صار 
كسبها فصارت آكلة من كسب نفسهاء وكذلك لو اشترى من امرأته شيئا بما 
اكتسبء أو استأحر منها شيئا بما اكتسب» فأكلت المرأة ذلك» لاتطلق؛ لأن ذلك 
كسبها. وأخرى أن يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى تنقضى عدتهاء ثم تأكل من 
كسبه» فينحل اليمين لا إلى جزءء فلو أكلت بعد ماتزوجها لاتطلق أبدا؛ لأن اليمين 
قد ارتفعت مرة» فلا تعود إلا بالتجديد. 

مسائل الكسوة 

٠‏ - رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكسوهاء ثم دفع إليها دراهم 
لتكتسى بهاء فإن كانت عادة هذا الرحل فيما مضى أن يقطع لها الكسوة» 
لايحنث بهذاء وإن كانت عادته فيما مضى أن يدفع إليها ثمن الكسوة» يحنث» 
وذكر فى حيل الأصل: أن من حلف لايكسو فلاناء فأعطاه دراهم» وأمره أن 
يكتسى بهالم يحنث. والحاصل أن الكسوة عبارة عن تمليك ثوب يلبس» 
ويستر جميع البدنء أو مالا بد منه وهو العورة» فقضية هذا أن لايقع الحنث إلا 
بتمليك الشوب فى جميع الفصول إلا أنه لما كان من عادة الزوج أن يعطى 
لامرأته ثمن الكسوة كان يكسبه الزوج إياها بهذا الطريق» واليمين ينصرف إلى 
المعتاد» فتركت الحقيقة لوجود العادة المغيرة لهذه الحقيقة» ولم يوحد المغير 
فيما عداه فبقى على الحقيقة. 

١‏ - ولو حلف لايكسوهاء فوهب لها دراهمء ولم يأمرها أن 
تكتسى بها أو دفع الدراهم إليها قضاء من مهرهاء فاشترت بها كسوة لم 
يحنث؛ لأنه ماكساهاء وكذلك لو اشترت من البزاز ثوباء واكتسبت بهاء ثم إن 
الزوج قضى البزاز الثمن لم يحنث؛ لأنه قضى دينها وما كساهاء وكذلك لو 
سرقت من مال الزوج شيغا واكتسبت به لايحنث» وكذلك لو باع منها 
مايصلح للكسوة» أو وهب لبعض ولدها أو لبعض أهلهاء ثم اكتسبت بذلك لم 
يحنث؛ لما قلنا. 
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5 - ولو حلف لايكسو فلانا قميصاء فوهب له ثوباء وأمره أن 
يصنع منه قميصا يحنث» ولو حلف لايكسو فلانا قميصاء فوهب له ثوباء وأمره أن 
يصنع منه قميصا لايحنث. 
ومن هذا عدن :ماد كوف مهيل الأضا 

. .ه ١‏ :- إذا حلف لايكسو فلانا قميصاء فوهب له تسعة أعشار قميص 
لاسي ؟ لأننما كاه قويها: 

8 - ولو حلف لايكسو فلاناء فكسا عبده لم يحنث؛ لأنه ماكسا 
فلاناإنما كساعبده» ثم الملك يقع للمولى على سبيل الخلافة» وهذا ليس بشرط 
حنثه» ثم هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله لايشكل» فإن عنده لو وهب لعبد أخبيه 
يملك الرجوع فيه» ولم يجعل هبته لعبد أخيه كهبته لأخيه» وإنما يشكل على 
قولهماء فإنهما جعلا هبته من عبد أخيه فى حكم الرحو ع كهبته لأخيه» فينبغى أن 
يكون فى حكم الحنث كذلكء والعذرلهما أن فى ذلك الصورة جعلنا هبته من 
عبد أخيه كهبته من أخيه فى حق الرجوع باعتبار أن الخصومة فى الرجوع تكون 
مع المولى وهو قريب له» فرجوعه يؤدى إلى قطيعة الرحمء وهنا شرط الحنث نفس 
الكسوة لامعنى يبتنى عليه» وقد وجد ذلك مع العبد دون المولىء ألا ترى أن الرد 
والقبول يعتبر فيه من العبد دون المولى» وبهذا الطريق قلنا: إن من حلف لايبيع من 
فلان شيئاء وباعه من عبدهء لايحنث بالاتفاق؛ لما قلنا. 

ه ..!:- لو حلف لايكسو فلاناء فكساه ناسياء يحنث فى يمينه عندناء 
والمسألة معروفة» فلو كساه بعد ذلك مرة أخرى لايحنث؛ لأن اليمين قد انحلت 
بالمرة الأولى» ولو حلف لايكسوه إلا ناسياء فكساه ناسياء ثم كساه ثانيا عامدا 
حنث؛ لأن النسيان مستثنى من اليمين فلم ينحل به اليمين» فإذا كساه بعد ذلك 
عامدا وحد شرط الحنثء واليمين باقية فيحنث. 

5 - ولو حلف لايشترى ثوباء فاعلم بأن الثوب إذا أطلق يراد به 
فى العرف والعادة مايلبس من الثياب» فلا يحنث بشراء مالا يلبس إلا بالنية» 
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ولو اشترى فرواء فجواب الكتاب أنه يحنث» وحكى عن الحاكم الإمام أبى 
محمد الكرحى: أنه كان يقول: هذا فى عرفهمم, أما فى عرفنا فإن كان الفرو مع 
الظهارة يحنثء وما لا فلا. 

007 : وإذا حلف لايلبس من ثياب فلان» فهذا على مايكون 
لفلانوقت اللبس؛ لأن الداعى إلى اليمين أذى لحقه من جهة فلان» وبذلك 
المعدى إلما يشتدع من إيجاب الفعل فى محل هق مطاف إلى فلان» فيعتير 
بكونه مضافا إلى فلان» فيعتبر بكونه مضافا إلى فلان وقت إيجاد الفعلء وما 
ذكر سوى هذه المسائل من هذا الجنس فى حيل الأصل معروف فى الأيمان» 
فلا نذكر احترازا عن التطويل. 

نوع آخر: من هذا الفصل فى المتفرقات 

١ ٠‏ :- إذا قال: إن دلت بيتا فيه عبد اللّهء فامرأته طالق» ثم أراد أن 
يجتمع مع عبد اللّهِ فى بيت» فالحيلة أن يدحل هو أولاء ثم عبد اللّه أو يدحلان 
معاء فلا تطلق امرأته. إذا قال لامرأته: إن دحلت على فلانء أو قال لها: إن دحل 
عليك فلان» فأنت كذاء فالحيلة أن يدخلا معا فلا تطلق؛ لأنه لم يدحل هو عليه» 
ولم تدحل هى عليه. 

8 - اشترى رجحل منامن لحم. فقالت امرأته: هذا أقل من من» 
وقد حانوكء و حلفت على ذلك بالعتاق» وقال الرحل: إن لم يكن مناء فأنت 
طالق ثلاثاء فالحيلة فى ذلك أن تطبخ المرأة اللحم قبل أن يوزنء فلا يقع الطلاق 
ولا العتاق بالشك. 

- مؤذن أذن فى يومغيم»ءفقالرحل:هو للظهرء وقال 
الآخر: هو للعصرء و حلف كل واحد منهما على أن يقول بطلاق امرأته» 
فالحيلة أن لايخبرهما المؤذن أن هذا الصلاة العصرء أو الظهرء ويحلف على 
أن لايخبرهما بذلكء فلا يقع الطلاق على امرأة واحد منهما بالشك. قال 
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تأتم بزوجها أو بامرأة أحرى. 

5- سعل شيخ الإسلام أبنو النحسين رحمه اللهعمن له امراتان 
طلبت إحداهما من الزوج أن تطلق صاحبتهاء وضيقت الأمر عليه وهو لايتتخلص 
عنهاء وليس من رأيه أن يفارق صاحبتهاء فالوجه فى ذلك قال: يتزو ج امرأة آخر 
بإسم صاحبتهاء ثم يقول: طلقت امرأتى فلانة» ويعنى التى تزوجها الآن. ووجه 
آخ رأن يكتب إسم تلك المرأة وإسم ابيها على كفه اليسرى» ثم يشير بيذه اليمنى 
إلى المكتوب» ويقول: طلقت فلانة هذه بنت فلان فتتوهم الطالبة أنه يطلق التى 
تطلب منه طلاقها قال: وسمعت مثل هذا من القاضى الماتريدى أنه فعل مثل هذا 
فى تحليف الخاقان إياهء ومشايخ عصره لايخالفونه ولا يجرحون عليه» وكتب 
على كفه اليسرى إسم الخاقان» وكان يقول عند الحلف لا أحالف هذا الخحاقان» 
ولا أحرج عليه» وكان يشير بيمينه إلى يساره. 

5 - سثل الشيخ الإمام نجم الدين النسفى عن سلطان مات» وترك 
ابنا صغيراء فاتفقت الرعية على أن تجعل الابن سلطانا ماحال القضاة والخطباء قال 
ينبعى أن يتفقوا على وال عظيم؛ ويجعلوه سلطانا ليصير سلطاناء وهو يعد نفسه 
تبعا لابن السلطان تعظيما له» فأما فى الحقيقة السلطان هو الوالى» ويصح تقلد 
القاضى والخطابة منه. 

١.١‏ :- رجل اتهم بفعل قد فعله» وأرادوا أن يحلفوه بثلاث تطليقات 
امرأته وهو يريد أن يحلف ولا تطلق امرأته» مالحيلة فى ذلك؟ قيل: الحيلة أن يطلق 
امرأته تطليقة بائنة» ثم يقول: كل امرأة لى فهى طالق ثلاثا إن فعلت كذاء ولا ينوى 
امرأته المطلقة فلا تطلق. 

5-4 وجه آحر أنه إن كانت له أم يجيئ إليها ويعانقها قبل أن 
يذهب للحلفء ثم يذهب ويقول: منذ فارقت بطن أمى مافعلت هذا الفعل» ولو 
كنت فعلت هذا الفعل فامرأته طالق ثلاثاء وينوى بذلك مفارقة الحال دون الولادة» 
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وإن لم يكن له أم يعانق امرأته التى له منها ولد أولها ولد من غيره فهى أم لذلك 
الولد لامحالة» ثم يحلفء ويقول: منذ فارقت بطن الأم مافعلت هذا الفعل» بلغنا أن 
امرأة اتهمت بفعل قد فعلته» وأراد الزوج تحليفها فسألت واحداً من الأئمة الكبار 
عن ذلك وطلبت الحيلة» فقال لها بالفارسية برو بيكى كاهو اره اندر بسب واز 
كاهواره بيرون آئى وبككوئى كه ازاد وقت كه از كاهواره بيرون آمده ام برمن اين 
كار نرفته است وبدل دار بيرول آمدن اكتنون از كاهوارةه. 

١‏ .٠ه‏ ! : رجحل بلغه أن فلانا يقع فيه» ويقول: مالا لاينبغى» فيجيئ 
فلان عنده ويحلف واللّه الذى لا اله إلا هو أنه ليعلم ماقلت من شيع يريد بهذا 
الماء ماالموصولة يعنى اللّه يعلم كل شيع قاله» والسامع يرى أنه يريد بهذا الماء 
مالنافية» وإنه لم يقل فيه شيئا وهو صادق فيما نوى ولا يحنث فى يمينه» وهذا 
مخرج جيد وحيلة حسنة. 

5 - إذا قال الرجل لامرأته إن لم اضربك اليوم» فأنت طالق» 
وقالت المرأة: إن مس عضوك عضوىء فجاريتى حرة» ذكر فى فتاوى أهل 
سمرقند: أن الحيلة أن تبيع المرأة حاريتها من رحل تثق به ثم يضربها الزوج 
ضربا خفيفا فيبر فى يمينه» وتسقط يمين المرأة» ثم تشترى المرأة جاريتها من 
مشتريهاء فلا تعتق» وعندى أنه لاحاجة إلى هذه الحيلة لأنه يمكن للزوج ضربها 


18ح عرب مولكم عن ابى عرزي #قال#قال رسو لامي الله عليه وله 
يمينك على مايصدقك عليه صاحبك. صحيح مسلمم, الأيمان» باب يمين الحالف على نية 
المستحلف 48/7 برقم: .١7617‏ 

وأرج أبو داؤد عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
ومعنا وائل بن حجرء فأحذه عدوّلهء فتحرّج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أحى» فخلّى سبيله» 
فأتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرّجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخحى» 
قال: صدقتء المسلم أخحو المسلم. سنن أبى داؤد» الأيمان والنذرء باب المعاريض فى اليمين 
21 برقم: 757 سنن ابن ماجة» الكفارات» باب من ورّى فى يمينه ١8 /١‏ برقم: 19 71. 
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بالخشبة» وما اشبهها فلا يحنث فى يمين واحد منهما لأن الزوج قد ضربهاء 
ولم يمس عضوه عضوهاء وإنما يحتاج إلى هذه الحيلة لو كانت المرأة قالت إن 
ضربتنى» فجاريتى حرة. 

7 :-: وفى السراحية: لو دحل جماعة على رجل» وأحذوا أمواله 
وحلفوه أن لايخبر بأسمائهم» فالسبيل أن يقال له: إنما نعد عليك أسماء وألقاباء 
فمن ليس بسارق إذا ذكرناه قل لا» وإذا انتهينا إلى السارق اسكتء أو قل لا أقول» 
فيظهر الأمر ولا يحنث. 

- إذا حلف لايسكن هذه الدار وهو ساكنها فشق عليه نقل 
المتاعء فإنه يبيع المتاع ممن يثق به» ويخحرج بنفسه وأهله» ثم يشترى المتاع منه 
فى وقت تيسر عليه التحويل. 

8 - إذا حلف ليقضين دينه رأس الشهر ولا يتيسر عليه ذلك» 
فالسبيل أن يبيع شيئا ممل وكا له بذلك الدين. 

2 - ولو قال الطالب: إن لم آحذ منك حقى غدا فامرأتى طالق» 
وقال الآخر: إن اعطيتك» فعبدى حر فالسبيل أن يمتنع المطلوب» فيجيئ الطالب» 
ويأحذ منه جبرا. 

5١‏ - رجحل قال لامرأته: وفى يده شراب إن شربت» فأنت طالق» 
وإن صببته أو اعطيته أحداء فأنت طالقء فالحيلة فيه أن يرسل فيه ثوبا» حتى 
ينشف الشراب. 
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الفصل الثامن : الحيل فى العتق والتدبير والكتابة 

1١5‏ : وفى الذخيرة: رجحل له جارية عرض عليها العتق والتدبير» 
فكرهت ذلك» وقالت البيع نسمة أحب إِلىٌّ» فالبيع نسمة البيع ممن يريد اعتاقهاء 
فأراد المولى أن يوصى بأن تباع ممن يريد شراء ها نسمة» ويعلم أنه لابد من حط 
شئ من ثمن مثلها ليرغب المشترى فى شرائها نسمة» فلو أوصى بأن تباع» ويحط 
عن المشترى بعض الثمن لايصح هذه الوصية» لأنها حصلت للمجهول والوصية 
للمجهول لا تجوزء فالحيلة فى ذلك أن يقول المولى: بيعوها ممن احبت» وأرادت 
وحطواعن المشترى من ثمنها ألف درهم؛ فإذا احبت وعينت إنسانا يتعين ذلك 
الرحل للوصية بالمحاباة» فيقال لذلك الرحل أن فلانا أوصى أن تباع هذه الجارية 
منك نسمة بشمن مثلها ويحط عنك من ثمنها كذاء فإن رغبت فى شرائها تباع 
منكء وهذه الحيلة مشروعة مما ذكر محمد فى المبسوط: أن من أوصى إلى 
رحلء وقال: ضع ثلث مالى حيث شئت» أو حيث احببت يجوزء وكان له أن يضع 
ثلث ماله حيث أحب: فههنا كذلك. 

١١١.8‏ :- فإن أراد المولى فى هذه المسألة أن يوصى لها يعنى من الثمن 
يقول: بيعوها ممن احببت» وادفعوا إليها من ثمنها ألف درهم وصية لهاء ويكون 
هذا من المولى وصيتين بالبيع نسمة» وبالمال» فإذا عينت رحلا وبيعت من ذلك 
الرحل وأعتقها المشترى كان لها من ثمنها ألف درهمءوإن لم يعتقها المشترى 
كان الألف وصية للمشترى إذا الوصية للمملوك وصية للمالك. 

-:١ 5.7‏ عبد بين رحلين دبره أحدهما صار الكل مدبرا عند أبى يوسف 


؟ ” -:١ 5١‏ قول المصنف: ”وهذه حيله مستقيمة» أخرج البخارى عن ابن عباس قال: 
لوغضٌ الناس إلى الربع» لأن رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم قال: الثلث» والثلث كبير أو كثير. 
صحيح البخارى» الوصاياء باب الوصية بالثلث /١‏ 3/81 برقم: 75507. 
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وعليه عامة فقهائناء وضمن المدبر حصة صاحبه موسرا كان أو معسراء والمسألة 
معروفة» فإن أراد أحد هما أن يكون مدبرا لهما ولا يضمن أحدهما لصاحبه» 
فالحيلة فى ذلك أن ي وكل الموليان رحلان يدبره عنهما فى كلمة واحدة» ثم 
المسألة بعد ذلك على وجهينء إما أن يقول الوكيل للعبد: جعلت نصيب كل 
واحد من مولييك مدبرا عنه» وفى هذا الوحه أيضا يصير مدبرا عنهما. 

26ح عبد بين رحلين كاتب أحدهما نصيبه صار الكل مكاتبا عليه 
عندأبى يوسف ومحمد: ولشريكه الخيار إن شاء نقض الكتابة فى كل العبد 
وابطلهاء وإن شاء ضمن المكاتب قيمة نصيبه» وإن أراد أن يصير نصيب كل واحد 
منهما مكاتبا عليه» ولا يضمن لشريكه شيئاء فالحيلة أن يوكلا رحلا بأن يكاتب 
نصيب كل واحد منهما فى كلمة واحدة» فيقول الو كيل للعبد: كاتبتك عن الموليين 
جميعا على كذا و كذء فإذا قبل العبد ذلك صار مكاتبا للموليين جميعاء ولا يضمن 
أحدهما لصاحبه عندهماء ولا عند أبى حنيفة غير أن الوكيل إذا كاتب العبد من 
الموليين جميعاء فإن بدل الكتابة يكون بين الموليين جميعاء فإن قبض أحدهما عن 
بدل الكتابة شيئا شاركه الآخر فيما قبض سواء كان بدل الكتابة عن الموليين جميعا 
من جنس واحدء أو من جنسين مختلفين لاضافة عقد الكتابة لهما على السواء» فما 
قبض أحدهما يشاركه الآخر فيه كدين بين اثنين» ثم الحيلة لهما حتى يكون نصيب 
كل واحد منهما مكاتبا له» ولا يشاركه واحد مهما صاحبه فيما قبض من المكاتب 
أن يوكلا رحلا يكاتب هذا العبد» ويفصل الوكيل الكتابة تفصيلا فى نصيب كل 
واحد منهماء ويخالفه فى التسمية» أو يوافقه فيهاء فيقول الوكيل للعبد: كاتبتك على 
ألف وحمسمائة درهم نصيب فلان ألف ونصيب فلان آخر حمسمائة وقال العبد: 
قبلت ذلك كله أو يقول: كاتبتك على آخر خمسمائة وقال العبد: قبلت ذلك كله» 
أو يقول: كاتبتك على ألف درهم وخمسين دينارا نصيب فلان ألف» ونصيب فلان 
خحمسون ديناراء فيقول العبد: قبلت ذلك كله» فإذا فعل الو كيل هذا فقد استوثق ولا 
يضمن أحدهما شيئا لصاحبه» وما قبضه أحدهما لايشاركه الآخرء ويصير كما لو 
فرق عقد الكتابة فى نصيب كل واحد منهما فى حق انتفاء الشركة فى المقبوض. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 51/6 الفصل:١/‏ الحيلة فى العتق والتدبير ج: ١٠١‏ 
ا 2 1 0 
ينكر ورئته تركته» فيأخذ العبد بالسعاية وله مال يحرج العبد من ثلثه قال الخصاف: 
الحيلة فى ذلك أن يبيعه نفسه بمال ويقبض المال بحضرة الشهود ويعتق العبد» حتى 
يشترى نفسهه ويبرأ من المال بقبض المولى ذلك منه قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
الحلوانى: شرط الخصاف أن يكون قبض المولى البدل بمعاينة الشهود» وإنما يحتاج 
إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة» حتى لايصح إقراره باستيفاء الثمن الذى 
وجب له على العبد فى المرض» وأما إذا لم يكن على المولى دين الصحة» وأقر باستيفاء 
الثمن الذى وجب له على العبدء فإنه يصح إقراره. 

-:١ ١7‏ أصل المسألة إذا كاتب عبده فى مرضهه ثم أقر باستيفاء بدل 
الكتابة» وليس عليه دين الصحة» فإنه يصح إقراره ويعتبر من الثلث» بخخلاف مالو 
باع فى المرض» ثم أقر باستيفاء الثمن» فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال. 

١‏ : قال: وأما إذا أعتقه على مال فى مرضه ثم أقر باستيفاء البدل وعليه 
دين الصحة ينبغى أن يصح إقراره من جميع المال بخخلاف بدل الكتابة» فأما العتق على مال 
فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق لابإقرار المولى بالاستيفاء» فكان نظير الثمن فى 
باب البيع فيعتبر من جميع المال» فعلى هذا ينبغى أن يصدق المولى إذا أقر بالاستيفاء من 
غير أن يحضر الاستيفاء الشهود» لكن الخصاف زاد فى التوثق والاحتياط» فإن لم يكن للعبد 
مال فالحيلة أن يدفع المولى إليه مالا فى السرء ويكتم ذلك من الورثة» ثم يدفع العبد ذلك 
المال إلى المولى بحضرة الشهود» فيعتق ولا يكون للورثة عليه سبيل. 

6898 - وذكر محمد رحمه اللّه هذه المسألة فى حيل الأصل وقال: 
الحيلة أن يبيع المولى هذا العبد ممن يثق به» ويقبض الثمن منه بمحضر من 
الشهود» فيعتقه المشترى» ويصح اعتاقه» ثم المريض يهب الثمن من المشترى سراء 
فلا يكون للورئة سبيل لاعلى العبد ولا على المشترى. 

٠‏ : رجل اعتق عبدا له فى صحته» ولم يشهد عليه» فلما مرض أراد أن يقر 
ولو أقر يعتبر من الثلث وهو يريد أن يعتبر ذلك من جميع المال» فالحيلة له فى ذلك أن يقر 
بهذا العبد لرحل أحنبى» فيقول: هذا العبد لك» ثم أن المقر يقول: هذا العبد ليس لى» ولكنه 
حر الأصلء فيعتق العبد من جهة الأجنبى المقر له» ويعتبر عتقه من جميع المال. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 514 الفصل: 5 الحيلة فى الوقف والصدقة ج: ١ ٠‏ 


الفصل التاسع :الحيلة فى الوقف والصدقة 

١‏ : رجل له وارث وله عقارات أراد أن يوقفها على أقوام يأحذون 
غلتهاء فالوجه فى ذلك أن يقر أن رجلا من الناس» ولم يسمه وقف على فلان هذا 
الضياع وقفا صحيحاء ويذكر فيه شرائط الوقف ويقر أيضا إنه يتولى هذه الضيعة 
من جهة الموقف لهذه الضيعة وجعله فى يده وقفا على هذا السبيل الذى وصفناء 
فإذا أقر بذلك لم يكن لوارئه شئ من ذلك. 

”٠ه ١‏ :- وإذا أراد أن يجعل غلة داره صدقة» وأراد أن يكتب بذلك» 
وحاف أن يبطله قاض وطلب لذلك حيلة» فاعلم بأن ابن أبى ليلى لايجوز أن 
يجعل الرجل غلة داره صدقة موقوفة على المسا كينء وعامة العلماء يجوزونهاء فإن 
طلب لذلك حيلة لايبطله قاض يرى مذهب ابن أبى ليلى» فالحيلة له فى ذلك أن 
يجعل غلة داره صدقة موقوفة على المساكين حال حيوته» وبعد مماته» ويذكر فى 
الكتاب» فإن رد ذلك سلطانء أو قاض تباع الدار ويتصدق بثمنها على المساكين» 
فيقع له إلأ من بذلك لأن أحدا لم يقل بعدم جواز هذه الصدقة. 

-:١ 5 . ”‏ وإذا أراد أن يجعل داره أوضياعه صدقة موقوفة على 
المساكين حال حياته» وبعد مماته وحاف أن يرفع إلى قاض يرى مذهب أبى 
حنيفة ويبطل هذه الصدقة» وهذا الوقف وطلب لذلك حيلة» فاعلم بأن الوقف على 
قول أبى حنيفة لايصح مضافا إلى مابعد الموت إلا بطريق الوصية هكذا ذكر 
الخصافء ومحفوظنا أن الوقف عند أبى حنيفة صحيح إذا كان مضافا إلى مابعد 
الموت» أو كان موصى به والحيلة فى ذلك أن يدفع الواقف ماوقفه إلى رحل 
ويجعله قيما لهذا الوقفء ثم أن الواقف يمتنع عن صرف الغلة إلى المساكين» أو 
يبيع الواقف هذا الوقف هذامن إنسان ويسلمه إلى المشترى» ثم إن المتولى 
يخاصم المشترى فى فصل البيع» ويخاصم الواقف فى فصل امتناعه عن صرف الغلة إلى 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 50726 الفصل: 5 الحيلة فى الوقف والصدقة ج: ١ ٠‏ 
المساكين ويقدمه إلى قاض يرى صحة الوقف» فيقضى القاضى بصحة هذا الوقف 
ويصح القضاء لوجود الدعوى من المدعىء والخصومة من المدعى عليه ولا 
يكون بعد ذلك لأحد إبطاله» لأن القضاء صادف محلا مجتهدا فيه» فنفذ وصار 

65 -: رجل له مال من وقف أوقف عليه وعلى غيره» ولزمه دين» 
فأراد أن ي و كل غريمه بقبض مايصير له فى كل سنة من غلة هذا الوقف قضاء من 
دينه» فقال الغريم: لست آمن من أن تخرجنى من الوكالة» فأريد أن ت وكلنى وكالة 
لاتقدر على إخراحى منهاء حتى استوفى مالى عليكء فالحيلة فيه أن يقر الذى عليه 
الدين أن الواقف كان شرط لنفسه فى أصل الوقفى أن ينفق على نفسه وعياله من 
غلة هذا الوقف فى كل سنة كذا وكذا مادام حياء وأن يقضى منه ديونه بعد وفاته» 
فإنه يبدأ بذلكء ثم باقى الغلة بعد ذلك لمن وقف عليهمء وإنه كان لفلان بن فلان 
يسمى غريمه على فلان الموقف من الدين كذا وكذا درهما دينا صحيحاء وقد 
كنت ضمنت جميع ذلك المال منه ضمانا صحيحا جائزا باتاء وأن الموقف جعل 
ولاية هذه الصدقة إلى فلان يعنى صاحب الدين فى حياته» حتى يستوفى دينه من 
غلتهء فإذافعل ذلك فلا ولاية له بعد ذلك ويكتب أيضا أنى قد جعلته وكيلا فى 
قبض نصيبى من غلة هذه الصدقة» حتى يستوفى ماضمنت له من الدين عن 
الواقفء فإذا أقر بذلك لم يكن له إخراجه بعد ذلك. 


-:١ 5 ١ ” 5‏ قول المصئف: ”إن الواقف كان شرط لنفسه الخ“ أخرج البخارى عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: لاتقتسم ورثتى ديناراء ولا درهما ماتركت بعد نفقة 
نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة. 

وأصرج أيضا عن ابن عمر أن اشترط فى وقفه أن يأكل من وليه وي وكل صديقه غير متمول 
مالا. صحيح البخارى» باب نفقة القيم للوقف /١‏ 5" برقم: 7579557277926 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  51١‏ الفصل: 5 الحيلة فى الوقف والصدقة ج: ١ ٠‏ 

5" . ه -:١‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: فى هذه الحيلة نوع 
اشتباه؛ لأنه قال شرط الواقف فى أصل الوقف أن يبدأ بنفقته ونفقة عياله وقضاء 
ديونهء فيكون هذا استثناء بعض الوقف لنفسهء وهذا باطل عند أبى يوسفء جائز 
عند محمادءفينبغى أن يكتب أيضا فى الكتاب إقرار المديون أن قاضيا قضى 
بجوازه فيصير متفقا عليه» ثم قال فى هذه الحيلة» وإنه وجب لفلان يسمى غريمه 
على هذا الموقف كذاء فيصح هذا الإقرار من هذا الرحل» لأنه أقر بتقديم حق الغير 
على حقه» فيصدق فى ذلك كالوارث إذا أقرأن على مورثه دين فإنه يصح لهذا أنه 
أقر بتقديم حق غيره» فصاحب الدين يقدم على الوارث» فكذا هناء ثم قال: ويكتب 
فى كتاب الإقرار أنى قد كنت ضمنت جميع ذلك ضمانا صحيحاء وفيه أيضا نوع 
شبهة» لأن الضمان إنما يصح إذا مات الواقف مليئًاء أما إذا مات مفلسا لايصح هذا 
الضمان عند أبى حنيفة» فينبغى أن يلحق به حكم حاكمء حتى يصير متفقا عليه» ثم 
قال: بعد هذا أن الموقف جعل ولاية هذه الصدقة إلى فلان الغريم وجعل هذه 
الضيعة فى يديه بقبض غلتهاء ويصح الإقرار منه لأنه أقر بتقديم حق غيره على حق 
نفسه» فيصح ثم يكتب إذا استوفى فلان الغريم هذا الدين لايدله على الضيعة» 
حتى لايدعى الاستحقاق لنفسه بكونها فى يده. 


5" .٠ه -:١‏ قول المصنف: ”وهذا باطل عند أبى يوسف»ء جائز عند محمدء قلت فيه نظر؛ 
لأن هذه المسألة مذكورة فى الهداية والمبسوط لكنه معكوس: لأن عند أبى يوسف جائز عند محمد 
باطل: فانظر عبارة الهداية: ”وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه» أو جعل الولاية إليه جاز عند أبى 
يوسفء إلى قوله: ولا يجوزعلى قياس قول محمدء الهداية كتاب الوقف 7/ 577 المكتبة الرشيدية 
بدلهى» وعبارة المبسوط طويلة مفصلة فانظر المبسوط للسرحسى» كتاب الوقف» 4١/١7‏ المطبوع 
دار الكتب العلمية» والفتوى على الجواز وهو قول أبى يوسف عند صاحب الهداية وصاحب 
المبسوط وعند التاتار خخانية والمحيط وهو قول محمد وعلى قولين معكوساء أو غيرمعكوس الفتوى 
على الجواز فانظر عبارة الفتح ”فقد ترحح قول أبى يوسف قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبى 
يوسفء ونحن أيضا نفتى بقوله ترغيبا للناس فى الوقفء واحتاره مشايخ بلخ الخ“ فتح القدير المطبوع 
مكتبة زكريا ديوبند / 271١‏ إعلاء السئن ١5١/17‏ تحت رقم الحديث .50٠5‏ 

شبير أحمد القاسمى بالجامعة القاسمية الشهيرة بمدرسة شاهى الواقعة ب مرادآ باد الهند. 


الفتاوى التاتارحانية 7١‏ -كتاب الحيل 5975 الفصل: ٠١١‏ الحيلة فى الشركة ج:١١‏ 


الفصل العاشر الحيلة فى الير ك2 

-:١ 8. "5‏ رحلان أراد أن يشتركاء ومع أحدهما مائة دينار ومع الآخر 
ألف درهمء فالشركة جائزية» وإن كان أحد المالين لايخلط بالآخر لأن 
الاختلاط ليس بشرط عند علمائنا الثلاثة والمسألة معروفة فى كتاب الشركة» 
فإن ضاع أحد المالين بعد الشركة قبل الشراء يهلك من مال صاحبهء وهذا 
معروف» فإن أرادوا أن ماضاع من أحد المالين قبل الشراء يكون عليهما 
ماالحيلة فى ذلك؟ قال الخصاف: الحيلة أن يبيع صاحب الدنانير نصف دنانيره 
من صاتحب الذراهم بخضف دراضمه فبصير المالان مش ركا بيهم ثم 
يتعاقدان عقد الشركة بعد ذلك على مايريدان. 

”١ه ١‏ :- ولو كان مع أحدهمامتاعء ومع الآخر مالء فإن أراد أن 
يشت ركافى ذلك كانت هذه شركة بالعروضء» وإنه لايجوز قال الخصاف: الحيلة 
فى ذلك أن يبيع صاحب المتاع نصف المتاع من صاحب المال بنصف المال» 
فيصير المال المتاع بينهما نصفين» ثم يتعاقدان عمد الشركة على مايريدان» قال 
شمس الأئمة الحلوانى: قول الخصاف: ثم يتعاقدان عد الشركة على مايريدان 
يستقيم فى حق النقدء فإن التفاضل فى الربح فى النقد يجوزء وأما إذا كان رأس 
المال عروضا لايجوز شرط التفاضل فى الربح» ويكون الربح بينهما على قدر رأس 
المال فيحمل على أن الخصاف أراد بما قال فى حصة النقد دون المتاع. 

١‏ : ولو كان لكل واحد منهما متاع» فأراد الشركة قال الخصاف: 
الحيلة فى ذلك أن يبيع كل واحد منهما نصف متاعه» بنصف متاع صاحبه» ثم 
يتعاقدان عقد الشركة على مايريدان» وهذا إذا كانت قيمة متاع كل واحد منهما 
مثل قيمة متاع صاحبهه فأما إذا كانت قيمة متاع أحدهما أكثر بأن كانت قيمة 
متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة متاع الآخر ألفاء فإن صاحب الأقل يبيع من متاعه 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل ‏ 707 الفصل: ١١‏ الحيلةفى الشركة ج: ١٠١‏ 
أربعة أحماسه بخحمس متاع صاحبه» فيصير المتاع كله بينهما أخماساء يكون 
الربح بينهما على قدر رأس مالهماء وهذه حيلة واضحة أيضا. 

١! 8‏ :- رجلان مع أحدهما ألف درهم ومع الآخر ألفا درهم, فأراد 
أن يشت ركا على أن الربح بينهما نصفان والوضيعة بينهما نصفان؛ لأن الوضعة 
إقها تكون على قدزوراس المال على زاغرقة :فى كتانب الشركة فآنة لايتحوز 
قال الخصاف: الحيلة فى ذلك أن يقرض صاحب الألفين نصف الألف الزائدة 
من صاحبه» حتى يصير رأس مالهما على السواءء فحينئذ يجوز اشتراط الوضيعة 
عليهما على تلك الصفة. 

-:١ ١٠‏ رجلان تقاعدا على ضيعة يريدان شراء هاء فقال كل واحد 
منهما لصاحبه: إن اشتريت هذه الضيعة» فأنت شريكى فيها بالنصف جاز؛ لأن 
كل واحد منهما وكل صاحبه بأن يشترى له نصف ضيعة بعينهاء ولو حصل 
التوكيل بشراء حملة الضيعة المعينة يجوزء فههنا كذلكء فإن أراد أحدهما أن 
يشتريها لنفسه» وتكون له خاصة» ماالحيلة فى ذلك؟ قال الخصاف: الحيلة أن 
يوكل رحلا حتى يشتريها بغير محضر منهء فتكون الضيعة للموكل خاصة؛ لأن 
كل واحد منهما و كيل بشراء نصف ضيعة بعينهاء ولو حصل الت وكيل بشراء 
جحملة الضيعة المعينة» فأمر الوكيل رحلا آخر بالشراء فاشتراها المأمور بغير 
محضر من الأمر الثانى يصير مخالفاء ويقع الشراء للوكيل الأول دون الموكل» 
والمسألة معروفة» فههنا كذلك. 

0 - قال: وههنا حيلة أخرى أن يأمر صاحب الضيعة حتى يهبها له 
على عغوض مسمئ» وإذافعل كذلك لايكون للآحر أن يشاركه فيها»قال شسين 
الأكنية لمكلوات :«السيلة الكاية ندا فاق عل كول أن يوسيقه رجهةالله اماعلن 
ماتود ينه تميس البرك لذ حرف البشاز كدق الصو . أ لبسالة 
ماذكر فى المبسوط: أن ال وكيل بالبيع إذا وهب بشرط العوضء أو الوكيل بالشراء» 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 7015 الفصل: ٠١١‏ الحيلةفى الشركة ج:١١‏ 
إذا قبل الهبة بشرط العوض عند محمد رحمه الله يجوز وعند أبى يوسف رحمه 
اللّه لايجوزء ومحمد يعتبر المعنى» وفى الهبة بشرط العوض معنى البيع» 
وأبويوسف رحمه اللّهِ يعتبر اللفظء ولم يوجد فى الهبة بشرط العوض لفظ البيع. 

قال رضي اللدة وفك 3 كر نضا فى المتستؤط من الدع شتا 
عين» فشهد له أحد الشاهدين بالشراء والآخر بالهبة بشرط العوض تقبل الشهادة» 
وجعل الشراء والهبة بشرط العوض سواء. قال القاضى الإمام أبو على النسفى: 
وهذه المسألة على روايتين: فى رواية: تقبل الشهادة» وفى رواية: لاتقبل» وكذا من 
حلف لايبيع؛ فوهب بشرط العوضء فهو على الروايتين أيضاء ففى مسألة الكتاب 
يكون روايتان أيضاء أو يكون على الاختلاف. 

-:١ 6. 48‏ قال: فلو اشترى هذه الضيعة لابنه الصغير» فنضفها لابنه 
الصغير» ونصفها لشريكه» ولا شئ للمشترى؛ لأنه صار وكيلا عن غيره بشراء 
نصف هذه الضيعة» ومن تو كل بشراء شيئ لغيره لايملك شراء ذلك الشئ لشخص 
آخرء لكن فيما يشترى لنفسه يملك الشراء لغيره» فينصرف شراء ه لابنه إلى 
النصف الذى كان يشتريه لنفسه. وهذا كما ذكر فى كتاب الشركة فيمن قال 
لغيره: اشتر عبد فلان بينى وبينك» فقال: نعم» ثم لقى المأمور رجلا آخرء فقال: 
اشتر عبد فلان بينى وبينك» فقال: نعم فذهب المأمورء واشترى العبدء فهو بين 
الآمرين» ولاشئ للمأمور من العبد» فهنا كذلك. 

يد انارت شر كان يقال داعيو النهنى إغن وذ ارا انيضهها 
عن رحل مالا بأمره على أنه إن أدى المال عبد الله رجع به على زيد إن شاءء وإن 
شاء على الأصلء وإن أدى المال زيد رجع به على الأصل» ولا يرجع على عبد اللّهء 
فالحيلة أن يضمن زيدا أولا هذا المال عن الأصل بأمره» ثم يضمن عبد اللّه عن 
زيد» وعن الأصل بأمرهما إن أدى زيدء لايرجع على عبد اللّهِ لأنه لم يكفل عنه 
بأمره لانصاء وهذا ظاهرء ولا مقتضى الشركة التى بينهما؛ لأن الشركة التى بينهما 
إما إن كانت عناناء وإنها لاتقتضى الكفالة أو مفاوضة» وإنها تقتضى الكفالة فى 
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ضمان التجارة» وليس هذا ضمان التجارة» وإن أدى عبد اللّه رجع على أيهما شاء؛ 
لأنه كفل عنهماء ثم يرجع على كل واحد منهما بنصف الألف؛ لأنه أضاف 
الضمان إليهما على السواء» فينقسم بينهما على السواءء وإن أراد عبد اللّهِ على أن 
يرجحع على أيهما شاء بجميع مايؤدى» ضمن عن كل واحد منهما حملة المال 
بعد على حدة» وهذا ظاهرء فإن كانا ضمنا عن الأصل ضمانا واحداء فأراد عبد 
الّهِ أن يرحع على زيد بما أدىء فالحيلة فيه أنهما إذا فرغا من الضمان الأول» يقول 
زح نديد الزة ماك لسو عتره بونذ لياف فين لهل بهذا امال ل 
دونك» فيرجع عبد اللّهِ على زيد بما لزمه عن غرم بحكم هذا الضمان الثانى. 

ه ‏ ١ه -:١‏ شريكان بينهما دار» أو ضيعة باعهما أحدهما بأمر صاحبه من 
رحلء ثم إن المشترى أراد أن يصالح البائع من جميع الثمن على نصفه على أن 
يضمن له البائع ما أدركه من درك من قبل شريكه حتى يخلصه منه» أو يرد عليه 
جميع الثمنء قال: هذا لايجوز؛ لأن عند لحوق الدرك إنما يثبت له حق الرحوع 
بما أدى» وهو أدى النصفء فلا يكون له حق الرجوع بالكل» والحيلة فى ذلك أن 
يحط البائع عن المشترى حصته من الثمن» ويقبض حصة شريكه من الثمن؛ 
ويضمن للمشترى ماأدركه من درك من قبل شريكه من الثمن» فيجوز حيئئذ» وإذا 
لحقه درك من جهة شريكه؛ يرجع على البائع بما أدى من نصف الثمن» ولا يرحع 
بالزيادة؛ لأن حط بعض الثمن يلحق بأصل العقدء فيجعل كأن العقد ماورد إلا على 
مابقى. ثم ذكر فى هذه الحيلة: أن البائع يحط عن المشترى حصته من الثمن» 
ويقبض حصة شريكه؛ لأنه فى نصيب شريكه وكيلء» وال وكيل إذا حط عند أبى 
يوسف رحمه اللّه لايصح» فأضاف الحط إلى نصيبه تحرزا عن هذا الخلافء قال: 
والدرك فى هذه المسألة أن يدعى شريكه أنه لم يأمره بالبيع» فإذا ادعى هذاء ورجع 
على المشترى» وأخذ منه نصف المعقود عليه» رجع المشترى على بائعه بنصف 
الغمن على نحو مابينا. 


:1١ ١5‏ قال: فإن كان البائع اشترى منه بحصته من الثمن ثوباء وقبض 
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شريكه رجع عليه بنصف الثمن» ولو أدركه درك من قبل إنسان فى جميع الذى 
باعهء رحع إليه بجميع الثمن؛ لأن لما اشترى بنصف الثمن ثوباء صار مستوفيا 
نصف الثمن حكما لهذه المبادلة» واستوفى النصف الآخر من الثمن حقيقة» فصار 
مستوفيا جملة الثمن» فعند الاستحقاق كان عليه رد حملة الثمن. 

-:١ 5١‏ وذكر فى حيل الأصل: عبد بين رحلين باع أحدهما نصيبه 
بشمن مسمىء وباع الآخر نصيبه بثمن مسمىء وقبل المشترى ذلك كله بكلمة 
واحدة» وقبض أحدهما شيئا من المشترى» لايشاركه الآخر فيما قبضء و كان البيع 
على هذا الوجه حيلة لدفع شركة أحد الوليين» صاحبه فيما قبض» وكذلك لو أراد 
أن يوكلا رحلا على وحه إذا قبض الوكيل شيئا لأ حدهما لايشاركه الآخر فيه» 
فيقول أحدهما للوكيل: بع نصيبى من هذا العبد بكذاء والآحريقول: بع نصيبى من 
هذا العبد بكذاء فيقول الوكيل لرحل: بعت منك نصيب فلان من هذا العبد بكذا 
وتتصعب فلا ن يكذاءفيقؤل المتشرى: قدلتك ذلك كليهفيها يقبن الو كيل 
لأحدهماء لايشاركه الآخر فيه؛ لأن البيع يكون بحكم العطفء فيعتبر بما لو تكرر 
بلفظ البيع. فإن قيل: لو كان التكرر بحكم العقد كالتكرر باللفظء يجب أن يقال: 
بأن المشترى إذا قبل البيع فى نصيب أحدهما دون الآخ ر أن يجوز كما لو تكرر 
بلفظ البيع» بأن قال أحدهما: بعت نصيبى من هذا العبد بكذاء وقال الآخر: بعت 
بكذاء فقبل المشترى البيع فى نصيب أحدهما صحء وههنا لما لم يصح عرفنا أن 
المتكرر بحكم العطف لايجعل كالمتكرر باللفظء قلنا: لارواية لهذه المسألة» 
فنقول: يصح قبول المشترى البيع فى نصيب أحدهما كمالو تكرر لفظ البيع. 

١5١‏ :- رجلان لهما على امرأة مال» وهما شريكانء فتزوجحها أحدهما 
على نصيبه من هذا المال» هل يشارك صاحبه» فيضمنه نصف ماسمى لها من 
المهر؟ قال الخصاف: لاء عند علمائنا الثلائة وعامة العلماء رحمهم اللّهء ثم قال: 
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ولست آمن عليه أن يضمنه غيرناء وإنما قال علمائنا وعامتهم: إنه لايشاركه 
صاحبه؛ لأن بدل نصيبه منفعة بضع» ومنفعة البضع مما لايحتمل الشركة. ومن 
العلماء من قال: بأن لشريكه أن يضمنه» ويجعل المنافع كالأموال القائمة» ولو 
كان بدل نصيبه مالا بأن اشترى بنصيبه عرضا من العروض» فإن لشريكه أن 
يشاركه فى نصيبه من الدين» كذا هذاء ومذهب هولاء كمذهب الشافعى رحمه 
الله فإنه يجعل المنافع كالأموال القائمة كما فى سائر المسائل» وذكر محمد 
رحمه اللّه هذه المسألة فى حيل الأصل: وذكر أن الشريك لايرجع على المتزو ج» 
ولم يذكر أن فى المسألة مخالفا كما ذكر الخصاف. قال الشيخ الإمام: إن محمدا 
رحمه اللّه ذكر هذه المسألة فى الحيل» وأوجزهاء وذكرها فى الجامع: وقسم 
الجواب على وجهينء وقال: إذا تزوجها أحدهما بنصيبه من الدين لايشاركه 
الآحرء فأما إذا تزوجها أحدهما بقدر نصيبه من الدين عليهاء ثم جعل نصيبه من 
الدين قصاصا بمهرها يشركه صاحبه فى نصف ماجعله قصاصا؛ لأن فى الفصل 
الأول إنما جعل بدل نصيبه من الدين منفعة البضعء ولا شركة فى البضع» وأما فى 
الفصل الثانى فقد جعل بدل نصيبه المال» والمال يحتمل الشركة» فجاز أن يشارك 
صاحبه هذا كما قال علماء نا رحمه اللّه. 

48 - لو أن رحلا تزوج امرأة على دار بعينهاء فإنه لايجب للشفيع 
حق الشفعة» و كذلك إذا تزوجها بغير مهر» ثم فرض لها دارا بعينها لايثبت للشفيع 
حق الشفعة» وبمثله لو تزوجها على مهر مسمىء ثم عوضها بالمهر دارا يثبت 
للشفيع حق الشفعة» والمعنى المفرق بينهما ماذكرناء كذا هذاء فحصل الجواب 
عن أصحابنا رحمهم اللَّه فى هذه المسألة على وجهين على مابينا. والحيلة أن 
لايضمن الزوج لشريكه شيئا فى جميع الأقاويل ماذكرنا فى الكتاب أن يهب 
الشريك الذى يريد أن يتزوج هذه المرأة نصيبه مما عليها لهماء ثم يتزوجها على 
عشرة. ثم تهب المرأة الزوج العشرة التى تزوجها عليها؛ لأن الزوج لما وهب 
نصيبه منها برئت من نصيبه؛ لأن هبة الدين من المديون إسقاط وإبراء» وإذا برئت» 
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وهى العشرة التى لابد له منه» ثم إنها تهب ذلك من الزوج. 

- وإنماقال: إنه تزوجها على مهر و كس؛ لأنه لو تزوجها على 
أكثر» أو بمهر كثير غالب» فربما لاتهب مهرها من زوجهاء فيتضرر الزوج بذلك» 
فقال: بأنه تزوجها على مهر و كس الذى لابد له منه حتى لايتضرر الزوج بذلك 
كثير ضرر لو لم تهب من زوجها ذلك المهرء ثم الاحيتاط بهذه الحيلة إنما يقع إذا 
كان هذا المسمى من المهر الوكس برضى الأولياء» فأما إذا لم يكن ذلك برضاهم» 
فإن بهذه الحيلة لاتقع الاحتياط» وعلى قول أبى حنيفة رحمه اللّه على ماعرف فى 
كتاب النكاح: إن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء» وقصرت فى صداقهاء فعنده 
للأولياء حق الاعتراضء بأن يبلغوا إلى تمام مهر مثلهاء وعندهما لم يكن للأولياء 
حق الاعتراضء ثم إن الخصاف ذكر فى ابتداء هذه المسألة: أنه ليس لشريكه أن 


يشاركه» فيضمنه نصف ماسمى لها عند علمائناء وبين أن لعلمائنا مخالفا فى 
المسألة» ولم يسم المخالف. 


١‏ :- وفى القدورى: لو تزوج أحد الشريكين المرأة التى عليها 
الذيق على تحصتةةروى عق أب يوق رحس الله الشير هع عليه تريكه يتن 
خهينهة وفى وواية اخرق عش يريدم عليه يعدم بوخوافر ل نمه رحن الله 
قال ثمة: ولو استأجحر أحد الشريكين بنصيبه رجع عليه شريكه بنصف نصيبه فى 
قولهم جميعا. 

؟ ه -:١ 5٠‏ عبد بين اثنين أذن أحدهما لنصيبه فى التجارة» ولم يأذن له 
الآحرء فرآه الذى لم يأذن له يشترى ويبيع» فسكت عنه يكون هذا رضى منه 
بالإذن بالتجارة» وهذه المسألة أوردها محمد رحمه فى كتاب المأذون» وقد 
عرف ثمة أنه من رأى عبده يبيع ويشترى» فسكت أنه يكون ذلك منه إذنا فى 
التجارة» ثم الحيلة حتى لايكون سكوته إذنا للعبد أن يشهد عليه فى سوقه أنه 
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حجر عليه فى نصيبه منه وأنه ليس يرضى أن يشترى ويبيع» وإنه إن سكت بعد 
رؤية يومه هذ فإنما يسكت؛ لأنه لايقدر أن يمنع شريكه أن يأذن لنصيبه فى 
التجارة» فإذا فعل هذا لايصير نصيبه مأذونا فى التجارة» وإن سكت بعد ذلك 
إذ لأقوام للدلالة متى جاء الصريح بخلافه. 

9ه .ه ١‏ :- قال شمس الأئمة الحلوانى: هذه الحيلة التى ذكر ههنا إنما 
تكون حيلة على جواب الاستحسانء ولاتكون حيلة على جواب القياس» فإن فى 
هذه المسألة وهى ما إذا حجر على عبده فى سوقه» ثم رآه يبيع ويشترى» فسكت 
قياس واستحسانء القياس أن يكون سكوته رضى بالتجارة» وفى الاستحسان: 
لمكو شكرقه رطتى بالتجارة» قمر مال لوجخ القياس ايحدل متكوانه غلا 
رؤيته» يشترى ويبيع بمنزلة الإذن إفصاحاء ولو أذن له إفصاحا بعد ماأشهد له فى 
سوقه على حجره فإنه ينفك حجره؛ وإن أشهد ألف مرة على الحجرء ولكن 
امعفين أسخاضا حسمي اللهر وك يعذاو ا اشكوية يعد التعش رضي المعارة 
لغةء وهو أن السكوت إنما جعل قبل الحجر رضى بالتجارة وإذنا من المولى إياه 
لنفى الضرر والغرور عن المسلمين» وبالإشهاد على الحجر فى سوقه انتفى معنى 
الضرر والغرورء فجاز أن لايجعل سكوته بعد ذلك رضى بالتجارة» وإذنا منه إياه 
بها. ثم هذه الحيلة إنما تكون حيلة واحتيالا على جحواب الاستحسان إذا أبى 
المولى أن يبايع معه بعد الحجر فى سوقهء وأما إذا بايع المولى معه واشترى فقد 
انفك ذلك الحجرء وصار مأذونا له فى التجارة. 

ه١5 -:١‏ فى حيل الأصل: رحلان اشتركا شركة مفاوضة أو غيرها 
أراد أحدهما أن يخرج بمال لهما جميعا إلى بلد من البلدان فى تجارة» وحاف 
أن يحدث لصاحبه المقيم حدث موتء فإذا اشترى بعد ذلك بالمال متاعا 
يضمنء كيف الحيلة فيه حتى لايضمن شيئا؟ يجب أن يعلم أن أحد الشريكين 
مفاوضة أو عنانا إذا مات» والمال عين ناض» أى يصلح رأس مال الشركة» فإن 
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لايشعر بموت صاحبه» فإنه يلزمه خاصة» و كان ضامنا نصف الثمن لورثة 
شريكهه إذا نفذ الثمن من مال الشركة» وإذا كان الحكم هذا إذا حاف هذا الذى 
يخرج أن يموت المقيم وهو لايعلم» فيشترى بالمال متاعاء فيلزمه ويضمه» 
فالحيلة له ماذكرفى الكتاب: أن يشهد هذا المقيم أن المال الذى بينه وبين 
شريكه الذى شخص به مال ولده الصغارء وإنه أوصى إلى هذا الشريك بجميع 
ماترك» وأمره أن يشترى لهم ماأحب فى حياته وبعد وفاته» فيجوز ذلك؛ لأنه لما 
أقر به لولده الصغار» صار جميع ذلك لأولاده بحكم إقراره على نفسه» وإنه قد 
أوصى إلى شريكه فى جميع ماترك» وهويملك الإيصاءء وأمره أن يشترى لهم 
ماأحب فى حياته» وهو يملك التوكيل؛» فيجوز ذلك. 

هه ٠ه ١‏ :- وأماإذا كانت الورثة كباراء فالحيلة فيه أن يشهد الشريك المقيم 
أن هذا المال الذى فى يد صاحبه الذى شخص به مال أولاده الكبار» ثم يأمره ولده 
الكبار هذا الشريك الذى شخص أن يعمل لهم فيه» ويشترى لهم ماأحب ويشاركونه» 
فلا يضمن الشاخص للمعنى الذى بينا مات صاحبه» أو عاشء وهذه الحيلة التى ذكرها 
ميخم رحد الله على معتى آله إن فعل هذا كان ذلك جائزة: ولا يكون ذلك علق ويه 
الأمر به؛ لأنه لايكون ذلك أمرا بالكذب وهذا لايجوز. 

5ه ٠ه ١‏ :- رحلان بينهما مال على رجحل من ثمن شيئ باعاه» فأراد 
أحدهما أن يقبض حصته من هذا المال» ولا يشركه صاحبه فيه ماالحيلة فى ذلك؟ 
ول #11 الطاليان انوس مع للد ميك نتروا فلو تع تون فطلي 
اجيل: نذا الوم كله عل شك ها مقا ف افده ا لاف طن طلين اللذ هن وعدا ا ين 
يسمى جعفر قدر نصيبه» وذلك حمسون ديناراء ثم إن الذى عليه الدين» وهو زيد 
شترض عضنس اهيدا اعييع ذيذا لفكي لوز إلى تقوة ]زه لم رار 
ولزيد على جعفر هذا المقدار أيضاء ثم يقول جعفر لزيد: وكلتك بأن تقبض من 
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عبد اللّهِ حمسين الدنانير التى لى عليه» ورضيت أن يجعله قصاصا بمالعبد اللّه 
عليك» ويقبل زيد الوكالة؛ ثم يقول زيذ: قد جعلت التعمسين الدينار التى لعبد اللّه 
على قصاصا بالدنانير التى لجعفر على عبد اللّهء فيكون ذلك قصاصاء ولا شركة 
لمحمد مع عبد اللّه فى ذلك؛ لأن محمدا إنما يشرك عبد اللّه إذا اقتضى عبد اللّه 
ماكان له من الدين على زيد» وههنا عبد اللّه لم يقتض على زيد» بل قضى بنصيبه 
دينا كان عليه لجعفر؛ لأن آخر الدينين يكون قصاصا لأولهماء وأولهما لايكون 
قصاصا لآخرهماء وهذا أصل معروف فى الجامع: وأحد الشريكين إذا قضى 
بنصيبه دينا كان عليه لايكون لصاحبه أن يشاركه فى ذلك» و كذلك لو أن عبد اللّه 
فى هذه الصورة قال لجعفر: لى على زيد مثل مالك على وقد وكلتك أن تقبض 
الدنانيرالتى لى على زيدء وأذنت لك أن تجعل الدنانير التى لى على زيد قصاصا 
اوتام الى الرين علافة قتي عدر هده الوكالةه مجغله قصاضاء و لأيقنا ركه 
يتحبيدة لنا 3 قركامن المضى اوعد اللدامباز قاهرا كينا كان عليه 

67 1:- وأخرى يهب زيد وهو المديون من ابن عبداللّهء ومن مملوكه 
مقدار نصيب عبد اللّهه ويقبل عبد الله ذلك» ثم يقرعبد اللّه أن زيدا كان أقرله 
ولمحمد بكذا وكان ذلك على سبيل إلحاق» ولم يكن على زيد من هذا المال 
شئ» وإنه ضمن لزيد جميع ماأدركه فى ذلك من درك» ويؤكد ذلك. 

١.‏ :- وأحرى أن بعد ماوهب زيد من ابن عبد اللّهء أو من مملوكه 
مقدار نصيب عبد الله يبرئ عبد اللّه زيدا من نصيبه» فلا يكون لمحمد أن يرحع 
على عبد اللّه بشيع؛ لأن عبد اللّه أبرأغريمه عن حصته» وأحد الشريكين إذا أبرأ 
غريمه عن حصته؛ لايكون لشريكه عليه شئ» والمسألة معروفة» وما هو أسهل من 
5ن نسي وي تع به مققان ار اشرو 112 مدي اك وض لوه برا اليه 
نصيبه من الدين» وكان الفقيه أبو بكر يقول: الحيلة أن يبيع الذى يريد قبض نصيبه 
كفامن زبيب مثلا بمثل ماله عليه ثم يبرئ الغريم عما كان له عليه فى الأصلء ثم 
كاله في المي زا بالدية وها عله ايح 
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١.640‏ :- قال: فإن كان هذا المال بينهما على ماوصفناء فسأل أحدهما 
صاحبه أن يسلم له مايقبض من هذا المال» فأجابه إلى ذلك» ولكنه ياف أن 
لايفى بما وعدء ويشاركه فيما يقبضه» فالحيلة أن يقر المسلم لشريكه أن شريكه 
فلانا باع حصته من هذا العبد الذى كان بينهما فى صفقة على حدة» فإذا أقرهكذا 
لأيكوق لدابعق المشار كة: 

- قال شمس الأئمة الحلوانى: إذا سلم أحد الشريكين لصاحبه 
أن يقبض حصته» فقبض وسلم له شريكه بعد القبض لايكون للمسلم بعد ذلك أن 
يشاركه» وإذا رجع المسلم عن التسليم قبل القبض صح رجوعه» حتى إذا قبض 
الآحر كان للمسلم أن يشاركه فيه» فإذا حاف شريكه عن الرحو ع قبل التسليم» 
فالحيلة ماذكرنا. 

5 - وكذلك لو أراد كل واحد منهماأن يتفرد بحصته» ولا 
يشاركه صاحبه فيما يقبضء فالحيلة أن يكتب كتابا فيه إقرارهما أن الصفقتين قد 
تفرقتاء وأن دين كل واحد منهما قد وجب بعقّد على حدة» وي وكد الكتاب بذلك» 
ويضعانه على يدى عدلء» فيكون ثقة لهماء وهذه مسألة معروفة فى الكتب أن أحد 
الشريكين إذا باع نصيبه من العين المشترك بثمن مسمىء وباع الآخر نصيبه بثمن 
مسمىء وقبل المشترى ذلك كله بكلمة واحدة» ثم قبض أحدهما من المشترى 
شيئاء لايكون للآخ ر أن يشاركه فى شيء من ذلك. 

15 - قال مشايخنا: وكذلك إن كان لو أرادا أن يوكلا رحلا حتى 
يبيع العين المشترك بينهما على وجه لايشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض الوكيل 
لأحدهماهء ينبغى لهما أن يوكلا رحلاء فيقول أحدهما للوكيل: بع نصيبى من هذا 
العبد بكذاء والآخريقول: بع نصيبى من هذا العبد بكذا بثمن مخالف للأول» أو 
موافق» فقال الوكيل لرجل: بعت منك نصيب فلان من هذا العبد بكذا ونصيب 
فلان بكذاء فقبض المشترى ذلك كله» فما قبض الوكيل لأحدهما لايكون للآخر 
أن يشاركه فيه» وقد ذكرنا بعض هذه المسائل قبل هذا. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  5/١‏ الفصل: ٠١‏ الحيلةفى الشركة ج:١١‏ 

١.57‏ :- قال الخصاف: فإن كان المال فى الصك باسم أحد الشريكين 
وهو بينهما حميعاء وقد ذكر فى الصك أن المال ثمن عبد اشتراه فلان من فلان» 
فأراد الذى باسمه المال أن يقر لصاحبه بالنصفء ويسلم كل واحد منهما لصاحبه 
مايقبضه. فالحيلة فى ذلك أن الذى باسمه المال يقر بنصف المال لصاحبه» ويقر 
أن اسمه فى ذلك النصف عارية» ويوكله بقبضه» ثم يقر أنه باع نصيبه فى صفقة» 
ونصيب المقر له فى صفقة منفردة بأمره» ويقر الآحر أن المقر باع نصيبه بأمره فى 
صفقة على حدة» ونصيب نفسه فى صفقة على حدة» فلا يشارك أحدهما صاحبه 


فيما يقيضه بغد ذلك. 
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الفصل الحادى عشرالحيلة 2 الهبة 

64 :-: امرأة حامل تريد أن تهب المهر من زوجها على أنها إن ماتت 
فى نفاسها كان الزوج بريئا عن مهرهاء وإن عاشت وسلمت من نفاسها عاد المهر 
على زوجهاء فالحيلة أن تشترى من الزوج ثوبا قليل القيمة بمالها من المهرء 
والمرأة لاتنظر إلى ذلك الثوبء فإن ماتت فى نفاسها فقد برئ الزوج» وإن سلمت 
ردت الثوب بيار الرؤية فيعود المهر على زوجها. 

ه "١ه‏ - قالوا: وه كذ الحيلة فيمن أراد أن يتغيب وله على آخر دين 
يريد أن يكون الغريم بريئا إن لم يعد» وإن عاد أحذ المال» فالحيلة أن يشترى 
صاحب الدين من الغريم ثوبا ويضعه على يدى عدل إن عاد يرده بخيار الرؤية 
فيعود الدين» وإن مات لزمه البيع وبرئ المديون عن الدين بثوب قليل القيمة. 

5 - قال شمس الأئمة السرحسى: هذا يستقيم إذا بقى الثوب على 
حاله؛ لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت وبه ينفسخ العقد من الأصلء فيعود المهر 
على كما كان إلا أن الثوب قد يتعيب عندهاء أو يهلك» فيتعذر رده» فالسبيل أن 
يشترى الثوب» وتشهد على ذلك من غير أن تقبضه من الزوج» حتى لايتعذر عليها 
الرد بوجه من الوجوه إذا سلمت. 

١.17‏ :- رجل قال لامرأته: إن لم تهبى صداقك اليوم منى» فأنت طالق 
ثلاثاء فاستأذنت أباها فى ذلكء» فقال الأب: إن وهبت صداقكء فأمك طالق ثلاثا» 
فالحيلة فى ذلك أن تة ا ل 
الشيء من الزوج» فإذا مضى اليوم فقد مضى وقت اليمين ولا مهر لها فى ذمة 
الزوج فيسقط اليمين ولا يحنث الزوج برك الهبة» ثم تكشف عن الثوب 
المشترىء فترده بخحيار الرؤية ويعود المهر على الزوج ولا تطلق أمها أيضا. 
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١١"‏ :- وفى المنتقى: إذا وهب داره من ابنين له أحدهما صغير فى 
عياله والآخر كبيرء قال: إن قبض الكبير جازت الهبة لهماء وذكر فى موضع آخر 
عن أبى يوسف رحمه اللّه: أن الهبة فاسدة وهو الصحيح» ولا شك فى فسادها عند 
أبى حنيفة رحمه اللّهء وإنما الشك على مذهبهماء فإنه لو وهب من كبيرين» يجوز 
عندهماء وإذا كان أحدهما كبيرا لايجوز» وهكذا ذكره فى فتاوى أبى الليث 
رحمه اللّه: والفرق أنه إذا كان أحدهما صغيراء فالهبة للصغير انعقدت للحال لقيام 
قبض الأب مقام قبضه» والهبة من الكبير احتاحت إلى قبض الكبير» فكانت الهبة 
من الصغير سابقة معنى» ففسدت كلها بالاتفاق. وقال البقالى: الحيلة أن يسلم 
الدار إلى الابن الكبير» ثم يهب الدار منهما . 


جه 21 أعرج التغازف عتم اتح غيز ان كان مع الى طبلى الله عليه وسطلم فى 
سفرء وكان على بكر صعب لعمرء وكان يتقدم النبى صلى اللّه عليه وسلمء فيقول: أبوه ياعبد اللّه 
لايتقدم النبى صلى اللّه عليه وسلم أحدء فقال له النبى صلى اللّه عليه وسلم بعنيه» فقال عمر هو لك 
فاشتراهء ثم قال هو لك ياعبد اللّهء فاصنع به ماشئت. صحيح البخارى» باب من اهدى له هدية 
وعنده جلساؤه فهو أحق به /١‏ ه5ه؟ برقم: /7555101. 

وأخرج عبد الرزاق عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى أنهما سمعا عمر بن 
الخطاب يقول: مابال أقوام ينحلون أبناء همء فإذا مات الابن قال الأب: مالى وفى يدى» وإذا مات 
الأب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذا لانحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه. مصنف عبد 
الرزاق» باب النحل 9/ ٠١”‏ برقم: .١ 55 ٠9‏ المحلى بالآثار» كتاب الهبة 8/ 4 5. 
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الفصل الثانى عشر 
الحيلة فى الرحل يطلب من غيره معاملة 

8 - الرجل إذا طلب من غيره معاملة مثلا بمقدار ثمانمائة وأبى 
المطلوب منه ذلك إلا بربح مائتى درهمء فأراد المطلوب منه أن يبيع عنه متاعا 
بألف درهم إلى سنة» ثم يشترى منه ذلك المتاع بمثانمائة حالة يدفعها إلى الطالب 
ليحصل فى يد الطالب ثمانمائة ويكون للمطلوب منه على الطالب ألف درهم» 
فيحصل مقصودهماهء فهذا مما لايجوز؛ لأن المطلوب يصير مشتريا ماباع بأقل 
مما باع قبل نقد الثمن» وأنه لايجوز على ماعرفء وإن طلبا فى ذلك حيلة» فالحيلة 
أن يدحل المشترى فى المتاع نقصانا يسيراء ثم يبيعه من بائعه بثمانمائة» فيكون 
نقصنان الثمن بمقابلة الجزء الذى احتبس عند المشترى» فيجوز» وإن كان ذلك 
الجزء قليلا؛لأن الجزء القليل يجوز أن يقابله بدل كثير» هكذا ذكر الخصاف هذه 
الحيلة» وهذا منه نوع توسعة حيث جعل بمقابلة الجزء القليل البدل الكثير» وإنما 
فعل ذلك لأن شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جوازه مختلف فيه بين 


-:1١ 8‏ أخحرج الدار قطنى عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته أنها دحلت على 
عائشة رضى الله عنهماء فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصارى وامرأة أحرىء فقالت أم ولد 
زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين! إنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة» وإنى ابتعته 
بست مائة درهم نقداء فقالت لها عائشة: بكس مااشتريت» وبئس ماشريتء إن جهاده مع رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم قد بطلء إلا أن يتوب. سنن الدار قطنىء البيوع 45/8 برقم: 9/65؟. 

وأخرج عبد الرزاق قال: سألت الثورى عن الرحل يبيع الدابة بالنقدء ثم يريد أن يبتاعها بأقل 
مما باعها قبل أن ينتقد؟ فقال: أحبرنى الشيبانى عن الشعبى» والأعمش عن إبراهيم أنهما كرهاه» 
قال: وأخبرنى منصور عن إبراهيم قال: إذا كان قد أعجفها وتغيرت عن حالها فلا بأس به» وبه كان 
الشورى يفتى. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرجل يبيع السلعة» ثم يريد اشتراها بنقد ١/4/8‏ 
برقم: 5/8565 .١‏ 
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العلماء» فإذا وحد أدنى علة هو احتباس جزء من المعقود عليه عند المشترى بنى 
الحكم عليهء وعول عليه وهو كما ذكر محمد فى الإحارات أن مستأجر الدار 
بالدراهم إذا آحر الدار فى مثل تلك المدة بأكثر من الدراهم التى استأجرها بها 
لايجوز ولا يطيب له الربح» ولو آجرها بالدنانير» فإنه يجوز» وإن كان أكثر من 
الدراهم التى استأحرها بهاء ولم يجعل الدراهم والدنانير فى حق هذا الحكم 
كشيء واحدء وإن كانتا فى كثير من الأحكام كشيء واحد استحساناء ولم 


يستحسن هنا ولم يجعلهما شيئا واحد باعتبار أن بعض العلماء قالوا: جاز له أن 
يستفضل على الاجارة بمثل ذلك الجنس . 


١‏ حيلة أحرى أن يحبس المشترى من المتاع شيئا يسيراء ثم يبيع 
الباقى منه بأقل من الثمن الذى اشترى به ويكون ذلك جائزاء ويكون النقصان 
بمقابلة مااحتبس عند المشترىء وإن كان المبيع شيئا لايمكنه أن يعيبه» أو يحبس 
بعضه نحوإن كان المبيع جوهراء أو عبداء أو دابة» فالحيلة فى ذلك أن يبيع 
المطلوب منه مع المتاع الذى يريد بيعه شيئا آخر يسير المقدار» ثم إن المشترى 
يحبس ذلك الشيء اليسير ويبيع المتاع من البائع بأقل من الثمن الذى اشترى به» 
ويكون نقصان الثمن بمقابلة ذلك الشيء» فيجوز. 

١‏ - حيلة أخرى أن يهب المشترى جميع مااشترى من ولد البائع» 
أو وهب من بعض من يثق به» والموهوب له يقبض ذلكء ثم يبيعه من البائع بثمن 


-:١ ١‏ أحرج عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال أخبرنى ابن خالة لى أنه سأل 
مجاهداء قال: قلت: بعت من رجحل حريرة بدينار إلى أجل» فلما حضره الأجل وجحدت معه حريره» 
آحذه منه؟قال: لاتأحذه إلا بأكثر مما بعته منه» إذا كان إلى أجل» فإن حرج من يده إلى غيره فلا 
بأس أن تبتاعه بماشئت. مصنف عبد الرزاق» البيو ع» باب الرحل يبيع السلعة» ثم يريد اشترا ء ها 
بنقد 8/ /181 برقم: 4/474 .1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ ؟ -كتاب الحيل 3/88١‏ الفصل: 7 ١‏ الحيلة فى الرحل يطلب ج: ١ ١‏ 
قليلء فيرده على المشترى» فيجوزء لأن العاقد قد احتلف والملك أيضا قداحتلف» 
فلايتمكن فيه شراء ماباع بأقل مما باع. 

١‏ : رجل طلب من تاجر معاملة بمال» وليس عند التاحر متاع 
يبيع ماالحيلة فيه؟ قال: إن كان للرحل الذى يطلب المعاملة ضيعة» أو دار يبيعها 
من التاحر بالمال الذى يحتاج إليه هذا الرحل الذى يطلب المعاملة بثمانمائة 
الرحل ثمانمائة درهم» ويصير للتاحر عليه ألف درهم» وهذا جائز دليله السلم» 
فإن السلم جائز بالانفاق. 

“'/ا.ه -:١‏ وصورة السلم: أن يحتاج الرحل إلى مال إنسان فلا يقرضه» 
فيقول له: أتقبل السلم بكذا و كذا درهماء فيقبل» وما فى ذمته أزيد مما يتعجل» 
ولكن حوز ذلك باعتبار أنه يتتحمل الغلاء للوصول إلى حاجته كذا هذا إلا أن هذا 
النوع من الحيلة مذموم» وليست مذمتها مذمة فسادء فإن الواجب على الإنسان 
أن يقرض من احتاج إلى ماله من المسلمين بحق الإسلام» فإذا لم يقرض والجأ إلى 
تحمل الغلاء كان مذموماء وإن لم يكن للطالب ضياع» ولا دار» وإنما كان له 
مملوك أو متاع» فالجواب كما ذكرنا. 


*/امثه - أغصرج البخارى عن شعبة قال: أخبرنى محمدء أو عبد اللّه بن أبى المجالد 
قال: احتلف عبد اللّهِ بن شداد بن الهاد وأبو بردة فى السلف» فبعثوا إلى ابن أبى أوفى فسألته» فقال: 
إنا كنا تسلف على عهند رسول الله صلى الله علية وسلم وأبى بكر وعم رفن الخضطة والشعير 
والزبيب والتمر» وسألت ابن أبزى؟ فقال: مثل ذلك. صحيح البخارى» السلم» باب السلم فى كيل 
معلوم 519/١‏ برقم: 5١9٠6‏ ف: 28747 77473. 

7 . © 1:- أخمرج الطبرانى عن أبى أمامة أن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم قال: ماينبغى 
لعبد أن يأتى أخاه فيسأله قرضا وهو يجده فيمنع. المعجم الكبير للطبرانى 8/ 57 ” برقم: .951١‏ 
قال الهيشمى فى المجمع 75/5 :١‏ فيه جعفر بن الزبير وهو متروك . 


الفتاوى التاتارحانية ١"؟‏ -كتاب الحيل 53/8/84 الفصل: ١”‏ الحيلة فى الرحل يطلب ج: ١ ١‏ 
فى المنقول التاحريحتاج إلى القبض ليصح منه البيع بعد ذلكء فإن بيع 
المنقول قبل القبض لايجوز بالاتفاق. 

١ ٠/5‏ :- ولو لم يكن للطالب مال أصلا يبتاع التاحر مالا بثمن غال» 
ثم يشترى التاحر ذلك المال منه» فيجوز تحرزا عن شراء ماباع بأقل مما باع 
قبل نقد الثمن» وذلك بأن يقرض التاحر الثمن للطالب أولاء ثم يبيعه عينا من 
اعيان ماله ويقبض التأحر الثمن» ثم إن التاحر يشترى ذلك العين من الطالب 
بالمالالذى يحتاج إليه» ويدفع التاجر ذلك الثمن» فيصل الطالب إلى 
مقصوده. وأنه جائز أيضاء فإن طلب معاملة بمائة دينار وباعه التاحر ثوبا 
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يساوى عشرين دينارا بأربعين ديناراء ثم أقرضه ستين دينارا فهو جائز. 


:امه :شرع سل عن اهبا قال# قال رشو ل اللضان اللدعلية وسلم: مون 
ابتاع طعاماء فلا يبعه» حتى يقبضه» قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام» صحيح 
مسلمء البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ؟/ ه برقم: © ؟5١.‏ صحيح البخارى» البيوع» 
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ماليس عندك 585/١‏ برقم: 7٠١/8‏ ف: 718. 

وأخمرج أبو داؤد عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا فى السوقء فلما استوجبته لنفسى لقينى رحل 
فأعطانى به ربحا حسناء فأردت أن أضربك على يده» فأحذ رجحل من خلفى بذراعى» فالتفتء فإذا 
زيد بن ثابت فقال: لاتبعه حث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلككء فإن رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. سنن أبى داؤدء البيوع» باب فى 
بيع الطعام قبل أن يستوفى ؟/ 4915 برقم: 495 5. 

-:١ 6‏ أخرج عبد الرزاق عن أيوب وسعيد بن جبير قالا: إذا بعت ثوباء أو عبدا فحل 
الأحل» فوحدته بعينه» فققال: اشتره منى» فاشتره بمابعته منه» أو بأقل» أو أكثر» ما لم تكن فيه نظرة. 

وأحرج أيضا عن حعفر بن سليمان قال: أخبرنى ابن خالة لى أنه سأل مجاهداء قال: قلت: 
بعت من رحل حريرة بدينار إلى أجلء» فلما حضره الأحل وجحدت معه حريرة» آحذه منه؟ قال: 
لاتأحذه إلا بأكثر مما بعته منه» إذا كان إلى أجل» فإن حرج من يده إلى غيره فلا بأس أن تبتاعه 
بماشئت. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب الرحل يبيع السلعة» ثم يريد اشتراء هابنقد // 2١/5‏ 
١41/‏ برقم: 5/8015 1521 .١5/87‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  54٠0‏ الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 


الفصل الثالث عشر: الحيلة فى البيع والشراء 

١ 5‏ : رجل له دار» أو ضيعة أراد أن يبيعها من رحل وليس يمكنه أن 
يسلمها إلى المشترىء فأراد حيلة على أنه إن أمكنه تسليمها إلى المشترى سلمها 
إليه وإلا رد عليه الثمن» ولم يكن للمشترى أن يأحذ البائع بأن يسلمها إليه لامحالة» 
فالحيلة فى ذلك أن يقر المشترى أن البائع باع هذه الضيعة وهى فى يدى ظالم مقر 
بالغصب غصب إياها وأنها ليست فى يده يوم باعها منه» وأشهد على نفسه بذلك» 
ثم يكتب كتاب الشراء ولا يكتب فيه قبض الضيعة ويكتب فيه إقرار البائع بقبض 
الثمن» فإن قدر على تسليم الضيعة وإلا رد الثمن على المشترى. 

/ا/ا ٠ه -:١‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: ذكر محمد فى 
الزيادات: إذا اشترى الرجل الشيء المغصوب من المالكء» والغاصب مقر 
بالغصب فى موضعين» فأجحاب فى موضع أنه يجوز البيع» وقال فى موضع آخر: 
يكون البيع موقوفاء وهما يتقاربان فى المعنى؛ لأن التوقف إنما يكون لأحل 
التسليمء أما البيع فجائز» وذكر فيه أيضا مسألة الرهن» الراهن إذا باع المرهون» 
فأحاب فى موضع أنه يجوز البيع» وأحاب فى موضع آخر أنه لاينعقد البيع هذا 
إذا كان الغاصب مقراء فأما إذا كان الغاصب جاحدا ذكر ثمة أيضا أن البيع 
باطل وقاسه على بيع الآبق» ثم قال الخصاف: فى تعليم هذه الحيلة يقر 
المشترى بأن الضيعة المبيعة فى يدى غاصب مقر بالغصبء» وذلك لأن 
المشترى لو لم يقر بذلك ربما طالب البائع بتسليم الضيعة وسأل القاضى 
حبسه» فالقاضى يحبسه. 

١-4‏ : وإذا عرف القاضى إقرار المشترى أنه اشترى مغصوبا 
لايحبسه؛ لأن وجد الرضا من المشترى بتأخير القبض إلى وقت الإمكان» 
وهذا كما لو ادعى على غريم ديناء والغريم مقر به» فالقاضى يحبسه إذا ظهرت 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5١47١‏ الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
مما طلته بتأخير القضاء. 

:١ 8‏ وإذا عرف القاضى إقرار الطالب وإنه مفلس» فالقاضى 
لايحبسهه ثم قال: ويشهد عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات ذلك الإقرار 
عند القاضى بالبينة. 

- ثمإن بعض المشايخ عابوا على الخصاف فى مثل هذه 
المسائلء وقالوا: علم الخصاف حيلة فيها أمر بالكذب؛ لأنه أمر المشترى أن 
يقر أن المشترى فى يد الغاصبء ولم يكن كذلكء» وكذلك قيل على قول أبى 
حنيفة فى مثل هذاء لأنه أمر بالكذب وعيب عليه» فإنه قال: إذا با ع حارية 
حبلى» فخحاف المشترى من البائع أنه يدعى حبلها وينقض البيع» فأراد الحيلة 
فى دفع ذلك» فالحيلة فيه أن يأمر المشترى البائع» حتى يقر بالحبل التى بها من 
عبده» أو من فلان» حتى إذا ادعى بعد ذلك لنفسه لاتسمع دعواهء وهذا أمر 


8 ه -:١‏ أععرج أبو داؤد عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم قال: لى الواحد يحل عرضه وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه» وعقوبته: 
يحبس له. سنن أبى داؤد» القضاءء باب فى الدين هل يحبس به 7/ 5١1١‏ برقم: /7”507. سنن 
النسائى» البيوع» باب مطل الغنى 7١7/7‏ برقم: /5459. 

اماق ا عاعئى امن عا اند وق كانه مسي رع قل فونه رسوق اللتهيلي الله 
عليه وسلم فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه» فتصدق 
الناس عليه» فلم ييلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لغرماءه: تحذوا 
ماوجدتمء وليس لكم إلا ذلك. صحيح مسلم,ء البيوع» ١6/7‏ برقم: .١8855‏ 

وأصرج ابن أبى شبية عن غالب القطانء عن أبى المهزم: أن رحلا أتى أبا هريرة فى غريم له» 
فقال: احبسهه قال: قال أبو هريرة: هل تعلم له عين مال فآخذه به؟ قال: لاء قال: فهل تعلم له عقارا 
كثيرة؟ قال: لاء قال: فما تريد؟ قال: احبسهه قال: لا ولكنى أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله. 


مصنف ابن أبى شيبة» البيوع والأقضية» فى الحبس فى الدين /١١‏ 5 ه برقم: .71151١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ ”565 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
بالكذبء لأن ذلك لم يكن حقيقة» ولكن نقول: لم يكن هذا من أبى حنيفة 
امر بالكذب؛ لأنه لم يقل ليفعل كذاء حتى كان أمراء ولكن كان هذا منه فتوى 
أنه لو كان فعل كذا كان كذا وكيف يكون هذا منه أمرا بالكذب؟ ومحمد لم 
يجوز ماهو أدق منه»ء وإنه قال فى عقد المرابحة يقول: قام علىٌ بكذا ولايقول: 
اشتريته بكذا وكذا. 

١١ ١‏ :- قال فى السير الكبير: أن الكفار إذا أحذوا مسلماء وأرادوا 
أن يضربوا السيف على بطنه وأراد المسلم أن يضربوا عنقه لايسعه أن يقول: 
لاتضربوا بطنى واضربوا رأسىء» فإن هذا أمر بالمعصية» ولكن ينبغى أن يقول: 
الضرب على البطن شنيع والضرب على الرقاب أحمدء فيكون أمرا بضرب 
حلي لح ار ا ا 

65 -: رجل أراد أن يشترى من رجل داراء ولم يأمن المشترى أن 
يكون البائع قد أحدث فيه حدثا قبل أن يبيعه» فأراد المشترى أنه إن استحقت 
الدار من يديه رجع على البائع بضعف الثمن» ويكون ذلك حلالا له ماالحيلة 
فيه؟ قال: يبيع المشترى من بائع الدار ثوبا بمائة دينار مثلاء ثم يشترى منه الدار 
بمائة دينار» ويدفعها إليه وبالمائة الدينار التى هى ثمن الثوب» فيصير ثمن الدار مائتى 
ل ل ا 

-:١ 5.7‏ وجه آخر أن مه مشترى الدار يبيع ثوبا له يساوى ألف درهم 
من رب المال بألفى درهم» ويدفع الثوب إليه» ثم إن مشترى الدار يشترى 
صاحب الدار داره وهى تساوى ألف درهم بألفى درهم ويقبض الدار» ثم 
يتقاصان الثمن بما وجب له على صاحب الدار من ثمن الثوبء فإذا فعلا ذلك» 
ثم حاء مستحق واستحق الدار بالبينة» فإن مشترى الدار يرجع على بائع الدار 
بألفى درهم» وذلك ضعف ماحصل له الدار به» وذكر محمد هذه المسألة فى 
حيل الأصل: وقال: الحيلة أن يبيع البائع الدار من المشترى بألفء ثم يبيع 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 57472 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
المشترى من بائع الدار بالثمن كله ثوبا قيمته خمسمائة درهمء» ويقبض بائع 
الدار ذلكء» ثم يبيع بائع الدار الشوب من مشترى الدار بخمسمائة» فإن 
استحقت الدار رجع المشترى على البائع بضعف ماأعطى فإنه أعطى البائع فى 
الحاصل حمسمائة» ثم عند الاستحقاق يرجع عليه بألف» ويكون ذلك حلالا له. 

5ه -:١‏ رجحل أراد أن يبيع دارا له» أو حارية» أو شيئا آخر ويريد أن 
يتبرأعن كل عيب إلا عن سرقة» أو حزية فلم يأمن البائع أن يردها عليه 
المشترى» ويقول: لم تسم عيباء ولم يضع يده عليهاء ويرفع الأمر إلى قاض 
لايرى البراءة عن العيوب إلا أن يضع يده عليها عند البراء ة ويسميه ما الحيلة 
فى ذلك» يجب أن يعلم بأن من باع عبداء أو شيا آخر وتبرأ عن عيبه» فإنه 
يجوز ويتبرأ عن العيوب كلهاء وإن لم يسم العيوب كلهاء ومن الناس من قال: 
لايجوز مالم يسم العيوب» ومنهم من قال: مع تسمية العيوب يشترط أن يضع 
يده على موضع العيب» ويقول: أتبرأ عن العيب الذى سميت ووضعت يدى 
عليه؟ أما بدون ذلك لاتصح البراءة وهو قول ابن أبى ليلى» ثم إذا لم يسم 
العيوب» ولم يضع يده على محل العيب لما أنه لايعرف أسامى العيوب أو لا 
يعرف جميع العيوب» حتى يسميهاء ويضع يده على محلهاء واف أن يرفع 
الأمر إلى قاض لايرى البراء ة عن العيوب بدون التسمية وبدون وضع اليد على 
محل العيب صحيحاء وطلب الحيلة» فالحيلة فى ذلك أن يأمر صاحب العين 


5ه -:١‏ أخرج البيهقى عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا. 
السئن الكبرى للبيهقىء البيوع» باب بيع البراء 777/85 برقم: .٠١5151‏ 

وأخمرج عبد الزراق عنن ابن التيمى قال: سئل ابن شبرمة عن رجل باع سلعة لرجل غائب» 
أعليه العهدة؟ قال: نعم قيل: فإن كان قد أعلمهم أنها لغيره» قال: وإن... إلا أن يشترط عليهم عند 
البيع أن عهدتكم على صاحب السلعة. مصنف عبد الرزاق» البيوع» باب عهدة الشريك» والرحل 
يبيع لغيره على من تكون العهدة؟ 8/ ١554‏ برقم: 57/795 .١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 565 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
المبيع رحلا غريبا لايعرف» حتى يبيع ذلك من المشترى على أن صاحب العين 
ضامن للمشترى ماأدرك فى ذلك من درك ومن سرقة» ومن حزية ويخرج 
الغريب حيث شاء ويحصل التوثق للبائع؛ لأن المشترى إذا وجد عيبا سوى 
السرقة» والخزية لايمكنه أن يخاصم صاحب العين فى الرد؛ لأن حقوق العقد 
يرجحع إلى العاقدء ومولى ذلك العين ليس بعاقد والعاقد غريب لايوقف عليه 
هكذا ذكر محمد فى حيل الأصل فى رواية أبى حفص. 

5 ءه ١‏ :- وقد ذكر فى رواية أبى سليمان وقال: الحيلة فى ذلك أن يأمر 
البائع رجلا غريبا ب يشترى الجارية من البائع» ثم يبيعها من المشترى على أن مولى 
الجارية ضامن لما أدرك المشترى فيها من درك من غير سرقة» أو حزية خاصة 
ويغيب الغريب» فإذا وحد المشترى بها عبيا سوى هذين العيبين لايمكنه الرد على 
المشترى الأول؛ لأنه غائب» ولا يمكنه الرد على بائع المشترى الأول لأنه 
لم يشترها منه» فيحصل مقصود البائع» قال شيخ الإسلام وماذكر فى رواية 
أبى سليمان أوثق لمولى الجارية؛ لأن حقوق العقد وإن كان يرجع إلى الوكيل 
عندنا إلا أن عند بعض العلماء يرحع إلى الموكل» فربما يرفع المشترى الأمر إلى 
قاض يرى الرد على الموكل فلا يحصل مقصود مولى العين. 

١ 5‏ : رجل أراد أن يبيع الجارية نسمة وخاف البائع أن لايعتقها 
المشترىء ولو اشترط عليه ذلك فى البيع فسد البيع» كيف الحيلة فى ذلك؟ 
قال: يقول البائع للمشترى: اشهد على نفسك بأنك إن اشتريتها فهى حرة» 
فإن؟ قال المشترى ذلك فإنها تعتق عليه بالشراء ويجوز هذا؛ لأن أضافة العتق 
إلى الشراء حائزة عندناء فإن قال المشترى: أنا أكره أن أعتقها فى حياتى 
وأحتاج إلى حدمتهاء ولكنى لاأبيعهاء فأراد البائع الثقة فى ذلكء فالحيلة أن 
يقول المشترى: إن اشتريتها فهى حرة بعد موتى» أو يقول: إن اشتريتها فهى 
مدبرة» فإذا اشتراها تصير مدبرة له» فيستخدمها فى حال حياته ولا يبيعها؛ لأن 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ ©5796 الفصل: ١7‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
بيع المدبر لايجوز إلا بقضاء القاضىء فيحصل مقصود البائع والمشترى. 

7م -:1١ 5 ١‏ قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: يجب أن يعلم بأن البيع 
بشرط العتق فاسد فى ظاهر الرواية» ولو أعتقها المشترى مع ذلك قال 
أبوحنيفة: ينقلب العقد جائزا ويجب الثمن على المشترى وقالا: لاينقلب 
حائزاء وتجب القيمة» والمسألة معروفة فى بيوع المبسوط: وروى الحسن عن 
أبى حنيفة أن البيع بهذا الشرط جائز إن أعتقها المشترى وإلا أعادها البائع فى 
ملكه وناقضهالبيع» وقد أورد محمد فى المبسوط إجازة بيع النسمية فى 
مواضعء وبنى الأحكام عليها فقد جوز البيع على رواية الحسن بهذا الشرطء 
وإن كان هذا شرطا لايقتضيه العقدء وفيه منفعة للمعقود عليه» ومثل هذا 
الشرط يفسد العقد لكن إنما جوز لغلبة العرف فيه هذا كما قلنا فى الرحل 
يشترى حطبا بشرط أن يوفيه إلى منزل المشترى كان البيع جائزا لغلبة العروف 
فيه» وكان العقد فاسدا بشرط الإيفاء إلى منزل المشترى كذا هذا. 

4 - وكذلك لوباع بشرط أن يكفل فلان» وفلان الكفيل 
حاضر فى المجلس» و كفلء أو باع بشرط الرهن والرهن معين فى المجحلس 
جاز العقد استحسانا لغلبة العرف كذا هذاء فعلى قياس هذه الرواية لايحتاج 
إلى الحيلة» ولكن إن وفى له المشترى بذلك أمضى الشراء فيهاء وإلا كان 
للبائع أن ينقض العقد أما على ظاهر الرواية البيع بهذا الشرط فاسدء» فيحتاج 
إلى الحيلة» والحيلة ماذكرنا. 

١! 8‏ :- رجحل اشترى من رجحل حارية بمائة دينار» ونقد الثمن 
وقبض الجارية» ثم وجد بالجارية عيباء فأراد ردهاء وحاف أنه إن ادعى على 
البائع أنه باع هذه الجارية بمائة دينار» فيقر أنه باعها منه» ولم يقبض الثمن» 
ويحلف على ذلككء فإن ردها عليه» ولم يكن للمشترى أن يرحع عليه بالثمن» 
أو يقول: إنى لم ابع هذه الجارية ويحلف على ذلكء ويأخذ ها ماالحيلة فيه؟ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 541 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
قال: الحيلة فيه أن يقول: المشترى للبائع فيما بينه وبين المشترى قد اشتريت 
منك هذه الجارية وبها هذا العيب» وقد رددتها عليك بالعيب» ثم يقدمه إلى 
القاضى» ويقول: لى على هذا مائة دينار ولا يقر بالسبب الذى يثبت الدين به. 
-:١ ١‏ قال مشايخنا: هذه الحيلة غير صحيحة» لأن البيع إذا تم بين 
البائع والمشترى» وتأكد بالقبض لاينفسخ بالرد بالعيب إلا بقضاءء أو برضاء 
أما بمجرد قول المشترى: رددتها عليك لاينفسخ» وإذا لم ينفسخ البيع لاتصير 
الومانيو ديناغلي البائع فلا يمكنه أن يدعى دينا مطلقاء وكأن الخصاف مال 
إلى قول بعض العلماء أن الرد بالعيب بعد القبض مما لا يحتاج فيه إلى القضاءء 
والرضاء بل ينفرد الراد به كما ينفرد الراد بالرد فى خيار الرؤية» وفى خيار 
الشرطء ويحكم بانفساخ العقد بقول المشترى: رددتها فيستقيم أن يدعى 
الشمن دينا مطلقاءأو يحتمل أن الخصاف أراد بهذا إذا وحد بها عيبا قبل 
القبض» وأما فى الرد بالعيب بعد القبض فلا يصح هذا ولا تستقيم هذه الحيلة. 
0١‏ :- يجب إن يعلمإن فى كل موضع ثبت للمشترى حق الرد 
بالعيب إذا قال فى وحه البائع: قد أبطلت البيع إن كان قبل القبض انتقض البيع» 
إن لم يقبل» وإن كان بعد القبض لاينتقض البيع» فإن قال المشترى: أبطلت 
البيع بغير محضر من البائع لاينتقض البيع» وإن كان ذلك قبل القبضء فإن 
بوتلا يا لسار واعيت اع هنان رعرع عض غير اشر عن الراعلن 
البائع ينظر المشترى إلى أن يبين العيب الذى كان عند البائع» ويدعيه عليه 
ويحلفهعلى ذلكء فإن حلف حلف آثماء هكذا ذكر الخصاف فى الكتاب» 
وهذه الحيلة أيضا غير صحيحة؛ لأن حصة العيب إنما تصير دينا على البائع إذا 
تعذر الرد على البائع بأن حاصمه المشترى عند القاضىء وأبى البائع القبول» 
فيقضى القاضى بحصة العيب» وإن لم توحد الخصومة والقضاء هنا فلا يمكنه 
أن يدعى حصة العيب من الشمن قال مشايهضا: إلا أن يتبدل العين» ويتغير 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 5637 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
فإن رضى به البائع؛ فحينئذ يكون له حصة العيب من الثمن» وإن لم توجد 
الخصومة والقضاء فيمكنه أن يدعى حصة العيب» فتستقيم هذه الحيلة فى هذا 
الفصلء أما فى فصل العيب» فللبائع أن يقول: أنا أقبله كذلك ولا يمتنع الرد 
على البتات» ولا يتعين حق المشترى فى حصة العيب» » فكيف يمكنه أن يدعى 
ذلك» و كان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول المشايخ: يختلفون فيما إذا 
اطلع المشترى على عيب ال 
المشترى فى نقصان العيب؟ , بعضهم قالوا: يتعين» وبعضهم قالوا: لايتعين 
ل لا ل 
أولى أن يتعين حق المشترى فى حصة العيب فدل أن هذه الحيلة غير صحيحة. 

5 - وذكر الخصاف حيلة أخحرى وهو الأصح أن يقول المشترى 
للقاضى: أيها القاضى! اشتريت هذه الجارية من رحل حر جائزا الأمر بمائة دينار» 
ودفعت إليه الثمن» وقد وحدت بها هذا العيب فلي الرحو ع على هذا الرحل وهو 
خحصمى فى ذلكء فإن القاضى يحمل كلام المشترى على الصحة ويجعله» أما 
بائعاء أو وكيلا بالبيع» أو وكيلا بالخصومة فى هذا العيب من جهة البائع بأن 
يخاصم المشترى البائع فى هذا العبد عند قاض ف وكل هذا الرحل بالخصومة ربما 
يمكنه أن يمتنع عن الخصومة لتعلق حق المشترى بها إذا ادعاه على هذا الوجه» 
"لشاف يجال حعنن عو دعو ام كرت كتياه فيضن ض الثمن حكم بينهما بما 
يقتضيه الحكمء وإن ححد البيع» فالقاضى مخلق الله بعال ماله اقبلك ماادعاه 
بسبب العيبء ولاله قبلك حق نفسه ولا يجب له عليك رد ثمنها عليه وهو مائة 
دينار» ثم إذا حلفه القاضى على هذا الوجه» ونكل عن اليمين وجب عليه قبض 
الجارية ورد المائة الدينار إلى المدعى» وكان للمدعى أن يحبس الجارية إلى أن 
يستوفى الثمن ويكون بمنزلة الرهن فى يده. 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل 579/6 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
١‏ :- رجل غصب من رجحل ضيعة وأبى أن يردها وقال بعنيها 
وهويقرلهفى السرويجحد فى العلانية» فأراد حيلة يتخلص بها ضيعته» 
فالحيلة أن يبيع المغصوب منه الضيعة ممن ن؛ يثق به سرا ويشهد عليه» ثم يبيعه 
من الغاصب ويجعل بين العقدين مدة لايشتبه التاريخ على الشهودء فإذا فعل 
ذلك يجيء المشترى الأول» ويقيم بينة أن شراء ه كان أسبق» في أ حذ من 
ا 00000 
يبيعها من الغاصبء ثم يجيء المقر له بالبينة على الإقرار والوقت» ويأحذ من 
الغاصبء» فإن حذر الغاصب هذه الحيلة» وقال للمغصوب منه: اث شترى منك 
هذه الضيعة بنفسى» وإنما آمر به غيرى يبتاعه لى منك» فأراد المغصوب منه 
و ا ا ار وار لكي في 
اشتراها من فلان لاتقبل بينته ولا تسمع دعواه» وإذا لم يقر بالقبض تسمع 
دعواه» لأنه إذا لم يقبض ثبت الملك له بالشراءء ولم يوجد منه القبض» فكان له 
أن يقبض ملكه حيث ماوجده ولا يكون فى دعواه متناقضا ويكون هو أولى» 
لأن شراءه مقدمء ويرجع وكيل الغاصب على البائع بالثمن» لأنه لم يسلم له 
المشترىء فإن قال وكيل الغاصب: لاأقر لك بقبض الضيعة ينبغى للمغخصوب 
منه أن يقول: لاأقرلك بقبض الثمن أيضا فيضطر الوكيل فيقر بقبض الضيعة» فإن 
3:5هزت ابرح العرمندى ع سهرة بن جيدب انارسؤل الله على اللمعليه وشلم 


قال: أيما امرأة تزوجها وليان» فهى للأول منهما؛ ومن باع بيعا من رجلين» فهو للأول منهما. سنن 
الترمذىء» النكاحء باب ماجاء فى الوليين يزوجان 7١١ /١‏ برقم: .١١١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 5654 الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
قال الغاصب للمغصوب منه اكتب لى كتاب الإقرار بأن هذه الضيعة لى» ينبغى 
للمغصوب منه أن يبيع الضيعة» أولا ممن يثق به» ثم يقر بها للغاصب ويكتب فى 
الإقرار الضيعة فى يده ثم يقيم المشترى البينة» فيجعل أولى بحكم السبق. 

١ 6‏ :- وفى جامع الفتاوى: ولو أراد أن يشترى إناء ذهب بألف 
درهم. وليس معه إلا حمسمائة» فأرادا أن يتفرقا ولا يبطل العقد ينقده حمس 
مائة» ثم يستقرض منهه فينقدها إياه» ثم يفترقان ولا يفسد البيع» وإذا أراد 
الوكيل بالبيع أن تكون عهدة البيع على غيره يأمر غيره» فيبيع أو يشترى 
والو كيل حاضرء فيجوز وتصير العهدة على الو كيل الثانى. 

5 :- وفى السراجية: رحل استقرض من رجحل عشرة دراهم فلم 
يرغب إلا بربح درهمين» فالسبيل أن يشترى منه مايساوى فلسا بدرهمين 
ويستقرض منه عشرة. 

الحيلة فى مسائل الاستبراء 

١ 7‏ :- رجحل اشترى من رجحل جارية» فأراد أن لايلزمه الاستبراء» 
فالحيلة فى ذلك أن يزوحها البائع من رحل يثق به» وليس تحته حرة» ثم يبيعها 
من المشترى فيقبضها المشترىء ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فلايجب الاستبراء 
على المشترى » ولكن يشترط أن يكون المولى الذى زوجها استبرأها أولا 


-:١ ١17‏ أحرج البخارى تعليقا فقال: قال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التى توطأء أو 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها 7917/١‏ رقم: الباب 2١١١‏ كذا فى المصنف لابن أبى شيبة» 
كتاب النكاحء فى الرجل يريد أن يبيع الجارية الخ ١9/./9‏ برقم: 4153575 159578. 
الأمة حتى تحيض» وعن الحبالى حتى يضعن مافى بطونهن. مسند أحمد بن حنبل ٠١8/4‏ برقم: 
06 ود 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  26٠٠‏ الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
على امرأة واحدة فى طهر واحد ونهانا رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم من 
ذلكء» وهكذا الجواب فيمن وطئ أمته» ثم أراد أن يزوجها من إنسان ينبغى أن 
يستبرئها بحيضة» ثم يزوجها هكذا ذكر الخصاف. 

١:‏ :- وفى الجامع الصغير: لو كان البائع وطيها قبل التزويج فلا 
بأس للزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبى حنيفة» وأبى يوسفء وقال محمد: 
لاأحب له أن يطأهاء حتى يستبرئها بحيضة» ثم الخصاف قال فى تعليم هذه 
الحيلة: يقبضها المشترىء ثم يطلقها الزوج» وإنما شرط الطلاق بعد القبض 
لأنه لو طلقها الزوج قبل قبض المشترىء ثم قبض المشترى يجب الاستبراء فى 
أصح الروايتين عن محمدء لأن القبض له شبه بالعقدء وعليه الأحكام خصوصا 
فيمابنى أمره على الاحتياط» ولو اشتراها المشترى فى هذه الحالة يجب 
الاستبراء» و كذا إذا و حد القبض له شبه بالعقد» فيشترط الطلاق بعد قبض 
المشترى لهذا. 

8 : وفى بيوع الأصل: إذا اشترى جارية لها زوج لم يدخل بها 
وطلقها الزوج قبل قبض المشترى فعلى المشترى أن يستبرئها بحيضة» وفى 
حيل الأضل: الاسسراء على المشعرى فعلى رواية الخيل اعصيوع قلق الشراء 
ووقت الشراء هى مشغولة بحق الغير» وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض 
ووقت القبض هى فارغة عن حق الغير وهو الصحيح فإن أبى البائع أن يزوجها 
قبل البيع ماالحيلة فى ذلك؟ قال: الحيلة أن يشتريها المشترى» ويدفع الثمن ولا 
يقبض الجارية» ولكن يزوحها ممن يثق به» وليس تحته حرة ثم 


->ونقل التهانوى رحمه اللّه قال عليه الصلوة والسلام: لايحل لرحلين يؤمنان باللّه واليوم 
الآحرأن يجتمعاعلى امرأة واحدة فى طهر واحد. إعلاء السنن» كتاب الحظر والإاباحةء باب 
استبراء السبابا ومن فى معناها 451١ /١1‏ تحت رقم الحديث: 5 1/9ه. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 26٠١‏ الفصل: ١١‏ الحيلة فى البيع والشراء ج: ١ ٠‏ 
يقبضها بعد التزويجء ثم يطلقها الزوج بعد قبض المشترى فلا يكون على 
المشترى الاستبراء» لأنه حين تأكد ملكه فيها كان بضعها حراما عليه» وحين 
صار بضعها حلالا لم يحدث الملك فيها فلا يجب الاستبراء إلا أن مشايخنا 
قالوا: يجب الاستبراء فى هذا الوجه فى إحدى الروايتين عن محمد؛ لأنه حين 
اشتراهاء فقد وجب الاستبراء حكما لحدوث الملك فلا يسقط ذلك الاستبراء 
الواجب بالتزويجء فإذا طلقها الزوج وجب الاستبراء إلا أن تكون حاضت 
حيضة بعد النكاح قبل الطلاق فى يد المشترى» فحينئذ لايجب الاستبراء 
بالاتفاق» لأنه ذاق مرارة الاستبراء مرة. 

-٠‏ فإن حاف المشترى أن لايطلقها الزوجء فالحيلة فى ذلك 
أن يزوجها منه على أن أمرها فى طلاقها كلما شاء مولاها فى يد المولى إذا 
تزوجهاء فإذا زوجها إياه على ذلك كان طلاقها فى يد المولى» وإنما اشترط أن 
يكون الأمر فى يد المولى كلما شاءء لأنه لم يقل: كلما شاء يقتصر على 
المجلس على ماعرف فى موضعه فربما لايمكنه الإيقاع فى المجلس» فيخرج 
الأمرعن يده» فاختار هذه اللفظة ليمكنه إيقاع الطلاق متى شاءء ولو كان 
المشترى تزوج هذه الجارية بنفسه قبل الشراء» ثم اشتراها وقبضها فلا يلزمه 
الاستبراء ؛ لأن بالنكاح ثبت له عليها الفراشء فإنما اشتراها وهى فى فراشه 
وقيام الفراش له عليها دليل فر غ رحمها شرعا. 

١‏ :-:- وفى المنتقى: رواية ابن سماعة عن محمد فى غير هذه 
الصورة أن يستبرئهاء وروى بشرعن أبى يوسف فى هذه الصورة أن لااستبراء 
عليهء وقال محمد: عليه الاستبراء» وسمعت عن الشيخ الإمام ظهير الدين قال: 
رأيت فى كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه لايجب الاستبراء على المشترى 
فى هذه الصورة إذا تزوجهاء ووطيهاء ثم اشتراهاء لأنه حينئذ ملكها وهى 
مشغولة بعد به أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح فهى 
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حال ثبوت ملك اليمين فارغة» فيجب الاستبراء. 

- ثمإنالخصاف لم يذكر ههنا كراهة الحيلة لإسقاط 
الاستبراء» وذكر بعد هذا فقال: على قول محمد يكره» وعلى قول أبى 
يوسف: لايكره إلا أن مشايخناأحذوافى هذا الباب بقول محمد؛ لأن 
الباب باب الفروج فربما وطى البائع فى الطهر الذى باعهاء فإذا احتال 
المشترى لإاسقاط الاستبراء وسقط يطأها المشترى» فيجتمع رجلان على 
امرأة واحدة وذلك منهى عنه» وبعض ماذكر هنا مرت فى البيوع فى فصل 
الاستبراءء» واللّه أعلم بالصواب. 
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الفصل الرابع عشر الحيلة فى المداينات 

- رجل له على رجل مال بغير شهودء فأبى الذى عليه المال 
أن يقر له به إلا أن يؤجلهءأو قال: صالحنى منه على الشطر ويريد صاحب 
المال حيلة» حتى يقر بماله ولا يجوز تأحيله وصلحهه فاعلم بأن المديون إذا 
قال لرب الدين: لا أقر لك بالمال» حتى تؤحلنى» أولا أقرلك حتى تصالحنى» 
أولا أقرلك حتى تحط عنى بعض ماتدعىء فهذا هل يكون إقرارا بالمال» فعند 
بعض العلماء يكون إقرار ولا يحتاج صاحب المال إلى الحيلة» وذكر محمد 
هذه المسألة فى كتاب الإقرار؛ وقال؛ لايكون إقرارا. 

:م وإذا طلب صاحب المال الحيلة» حتى يصير مقرا بالاتفاق 
ولايصح تأجيله ولا صلحه» فالحيلة فى ذلك أن يقر صاحب المال بهذا المال 
لرحل يثق به» ويشهد له به أن اسمه فى ذلك عارية وي وكله بقبضه على ماذكرناء 
ثم يتقدم الرحل المقر له إلى القاضى ويقدم صاحب المال» ويقول: إن لى باسم 
هذا على فلان كذا و كذاء فإذا أقرله به عند القاضى والمقر له يقول عند القاضى: 
امنع هذا المقر من قبض هذا المال» ومن أن يحدث فيه حدثاء أو أحجر على فى 
ذلكء لأن المقر هو الذى يملك القبض على مايأتى بعد هذا إن شاء اللّه تعالى» 
فلهذا احتيج إلى حجر القاضى» فإذا طلب من القاضى أن يحجر عليه» فالقاضى 
يحجر عليه ويمنعه من القبض» ومن أن يحدث فيه حدثاء ثم يجيء المقر إلى من 
عليه الدين فيصالحه أو يؤحله» حتى يقر له بالدين» فإذا أقر له بالدين يجيء 
المقرله إلى القاضى ويقيم البينة على ماجرى من الأمر قبل هذاء ويبطل الصلح 
من المقرهء وتأحيله» ويأحذ المال وهذه المسألة لاتوجحد فى المبسوط: وإنما 
استفيدت من جهة الخصاف وقد قال بعض مشايخنا: فى هذه الحيلة نوع نظر» 
وكان ينبغى أن لايحجر القاضى على المقر؛ لأن فى حجره عليه إبطال حق 
المطلوبء لأن المطلوب استحق البراءة عما فى ذمته بإيفاء الحق إلى المقر 
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وبإبراءه» وتأجيله ففى جواز هذا الحجر إبطال حق المطلوب عليه والقاضى 
لايحجر فى مثل الموضع» وكان الخصاف أخذ هذا مما ذكر محمد فى آخر 
كتاب الحجر أن القاضى إذا أذن رحلا بالتصرف فلما تصرف وداين الناس فَسَدَّ 
الرحلء» فعند محمد ينحجرء وإن لم يحجر عليه القاضى» وعند أبى يوسف 
لاينحجر إلا بحجرالقاضىء وإذا حجر عليه القاضى صح حجره وانحجر ذلك 
الرحل» وهناك المديون أيضا استحق البراءة بالإيفاء إلى المحجورء وبإبرائه نفى 
هذا الحجر إبطال حقه عليه ومع هذا جوز ذلك» وكثيرا مايوحد فى كتاب 
الحجر مثل هذه الأدلة» فههنا أيضا كذلك. 

-ه ثوقال الخصاف: بعد هذا قال أبو حنيفة: يجوز قبض 
الذى كان باسمه المال بعد إقراره ويجوز تأجيله وإبراء ه وهبته» وما صنع من 
شيء» وإنما حص قول أبى حنيفة فى هذا لأنه لايرى الحجر جائزاء وإذا لم 
يصح الحجر عنده صار الحال بعد الحجر كالحال قبله» وقبل الحجر كان 
يجوز تصرفات المقر فى الدين المقر به فقد عرف فى كتاب الإقرار أن من أقر 
بالدين الذى له على الناس لرحل يصح إقراره ويكون حق القبض له» لأنه هو 
الذى عامل وعاقد والعاقد يملك التأحيل والإبراء عن الثمن عند أبى حنيفة 
ومحمد كال وكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن الثمن والمسألة معروفة. 

57 :م رجحل له على رجل مالء فأراد الذى عليه المال أن يتحول 
المال الذى عليه لرجل آخرء فالحيلة فيه أن يقول الذى عليه المال للرحل الذى 
يريد أن يتحول المال له: بع عبدك هذاء أو متاعك هذا من فلان الطالب بالألف 
التى له علي فإذا باع المأمور عبده من صاحب المال بالمال الذى له على 
فلان»وقبل صاحب المال البيع من صاحب العبد يتحول الدين ويصير 
لصاحب العبد على المطلوبء وهذا؛ لأن البيع لايتعلق بذلك الدين؛ لأن 
الدراهم والدنانير لاتتعينان فى العمّد عينا كانء أو ديناء وإنما يتعلق بمثلها دينا 
فى الذمة فيصير كأنه قال لصاحب العبد: بع عبدك من فلان بمثل الدين الذى 
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له علىء ثم اجعل ثمنه قصاصا بماله علي من الدين» وذلك جائز» وعند ذلك 
يتحول المال إلى صاحب العبد» وهذه المسألة ذكرها فى الجامع. 

7 - وذكر هناك حيلتين إحداهما ماذكرناء والثانية: أن يأمر 
المديون ذلك الرحل» حتى يصالح من الدين الذى للطالب على المطلوب على 
عبده هذاء فإذا فعل ذلك صار المال على المطلوب لصاحب العبد غير أن فى 
فصل الصلح يرحع بقيمة العبد» والفرق أن الصلح وقع بالعبد لاببدله» لأن 
الصلح إذا أضيف إلى دين يتعلق بعينه لابمثله دينا فى الذمة» ولهذا إذا صالحه 
على دين» ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين يبطل الصلحء وإذا حصل الصلح 
بالعبد وقعالقضاء بعين العبد وصار المديون مستقرضا من المأمور عبده 
واستقراض العبد يوجب القيمة» أما فى باب البيع العقد لايتعلق بذلك الدين بل 
بمثله دينا فى الذمة» ولهذا لو اشترى رب الدين من المديون شيئا بماله عليه من 
الدين» ثم تصادقا على أنه لادين لايبطل البيع» ولما كان هكذا صار المأمور 
قاضيا دين الآمر من ثمن العبد كأنه باع العبد بدراهمء ثم جعل ثمنه قصاصا 
بالدين الذى على الآمر للمشترى» ولو كان هكذا رجع المأمور به على الآمر 
بثمن العبد وهو مثل الدين كذا هنا. 

- ولو أن المطلوب لم يرد ذلك» وإنما أراد الطالب ذلك» 
فالحيلة أن يشترى الطالب العبدء أو المتاع من مولاه بألف درهم مطلقة 
ولايقول بالألف التى له على فلان المطلوب؛ لأنه لو قال على هذا الوجحه كان 
فى هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين» وإنه لايجوز» ولكن يشترى بألف 
مطلقة» ثم يحيل به البائع على المديون» فيصير ذلك للبائع» وإن لم يقبل الذى 
عليه المال الحوالة هل يتم؟ قال: لاء لأن الناس يتفاوتون فى المطالبة ولا 
تتحول المطالبة إلى غيره إلا برضاهء فإن طلب حيلة يصير ذلك المال للبائع من 
غير حوالة» فالوحه ماذكرنا أن يقر الطالب بالدين لبائعه وي وكله بقبضه على 
نحو ماذكرناء ثم صاحب العبد يبرئه عن ثمن العبد. 

١ 8‏ :- وإذا حاف المقر له أن يعزله عن الو كالة» فالوجه ماقد مر 
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قبل هذا أيضاء فإن قال المقر له بالدين وهو البائع إذا أبرأته من ثمن العبد لاآمن 
أن يقول:أنت وكيلى فى قبض هذا الدين ويحلفنى عليه» فالحيلة فى ذلك أن 
يكتب إقرار الطالب بذلك الدين للمقر له على نحو مابيناء ويكتب فيه أيضا 
إقرار الطالب بذلك وهو المقر إنى قد ادعيت على فلان المقر له عند قاض من 
قضاة المسلمين أنه وكيلى فى قبض هذا الدين» وحلفته على ذلك فلا يمين لى 
عليه بعد هذا فى هذه الدعوى» فإذا أقر بهذا لم يكن له على المقر له ولا على 
الذى عليه المال بعد ذلك سبيل. 

٠‏ رجل له على رجحل مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجل 
له هذا المال إلى وقت معلوم» أو ينجمه علي» فأجابه الطالب إلى ذلكء فحاف 
المطلوب أن يحتال عليه الطالب فيقر بالمال لغيره» ثم يؤحله» أو ينجمه فلا 
يجوز تأجيله ولا تنجيمه فى قول أبى يوسف» فطلب حيلة» حتى يصح تأجيله 
وتنجيمه عند الكل» فالحيلة فى ذلك أن يقر الطالب أن هذا المال حين وحب 
على هذا المطلوب إنما وجب مؤجلا إلى وقت كذاء وإن كان يريد أن ينجمه 
عليه يقر الطالب ان هذا المال حين وجب على المطلوب إنما وجب منجما 
إلى وقت كذا ويصف النجومء وهذا لأن العلماء احتلفوا أن الوكيل بالبيع هل 
يملك التأحيل والتنجيم بعد تمام البيع؟ اتفقوا على أنه يملك البيع بثمن 
مؤجلء أو منجم, فينبغى أن يقر الطالب على هذا الوحه» فأبو يوسف لم يجوز 
التأحيل والتنجيم بعد ماثبت الدين مطلقاء وجوز الإقرار بوجوب المال مؤجلا 
أو منجمامن الأصل وهو نظير ماقالوا فى الدين: إذا كان مشتركا بين اثنين» 
فأراد أحدهما أن يؤحل فى نصيبه وأبى الآحر لايجوز هذا التأحيل أصلاء فإن 
قال أحدهما: هذا الدين حين وجب وجب مؤجلاء وأنكر الآخر ثبت التأحيل 
فى نصيب المقرء و كذلك حد القذف إذا وجب على القاذفء فأراد المقذدوف 
أن يعفو لايعمل عفوه» ولو قال المقذوف: كنت مبطلا فى دعواه سقط الحد 
فتبين بهذا أن من أقر بسبب الشيء» فإنما يثبت على الصفة التى أقر ومن أراد 
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بإقراره تغيير سبب قد صح لايعمل إقراره» فكذا فى مسألتنا. 

-0١‏ قال الشيخ الإمام الأحل شمس الأئمة الحلوانى: وهذا إذا 
كان الأحل متعارفاء فأما إذا كان أحلا يخالف عرف الناسء فإنه لايصح إقراره 
بذلك عند أبى يوسف ومحمدء والمسألة معروفة فى كتاب الوكالة أن الوكيل 
بالبيع إذا باع بأحل يصح عند أبى حنيفة كيف ماكانء وعند هما يصح من 
التأحيل ماكان متعارفاء وينبغى أن يضمن الطالب للمطلوب أيضا مايتدارك فى 
ذلك من درك من قبله» وبأسبابه من إقرار وتلجئة» وهبة» وتمليك» وتوكيل 
وحدث إن كان أحدثه فى هذا المال يبطل به التأحيل الذى استحقه فلان فهو 
ضامن» حتى يخلصه من ذلكء أو يرد عليه مايلزمه» فإذا احتالا بهذه الحيلة» ثم 
جحاء رجحل وقد كان الطالب أقر له بالمال قبل التأحيل» فأحذ المطلوب بالمال 
وكذبه فى التأجيل لايثبت التأحيل عند أبى يوسفء ولكن يكون للمطلوب 
حق الرجوع على الطالب بما ضمن؛ لأنه قد ضمن له مايلحقه من درك» وقد 
لحقه الدرك» فيرحع عليه» فأما أن يخلصه الطالب» وأما أن يدفع إليه ماضمن» 
فيكون عليه إلى وقت أحله وتنجيمه. 

5١خ‏ وحيلةأحرى فى الثقة من قول أبى يوسف أن يشهد 
الطالب على نفسه لقبض ذلك المال» ويؤرخ الكتاب الذى فيه الإقرار بالقبض 
بيوم معلوم» ثم يقر المطلوب أنه وجب للطالب عليه بعد تأريخ الإقرار بالقبض 
قيمة تلك الدراهم دنانير مؤجلة إلى وقت كذاء ويؤرخ كتاب الإقرار بالدنانير 
بعد كتاب الإقرار بالقبض بيوم» أو بيومين فلا يلحق المطلوب بعد هذا درك 
من جهة إقرار الطالب بالمالء؛ لأن الطالب أقر بقبض تلك الدراهم» وحق 
القبض فى الدراهم كان له والدنانير دين حادث وجب الآنء فلم يكن للمقر له 
قبل هذا فيه حق فيقع الأمن للمطلوب من جميع الوحوه. 

فإن حاف الطالب أنه لو أقر بقبض الدراهم من 
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المطلوبء فالمطلوب لايقر بالدنانير» أو كان المطلوب يخاف أنه لو أقر 
بالدنانير» فالطالب لايقر بقبض الدراهم منه» وطلبا حيلة» فالحيلة فى ذلك أن 
يحضر الشهود ويقولا للشهود: لاتشهدوا علينا إلا بعد قراءة الكتابين 
جميعاء فإذا أقرأنا هما قلنا لكم: اشهدوا علينا بما فى هذين الكتابين» 
فاشهدوا بذلك عليناء وإن أقر أحدنا وامتنع الآخر فلا تشهدوا على المقر منا 
وحدهء فتكون هذه حيلة لهما جميعا إلا أن فى هذه الحيلة نوع نظرء فإن من 
أقر بحق لإنسانء ثم قال للشاهد: لاتشهد لايصح النهى ووسعه أن يشهد؛ 
لأن الأمر ليس بشرط لتحمل الشهادة فيصح من غير أمره أن يشهد عليه إلا 
أن يقولالمدعى للشاهد: لاتشهد على فلان بما حرى بينناء فإنه لايسع 
للشاهد أن يشهدء وهذا لأن الشاهد لايعرف أن المدعى محقء أو مبطل» 
والمدعى يعرف حقيقة الحال» وإذا منع الشاهد عن الشهادة ويحمل ذلك 
على أنه مبطل فلا يسع للشاهد أن يشهدء و كان القاضى الإمام أبو على 
الفسفى يقول: بأن المشايخ مترددون فيما إذا قال المدعى للشاهد: لاتشهد 
بما يجرى بينناء ثم جاء إلى الشاهدء وقال: إنما نهيتك بعذر فاحضر مجلس 
القاضى واشهد لى بذلكء بعضهم قالوا: وسعه أن يشهدء وبعضهم قالوا: 
لايسعه أن يشهدء فالاختالاف فى تلك المسألة دليل على أن فيما قاله 
الخصاف نوع نظرء والخصاف شوش هذه المسألة ذكر فى بعض المواضع 
أنه إذا قال المقرللشاهد: لاتشهد على لايصح النهى ووسعه أن يشهد» 
وأشار هنا إلى أنهما إذا قالا: لاتشهدوا علينا أنه لم يصح النهى» وإذا لم يصح 
النهى لاتكون هذه حيلة» فعرفت أن فى هذه المسئلة نوع اشتباه وتشويش. 

64 - رجل له على رجحل مال» فمات الذى عليه المال» فسأل 


1١ 5‏ 15:- أخحرج ابن أبى شيبة عن الحسن وابن سيرين فى الرحل يموت وعليه دين 
إلى أحلء قال ابن سيرين: إذا أوثق الورثة لصاحب الحق» فلهم أجل صاحبهم, وقال الحسن: إذا 
مات فقد حل دينه. مصنف ابن أبى شيبة» البيوع الأقضية» فى الرحل يموت وعليه دين إلى أحل 
0١‏ برقم: .71١4957‏ 
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الوارث صاحب المال أن يضمنه هذا المال إلى أجل يعنى يؤجل هذا المال 
قال: لايجوز التأجيل قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: هذه المسألة 
لاتعرف إلا من جهة الخصافء لأنه لاذكر لها فى المبسوطء ولكن ذكر فى 
المبسوط: أن من عليه المال إذا مات حل الأحل بموته» وذكر حديث زيد بن 
ثابت»ولميذكر هذا الفصل هناك» وقال الخصاف: الأحل لايثبت فى حق 
الوارثء لأن الدين ليس عليه فلا يثبت الأجل فى حقه» فبعد ذلك لايخلوء إما 
انيت الأجيل الكزية» افيف فى الماك لااوجدان شتف للميتهة أن ادي 
قد سقط عن ذمته بالموت» فكيف يقيد الأحل بدين عليه؛ لأن الأحل الثابت 
لهذا الشخص يسقط بموته» فكيف يثبت الأجل له ابتداء بعد موته ولا حائز أن 
يشت فى المال؛ لأنه عينء والأعيان لاتقبل التأحيل» فلذلك قلنا أنه لايثبت 
الأحلء وقال بعض مشايخنا: ماذكر فى الكتاب قول محمدء وأما على قول 
أبى يوسف: ينبغى أن يثبت الأحل وردوا هذا إلى مسألة وهو أن غريم الميت 
إذا أبرا المويشاعرة :الذي قرده الو ارك عنل محمد ايمل :رده» لآ النيق ليد 
عليهء وعند أبى يوسف يعمل رده؛ لأنه هو المطلوب بالدين» فلما عمل رده 
وجعل كأن الدين عليه عمل الأحل أيضاء ويثبت فى حقه هكذا قالوا: ولكن 
الصحيح أنه على الاتفاق ماذكر فى الكتاب. 

١١6‏ - ثم إذا كان لايثبت الأحل فى حق الوارث ماالحيلة فى ذلك؟ قال: 
الحيلة فى ذلك أن يقر الوارث إنى كنت ضمنت هذا المال فى حياة الميت له إلى وقت 
كذا ويقر الطالب أن هذا المال كان مؤحلا على الميت» وعلى كفيلهء هذا إلى هذا 
الوقت ويقر الطالب أيضاء أنه لم يصل إلى هذا الوارث شيء من مال الميت» فإذا أقر 
على هذا الوجهء فحينئذ يبقى المال على الوارث مؤجلاء وذلك لأن الأحلء وإن سقط 
فى حق الأصيل بموته لايسقط فى حق الكفيل» فيبقى على الوارث مؤجلا هكذا ذكر 
فى ظاهر الرواية. 
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الأصيل يحل على الكفيل» وإذا سقط الأحل فى حق الكفيل لايسقط فى حق 
الأصيل وقاسه على الإبراء» فإن إبراء الأصيل يكون إبراء الكفيلء أما إبراء 
الكفيل لايكون إبراء الأصيل؛ ولكن فى ظاهر الرواية قال: لايسقط الأحل فى 
حق الكفيل» ويبقى المال عليه مؤجلاء ثم قال: ويقر الطالب أنه لم يصل إلى 
هذا الوارث شيء من مال الميت» لأن الدين قد حل على الأصيل» وكان له أن 
يبيع ماله» ويأحذه أينما وحد فيقر هكذاء حتى لايكون له أن يرحع على الوارث 
قال فى الكتاب: ولايقر أنه مات مفلساء وضمن الوارث بعد ذلكء» ولكن يقر 
أنه كان ضمن عنه؛ لأن المذهب عند أبى حنيفة أن الكفالة بالدين عن ميت 
مفلس لاتصح فينبغى أن يتحرز عنه على الوجه الذى قلنا. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5١١‏ الفصل: ١60‏ فىالإحارات ‏ ج:١١‏ 


الفصل الخامس عشر :الحيلة فى اللإجارات 

17- قال محمد فى إجارات الأصل: رجحل استأحر من آخر 
حماما وشرط رب الحمام المرمّة على المستأجرء فالإحارة فاسدة» لأن قدر 
المرمة يصير أحراء وإنه مجهولء وإن أراد الحيلة فى ذلك» فالحيلة أن ينظر إلى 
قدر مايحتاج إليه فى المرمة» ويضم ذلك إلى الأجحرة» ثم يأمر صاحب الحمام 
المستأجر بصرف ماضم إلى الأحر للمرمة إلى المرمة» حتى أنه إذا كان الأجر 
عشرة والقدر المحتاج إليه للمرمة أيضا عشرة» فصاحب الحمام يواحر الحمام 
منه بعشرينء ويأمره بصرف العشرة إلى المرمة» فيصير المستأجر و كيلا من 
جهة صاحب الحمام بالإنفاق عليه من ماله» وأنه معلوم» فيجوز ومن مشايخنا 
من قال: هذه الحيلة مستقيمة على قولهما غير مستقيمة على قول أبى حنيفة» 
لأن الأحر دين وقد أمره بالصرف إلى المجهولء» وهو مانعء؛ لأن المرمة 
والأحر إنما تمنع حواز الوكالة على قوله. 

6 - كما إذا قال صاحب الدين للمديون: أسلم بمالى عليك 
فى كذاء أو قال: اشترلى بمالى عليك كذاء ومنهم من قال: لاءبل هذه الحيلة 
مستقيمة على قول الكلء» واختلفوا فى العلة بعضهم قالوا: حالة التوكيل 
الأحرة غير واحبة ليكون أمرا بصرف الدين إلى المجهولء» وهو المانع من 
الوكالة ألاترى! أنه لو أمره بهذا قبل الإحارة جازت الوكالة» وإنما حازت 
لما قلنا بخلاف مسئلة السلمء لأن الدين هناك واحب وقت الو كالة» فإذا 
وكله بذلكء ولم يعين المسلم إليه فقد أمره بصرف ماعليه من الدين إلى 
المجهول فلا يجوز. 

1١8‏ :- كما قال له: أدٌ مالى عليك إلى رجل من عرض الناس» أما 
هنا بخلافه»ء حتى لو كانت الأحرة واحبة وقت التوكيل يجب أن لايجوز 
على قول أبى حنيفة مالم يعين الأحر كما فى مسألة السلم» وبعضهم قالوا: 
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أن أبا حنيفة إنما لايجوز التو كيل بصرف الدين إذا كان المصروف إليه 
مجهولاء أما إذا كان معلوما فلاء ألاترى! أن من استأحر من آحر دابة» أو 
غلاما وأمرالآحرالمستأحر أن ينفق بعض الأحرة فى علف الدابة» ونفقة 
الغلام يجوز كماقلنا لما كان محل الصرفء وهو الغلام والدابة معلوما 
وهنا محل الصرف وهو مرمة الحمام معلوم بخلاف مسألة السلم؛ لأن هناك 
محل الصرف والمدفوع إليه مجهولء حتى لو كان معلوما بأن قال: اسلم 
مالى عليك من الدين إلى فلان» وعينه يجوز عند أبى حنيفة أيضاء فإن قال 
المستأجر: قد رممت الحمام بهاء ورب الحمام ينكر لايقبل قوله إلا بحجة» 
وكذلك لو أشهد رب الحمام أن المستأجر مصدق فيما يدعى من الإنفاق 
لايقبل قول المستأحر إلا بحجة يعنى أشهد وقت عقد الإحارة ووقت 
اشتراط المرمة على المستأحر أن المستأجر مصدق فيما يدعى من الإنفاق 
بعد ذلك» وهذا لأن المستأحر بدعوى الإنفاق يدعى إيفاء ماعليه من الأحر» 
ورب الحمام ينكر فيكون القول لرب الحمامء إلا أن يقيم المستأحر بينة 
على ماادعى كما لو ادعى الإيفاء حقيقة. 

3 : والحيلة للمستأحرء حتى يقبل قوله فى دعوى ماأنفق من 
غير حجة أن يعجل المستأحر مقدار المرمة» ويدفعه إلى صاحب الحمامء ثم إن 
صاحب الحمام يدفع ذلك إلى المستأحر ويأمره بإنفاق ذلك فى مرمة الحمام» 
ويكون القول قوله فى إنفاق ذلك من غير بينة» لأن بالتعجيل يصير المعجل 
ملكا لصاحب الحمامء فإذا دفعه إلى المستأحر بعد ذلك يصير المستأحر أمينا 
فيه» والقول للأمين فى صرف الأمانة إلى مصرفها. 

0١‏ -: وحيلة أخرى لإسقاط البينة عن المستأحر أن يجعل مقدار 
المرمة فى يد عدل» حتى يكون القول للعدل فيما ينفق؛ لأن العدل أمين. 

١5‏ :- وإذا استأجر الرجل من آخر عرصة دار ببدل معلوم» وأذن 
له رب الدار أن يبنى فيها كذا وكذا ويحسب له ماأنفق فى البناء من الأجر» 
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الحمام أن يرم مااسترم من الحمام ويحسب له ذلك من الأحر يجوزهء وإذا 
ناز ذلك وأتفق فى اليناةاسعوحت غلى الآجر قدرما أتفق؛ لأنه فعل بأمره 
والأحر على المستأحر دين» فيلتقيان قصاصا إن لم يكن بينهما فضل 
ويترادان الفضل إن كان بينهما فضل» ويكون البناء لصاحب العرصة» وأما 
إذالم يذكر صاحب الحمام المحاسبة من الأجر إنما أمره بالبناء لاغير بأن 
قال: ابن فيها كذا و كذاءولم يقل أحاسبك ماأنفقت فى البناء من الأحر» 
فبنى فيها فالبناء لمن يكون؟ احتلف المشايخ فيه» قال بعضهم: البناء يكون 
لصاحب العرصة واستدل بماذكر محمد فى ضمان الإحارات أن من آجر 
من الآخر حماما وقال له صاحب الحمام: رم مااسترم» ففعل» فالعمارة تكون 
لصاحب الحمامء وقال بعضهم: تكون للمستأحر. 

١7‏ :- واستدل بماذكر فى كتاب العارية أن من استعار من آخخر 
دارا وبنى فيها بإذن رب الدار البناء يكون للمستعير» ثم على قول من يقول: بأن 
البناء فى هذه الصورة يكون للمستأجر لايكون للمستأجر حق الرجوع على 
الآحر بماأنفق فى البناء» فإن حاف المستأحر أنه لو بنى وانقضت مدة الإجارة 
قبل تمام هذه السنين ربما يرفع الأمر إلى قاض لايرى حق الرجوع على الآحر 
بما أنفق فى هذه الصورة كما هو قول بعض مشايخناء فتذهب نفقته» فيتضرر 
به فطلب لذلك حيلة» فالحيلة له أن يقول لصاحب الساحة حتى يقول له حين 
يأمره بالإنفاق وأحاسبك ماأنفقت فى البناء من الأحرة» فيكون له حق الرحوع 
على الآجر بما أنفق متى انقضت مدة الإجارة قبل تمام هذه السنين. 

١64‏ : وحيلة أحرى أن ينظر إلى مقدار هذه النفقة كم تكون؟ 
ويضم ذلك إلى أجر الدار فى السنة الأخيرة ويجعل الكل أجر السنة الأخيرة» 
ثم يقر رب الدار أن المستأجر عجله من السنة الأحيرة كذا وكذاء وقبض ذلك 
من السمتأجحر حتى إذا انفسخت الإجارة قبل مضى هذه المدة» فالمستأجر 
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يرجع على الآخر بما أقر أنه استسلف من أحرة السنة الأخيرة» وإن تمت مدة 
الإحارة حصل مقصود الإجارة» ولا يكون له على صاحب الساحة سبيل. 

16 ات نإو كاف السعاج أل سحلت الجر اجن والئة لقد أسلفعة 
كذاولا يمكنه أن يحلف لابد من حيلة أخرىء فالحيلة فى ذلك أن يبيع 
المستأحر شيئًا يسيرا من المواحر بقدر النفقة ويدفع ذلك الشيء إليه» فإن 
انفسخت الإحارة قبل مضى هذه السنين» فالمستأحر يرجحع عليه بثمن ذلك 
الشيء ويمكنه أن يحلفه أن له على المواحر هذا القدر. 

57 : رجل أراد أن يستأجر أرضا وفيها زرع صاحب الأرض 
لايجوزء واختلف المشايخ فى تعليل المسئلة» قال بعضهم: إنما لايجوزء لأنه 
آجحر أرضا لايمكن للمستأجر الانتفاع بها وصار كما لو آجر أرضا سبخة» أو 
أرضا برة» ومنهم من قال: لايجوز؛ لأن يدرب الأرض قائمة على الأرض 
حكما لكو ن الأرض مشغولة بالزرع الذى هو ملكه وقد آحر مالا يقدر 
المواحر على تسليمه» ومثل هذا لايصح, فإن طلب الحيلة فى ذلك» فالحيلة أن 
يبيع رب الأرض الزرع من الذى يريد أن يستأحر أولاء ثم يواجره الأرض بعد 
ذلكء فيجوز؛ لأن الزرع بالبيع يصير ملكا للمستأحر» فالمستأحر ينتفع 
بالأرض من حيث أنه ينمو زرعه بهاء فقد آجر مايقدر المستأجر على الانتفاع 
به ولأن الزرع إذا صار مم لوكا للمستأحرء فقد زال يد الآجر عن الأرض 
حكما وحقيقة» فقد آحر مايقدر المواحر على تسليمه» فيصح. 

7 - قال بعض مشايخنا: وإنما تصح إحارة الأرض بهذه 
الحيلة إذا كان بيع الزرع بيع رغبة» وحِدَّء أما إذا كان بيع هزل وتلجئة فلا 
لأنه إذا كان بيع هزلء فالزرع لايزول عن ملك البائع فيبقى الحال بعد بيع 
الزرع كالحال قبلهء وعلامة كون هذا البيع بيع رغبة وحدٌّ أن يكون بيع 
الزرع بقيمتهء أو أكثرء أو أقل من قيمة الزرع مقدار مايتغابن الناس فيه» 
وعلامة كونه بيع هزل أن يكون بأقل من قيمة الزرع مقدار مالا يتغابن الناس 
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فيه» وبعض مشايخحنا على أن هذا البيع إذا كان بأقل من قيمته مقدار مالا 
يتغابن الناس فيه فهو بيع رغبة وحد عند أبى حنيفة» فتجوز الإحارة» 
وعندهما بيع هزل فلا تجوز الإحارة» وبعضهم قالوا: هذا البيع إذا كان بأقل 
من القيمة فهو بيع جد بالاتفاق فلا يمنع جواز الإحارة. 

: وبيان كونه بيع حد أنهما قصدا صحة عقد الإجارة» ولا صحة له 
إلا بعد أن يكون بيع الزرع بيع جدّ والظاه رأنهما باشراه جد اتحقيقاً لغرضهما. 

١8‏ :- وإذا آجرالرحل أرضه من رجحل وشرط على المستأجر 
خحراجها مع الأحر لايجوزء لأن الأحر مجهولء لأن الخراج قد ينتقص» وقد 
يزداد فهو بمنزلة مالو آجر داره سنة بأجرة معلومة ومرمتهاء وذلك لايجوزء لأن 
المرمة مجهولة» فتصير الأحرة مجهولة؛ ولأن خراج الأرض على مالك 
الأرض» فإذا شرط مالكها على المستأحر صار فى التقدير كأنه قال للمستأحر: 
آحرتك أرضى هذه سنة بكذا درهما على أن تحتال عنى للسلطان الخراج 
الذى يلزمه على فى هذه السنة» ولو قال: هكذا لاتصح الإحارة لأنه عقد إحارة 
فيه شرط حوالة دين فيفسد عقد الإحارة» ثم الحيلة فى أن تجوز هذه الإحارة 
ولا تفسد أن يواجحرها إياه بأحر معلوم» ويزيد فى الأجرة قدر مايرى أنه يلزم 
الأرض من الخراج ويواحرها بجميع ذلك» ويشهد للمستأحر أنه قد أذن له فى 
أن يؤدى عنه من أحر الأرض فى خحراجها كذا درهما قال: والأمر كما ذكرناء 
وتجوز الإجارة» لأن الإحارة وقعت بأجر معلوم فصحت» ثم الآجر فوّض أداء 
الخراج إلى المستأجر من الأحر فيكون المستأحر وكيلا للآحر بأداء الأحرة 
التى وجبت له عليه» فيصح التفويض. 

6- هذا كما قالوافى مرمة الدار: أنه إذا آجر داره من رجحل 
بأحر معلوم وأمره الآحر أن يرم فى تلك السنة مااسترمُ فيها من أحر الدار فإنه 
يصح التفويض» وعقد الإحارة كذا هذا غير أن هذه الحيلة ضعيفة» فإن الآحر 
والمستأجر إذا اختلفا فى أداء الأخرحة» فقال المستأحر: أديت أحرحتهاء وما 
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يصدق المستأحر بما ادعى من أداء أحرحتهاء لأن المستأحر ضمين غير أمين 
فهو بهذايريد أن يبرئ ذمته عن ضمان الأجرة والآجر منكر للاستيفاء» و كان 
القول للا حر و كذلك فى مرمة الدار إذا احتلفاء فالقول للآحر كما ذكرناء 
والحيلة الأوثق فيها أن يدفع المستأحر إلى رب الأرض جميع الأحر معجلاء ثم 
يدفع ذلك رب الأرض إلى المستأحر ويوكله أن يؤديه عنه إلى ولاة الخراج 
فيكون المستأحر فى ذلك مصدقا أنه قد أداه بغير بينة يسألها إياه؛ لأن 
المستأحر لما عجل الأحر فقد برئ من الأجر بالتعجيل» فبعد ذلك لما دفعه 
رب الأرض إلى المستأحر ووكله أن يودى عنه إلى ولاة الخراج» فكان 
المستأحر أمينا فى هذا الأداءء» وإذا قال: أديت كان مصدقا كسائر الأمناء» 
وهكذا الجواب فى مرمة الدار إذا عجل المستأجر الأحرء ثم الآحر دفعها إلى 
المستأحر و وكله أن يرم من الأحر المدفوع مااسترم فى الدار فقال المستأجر: 
فعلت وأنفقت» فالقول للمستأحر للمعنى الذى ذكرنا. 

١‏ - ثمإن محمدا ذكر شرط أداء الخراج إلى ولاة الخراج يعنى 
نائب السلطانء أو مأمورهء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: وهذا 
يدل على أن المستأجرء أو من عليه الخراج إذا أدى الخراج إلى واحد من أهل 
القرية لايبرأ ويضمن ثانياء وكذا إذا أدى إلى حابى القرية» أو أمين أهل القرية 
لأنه ليس بنائب السلطان ولا مأموره فبالأداء إليه لايبرأ إلا أن يكون ذلك 
الجابى نائب السلطانء أو مأموره حيكذ 0 بالاداء إليه. 

5 - ومن جنس مسائل الخراج مسألة ذكرها محمد فى حيل 
الأصل وصورتها: رجل استأجر دابة» وشرط العلف على المستأجر مع الأجر 
لايجوزء والحيلة فى ذلك أن ينظر إلى مايحتاج إليه من الدراهم لأجل العلف 
فيضم ذلك إلى الأحرة» فيستأحرها المستأحر بجميع ذلكء» ثم يوكل صاحب 
الدابة النيبيفا حبر أن يعلفها بتلك الزيادة إلا أن المد فا د لايصدق فى دعوى 
الإنفاق» فالأحوطأن يعجل المستأحر مقدار العلف» ويدفعه إلى الآجحرء ثم 
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-:١ 0١‏ وكذلك إذا استأجر الرجل أجيرا وشرط الطعام الأجير على 
المستأجر لايجوز والحيلة أن ينظر إلى مقدار طعام الأحير» ويضم ذلك إلى أحره. 

١‏ :- رجل استأحر دارا مشاهرة» فخاف المستأحر أنه إن سكنها 
شهراء أو شهرين» فإذا دخل من الشهر الآخر يومء أو يومان وهو ساكن أن يلزم 
أحر جميع الشهر الداخل فيه» فالحيلة فى ذلك أن يستأحر مياومة كل يوم 
بكذاء فمتى شاء فرغها ولا يلزمه الإكراء إلا ماسكنء وليس المراد من قوله إذا 
دحل من الشهر الآخر يوم أو يومان» وهو ساكن فى الدار أن يلزمه أحر جميع 
الشهر حقيقة الأحر؛ لأن الأحر لايجب إلا بعد مضى الشهرء ولكن أراد به إذا 
دخل الشهر تلزمه إحارة ذلك الشهر. 

!:- وفى جامع الفتاوى: ولو استأحر أرضهء وأراد أن 
لاتستنس يتوت السو اجر يقر الموز ابر أن هةة الأ ركى' لفلا صخر ميد 
يزرع فيها ماشاء فما يخرج منه فهوله» ووجه آخ ر أن يقر المستأجر أنه 
استأجحرها الرحل من المسلمينء ويقر المؤاجر أنه آجرها لرحل من 
المسلمين فلا يبطل بموت أحدهما. 

5 - وإذا كان فى أرض الإجارة عين النفط والقير» فأراد أن 
تكون للمستأحر» فرب الأرض يقر أن العين للمستأحر له حق الانتفا ع عشر 

-:١ 7‏ وفى السراجية: إذا آحر أرضه وفيها نخيل» فأراد أن يسلم 
الشذمرللمستأجرء فإنه يدفع النخيل إلى المستأحر معاملة على أن لرب المال 
جزء من ألف جزء من الثمر والباقى للمستأجر. 

١‏ :- وفى العيون: إذا استأحر الرجل داراء فأمره رب الدار أن 
ينفق فيها من أحرها فلو أنفق فيهاء فإنه لايقبل قوله» فلو أراد أن يصير أميناء 
فالحيلة له فيه أن يعجل الأحرء ثم يقبض منه بأمره لينفق فيه فيكون أمينا فى ذلك. 
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الفصل السادس عشر الحيلة فى الدفع عن الدعوى 

1١١8‏ :- وفى الذخيرة: رحل فى يديه ضيعة» أو دار» أو غير ذلك» 
فادعاها رجحل والمدعى ظالمء والمدعى عليه يكره اليمين» فأراد حيلة حتى 
يندفع عنه الخحصومة واليمين قال: الحيلة فى ذلك أن يقر المدعى به لولده 
الصغيرء أو يقر به للأحنبى» فيندفع عنه الخصومة واليمين هكذا ذكر الخصاف 
فى حيله» وقد ذكرنافى أدب القاضى احتلاف المشايخ فى هذه المسألة 
بعضهم قالوا: كما قال الخصاف فى حيله: وبعضهم فرقوا بينما إذا أقر لولده 
الصغيرء وبينما إذا أقر للأحنبى» فقالوا إذا أقر لولده الصغير يندفع عنه اليمين» 
وإذا أقرللأجنبى لايندفع اليمين» وقال بعضهم: يندفع عنه اليمين فى الصورتين 
جميعا قطعا لباب الحيلة قال الخصاف: فإن قال المدعى: إن المدعى عليه لما 
أقر بالضيعة المدعى بها لابنه» أو للأحبنى صار مستهلكا لمالى ووجب لى 
عليه انيم فلن أن اتخلف باللهال سليك فسةفيةة القبيفة قال عل قل 
أبى حنيفة» وقول أبى يوسف الآخر: لايمين عليه» وعلى قول أبى يوسف الأول 
وهوقولمحمد:عليه اليمين» هكذا ذكر الخصاف: لأن غصب العقار 
لايوحب الضمان على قول أبى حنيفة» وقول أبى يوسف الآخر» وعلى قول 
محمد وهو قول أبى يوسف الأول: يوحب الضمانء ثم بعض مشايخنا قالوا: 
بأن هذا الخلاف فى الغصب المجردء فأما الجحود يوجب الضمان بالاتفاق» 
وبعضهم قالوا: فى الجحود روايتان عن أبى حنيفة» وأكثر المشايخ على أن 
الخلاف فى الكل على السواءء وينبغى أن يجب الضمان هنها بالإتفاق» لأن 
هذا إتلاف الملك والعقار يضمن بالإتلاف ألا ترى! أن الشاهد بالعقار يضمن 
عند الرحوع بالإحماع لإتلافه الملك. 

- فإن كان المدعى به عرضاء أو حارية» أو ماأشبه ذلك غير 
العقارء فالحيلة أن يغير المدعى عليه المدعى به على وجه لايعرفه المدعى» ثم 
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يعرضه على هذا المدعى ليساومه» فيبطل دعواهء لأنه لما ساومه فقد زعم أنه 
لاملك له فى المدعى به» فيبطل دعواه» وروى عن أبى يوسف أنه كان ينظر فى 
يخ هذا الجدعى عرو كان يكو ل اتفالشى المدعن عليه فلن الميدعي شعيل لاله 
دلّسهء فإن ساومه المدعى بناء على أنه لم يعرف المدعى به يسمع دعواه. 

05-- فإن نحاف المدعى عليه أنه لو عرض العين على المدعى 
ربما يعرفه المدعى فلا يساومه» حتى لايبطل دعواه مالحيلة فيه؟ لم يذكره 
الخصاف هناء وذكر فى حيل الأصل: ينبغى للمدعى عليه أن يبعث بالمدعى به 
على يد غيرهء حتى يعرضه على المدعى» فإذا ساومه يبطل دعواهء وإن صبغ 
الثوب»ء ثم عرضه على المدعى» فإذا ساومه بطل دعواه وهو تفسير التغير الذى 
ذكرنا قبل هذاء فإن قال المدعى بعد ذلك: لم أعلم أن الثوب ثوبى حين 
ساومته» فإنه لايصدقء لأن المساومة من المدعى إقرار أنه لاحق له فى هذا 
الشوب» فيجعل مايقتضيه المساومة كالمصرح بهء فلو صرح وقال: لاحق لى 
فى هذا النوب» ثم قال بعد ذلك: إنما قلت لأنى لم أعرف أن الثوب ثوبى 
لايصدق كذا هذا. 

05 - حيلة أخرى لأصل هذه المسألة أن يبيع المدعى عليه ذلك 
الشئ ممن يثق به» ثم يهبه للمدعى» وإذا فعل وقبل المدعى الهبة بطل دعواه» 
ثم يجيء المشترى ويقيم البينة على الشراءء فيأخذ من المدعى؛ لأنه يكون 
أحق به من الموهوب له» ويبطل دعوى المدعى لما قلناء ولا يكون على 
المدعى عليه يمين فى ذلك واللّه تعالى أعلم. 
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الفصل السابع عشر الحيلة فى الوكالة 

51١ 438‏ 1:- إذا وكل رحلا أن يشترى له جارية بعينها بألف درهم» أو بمائة 
دينار» فقبل ال وكيل الو كالة» فلما رآها أراد أن يشتريها لنفسه» فالحيلة فى ذلك أن 
يشتريها بجنس آخر غير ماأمره به فإن كان أمره بالشراء بألف درهمء فيشتريها بمائة 
دينار» وإن أمره بالشراء بمائة دينار» فيشتريها بألف درهم؛ أو يشتريها بجنس ماأمره به 
ولكن بالزيادة على ماأمره به فيصير مخالفا أمر آمره» فينفذ عليه ولايتوقفء لأن الشراء 
لايتوقف على ماعرف»ء وإن اشتراها بجنس ماأمره به» وبذلك القدر» ولكن صرح 
بالشراء لنفسه» فإن كان بحضرة المؤ كل يصير مشتريا لنفسه» وإن كان بغيبة المؤكل 
لايصير مشتريا لنفسه» وهذا لأن الوكيل بشراء شيئع بعينه لايملك الشراء لنفسه إلا بعد 
أن يعزل نفسه» ولكن لايمكن عزل نفسه بغيبة الموكل؛ لأن هذا عزل قصدى» فيشترط 
له حضور الموكلء» وإذا لم ينعزل يصير مشتريا للآمر. 

١4‏ - وكذلك لو أشهد قبل الشراء أنه اشتراها لنفسه» ثم اشتر 
ساعتئذ» ولم يقل شيئاء فإن كان الموكل حاضرا فى مجلس الإشهاد يصير مشتريا 
لنفسهه» وإن كان عن المجلس غائباء فإن علم بمعاملة الوكيل» وبإشهاده قبل أن 

م شترى ال و كيل يصير ال وكيل مشتريا لنفسه» وإن لم يعلم بذلك» 
شتراها الوكيل يصير مشتريا للموكل. 

حي 000 
المسألة» ولم يجعلهما جنسا واحد إذ لو جعلهما جنسا واحداً لُصار الوكيل 
مشتريا ل لآ مر فيما إذا كان وكله بالشراء بالدراهم» وقد اشترى بالدنانير» أو 
العكسء وقد ذكرنا فى شرح الجامع فى باب المساومة أن الدراهم والدنانير 
جنسان مختلفان قياسا فى حكم الرباء حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء 
وفيما عدا حكم الربوا جعلا جنسا واحد استحساناء حتى يكمل نصاب أحدهما 
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بالآحرء والقاضى فى قيم المتلفات بالخيار إن شاء قوم بالدراهمء وإن شاء قوم 
بالدنانير» والمكره على البيع بالدراهم إذا ظفر بدنانير من عليه الدراهم كان له أن 
يأحذها بجنس حقه كما لوظفر بدراهمه إلا رواية شاذة عن محمد. 

١5١ 5‏ :- وإذا باع شيئا بالدراهم, ثم اشتراها بالدنانير قبل نقد الثمن» أو على 
العكس والثانى أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحساناء وتبين بما ذكرنا أنهما 
اعتبرا جنسين مخحتلفين فيما وراء حكم الربوا أيضاء وكذلك فى باب الشهادة اعتبرا 
جنسين مختلفين» حتى إذا كان أحد الشاهدين شهد بالدراهم والآحر بالدنانير» أو 
شهد بالدراهم والمدعى يدعى الدنانير» أو على العكس لاتقبل الشهادة» وكذلك فى 
باب الإجارة اعتبرا جنسين مخخحتلفين» حتى أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وآجرها 
من غيره بالدنانير» أو على العكس وقيمة الثانى أكثر من الأول يطيب له الزيادة» فما ذكرنا 
من الجامع أنهما جعلا جنسا واحد فيما عدا حكم الربوا على الإطلاق غير صحيح. 

51١1‏ 1:- وحيلة أعرى أن يشتريها بمثل ماأمره به وبشئ آخخر من حلاف 
جحنسه بأن أمره بالشراء بألف درهم, فيشتريها بألف درهم وثوبء أو ماأشبه ذلك» فإن 
فى هذه الصورة يصير الوكيل مشتريا لنفسه أيضاء فإن وكله بالشراء» ولم يسم له ثمناء 
فإن اشترى الوكيل بأحد النقدين» إما بالدراهم, أو بالدنانير يصير مشتريا للموكل» وإن 
اشترى بما سوى الدراهم والدنانير يصير مشتريا لنفسه عند علمائنا الثلاثة. 

١‏ :- قالوا: وهنا حيلة أخرى أن ي وكل الوكيل رجلا بأن يشترى له هذه 
الجارية» فاشتراها حال غيبة الوكيل الأول» فاعلم بأن هذه المسألة على وجهينء إما إن 
لم يقل الآمر لل وكيل الأول: اعمل برأيك فيه ماصنعت من شئ فهو جائز» وإنه على 
وحهين أيضاء إما إن اشتراها الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول» وفى هذا الوجه إن 
اشتراها بالجنس الذى أمره الآمر بذلك القدر أو بأقل منه ينفذ على الآمرء وإن اشتراها 
بخلاف ذلك الجنسء أو بذلك الجنسء ولكن بأزيد منه ينفذ على الوكيل الأول؛ لأن 
قبراة الو كيل الشائى :بحضرة الو كيل الأول سنرلة شراء الو كيل الأول بنفسه» ولو أن 
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الوكيل الأول اشتراها بنفسه كان الجواب على التفصيل الذى قلنا فههنا كذلك» وإن 
اشتراها حال غيبة ال وكيل الأول» فإن كان الوكيل الأول لم يقدر للوكيل الثانى ثمنا 
يصير الوكيل الثانى مشتريا للأول؛ لأن هذا الشراء لم يدل تحت أمر الآمرء لأن أمر 
الآمر بالشراء بحضرة رأى الوكيل الأول وهذا الشراء لم يحضره رأى الوكيل الأول 
وإن قدّرالوكيل الأول للوكيل الثانى ثمناء فاشتراها الوكيل الثانى بغيبة الوكيل الأول 
ففيه روايتان» فى رواية: ينفذ الشراء على الآمر» وفى رواية: ينفذ على الوكيل الأول. 

48 - رجل وكل رحلا بأن يبيع حاريته وقبل الوكيل الوكالة» ثم 
أزاك الو كين أنيشدريها لنسيه هفالشيله فى ذلك أن يقول: الو كيل لمولئ 
الجارية: وكلنى ببيع هذه الجارية» وأحز أمرى فيهاء وما عملت فى ذلك من 
شىئء فإذا فعل ذلك ينبغى لل وكيل أن ي وكل رحلا ببيع هذه الجارية» ثم الوكيل 
الأول يشتريها من الوكيل الثانى» فيجوز» وهذا لأن صاحب الجارية أحاز صنع 
الوكيل الأول والتوكيل من صنعه» فيصح الت وكيل منه» فصار الو كيل الثانى 
وكيلا عن صاحب الجارية لا عن الوكيل الأول» ألا ترى! أنه لو مات صاحب 
الجارية ينعزلان جميعاء و كذلك لو عزلهما ينعزلان» وإذا عزل الثانى وحده 
ينعزلء وإذا عزل ال وكيل الأول الوكيل الثانى ينعزل الثانى على رواية كتاب 
الحيل وأدب القاضى للخصاف لاباعتبار أن الثانى وكيل عن الأول» ولكن 
باعتبار أن صاحب الجارية أحاز صنع الوكيل الأول» وعزل الثانى من صنعه» 
فنفذ عليه» وإذا صارا و كيلى صاحب الجارية كان لل وكيل الثانى أن يبيعها من 
الوكيل الأول» كما لو وكل صاحب الجارية ببيع الجارية لنفسه. 

- وإن لم يجزمولى الجارية صنع الوكيل الأول» فالحيلة فى 
ذلك أن يبيعها الوكيل ممن يثق به بمثل قيمتهاء حتى يجوز البيع بلا حملاف» 
ويدفعها إلى المشترىء ثم يستقيله العقدء وتنفذ الإقالة على الوكيل خاصة» أو 
يطلب من المشترى أن يوليه البيع» أو يشتريها منه ابتداء» فتصير الجارية لل وكيل. 


الفتاوى التاتارحانية 5”١‏ -كتاب الحيل ‏ 5355 الفصل:/ا١‏ الحيلة فى الوكالة ج: ١٠١‏ 
فأمره أن يشترى له متاعا يصفه له» وعند الرحل المكتوب إليه متاع من ذلك 
الجنس له أو لغيره وقد أمره صاحبه أن يبيع ذلك ماالحيلة فى أن يصير المتاع 
للرحل الذى كتب إليه؟ قال: يبيع ذلك المتاع ممن يثق به بيعا صحيحاء ويدفع 
إليه» ثم يشترى منه الرحل الذى يكتب إليه» وهذا لأنه لايمكنه أن يبيع ذلك المتاع 
بنفسه من الرحل الذى كتب إليه؛ لأن الواحد لايتولى العقد من الجانبين» ولكن 
يفعل على الوجه الذى قلنا ويجوز ذلكء لأن البيع إنما جرى بين اثنين. 

١15١5‏ :- رجل وكل رحلا أن يشترى له داراء أو ضياعا أو غيره» 
فأراد ال وكيل أن يكون الثمن للبائع عليه إلى أحل» ويكون الثمن حالا على 
الآمريأحذه منهء والبائع يجيبه إلى ذلك ماالحيلة فيه؟ قال: الحيلة فى ذلك 
أن يشترى ال وكيل ذلك الشيئع بالثمن الذى يريد أن يشتريه» وإذا تواجبا البيع 
وجب القمن للبائع على الوكيل» ووجب للوكيل الثمن على الآمريأحذه 
منه» ثم يؤجل البائع الوكيل بالثمن إلى الأحل الذى اتفقا عليه» فيجوز 
التتأحيل لل و كيل» ويكون لل وكيل أن يأحذ الآمر بالثمن حالاء وهذا لأن 
مطلق البيع يوجحب الثمن حالاء ويكون للوكيل أن يرحع على الموكل قبل 
القضاءء وكان دين الوكيل على الموكل حالا بسبب العقد» وتأحيل البائع 
للوكيل لايتعدى إلى الموكل؛ لأن التأحيل إبراء موقت» فيعتبر بالإبراء 
المؤبدء والبائع لو أبرأ الوكيل عن الثمن» أو وهب له لايظهر ذلك فى حق 
الموكل» فكذا هذا بخللاف حط بعض الثمن عن ال وكيل» فإن ذلك يظهر فى 
الموكل أيضا بذلك القدر؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد ويصير كأن العقد» 
ورد على مابقى» أماالإبراء عن كل الثمن لايلتحق بأصل العقد على ماعرف 
فى موضعه فلا يظهر ذلك فى حق الم وكل» وهو نظير ماقلنا فى البائع إذا أبرأ 
المشترى عن جميع الثمن» فالشفيع يأحذ بجميع الثمن. 


الفتاوى التاتارحانية 5”١‏ -كتاب الحيل ‏ 555 الفصل:/ا١‏ الحيلة فى الوكالة ج: ١٠١‏ 
بماوراء المتحطوط فههينا كذيك: 

١١5‏ :- الوكيل بالبيع إذا باع» وأراد المشترى أن يحط ال وكيل عنه 
شيا من الشمن ففعل الو كيلء فذلك جائز على قول أبى حنيفة ومحمد» فمن 
مذهبهما أن الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشترى عن الثمن» أو وهب الثمن منه» أو حط 
بعض الثمن عنه صح» ويضمن مثل ذلك للم وكل من ماله» وعلى قول أبى يوسف 
لايصح شئ من ذلكء» فإن طلب حيلة» حتى يصح عند الكل» فالحيلة أن يهب 
الوكبء تليتغرئن دراهم,ء أو دنانير قدر مايريد الهبة» أو الحط يدفع ذلك إلى 
المشترىء ثم يبيع العين من المشترى بالثمن الذى يريد البيع به» ثم إن المشترى 
يدفع ماقبض بحكم الهبة إلى الوكيل قضاء من الشمن» ويكون ذلك فى حق 
المشترى بمنزلة الحط ويحصل مقصودهما. 

هه ١ه -:١‏ ثماعلم بأن إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن جميع الثمن» 
أو عن بعضهء وهبة جميع الثمن» أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند أبى حنيفة 
ومحمدء و كذلك حطه بعض الثمن عن المشترى قبل قبض الثمن صحيح 
عندهماء فأما حطه كل الثمن عن المشترى قبل قبض الثمن لايصح عند 
أبى حنيفة» وأبى يوسف» ويصح عند محمد ويجعل بمنزلة الهبة. 

١ 5‏ :- رجل أمر رحلا أن يشترى له متاعا من بلد من البلدان» فخحاف 
الوكيل أن لو بعث بذلك مع غيره» فالحيلة فى ذلك أن يجيز له الموكل ماصنعء فإذا 
أجازله ذلك يبعث هو بالمتاع على يد غيره ولا يضمن لأنه أمين أجيز له ماصنع. 

-:١ 5١‏ حيلة أحرى أن يرفع هذا الرحل هذه الحادثة إلى الحاكم» 
ويطلب منه أن يكلفهفى إيداع تلك الأمتعة وفى بعثها على يد غيره إلى 
صاحبها؛ لأن للقاضى ولاية وتدبيرا فى مال الغائب» فصار فعل ال وكيل بأمر 
القاضى بمنزلة فعله بأمر الآمرء واللّه أعلم. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 555 الفصل:6/١0‏ الحيلةفى الشفعة ج:١٠١‏ 


١‏ : ذكرالخصاف: جراز الحيلة فى الشفعة بعضها لمنع 
وجوب الشفعة» وبعضها لتقليل الرغبة» فمن حملة ذلك أن يهب البائع الدار 
فى حيل الأصل: ثم المشترى يعوضه مقدار الثمن» فإذا فعلا ذلك لاتجحب 
الشفعة» لأن حق الشفعة يختص بالمبادلات» والهبة إذا لم تكن بشرط العوض 
لاتصير مبادلة بالتفويض بعد ذلكء» ولهذا لايثبت فيها أحكام المبادلة من رد 
الموهوب له بالعيب وغير ذلكء وإذا لم تصر مبادلة تعينت هبة محضة فلا 
يغبت فيها الشفعة غير أن هنذه حيلة يملكها بعض الناس دون البعض لأنها 
تبرع؛ ومن الناس من لايملك التبرع كالأب والوصى وغيرهما من ال وكلاءء 
وأماإذا كانت هبة الدار من المشترى بشرط العوض ففيه احتلاف الروايتين 
ذكرفى شفعة الأصلء وفى مواضع من المبسوط أنها بمعنى البيع ويثبت 

48 :-: وذكرفى بعض روايات النوادر أنها ليست فى معنى البيع» 
وذكرفى بعض المواضع فى الهبة بشرط العوض خلاف بين أبى يوسف 
ومحمدء فإذا كان فى المسألة روايتان أو حلاف لايصلح حيلة لإبطال الشفعة» 
ولكن يتأتى بهذه الهبة حيلة تأخير حق الشفيع بأن يقبض المشترى الدار 
إلاجزء ا منها أو يسلم الثمن إلاجزء منه فلايكون للشفيع حق الأحذ؛ لأن الهبة 
بشرط العوض إنما تصير بيعا بعد قبض كل المعقود عليه» أما قبل قبض كل 
المعقودعليه لايصير بيعاء حتى روى عن محمد أنه قال فى الهبة بشرط 
العوض يثبت للواهب حق الرحوع من غير قضاء ورضاء مالم يقبض الموهوب 
له كل المعقود عليه. 

- ومن جملة الحيل أن يتصدق صاحب الدار بالدار الذى 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 551 الفصل:6/١-‏ الحيلةفى الشفعة ج: ١٠١‏ 
يريد الشراءء ثم يتصدق المشترى عليه بمثل الثمن كما فى الهبة» والصدقة إنما 
تفارق الهبة فى حق الرجحو ع فيهاء فأما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة سواء. 

5ط -: ومن جملة ذلك أن يقر صاحب الدار بالدار الذى يريد 
شراء هاء ثم يقر الذى يريد شراء الدار بالثمن للبائع» فلا ينبت للشفيع حق 
الشفعة» وهذا مروى عن محمد غير أن هذا الإقرار ليس بحقء والإقرار إذا لم 
يكن بحق هل يفيد الملك أولا يفيد؟ فيه كلام» عرف ذلك فى كتاب الإقرار 
فهذا يكون بناء على ذلك. 

:١05‏ ومن حجمةة ذلك أن يبين موضعا من الدار ويخط خطا 
ويتتصدق عليه بذلك الموضع بطريقه» أو يهبه ذلك الموضع بطريقه» ثم 
يشترى بقية الدارفلا ينبت حق الشفعة للشفيع» وإنما يخخط خطا كيلا تكون 
هذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» وإنما لايكون فى هذه للشفيع حق 
الشفعة» لأن المشترى صار شريكاء والشريك مقدم على الجار» وإنما شرط 
أن يتصدق عليه بطريقه» لأنه إذا لم يتتصدق بطريقه صار المتصدق عليه جارا 
للدار المشتراة فلا يتقدم على الجار غير أن هذه الحيلة إنما تكون لإبطال حق 
الجار لاء لإبطال حق الخليط. 

١ه -:١‏ ومن جملة ذلك ماروى عن محمد أنه قال: إذا كانت الدار 
مما يحتمل القسمة يهب جزء اشائعا من الدار من الذى يريد شراء الدار» ثم 
يترافعان إلى الحاكم الذى يرى هبة المشاع جائزة فيما يحتمل القسمة» 
فيجوزهاء ثم يبطلها قاض آخر بعد ذلك» وإنما يحتاج إلى قضاء قاض فى شئ 
يعسييل لقم عن تو كا شييفا اتفال الية نسو اليك الضغيره 
والحانوت يهب جزء شائعا من الذى يريد الشراءء ثم يبيع الباقى منه فلا ينبت 
للشفيع حق الشفعة» ولا يحتاج إلى قضاء القاضى . 

64 ثم ذكر حيلة لرغبة عن الأحذء فقال: يشترى البناء أو لا 


بشمن رخيص» ثم يشترى العرصة بعد ذلك بصفقة أحرى بثمن غال فلا يثبت 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ 577 الفصل: ١/6‏ عتم 
ثمنهاء اه ل ب ل 0 

شريكافى الدار» فلا يثبت للجار حق الشفعة» فحينئذ تكون هذه الحيلة لمنع 
وحرت الشنعة لجان 

65 ومن جملة الحيل إذا وهب البناء من الذى يريد الشراء 
بأصله» ثم اشترى العرصة بعد ذلك لايكون للشفيع حق الشفعة» لأنه لما وهب 
البناء بأصله صار ماتحت البناء للموهوب له» وصار هو شريكا فى الدار فيكون 
مقدماعلى الجارء وفى الكروم والأراضى إن أراد الحيلة لمنع وحوب الشفعة 
يبيع الاشجار بأصلهاء أو يهب الأشجار بأصلهاء فيصير هو شريكاء ثم يشتر 
الباقى» وإن أراد الحيلة لرغبته عن الأخذ يبيع الأشجار أولا بثمن رخيص» ثم 
يشترى الأراضى منه بثمن غال. 

١5‏ حيلة أحرى ذكرها فى حيل الأصل: أن يهب البائع للمشترى 
من جانب دار الجار شيئا معلوماء حتى ينقطع جوار الجار» ثم يبيع الباقى. 

5ه اإعدسيلة أخرى أنزيشترى سههاممن الدان يتمّرن غال فى صفق 
ثم يشترى الباقى بثمن يسير فلا يكون للجار حق الشفعة فى الصفقة الثانية» لأن 
المشترى شريك فى الدار عند مباشرة الصفقة الثانية إنما يجب له الشفعة فى 
الصفقة الأولى وهو لايرغب فيها لما أن المشترى ا* شترى ذلك بثمن غال. 

م/د١اه١‏ :- فإن قال المشترى: أحاف أن لايبيعنى البائع الباقى لو 
اث ار ا 
ألف سهم مشاعء ثم يشترى الباقىء و كان أبو بكر الخوارزمى يحطئع 
الخصاف فى فصل إقرار البائع للمشترى بسهم من الدار» وكان يفتى بوجوب 
الشفعة للجار؛ لأن الشركة لاتثبت إلا بإقراره» وإقرار الإنسان ليس بحجة فى 
حق غسرةء و كان 0 صاحب الدار إذا أقر أن الدار التى 
فى يده لفلانء فإن المقر له لايستحق الشفعة بهذا الإقرار وطريقه ماقلنا. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 55 الفصل:6/١0‏ الحيلةفى الشفعة ج:١٠١‏ 
يشترى الباقى» فالحيلة أن يدخلا بينهما من يثقان به» فيكون الإقرار بهذا 
السهم لهء ثم يشترى المقر له بالسهم باقى السهام» فيحصل الثقة لهما. 

١‏ 3- حيلة أحرى أنه إذا أراد شراء الدار بمائة درهم يشتريها فى 
الظاهر بألف درهمم, أو أكثر ويدفع إلى البائع بالألف ثوبا قيمته مائة درهمء أو 
عشرة دنانير قيمتها مائة درهم, فإذا جاء الشفيع لايمكنه أن يأحذه إلا بالثمن 
الظاهرء وهو لايرغب فيه لكثرته. 

١‏ - حيلة أحرى أن يقول المشترى للشفيع :إن أحببت أن 
أوليكها بما اشتريت» فعلت ذلكء فإذا قال الشفيع: نعم ولنيها بطلت الشفعة» 
لأنه رغب عن الشفعة حين طلب التولية» لأن الأحذ بالشفعة هو الأحذ بالشراء 
الأول لابشراء آخرء والإعراض عن الشفعة يبطل الأخذ بالشفعة. 

75 - وكذلك إذا قال المشترى للشفيع: إن أحببت بعتها منك 
دون الشمن الأولء فإذا قال: نعم تبطل شفعته» وفى العيون: سواء فعل ذلك قبل 
الطلب أو بعده. 

7 م: وكذلك لو أرسل المشترى رسولا إلى الشفيع» حتى 
قال للشفيع على الوجه الذى قلناء فإذا قال الشفيع مجيبا نعم تبطل شفعته. 

١ 4‏ :- وحيلة أحرى أن يتصادق البائع والمشترى أن البيع كان 
فاسداءأو كان تلجئةأو كان بشرط الخيار للبائع» فقبل قولهماء وإذا قبل 
قولهما لايجب للشفيع الشفعة لما عرف أن ثبوت حق الشفعة يعتمد زوال 
ملك البائع بسبب صحيحء ولم يوجد هذا فى هذه المسائل. 

١‏ :- وحيلة أحرى أن يأمر المشترى رجلاء حتى يقول للشفيع: 
لقد كنت اشتريت هذه الدار من فلان البائع قبل أن يشتريها فلان المشترى» 
فإذا قال الشفيع: صدقت بطلت شفعته» لأنه لما أقرأن شراء المشترى كان بعد 
شرائه فقد أقر أن شراء المشترى لم يصح» فصار مقرا ببطلان شفعته؛ لأن حق 
الشفعة يستدعى شراء صحيحا. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 5545 الفصل:6/١‏ الحيلةفى الشفعة ج:١٠١‏ 
و ا م 0 
لفلان البائع» فتال الشفيع: نعم» تبطل شفعته» لأنه صار مقرا بأن شراء المشترى 
لم يصحء فصار مقرا ببطلان شفعته. 

1377 :- وكذلك لو قال المشترى للشفيع: قد اشتريت هذه الدار 
بمائة دينار» فإن أحببت أحط من ثمنها عشرة دنانير فقال الشفيع: نعم قد 
أحببت بطلب شفعته» و كان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: إنما تبطل 
شفعتهإذا قال: أحطك من ثمنها عشرة دنانير وأبيعها منك بتسعين ديناراء 
فقال الشفيع: نعم؛ لأنه أعرض عن الأحذ بالشفعة لما رغب فى شرائه بأقل 
من المائةء أما إذا لم يقل وأبيعها منك بتسعين دينارا لاتبطل شفعته» لأنه لم 
يوحدمنهالإعراض عن الأخذ بالشفعة» لأنه يجوز أنه قصد حط العشرة 
ليأحذها بالعقد الأول. 

١‏ :- وكذلك إذا قال الشفيع للمشترى: حطنى عشرة إن قال 
بعد ذلك على أن تبيع الباقى بتسعين دينارا تبطل شفعته» وما لا فلاء ووحجه آخر 
أن يشترى ويجعل الشفيع كفيلا فى البيع بالثمن» أو بالعهدة فلا شفعة له. 
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الفصل التاسع عش رالحيلة فى الكفالة 

418 : رجل أراد أن يأحذ من رجحل كفيلا لايقدر الكفيل أن يبرأ 
عن الكفالة بتسليم المكفول به ماالحيلة فى ذلك؟ قال الحيلة فى ذلك أن 
يقول الكفيل: قد كفلت لك بنفس فلان على أنى كلما دفعته إليك» فأنا كفيل 
كحكبية كلل ل سع 0ن عاتم وال يرو مقن كمون بن لزاه ركقية الله 
وليس عن أصحابنا فيه رواية» وفى الوكالة فى نظيره احتلاف المشايخ من أهل 
الشروط وهو ماإذا وكل رحلا فى حادثة» ثم قال للوكيل: كلما عزلتك» فأنت 
وكيلى» على قول عامة المشايخ لاتتجدد الو كالة» وعلى قول أبى زيد 
الشروطى تتجدد والكفالة على قياسه. 

١1 ٠‏ :- رجل له على آخر دين» فكفل إنسان بنفس المطلوب» 
فتغيب المطلوب أو توارى» فأحذ الطالب الكفيل بالكفالة بالنفسء فقال: أنا 
أؤدى إليك هذا المال على أن أبرأ من كفالة نفسه» وأبى الطالب بالكفالة 
بالنفسء هل فى هذه حيلة؟ قال: نعم» وهى أن يعرض الكفيل الطالب هذا 
المال» ولا يبرئه الطالب من الكفالة» ولكن يكون هذا المال قرضا للكفيل على 
الطالبء فمتى طالب صاحب المال الكفيل بالكفالة بالنفسء فالكفيل يطالبه 
بالمال الذى أقرضهء ولا يصير ذلك قصاصا بها على الأصيل المطلوب؛ لأن 
الطالب لم يستوجب على الكفيل ديناء فإذا لم يصر قصاصا كان للكفيل حق 
مطالبة الطالب بذلك المال» وكان فى هذا مخرج له من مطالبته به. فإن قال 
صاحب المال: أريد أن آحذ مالى» ويتحول مالى» ويصير بهذا الكفيلء هل فى 
ذلك؟ قال: نعم أن يهب الكفيل ما أقرض من الطالبء ويبرئه الطالب عن 
الكفالة» ثم يقر الطالب أن المال الذى له على فلان لهذا الكفيل» وإن اسمه فى 
ذلك عارية» وي وكله بالقبض» ويقيمه فيه مقام نفسه» فإذا فعل على هذا الوجه 
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يصير ذلك المال للكفيل» قلت: فهل فيه عبرة؟ قال: نعم» أن يقر الطالب بهذا 
المال لابن الكفيل الصغيرء وي وكله الأب بالقبض. 

١ 0‏ : رجل له على غيره مال» فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله 
بهذا المالء أو ينجمه عليه» فأحابه الطالب إليهء و حاف الطالب أن يفعل ذلك 
يغيب المطلوب عنه محل الأحلء فأراد المطلوب أن يعطيه كفيلا بنفسه» 
فخاف الطالب أن يجيء الكفيل بالمطلوب قبل محل الأحل» فيسلم إليه» وهو 
يبرأ من الكفالة» فأراد الطالب حيلة» تكون الكفالة على وجهها وحالهاء ولايبراً 
الكفيل بالتسليم قبل حلول الأحلء فالحيلة أن يقول الكفيل للطالب: إذا حل 
مالك على فلانء فأنا كفيل لك بنفسه» وإن كان نجمه يقول الكفيل: كلما 
حل نجم من هذه النجوم عليه» فأنا كفيل لك بنفسه عند محل كل نجمء فإذا 
فعل على هذا الوجهء لم يكن للكفيل أن يبرأ من كفالته قبل محل المال. قلت: 
أتجوز الكفالة بهذا الشرطء وفيه نوع خطر؟ قال: نعم استحسانا لتعامل الناس 
وعاداتهم,ء ألاترى: أنه ذكر فى كتاب الكفالة من قال لغيره: ماذاب لك على 
فلان فهو علىء فإن ذلك جائز استحساناء وإن كان فيه نو ع خطرء وتعليق 
وجوب المال بالخطر لايصح» مع هذا حوزوا ذلك استحسانا لتعامل الناس 
وعاداتهمء كذا هذا. 

١ ١‏ :- ثم قال: لو أراد هذا الكفيل أن يبرأ قبل حلول الأجل ليبس 
له ذلكء وهذا بخلاف الوكالة» فإن من وكل رحلا على أن يبيع عبده هذاء 
فعزل الو كيل نفسه قبل مجئ الغد بمحضر من المو كل صح العزل» و كذلك 
الوكيل بطلاق المرأة غدا إذا عزل نفسه عن الو كالة قبل مجيئع الغد بحضرة 
الموكلء والموكل ساكت صح و كذلك الفضولى إذا باع مال الغير بغير 
أمر صاحبه» ثم فسخ العقد قبل إحازة المالك صح فسخ ولا تقع التفرقة بين 
هذه المسائل وبين مسألة الكفالة من حيث الظاهر؛ لأن صحة فسخه وصحة 
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غنؤل نفسه فى هذه المسائل إنما كانت باعتبار أنه قضد أن لاتازمه عهدة 
ذلك البيع وعهدة تلك الو كالة» وله ذلكء» فكذلك فى الكفالة قصد أن 
لاتلزمه عهدة الكفالة. 

5١‏ 1 :- وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: هذه 
المسائل تشابهت فى الصورة» واختلفت فى الجواب» ومشايخنا عدوها من 
جملة الغوامض» قال: وهذه المسائل تنجر إلى مسألة وهو أن الرحل إذا آجر 
داره رأس الشهرء ثم فسخ الإجارة قبل مجئ رأس الشهرء أو باع 0-7 
قبل رأس الشهرء بأن باعها من غيره؛ هل يصح الفسخ؛ وهل يصح البيع؟ فعن 
محمد رحمه اللّه روايتان» ومشايخنا رحمهم اللّهِ فيه متردّدون» وكذلك فى 
الإحارات الطويلة الرسمية فى بلادنا فيها مدة لم تدخحل تحت العقد» وهى 
أيام الخيار. 

-:١ ١4‏ فإذا باع الآحر الدار قبل مجيئ أيام الخيار» ثم جاء أيام 
الخيار» هل يصح البيع؟ وهل يفسخ الإحارة؟ فعن محمد رحمه اللّه: فيه 
روايتان أيضاء ومشايخنا رحمهم اللّه فيه متردّدونء وأكثرهم فى زماننا على أنه 
ينفسخ الإحارة» ويصح البيع» فعرفت أن هذه المسائل من حملة الغوامض. 

١!‏ :- وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: ماذ كر 
الخصاف رحمه اللّه فى الكفالة صحيحء وكان يفرق بين الكفالة وبين مسألة 
الوكالة» والفرق أن فى مسألة الوكالة وبيع مال الغير امتنع عن التزام العهدة» 
والعهدة غير لازمة بعدء» فكان له أن لايلتزمء أما فى مسألة الكفالة العهدة قد 
لزمته من حيث التقدير والاعبتار» وهذا لأن التحمل وإن أضيف إلى وقت محل 
المال» لكن ذلك المال كأنه واجب عليه للحال معنى» وإن كان معلقا بالشرط 
صوربة» ألاترى! أن الصحيح إذا قال لآخر: ماذاب لك على فلان فعلي» ثم 
مرض الكفيلء ثم ذاب له على فلان شئ يلزم الكفيل» ويعتبر من جميع المال» 
ويجعل كأن المال كان واجبا وقت التحمل» وهو فى تلك الحالة صحيح» 
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فكذا هذا يعتبر المال كالواجب للحال إذا جعلنا المال كالواجب للحال 
كانت العهدة لازمة للكفيل من حيث التقدير والاعتبار» وكان إبراء ه نفسه قبل 
محل الأجل إبطالا لما لزمه لا امتناعا عن الالتزام مايلزمه» واستدل فى الكتاب 
لإيضاح هذه المسألة» فمال: ألاترى! أنه لو اشترى داراء وضمن له آخر نفس 
البائع إن أدرك فيها درك كانت الكفالة جائزة» وليس للكفيل أن يبرأ من هذه 
الكفالة قبل الدركء والمعنى ماذكرناء كذا هذا. 

5 : قلت: فهل فى هذا غير هذا؟ قال: نعمء أن يقول الكفيل 
للطالب: كلما حل لك على فلان نجمء فأنا كفيل لك بنفسهه فإن لم أدفعه 
إليك عند محل كل نجمء فجميع هذا المال لك علي وهو كذا وكذاء أو 
يقول: فإن لم أحضره عند محل الأحلء» فالمال الذى يحل لك عليه فعلىء فإذا 
كفل بهذاء ولم يحضره عند محل الأحل وجب على الكفيل المال» ومراده من 
قوله: لم يحضره أى لم يحضره عند طلب صاحب الحقء ثم قال فى الكتاب: 
لاأأعرف فى ذلك خخحلافا بين أصحابناء ولكن لا آمن من قول غير أصحابنا 
رحمهم اللّه؛ لأن عند بعض الناس تعليق الكفالة بالمال لايصحء وعندنا تعليق 
الكفالة بالمال بشرط متعارف جائزء وهنا الكفالة معلقة بشرط متعارف» وهو 
شرط عدم الموافاة بالمطلوب فجازتء فالأحوط على قول هؤلاء أن يقول 
للكفيل: كلما حل لك نجم على فلان من هذه النجومء فأنا كفيل لك بنفسه» 
وبالمال الذى لك عليه بذلك النجم فيجوز. 

-:١ ١07‏ قال مشايخنا رحمهم اللّه: ولم يرد الخصاف رحمه الله 
بهذا التتحرزعن قول من خخالفنا؛ لأن عنده الكفالة بالنفس لاتجوزهء وتعليق 
الكفالة بالخطر أيضا لاتجوزء وهنا الكفالة بالمال تعلق بحلول النجمء وإنما 
أراد بهذا التحرز عن قول من يقول من القضاة: إن تعليق الكفالة بالمال بعدم 
الموافاة لاتجوزء وذكر هذه المسألة فى حيل الأصل: وقال: الحيلة أن 
يضمن الكفيل للطالب المال غير معلق بالشرط على أنه برئ من كل نجم 
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متى دفع المطلوب عند محله إلى الطالب» فإن قال: كفلت لك بمالك على 
فلان على أنى برئ من ذلك متى سلمت المطلوب إليك عند محل كل نجم 
متى قال على هذا الوجه صحت الكفالة بالمال» والبراءة عن المال عند كل 
أحذء أما الكفالة بالمال فلأنها مطلقة غير معلقة بشرطء والكفالة المطلقة 
حائزة عند الكلء وأما البراءة فلأن البراءة عن الكفالة بالمال معلقة بشرط 
موافاة المطلوب» وإنه شرط متعارف» وتعليق البراء ة بشرط متعارف جائز 
عندناء وعند بعض الناس تعليق البراء ة وإن كان لايجوز إلا أن هذا ليس 
بتعليق معنى؛ لأن دفع المطلوب إلى الطالب عند كل نجم سبب الوصول 
إلى المال كدفع المال» وتعليق البراء ة عن كل نجم بدفع المال إلى الطالب 
صحيح؛ لأن ذلك مما تقتضيه الكفالة من غير شرط» واشتراط مايقتضيه 
العقد لايو جب فسادهء كذا هذا. 

١‏ :- رجل ضمن المال عن غيره بأمره» فأراد الطالب منفعة 
الكفيل بأن يأخذ منه بعض المال ويبرئه» فيرجحع الكفيل بجميع ماضمن على 
الذى ضمن عنههء فالحيلة له إن كان ضمن عنه ألف درهم أن يعطيه بالألف 
دنانير» إن كان الدينار بعشرين أذ الطالب منه بثلثين» فإذا فعل ذلك رجحع 
الكفيل على الذى ضمن عنه بجميع الألف التى كان ضمنها له عنه؛ لأن 
الطالب لما أحذ بالدراهم الدنانير» صار مستوفيا للدراهم التى وجب للطالب 
على الكفيل حكماء وإن أحذ الدنانير بالزيادة على قيمتهاء ألاترى !أن من 
حلف لايفارق غريمه حتى يستوفى ماعليه من الدين» فاشترى بالدين ثوبا من 
المديون» وأغلى فى الثمن برفى يمينه» كذا ههناء فعلم أن الطالب بأخذ الدينار 
صار مستوفيا الدراهم التى على الكفيل حكما. 

١ 8‏ : ولو أوفاه الكفي ل الدراهم حقيقة» كان للكفيل حق 
الرحوع على الأصيل بجميع ماأدى» كذا هذاء وكذلك إن كان ضمن من 
الأصيل دنانير» فأعطى رب المال دراهمء وأغلى له فى قيمة الدراهم رجع على 
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ماأشبهه بتلك الدراهمء رجع الكفيل على الأصيل بجميع ماضمن عنه» 
وكذلك لو وهب الطالب المال من الكفيل» وقبل الكفيل ذلك» كان للكفيل 
أن يرجع على الأصيل بجميع ماضمن عنه» وهذا بحلاف مالو حط الطالب عن 
الكفيلء أو أبرأ الكفيل عن المال» حيث لايرجع على الأصيل بشئ» ولكن 
يرجع رب الدين على المطلوب» فأخذ منه حقه» والفرق عرف فى موضعه. ثم 
قال فى الكتاب: قلت: ويطيب للكفيل هذا؟ قال: نعمء إنما هذا شبئ تركه له 
ماقت الا 

- قال شمس الأئمة الحلوانى: لم يرد بهذا حقيقة الترك» 
وإنما أراد به المسامحة؛ لأنه لو ترك حقيقة لكان لايرجع الكفيل على الأصيل» 
قلت: فإن أحذ الطالب من الكفيل حمسمائة وحط عنه بالخمسمائة قال: برئ 
الكفيل حملة المال» وللطالب أن يرحع بالخمسمائة الباقية على المطلوب؛ 
لأن براءة الكفيل لاتوجب براءة الأصيل على ماعرف فى موضعه» ويرحع 
الكفيل على الأضيل يننا أدق) وذلك حمسماثة لاغين: 

0١‏ - قلت:فإن أراد المضمون عنه أن يبيع الضامن بفضل هذا 
المال ماالحيلة فى ذلك حتى يطيب له الفضل؟ قال: يدفع المضمون عنه المال 
إلى الكفيل على أنه قضى له مما ضمن عنه» فإذا قبضه على ذلك» واتجر به 
طالب له الفضلء» معنى هذه المسألة أن الكفالة توجب دينين دينا للطالب على 
الكفيل» ودينا للكفيل على الأصيل غير أن دين الكفيل مؤحل إلى وقت الأداءء 
فمالم يؤد الكفيل لايكون له أن يرجع على الأصيلء فإذا أراد المضمون عنه أن 
يبيع الضامن بفضل هذا المال» يعنى إذا أراد المضمون أن يدفع قدر الدين إلى 
الكفيل» حتى يتصرف هو فيه» ويربح» فلو دفعه إليه على وجه الرسالة» بأن قال 
المطلوب للكفيل: حذ هذه الألف وادفعها إلى الطالب بدينه فأحذها الكفيل 
وتصرف فيها لايطيب له الربح عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن 
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الألف فى يده وديعة» والمودع إذا تتصرف فى الوديعة» وربح لايطيب له 
عندهماء وإن دفع الألف إليه على أنها قضاء له مما ضمن عنه يطيب له؛ لأنه إذا 
فعل كذلكء فقد استعجل المؤحل» فيجوزء ويطيب له الفضل الذى يحصل 
منه؛ لأن هذا ربح حصل على ملكهء فإذا فعل كذلك بعد هذا ينظر إن استوفى 
الطالب جملة الدين من الكفيل» أو وهب الكل منه» أو استوفى البعض» ووهب 
البعض منه طالب للكفيل جميع المقبوضء وإن استوفى البعض» وأبرأه عن 
البعض لايطيب للكفيل ماوراء المحطوطء ويجب عليه رد ذلك البعض» وإن 
أبراء ه عن الكل لايطيب له شئ» ويجب على الكفيل رد كل ماقبض على 
المطلوبء وهذه المسائل معروفة فى كفالة المبسوط. 

١ 5‏ : رجلان كفلا بنفس رجحل كفالة واحدة» فدفعه أحدهما إلى 
الطالب قال: يبرئان جميعا من الكفالة؛ لأن كل واحد منهما التزم ماالتزمه 
صاحبهه وهو أمر وقع مختلطا مجتمعا لاينفك أحدهما عن الآخر» فإذا سلم 
أحدهماء صار مسلما عن نفسه بجهة الكفالة» وعن شريكه بجهة النيابة» 
ويبرئان جميعاء وهذا كمالو اشترى رحلان شيئا من واحدء فإن كل واحد 
منهما إنماولى الشراء فى النصفء فلو أن أحدهما نقد نصف الثمن» وأراد 
قبض نصف السلعة كان للبائع أن لايسلم إليه» ونقد أحدهما جميع الثمن 
وأراد قبض السلعة وصاحبه غائبء ليس للبائع أن يأبى عن التسليم ولم يصر 
اللمسكوق فورض فلن عوك ا د دده فياه وسيم | للف وس الم 
مختلطاء فلما كان فى الأشرية هكذا فكذا فى الكفالة» وقد ذكر هذه المسألة 
فى كتاب الكفالة وقال: هذا مذهبنا. وقال بعض الناس: إنه لايبرأ الذى لم 
يسلم وهو قول زفر رح مه اللّهِ لأنه قصد بهذا استكثار التوثق واستكثار 
الكفلاء» فلو حصلت البراءة بتسليم أحدهماء لم يكن للاستكثار فائدة» ولأن 
الكفالة بتسليم النفس لايتجزأء ولا يتحمل الانقسامء» وكل ما لا يتجزأ فذكر 
بعضه كذكر كله فإذا كفلا جميعا بتسليم النفس» صار كل واحد كفيل 
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بتسليم جميع الثمن» فلا يبرأ أحدهما بدفع الآخر كما لو تفرقت الكفالة» 
ويجوزأن يعتبر المجمل بالمفرقء ألاترى! أن رجلا لو آلى من أربع نسوة 
جملة صار موليا من كل واحدة منهن» حتى لو مضى أربعة أشهرء ولم يفئ إلى 
واحدة منهن بن جميعا كما لو آلى من كل واحد على الانفراد» و كذلك لو 
ظاهر من أربع نسوة جملة» يصير مظاهرا عن كل واحدة على الإنفراد» حتى لو 
وطئ إحداهنء يلزمه الكفارة كما لو ظاهر من كل واحدة على الإنفراد. 

١‏ : ولو أن رجحلين كفلا بألف» صار كل واحد منهما كفيلا 
بالشطرء وفى النفس قال: يصير كل واحد منهما كفيلا بجميعه؛ لأن المال مما 
يمكن توزيعه» أما النفس لايمكن توزيعه» فلهذا صار كل واحد منهما كفيلا 
بالجميع فى النفس» و بالشطر فى المال» ثم فى الكفالة بالمال إذا صار كل 
واحد منهما كفيلا بالشطر لو أدى أحدهما جميع المال»يصير متبرعا على 
صاحبه بخلاف الشراءء هناك لو أدى أحدهما جميع المال» فعند أبى حنيفة 
ومن حيو ! ره لالطو ستتر عاو ارق ار الا 

65أ- ثم ذكر الخخصاف رحمه اللّهِ بعد هذا فى مسألة الكفيلين 
بالحمين رواية الحسن بن زياد رحمه اللّهِ عن أبى حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
اللّه أنهما قالا: لاييرأ الذى لم يدفعه» وكان القاضى الإمام أبو على النسفى 
رحمه اللّه يقول الذى صح عندنا: إن المخالف فى هذه المسألة زفر رحمه اللّه 
إلا أن الخصاف روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه أيضاء وفى 
تحاط قي و اسوك ااال وي كا ع مسحي يه لد فا رقن 
المسألة عن أصحابنا روايتان» قلت: وما الحيلة حتى يكون براءة لهما عند 


64!:- قول المصنف: وقال عليه السلام المسلمون عند شروطهم . أخرج 
المسلمون على شروطهم.ء والصلح جائز بين المسلمين. المستدرك على الصحيحين للحاكم: 


البيوع» */ 81/١‏ برقم: 786 -> 
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الكل؟ قال: الحيلة أن يقولا فى نفس الكفالة: وقد كفلنا بنفس فلان هذا على 
أنه أينا دفعه إليك فنحن جميعا بريئان» فإذا شرطا هكذاء فلو دفعه أحدهماء برئا 
جميعا؛ لأنهما شرطا كذلككء وقال عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. 
١65‏ :- قال شمس الأئمة الحلوانى: ولا يقع التحرز بهذا من جميع 
الوتع رهق ةا سايق البزاء 5 بالغط م ومو هين :رد مكمه اللنااة ارا 
متى علقت بالأخطار لاتصح البراء ة» فلو لم يكن هذا فى أصل الكفالة» ولكن 
كفلا كفالة مطلقة» فأراد أن يدفعه أحدهماء فيبرئان جميعاء فالحيلة فيه أن 
يشهدا جميعاأن كل واحد منهما قد و كل الآخر فى دفع فلان بن فلان إلى 
فلان بالكفالةالتى كفل له بهاء فإذا دفعه أحدهما يبرئان؛ لأنهما إذا فعلا 
هكذاء فإذاسلمه أحدهما صار مسلما من جهة نفسه بالكفالة» ومن جهة 
صاحبه بال و كالة» فيبرئان جميعا غير أن هذا موضع نزاع؛ لأنه لايصير مسلما 
من الوجهين جميعا: إما أن يصير مسلما من جهة الكفالة» أو من حهة الوكالة» 
وأما أن يصير من الجهتين حميعا فلاء ولكن إذا أراد أن يبرئْ ماينبغى أن يقول 
المسلم وقت التسليم: سلمته إليك بجهة ال وكالة» ثم يجدد القولء فيقول: 
سلمته إليك بجهة الكفالة وهو حاضر فى ذلك المجلس» فحيئنذ يبرئان 
جميعا. ثم معنى قوله: أن يشهدا جميعا أن يوكلا بشهود وبغير الإشهاد يجوز 
التوكيل أيضاء لكنه ذكر الشهادة لإمكان إثبات الوكالة» قال شمس الأئمة 
الحلوانى: ماذكر من الحيلة أن يشهدا جميعا أن كل واحد منهما 


-> وأ حرج الترمذى وأبوداؤد كاملاعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن 
أبيه عن جحده: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إِلّ صلحا حرم 
حلالاء أو أحلٌ حراماء والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرّم حلالاء أو أحل حراما. سنن 
الرمذىء الأحكامء باب ماذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلح بين الناس 75١ /١‏ برقم: 
45. سنن أبى داؤد» القضاءء باب فى الصلح 5٠5/7‏ برقم: 4 5809. 
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مستقيم فيما إذا كان ذلك بمحضر الطالب» وفى وجهه حتى إنه إذا دفع 
أحدهما نفس المطلوب كان عليه أن يقبله» ولم يكن له أن يأبى على صاحبه» 
وأما إذاالم تكن هذه ال وكالة بمحضر من الطالبء ولا بوجهه لكان ذلك 
الخوف الذى لم يدفع المطلوب إلى الطالب على قول ذلك القائس باق؛ لأنه 
إذا دفعه إلى الطالب أحدهما عن نفسه وعن صاحبهء كان للطالب أن لايرضى 
عن صاحبه على ذلك القول الذى قال ذلك» ويكون فى حق صاحبه متطوعاء 
ويصير كمالو تطوع رجل آخر بتسليم النفس عن صاحبه» ولو تطوع رحل 
آحر بذلك كان للطالب أن لايرضى بتسليمه إليه» ولا يقبلهء كذا هذاء ويدل 
عليه الكفالة بالمال. 

5 - لو أن رجلين كفلا عن رجحل ألف درهمء وأشهدا على 
أنفسهما هذان الكفيلان أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه بأداء المال» إن 
كان بحضرة الطالب يجوز ذلككء وإذا دفع إليه أحدهما المال» برئا جميعاء 
وليس للطالب أن لايرضى بذلك» لو لم يكن التوكيل بحضرة الطالب» فجاء 
أحدهما بالمال عن نفسه وعن صاحبه كان للطالب أن لايرضى عن صاحبه؛ 
لأنه فى حق الطالب متطوع بأداء الخمسمائة عن صاحبه. 

١7‏ :- ولو أن رجحلا تطوع عن صاحبه بأداء الخمسمائة كان 
للطالب أن لايرضى بذلك التطو عء كذا ههنا فى الكفالة بالنفس»؛ لأنه إذا لم 
يكن الإشهاد بالتوكيل عند حضرة الطالب» فذلك الجواب»ء والإشكال باق» 
وإذا كان بحضرة الطالب يبرئان جميعا بدفع أحدهما نفسه إلى الطالب على 
ليخواهنا ييما: 

:- رجل له على آخر مال» فأراد الطالب أن يأحذ كفيلا بنفس 
الغريم لايبرأ من الكفالة حتى يستوفى الطالب جميع ماله فالحيلة فيه أن ينجم 
صاحب المال هذا المال» ثم يقول للكفيل: كلما حل لك نجم على فلان» فأنا 
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كفيل لك بنفسههء وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذا جائز استحساناء ونظير هذا 
الكفيل عن المستأحر إذا قال للآجر: كلما وجب لك عليه من الأحرء فأنا به 
كفيلء أو يقول: كلما مضى بشهرهء فأنا كفيل بنفسه وذلك جائزء فكذا هذا. 

848 رجل سأل رحلا أن يكفل بنفسه لرحلء فأراد الكفيل أن 
يستوثق من الذى يكفل به حتى لايتوارى منه» فالحيلة أن يأنخذ الكفيل كفيادٌ آخر 
من الذى عليه المال وذلك لأنه لما كفل عنهء صار حصما له» فكان له أن يأحذ منه 
كفيلا أيضا حتى إذا طولب به طالبه» وإذا اتبع اتبعه» فإن أراد أن يأحذ من المكفول 
رهناء لايجوزء وهذا لأنه ليس للكفيل عليه مال إنما كفل بنفسه لاغير» وأخحذ 
الرهن إنما يجوز بالأموال» وهذا كما يقول فى المشترى: إذا أخذ من البائع كفيلا 
بالدرك جازء ولو أحذ بالدرك رهنا لايجوزء والمسألة موضعها الجامع الصغير. 

66- قلت:فهل فى ذلك حيلة؟ حتى يجوز الرهن؟ قال: الحيلة 
لجواز أحذ الرهن فيه أن يقر المطلوب أنه أمر هذا الكفيل أن يضمن عنه مالا 
لرحل من الناس قد عرفه ولا يسميه» وإنه قد رهنه بذلك المال الذى ضمنه عنه 
هذا العبد» ويكتب بذلك كتاباء ويشهد عليه؛ لأنه صار له عليه مال» وأحذ 
الرهن بالأموال جائز غير أن هذا من الحيل التى عيب بها على الخصاف أنه 
زور وكذبء ثم قال: ولا يسمى ذلك المال فى الصك حتى لايلزمه المسمى» 
ولكن يكون القول قول المطلوب فى مبلغ المال؛ لأن المطلوب ضامن» 
والقول قول الضامن فى مقدار الضمان. 

-0١‏ فإن قالالمطلوب: لست آمن أن يغلق رهنى» فيقول 
الكفيل: صاحب المال غائب والرهن عندىء ولا أقبض المال منك حتى يقدم 
الرحلء فإذا دفع إليه المال ليس له أن يحبس الرهن؛ لأن الراهن إذا أتى بالمال 
ليس للمرتهن أن يحبس الرهن بعد ذلك. فلو قال الكفيل: لست آمن أن يرهن 
هذا الرهن» فإذا كفلت بنفسه قال: حذ هذا المال منى» وسلم الرهن إلى » فيقر 
بشئ يسيرء ويكون القول قوله فى مقدار المال» فيأخذ الرهن منى» وتبقى 
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المال باسمه» ويسمى مالا يثقل على المطلوبء ويكتبان بينهما مواضعة يعمل 
العدل بما فيهاء وقد ذكرنا فصل العدل قبل هذاء فهذا عين لك. 

عن وعم تعمد علق حر الام «سيلة تعر ان عل 
الرهن من المطلوب على ماذكرناء وذكر فى حيل الأصل: أنها أيضا حيلة جواز 
أحذ الرهن قبل المطلوب فى مسألة أخرى أن الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس 
المطلوب على أنه لم يواف به إلى وقت كذاء فالمال عليه صحت الكفالتان 
على مانبين بعد هذا إن شاء اللّه تعالى. 

- فلو أراد الكفيل أن يتوثق من المطلوب برهن يأخذ منه 
لايجوز أحذ الرهن لا بالكفالة بالنفس ولا بالكفالة بالمال» أما بالكفالة 
بالنفس فلمابيناء وأما بالكفالة بالمال فلأن الدين بالكفالة بالمال غير 
واحب للحالء وإنما يجب فى الثانى إذا عدم الموافاة بالمطلوب فى الوقت 
المضروب لذلكء وأحذ الرهن بدين سيجب فى الثانى باطل» والكفالة بدين 
سيجب فى الثانى جائزة» والفرق عرف فى الشروطء ثم الحيلة حتى يصح 
ارتهان الكفيل من المطلوب بما كفل عنه بالمال أن يبدأ الكفيل بضمان 
المالء فيقول: أنا ضامن لك بما على فلانء» فإن وافيتك به إلى يوم كذا وكذا 
من الأحلء» فأنا برئ حتى يصير كفيلا بالمال عن المطلوب للحال» فيصير 
الكفيل مرتهنا بدين وجب له على المطلوب للحال لابدين سيجب فيجوزء 
ثم تعلق البراءة عن المال بموافاة المطلوب إلى الطالب إلى يوم كذا وكذا 
من الأجل» فتصح البراءة إذا بين الموافاة المطلوب إلى الطالب وقتا معلوماء 
ومثل هذا جائز عندنا وعند غيرنا. 

4 157 :- رجحل كفل بنفس رجل على إن لم يواف به غداء فإنه ضامن 
لماعليه» قال: هذا جائزء وهى خلافية معروفة» قال شمس الأئمة الحلوانى: 
هذه المسألة مذكورة فى كتاب الفالة» ولها فروع ثمة» وقد أوردها هنا 
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الخصاف رحمه اللّهه وفرق المسائل من حقها أن تجمعء فيقول: إذا كفل 
بنفس رجحل على أنه لم يواف به فى وقت كذاء فالمال الذى على المكفول به 
على الكفيلء» فهذا جائز استحساناء أما جواز الكفالة بالنفس فلأنها مطلقة» 
وأماالكفالة بالمال فلأنها وإن كانت معلقة إلا أنها معلقة بشرط متعارف بين 
الناس» والكفالة المعلقة بشرط متعارف بين الناس صحيحة استحساناء وإذا 
صحت الكفالتان فلو لم يواف به فى ذلك الوقتء فهو ضامن للنفس والمال؛ 
لأنه كفيل بالنفس كفالة مطلقة» فلا يبرأ إلا بتسليم النفس» وعلق الكفالة 
بالمال بعدم الموافاة وقد وحد. 

ممه اد تال تتعكلاركيه اللا سيل الأصر سيب :مده اليمالة: 
ولست آمن من بعض الفقهاء أن يبرئه من الكفالة بالنفس لأنه يقول: الكفالة 
بهامؤحل إلى وقت ثبوت الكفالة بالمال» فإنه قال: إن لم أواف نفسه إلى 
وقت كذاء فأنا كفيل بالمال» ومن مذهب بعض الفقهاء: أن الكفالة بالنفس إذا 
كانت موقتة لاتبقى بعد مضى الوقت» ثم الثقة فى ذلك أن يضمن الكفيل 
النفس والمال جميعا على أنه إن أو فاه بنفسه يوم كذاء وهو برئ من المال 
والنفس جميعاء وإن لم يواف به حتى مضى الأحلء فالنفس والمال هما عليه 
جميعاء فإذا فعل هذاء فقّد استوثق عما حاف من بعض الفقهاء. 

:: وأماإذا قال: كفلت بمالك على فلان على أنى إن وافيت 
به فى يوم كذاءفأنا برئ من ذلك المال» فهو جائز استحسانا على مامر من 
قبل» وعند زفر رحمه اللّه صح الأولى دون الثانى؛ لأنه تعليق البراءة بالخحطر, 
وذالا مشقنيو ساناو او فد راشنميية لدو سكن لكر سنوي لكيه اسار ات وفيا : 
الأصح أن زفر لايخالفنا فى هذه المسألة؛ لأن هذا وإن كان تعليق البراءة 
بالموافاة إلا أنه بين للموافاة وقتا معلوماء ومثل هذا التعليق حائز عند زفر رحمه 
الله أيضا بدليل المسألة التى ذكرناها قبيل هذه المسألة» وإنما لايصح تعليق 
البراء ة عند زفر إذا لم يبين لماعلق به البراءة وقتا معلوماء والأصح أن زفر 
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لايخحالفنا فى هذه الصورة لا للمعنى الذى قالواء لكن لأن هذا ليس بتعليق على 
الحقيقة على مامر قبل هذا. 

5-0 أماإذا كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف له فى وقت كذاء 
فالمال الذى للطالب على غريم آخر على هذا الكفيل صحت الكفالتان عند 
انو تطيدفة را دن عرس رتضي نا مد سد ااه الكفالة الأولى 
جائزة دون الثانية» محمد يعتبر اتحاد من له الحق» من عليه الحق لصحة الكفالتين» 
وهمايعتبران لحصة الكفالتين اتحاد من له الحقء لا من عليه» وهنا اتحد من له 
الحق» وأما إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى وقت كذاء فهو كفيل 
بنفس فلان رجحل آخر للطالب عليه دين صحت الكفالة فى قولهماء وعلى قول 
محمد رحمه اللّه: صحت الكفالة الأولى» ولا تصح الثانية. قال شمس الأئمة 
الحلوانى: ذكر هاتين المسألتين فى كتاب الكفالة وذكر هذا الخلاف فى الكفالة 
بالمال لا فى الكفالة بالنفس إلا أنهم قالوا: الصحيح أن كل واحدة منهما على هذا 
الخلافء وذكر الإمام المعروف ب”خواهرزاده“ مسألة الكفالة بالنفس فى شرح 
حيل الأصلء وذكر الخلاف على هذا الوجه إلا أنه ذكر لأبى يوسف رحمه اللّه 
قا ركمو مكمه رحن الله وقال العاف عن د ال سيط وق 
كتاب الحوالة والكفالة. ٠‏ 

م ثمقالالخصاف رحمه اللّه: وما الحيلة حتى تجوز 
الكفالتان جميعا عند الكل فى المسألتين؟ قال: الحيلة فى المسألتين أن يكفل 
الكفيل فى المسألة الأولى بنفس هذا الرجلء» وبالمال الذى على ذلك الرجل 
على أنه متى وافى بهذا الرحل فى يوم كذاء فهو برئْ من الكفالة الأخرى» وفى 
المسألة الثانية يكفل الكفيل بالنفس على أنه متى وافى هذا الرحل فى يوم كذاء 
فهو برئ من الكفالة الأخرى. قال شمس الأئمة الحلوانى: وهذا التحرز إنما 
يقععلى مذهبناء أما على قول زفر: فلايقع بهذا التحرز؛ لأن هذا تعليق البراءة 
بعد ووذ اها عور على قولهوو لضم أن على قو ال رفو ريحم الله أيضنا: 
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يجوزفى هذه الصورة؛ لما بينا من قبل. قال رحمه اللّه: والذى هو أحود 
وأقوى أن يقول الكفيل: أنا كفيل لك بالمال الذى لك على فلان» وبنفسه 
ضمنته» فهذا جائز» وإذا دفع إليه برئ. قال رحمه اللّه: وعند زفر: الثانى لايصح 
أيضا؛ لأنه تعليق البراءة بالخطرء فيكون هذا التحرز عندناء والأصح أن على 
قول زفر رحمه اللّه يصح الثانى أيضا؛ لما قلنا قبل هذاء وإليه أشار الخصاف 
رحمه اللّه. وأما إذا قال: كفلت بنفس فلان على أنى إن لم أواف به فى وقت 
كذاء فعلىٌ ألف درهم.ء ولم يقل: علىٌ الألف التى هى على المطلوب» فهذه 
العالةقاق يعديهد] إن شام لامعال 

8 - رجل له على رحل مالء» فنجمه عليه» وأخذ منه كفيلا 
بنفسه على أنه إن لم يواف به عند محل كل نجم من هذه النجومء فالكفيل 
ضامن لجميع المال على النجوم» فهذا حائز عندناء قال: ولست آمن أن يبطله 
الكفيل بالمال مع النفس على أنه كلما سلم الكفيل المطلوب عند محل كل 
نجمء فهو برئ من ذلك النجمء فيكون هذا جائزا فى قولناء وفى قول غيرناء قال 
شمس الأئمة الحلواتي:شمكذاذ كر الحضافت رحمنه اللهء ولك شبهة 
الاختلاف باق؛ لأن فيه تعليق البراءة بالخطرء وإنه لايجوز عند بعض الناس» 
وقد ذ كرنا الجواب عن مثل هذه الشبهة فيما تقدم. 
إنسانء فأراد الضمين أن يأحذ من المطلوب رهنا بما ضمنه لايصح؛ لأنه 
ارتهان بدين سيجبء فلا يصح. والحيلة أن يقر البائع أنه باع هذه الدارء 
ماأدرك المشترى فى هذه الدار من دركء وإنه قد رهن الضمين بضمانه رهناء 
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وهذا لأنه إذا أقر البائع بوجوب الثمن على نفسه صار الكفيل آحذا الرهن من 
البائع بدين واحب على البائع للحال لابدين سيجبء فيجوز. 

١‏ - ادعى رجل له على آخر ألف درهم وهو يجحدء فأعطاه 
كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فى يوم كذاء فللطالب على الكفيل ألف 
درهم: ولم يقل: الألف الى على المطلوبء فهذا جائز فى قول أبى حنيفة 
رحمه الله وفى قول محمد رحمه اللّه: لايجوزء وقول أبى يوسف رحمه اللّه 
مضطربء هكذا ذكر شمس الأئمة الحلوانى» وذكر شيخ الإسلام المعروف 
ب”حواهرزاده» قول أبى يوسف رحمه اللّه مع قول أبى حنيفة رحمه اللّهء 
والمسألة معروفة فى كتاب الكفالة. والحيلة فى جوازها على قول الكل أن يقر 
الكفيل أن الطالب محق فى دعواه؛ وله على المطلوب ألف درهم, ثم يضمن» 
فيقول: أنا كفيل لك بنفس فلانء فإن لم أوافك به فى يوم كذاء فالألف التى 
لك عليه علىء فإذا قال: هكذا جاز الضمان عندهم جميعاء ويلزمه المال إن لم 
يواف به فى ذلك الوقت؛ لأنه أقر بوجوب المال» وإقراره فى حق نفسه صحيح 
حتى يلزمهء وإن كان لايصح فى حق الأصيل. 

5-05 وذكر محمد رحمه اللّه هذه المسألة فى حيل الأصل: 
وقال: الحيلة أن يقر الكفيل أن دعوى الطالب حق» ثم يضمن له بالنفس 
والمال جميعا على أنه إن وافاه بنفس المطلوب إلى كذا من الأحل» فهو برئ 
من ذلك كله» فإذا فعلء هكذا صحت الكفالتان عندهم جميعا؛ لأن كل 
واحدة منهما مطلقة غير معلقة بالشرط» وما ذكر فى حيل الأصل أحود. 

١51‏ :- رجحل ادعى رقبة عبد فى يد إنسان» فأحذ منه كفيلا بنفسه 
وبنفس العبدء فمات العبدء فأقام المدعى بينة أن العبد عبدهء قال: فعلى الكفيل 
قيمة العبد» هكذا ذكره الخحصاف رحمه اللّهء ولا يحتاج إلى بيان أنه هل يجبر 
صاحب اليد على إعطاء الكفيل بنفسه و بنفس العبد قبل أن يقبت حق الطالب 
اواو اتن فك رمتسي ديه الند هته العو لاف صل الأضي ادر كال : 
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المسألة على و تحهين: إما أن يقول الجدعى: لى :يننة يحاضيرة» أو قال ليست لى 
بينة حاضرة» ففى الأول: يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل بنفسه وبنفس 
العبد؛ لأن الطالب لايتمكن من إقامة البينة إلا بحضرتهماء وفى الوجه الثانى: 
لايجبرء ولكن إن تبرع بذلك كان جائزاء وهذا على مذهبناء فأما على قول 
الشافعى رحمه اللّه: فالكفالة بالأعيان لاتصح بحال ما. 

5 قال محم ريه الله فى ديل الأضل: وللة ايراد ديد 
بنفسه وبنفس عبده وكيلا بالخصومة» قال مشايخنا رحمهم اللّه: ومعناه إذا تبرع 
المطلوبء فجعل الكفيل وكيلا بالخصومة متى غاب كان جائزاء وإن أبى 
لايجبر عليهء وإن قال المدعى: لى بينة حاضرة» وهذا لأنا نظرنا للمدعى حيث 
أحذنا من المدعى عليه كفيلا بتسليم نفسه ونفس العبد متى قال: لى بينة حاضرة» 
فيجب أن ينظر للمطلوب» فلا يجبر على إعطاء الكفيل بالخصومة؛ لأن الناس 
مما يتفاوتون فى الخصومات»ء وربما يكون المطلوب فى الخصومة أهدى من 
الوكيل» ثم قال بعد هذا فى حيل الأصل: وإن أحذ منه كفيلا بنفسه وبنفس عبده 
وكيلافى خحصومته إن غاب ضامنا؛ لما يجب عليه أكان جائزا؟ قال: نعم؛ لأنه 
علق الوكالة بالشرطء وعلق الكفالة بمايجب عليه بالشرط أيضاء وتعليق 
الوكالات بالشروط جائزء وتعليق الكفالة بالشروط المتعارفة فيما بين الناس 
حائز. ثم قال فى حيل الأصل: وليس له أن يأحذ ضمينا بما وجب عليه» وله أن 
يأخذه بسائر ذلك مما وصفت لكء قال مشايخنا رحمه اللّه: وأراد به أن المدعى 
وإن قال: لى بينة حاضرة لايجبر المدعى عليه على إعطاء الوكيل بالخصومة» 
ولكن لو تبرع به يجوزء ولكن يجبر على إعطاء الكفيل بنفسه وبنفس العبد متى 
قال المدعى: لى بينة حاضرة للمعنى الذى قلنا. 

6- ثم جمنا إلى مسألة الكتاب» فنقول: إذا أعطى صاحب 
اليد كفيالا بنفسه وبنفس العبد و كيلا فى خصومة المولى إن غاب» ولم 
يأخذ منه ضمينا بما يجب عليه» فمات المطلوب» ومات العبد أيضاء فأقام 
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المدعى بينة أن العبد عبده قال: فعلى الكفيل قيمة العبد؛ لأن نفس العبد 
متقوم» وقد ضمن الكفيل تسليمه» وعجز عن ذلك بموته فيجب عليه قيمته 
بخلاف مالو كفل بنفس حرء فمات المكفول به حيث لايجب على 
المكفول شى؛ لأن نفس الحر مما لاتدحل تحت التقويم» فالعجز عن 
تسليمه لايوجب شيئاء أما ههنا فبخلافه. 

١15‏ : ثمقال: فهل يجعل غي ركم الكفيل بنفس الحر والعبد 
سواء» ويجعل الكفيل بريئاً بموت العبد كما يجعل الكفيل بريقاً بموت الحر 
قال: نعمء و كان هذا القائل يذهب فى ذلك إلى أن الكفيل ضمن تسليم العبد 
بسبب هو تبرعء» وذلك الكفالة ومثل هذا الضمان لايوجب القيمة عند العجز 
عن تسليم العين» ألاترى! أن المستعار إذا هلك فى يد المستعير لايلزمه قيمته» 
وإن كان يؤمر المستعير بالتسليم حال قيامه لهذا أن تسليم العين إنما لزمه 
بسبب هو تبرع» وذلك عقد العارية كذا هذاء وعلماء نا رحمهم الله قالوا: بأنه 
لزمه تسليم العبد بسبب موجب للضمان وهو الكفالة» فيلزمه تسليم قيمته عند 
العجز عن تسليم العين كما فى الغصب. ثم الحيلة فى ذلك أن يأحذ المدعى 
كفيلا بنفس المدعى عليه وبنفس العبد و كيلا للمطلوب فى خحصومة الطالب 
فى هذه الذعتوق عبجانا لنا وجب عق المطلوابيه شيب هذا العند: فتصير 
كفياذبالتيية فى قولهه جخميعا. 

7- رجل كفل بنفس رجل اليوم إلى الليل» أو إلى رأس الشهرء 
فالكفالة جائزة» فإن مضت المدة المذكورة» ولم يدفعه الكفيل إلى الطالب» 
فالكفالة بالنفس على حالها لايبرأ منها الكفيل حتى يدفع المكفول به إلى 
المكفول له فى قول أصحابنا رحمهم اللّه. 

قال شبعن الآننة السخلوات «هوالمتفت غيه علماننا 
رحمهم اللّه أنه إذا كفل بنفس إنسان إلى أحلء فالكفيل لايظالب به فى تلك 
المدة» وإنما يطالب به بعد مضى المدة» وضرب المدة فى هذا التأخير المطالبة 
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إلى تلك المدة» وروى عن أبى يوسف رحمه اللّه: أنه يطالب به فى المدة» ثم 
إن مضت المدة يبرأء وهوقول الحسن ابن زياد»ء ومسألتا الظهارة والإيلاء 
تشهدان لهماء فإنه إذا ظاهر منها إلى مدة معلومة» أو آلى منها إلى مدة» 
فالظهار والإيلاء إنما يقعان فى المدة» ويبطلان بعد مضيهاء ومسألة الطللاق 
تشهد لظاهر الرواية» فإنه إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى عشرة أيام» فإنما يقع 
عليها الطلاق بعد مضى عشرة أيام إلا على قول زفر رحمه اللّهء فإن عنده يقع 
الطلاق عليها فى الحالء قال القاضى الإمام أبو على النسفى: قول أبى يوسف 
ونه 1ل متستيعر ته اءاداك: لقان [لاكقر إن ناف لاس قوسمر 0 يرق 
المدة أنهم يطالبون فى المدة لابعدهاء فكان هذا أشبه بعرفناء فإذا طلب 
الكفيل حيلة حتى إذا مضى رأس الشهر يبرأ عن الكفالة على ظاهر الرواية فى 
قول الكلء فالحيلة أن يقول: كفلت بنفس فلان إلى عشرة أيام» فإذا مضت» 
فأنا برئ منه يقع له لنفسه على ظاهر الرواية. 

8 وإذا طلب الطالب حيلة حتى إذا مضى الشهر لايبرأ عند 
أبى يوسف رحمه اللّهء فالحيلة أن يقول: كفلت بنفس فلان إلى شهرء فإن لم 
أدفعه إليك رأس الشهرء فأنا ضامن ماعليه» فإذا قال: هذاء لم يبرأ الكفيل» هكذا 
قالهالخصافء قال شمس الأئمة الحلوانى: هذا من حملة الحيلة» ولا فائدة 
فيه؛ لأنه لو كفل بنفس رجلء ولم يوقت له وقتاء فإنه يتأبد» فإذا أراد التأبيد 
ينبغى له أن يطلق الكفالة إطلاقا حتى لايحتاج إلى هذا الشرط. 

- وأما إذا قال: كفلت بنفس فلان شهراء أو عشرة أيام» ولم 
يقل: إلى شهر أو إلى عشرة أيام» فقد احتلف المشايخ» منهم من قال: هذاء وما 
لوقال: إلى شهر سواءء حتى لايطالب الكفيل فى المدة» ويبرأ بمضى المدة 
على ظاهر الرواية؛ لأنه لافرق بين قوله: شهرا وبين قوله: إلى شهر كما فى باب 
اليمين» ومنهم من قال فى هذه المسألة: يطالب الكفيل فى المدة» ويبرأ 
بمضيها بخلاف قوله: إلى شهر» وهكذا روى عن أبى يوسف رحمه اللّهء وإليه 
مال الث الأما كوه الواحيلالعياقرخدالله. 
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0١‏ - ثمإذا كان يبرأ عن الكفالة بمضى المدة فى هذه المسألة 
عند بعض العلماء» فلو طلب الطالب حيلة حتى لايبرأ بمضى المدة» فالحيلة 
ماذكرنا قبل هذا فى قوله: إلى شهرء ثم ذكر بعد هذه المسألة المعروفة أن 
الكفالة لايوجب براءة الأصيل عندناء والحوالة توجحبء» وعند الشافعى رحمه 
الله#فوسسي عراف الأعينة تانيع والةةننان أراف الكمفا ف الكل أن يضمن 
الكفيل المال عن المطلوب على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بذلك 
وعلى أن للطالب أن يأحذ أيهما شاء بجميع المال. 

5-1 وممايتعلق بمسائل الكفالة ماذكر فى حيل الأصل: إذا 
أذ الطالب من المطلوب كفيلا بنفسه وكيلا فى خصومة إن غاب» فذلك 
جحائز؛ لأن الكفالة بالنفس حصلت مطلقة» والوكالة بالخصومة حصلت معلقة 
بشرط أن يغيب المطلوب» وتعليق ال وكالة بالشرط صحيحة:» فإن كان الطالب 
إنما أحذ منه كفيلا بنفسه و و كيلا فى خصومة إن غاب المطلوب على أنه 
ضامن لجميع مايذوب عليه» حاز ذلك كله؛ لأنه كفل بنفس المطلوب» وإن 
جائزء وعلق الكفالة بما يجب عليه إن غاب المطلوب» ووجب عليه للطالب 
حقء وتعليق الكفالة بشرط متعارف جائز. قال: ولست آمن أن يبطله بعض 
القضاة؛ لأن عند بعضهم الكفالة بما يجب على المطلوب متى غاب» لايصح؛ 
لأنها كفالة معلقة بالشرطء فالحيلة للطالب أن يأخذ منه كفيلا بنفسه ضامنا 
لمايجب عليه من حق الطالب على أنه إن وافاه إلى كذا من الأحلء فهو برئ 
من ذلك كله وإن لم يواف به فذلك كله عليهء وعلى أن الكفيل إن لم يواف 
به إلى ماسمينا من الأحل فهو وكيل المطلوب فى جميع مايطالبه به هذا 
الطالب» ويقر المطلوب أنه أمره بذلك كلهء ويقر الكفيل أنه قبل ذلك كله. 

-:١ 577‏ ومن جملة ذلك: أنه إذا ادعى الكفيل أنه سلم المطلوب 
إلى الطالب وأنكر الطالبء» فجاء هو الكفيل بشاهدين شهد أحدهما أنه 
سلم إليه فى موطن كذاء والآخر أنه سلم إليه فى موطن كذا غير ماذكره 


الفتاوى التاتارحانية 7١‏ -كتاب الحيل 50٠‏ الفصل: ١94‏ الحيلةفى الكفالة ج:١١‏ 
الأول» لاتقبل هذه الشهادة عندنا خلافا لبعض العلماءء و كذلك إذا احتلفا 
فى الزمان» وأماإذا سكتاعن ذكر المكان والزمان» فتقبل شهادتهما 
بالإتفاق» والمسألة معروفة. 

١ 4‏ : ومن جملة ذلك: رحلان ضمنا عن الرحل عما بايعه فلان 
من مائتى درهم إلى ألف جاز؛ لأنهما لو كفلا عن رجحل بما سيجب عليه لفلان 
صحت الكفالة» وإن لم يبينا مقدار المكفول به فإذا بيناه أولى أن يصحء و كأنه 
إنما بين المقدار ههنا تحرزا عن قول أبى ليلى رحمه اللّهء قال: فإن كانا ضمنا 
ومماوصفت على أن على أحدهما الثلث من ذلك وعلى الآخر الثلثين حاز» 
قال: فإن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذى معه مالزمه فيما ضمن 
من الغرم يريد به أنه أراد أحد الكفيلين أنه إذا أدى شيئا يرجحع بما أدى على 
صاحبه أو على الأصيل» فالحيلة أن يشهد على إقرار الذى عليه الأصل» وعلى 
إقرار صاحبه كفل عن الذى عليه الأصلء و كان صاحبه بما كفل عن الذى 
عليه الأصل بأمرهما حتى إذا أدى كان له أن يرجع بما أدى إن شاء على 
الأصيل» وإن شاء على صاحبه الكفيل؛ لأنه كفل عنهما بأمرهما. 


الفتاوى التاتارحانية ”١‏ -كتاب الحيل 25١‏ الفصل: 3١‏ الحيلة فى الحوالة ج: ١٠١‏ 


الفصل العشرون الحيلة فى الحوالة 

6 -- رجل له على رجحل مالء وأراد الذى عليه المال أن يحيله 
على رحل بهذا المال على أنه إن مات المحتال عليه مفلسا لايرجع الطالب 
على المحيل بمالهعليه» والوجه فى ذلك أن يقول المحيل والمحتال فى 
كتاب الحوالة: إن هذا المحيل أحال بهذا المال على فلان» ويسميان رجحلا 
مجهولا لايعرف وقبل ذلك الرجل الحوالة» ثم إن ذلك الرحل المحتال عليه 
الخنال بهذا المال على هذا المحتال عليه» فإذا فعلا على هذا الوجه» ثم مات 
هذا المحتال عليه مفلسا لايكون للمحتال له حق الرحو ع على المحيل الأول» 
لأن المحيل الأول ماأحال المحتال له على هذا المحتال عليه إنما أحال على 
رحل آخرء ولم يعرف موت ذلك الرحل عن إفلاس. 

15 :- وإذا أراد المطلوب أن يحيل الطالب بالمال على الغريم» 
فقالالطالب للمطلوب: أنت عندى أو ثق من المحتال عليه» ولا آمن أن 
يتوى مالى إن أحلت لى عليه» وطلب حيلة» حتى لايبرأ الأصيل» فالحيلة أن 
يضمن غريم المطلوب للطالب عن المطلوب ماعليه من الدين فلا يبرأ 
الأصيلء و كان للطالب أن يأحذ أيهما شاءء فيحصل مقصودهما جميعاء 
وجحه آحر فى ذلك أن يوكل المطلوب للطالب» حتى يقبض الدين ويجعله 
قصاصا بماله» فيجوزء أما التوكيل بقبض الدين فظاهرء وأما جعل المقبوض 
قصاصا بماله أيضا ظاهرء لأن طريق قضاء الدين هذا على ماعرف فى 
موضعه فإن قال المطلوب: أحاف أن يقبض الطالب من غريمى ويقول: 
ضاع قبل أن اقبضه لنفسى» ويكون القول له فى ذلك» معنى هذه المسألة أن 
المطلوب لما و كل الطالب بقبض الدين من غريمه» ولم يقل: اقبضه لنفسك 
يقعقبض الطالب أولا للمطلوبء ثم يحتاج الطالب إلى تجديد القبض 
لنفسه ليقع القبض للطالبء لأن المقبوض فى يد ال وكيل أمانة والقبض 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ ”26 الفصل: "٠‏ الحيلةفى الحوالة ج:١١‏ 
لنفسه قبض ضمانء وقبض الأمانة لاينوب عن قبض الضمانء» فيحتاج إلى 
تجديد القبض لنفسه» وإذا قال: هلك المقبوض قبل أن اقبض لنفسى فقد 
ادعى هلاك الأمانة قبل إحداث سبب الضمان فيكون القول له. 

17 -: فإذاعرفت تفسير المسألة» فالحيلة له أن يأمر المطلوب 
غريمههذا أن يضمن عنه المال للطالب على أن يأحذ به أيهما شاءء فإذا فعل 
ذلك صار المال عليهماء فإذا أذ الطالب من غريم المطلوب شيئا يصير آحذا 
لنفسه ولو هلك يهلك عليه. 

4- وحكى عن الشيخ الإمام أبى محمد الكوفى رحمه اللّه أنه 
قال: هنا حيلة أخرى أن يقول المطلوب للطالب: اقبض ماعلى غريمى 
لنفسككء فإذا قال هكذا لايمكنه أن يقول: ضاع منى لأنه لما يقبض يقبض 
لنفسه» وينوب القبض الواحد مناب قبضينء بخلاف مالو قال اقبضهء لأنه 
يحتاج إلى قبضين إلى قبض للم وكل وإلى قبض لنفسه. 

١8‏ :- وإن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل عنى أحد لأنى 
ألقيت إلى الإفلاس» فالوجه أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب 
على أن الغريمإن لميوف الطالب المال إلى وقت كذاء فالمطلوب ضامن 
للمال على حاله» فيحصل مقصودهماء فيجو ز هذا. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 565 الفصل: 5١‏ الحيلةفى الصلح ج:١١‏ 


الفصل الحادى والعشرون الحيلة فى الصلح 

١‏ : قال محمد فى حيل الأصل: رحل له على رحل ألف درهم 
صالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه فى هلال شهر كذا من سنة كذاء فإن 
لم يفعل فعليه مائتا درهم جاز هذا الصلح فى قول علمائنا رحمهم اللّهء فهذه 
المسألة على هذه الصورة» والوضع لم يذكرها محمد فى كتاب الصلح: إنما 
هى من خصائص كتاب الحيل» والحكم فيها أن المطلوب إذا أدى مائة فى 
الوقت المشروط برئ عن الباقى» وإن لم يؤد فعليه مائتا درهم. 

0١‏ - وأماالمذكور فى كتاب الصلح: من هذا الجنس ثلاثة 
فصول: )١(‏ أحدها: إذا كان لرحل على رجحل ألف درهمء وقال صاحب المال 
للمديون: حططت عنك خمسمائة لتؤدى خمسمائة غدا إلى وقبل الآخر» 
وذكر أن الصلحء والحط جائز أدى المديون إليه حمسمائة غداء أو لم يؤد» 
)١‏ الثانى: إذا قال: حططتك عنك حمسمائة على أن تعجلنى خمسمائة» فإن 
لم تعجلء فالألف عليك على حالها وقبل الآخر» وذكر أن المديون إن عجل 
حمسمائة فهو برئ عن الخمسمائة الأخرى» وإن لم يعجلء فالألف عليه 
بحالهءوهذااستحسانء والقياس أن الألف على المديون على حالها عجل 
الخمسمائة» أو لم يعجلء وبالقياس أذ بعض الناس» (") الثالث: إذا قال: 
حططت عنك خحمسمائة على أن تعجلنى حمس مائة» ولم يزد على هذاء وذ كر 
فيه خلافاء فتقال: على قول أبى حنيفة إن عجل حمسمائة برئ عن الخمسمائة 
الأحرى» وإن لم يعجلء فالألف عليه على حالهاء وبطل الصلحء وقال 
أبويوسف: لايبطل الصلحء وعلى المطلوب حمسمائة عجل الخمسماثة» أو 
لم يعجل» فهذه حملة ماأوردها محمد فى كتاب الصلح. 

-::١ 5‏ جئنا إلى مسألة كتاب الحيل: فصورتها وحكمها ماذكرناء 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ 505 الفصل: 7١‏ الحيلة فى الصلح ج:١١‏ 
وإنماذكرمحمدقول أبى يوسف فى مسئلة كتاب الحيل: ليبين أن هذه 
المسألة على الإتفاق لاحلاف فيها كما فى مسألة كتاب الصلحء فأما فى 
مسألة كتاب الحيل: مخالف قيل المخالف زفرء وقيل: المخالف ابن أبى ليلى» 
فإن طلبا حيلة» حتى يجوز هذا أيضا بلا حلافء فالحيلة فى ذلك ماأشار إليه 
محمدء» فقال: يحط رب المال عن المديون ثمان مائة» وتبقى مائتا درهم» 
فصالحه من هاتين المائتين على مايؤديها إليه فى وقت كذاء فإن لم يفعل فلا 
صلح بينهماء ومثل هذا الصلح جائز بلااحلاف قال شمس الأئمة الحلوانى: فى 
هذه الحيلة نظر؛ لأن فيه تعليق البراءة عما زاد على المائة إلى تمام المائتين 
أيضاء وذكر شيخ الإسلام فى شرح الحيل: أن الصلح حائز بالاتفاق. 

-:١ 577‏ وفى الواقعات السمرقندية: إذا كان لرجل على رجحل ألف 
درهم صالحه منها على مائة درهم إلى شهرء فإن لم يعطها إلى شهرء فمائتا 
درهم.ء فهذا لايجوزء وإن كان هذا الصلح حطا لأن المحطوط مجهول وهو 
تسع مائة أن أوفاه مائة فى الوقت المشروطهء وإن لم يوفه» فالمحطوط ثمان 
مائة» وجهالة المحطوط يمنع صحة الحطء فيجب أن يكون الجواب فى 
مسئلة الحيل كذلكء فيكون فى المسألة روايتان إذا لافرق بين المسألتين. 

4 - رجل مات وترك ابنا وامرأة» وفى أيديهما دار جاء رجل 
وادعى أن هذه الدار داره» فصالحاه من دعواه على مال» فهذه المسألة على 
وحهين إن كانا صالحهه على غير إقرار» فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما 
أثماناء وإن كانا صالحاه على إقرار منهماء فالدار بينهما نصفان والمال بينهما 
نصفان أيضاء فإن طلبا حيلة» حتى يكون الصلح عن إقرار وتكون الدار بينهما 
أثمانا والمال بينهما أثمانا قال: الحيلة أن يصالح رحل أحنبى عنهما على إقرار 
على أن يسلم للمرأة الثمن وللابن سبعة الأثمان» فإذا وقع الصلح على هذا 
الوحه صح الصلح» وكانت الدار بينهما أثماناء ثم يرحع المصالح عليهما ببدل 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 555 الفصل: 5١‏ الحيلة فى الصلح ج:١١‏ 
الصلح إن كانا أمراه بالصلح: وإنما كان كذلك لأن إقرار الأجتبى لايصح فى 
حقهماء وكان صلحه مسقطا دعوى المدعى» وإذا سقط دعواه صارت الدار 
مملوكة لهما بجهة الإرث» فيكون على ثمانية وبدل الصلح يكون كذلك» 
وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلوانى هذه المسألة فى شرح حيل الأصل: وقال: 
الحيلة أن يقر المدعى بالدار» ثم يصالحاه منها على كذا على أن يكون للمرأة 
ثمن الدار وللابن سبعة أثمان الدار» فإذا صرحا بذلك كان الملك فى الدار 
بينهماعلى ماصرحاه» والثمن كذلك بمنزلة مالو اشتريا ذارا على أن يكون 
لأحدهما ثمنها وللآخر سبعة الأثمان. 

-: رجل مات وترك دراهم ودنانير» أو عروضاء فأراد ورثة 
الزوج أن يصالحوا المرأة من حصتها من التركة على دراهم» أو على دنانير 
اعلم أن هذه المسألة لاتخلو عن وجهين. 

7١خ‏ الأول: إذا لم يكن فى التركة دين» وقد ترك الزوج دراهم» 
أو عروضا وصولحت على دراهم إن كان ماأحذت من الدراهم أكثر من 
نصيبها من الدراهم جازء ويجعل المثل من الدراهم بالمثل والباقى بمقابلة العروض 


1:- أحرج البخارى تعليقا فقال: وقال ابن عباس يتخارج الشريكان» وأهل 
الميراثء في أذ هذا عيناء وهذا ديناء فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. صحيح البخارى» 
الحوالة /١‏ باب فى الحوالة» وهل يرجع فى الحوالة؟ /١‏ .5. 

وأخصرج ابن سعد فى الطبقات بالسند المتصل عن محمد أن عبد الرحمن بن عوف توفى» 
وكان فيما ترك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجِلَّت أيدى الرجال منه» وترك أربع نسوة» فأخرحت 
امرأة ممن ثمنها بثمانين ألفا. الطبقات الكبرى لابن سعدء ذكر وفاة عبد الرحمن وحمل سريره وما 
قيل بعد وفاته .٠١ 1١/9‏ 

وأخمرج نحوه عبد الرزاق عن عمرو بن دينار فى مصنفه» المضاربة والقراضء باب المرأة 


تصالح على ثمنها // 5/5 برقم: 7557 .١5‏ نصب الرأية للزيلعى» الصلح .١١1/84‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 5601 الفصل: ”١‏ الحيلة فى الصلح ج:١١‏ 
غير أن مايخص الدراهم من الدراهم يكون صرفاء فيشترط قبض البدلين فى 
اللمتعدين إذا كانظة الووثة تفريخ بالتركة غين ماتفين النضينها مر لبر كة أن 
نصيبها من التركة أمانة فى هذه الحالة فى أيديهم» وقبض الأمانة لاينوب عن 
قبض الضمانء» فإن صار نصيبها مضمونا على الورثة بأن كانوا حاحدين للتركة 
أو مقرين إلا أنهم كانوا مانعين نصيبها من التركة إلا أن لايحتاج إلى قبض 
البدلين فى المجلسء لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الضمانء وإنما يحتاج 
إلى قبض بدل الصلح لاغيرء وإن كان ماأحذت مثل نصيبها من الدراهم 
لايجوزء لأنه يبقى العروض خخاليا عن العوض» و كذلك إذا كان ماأحذت أقل 
من نصيبها من الدراهم لايجوزء لأنه يبقى العروض مع بعض الدراهم نخاليا عن 
العوضء فتعذر تجويزهذا الصلح بطريق المعاوضة» وتعذر تجويزه بطريق 
الابراء عن الباقى» لأن التركة عين والإبراء عن الأعيان باطل. 

١ 07‏ :- قال الحاكم أبو الفضل: إنما يبطل الصلح على مثل نصيبها 
من الدراهمء وعلى أقل من نصيبها من الدراهم حالة التصادقء أما حالة 
المناكرة» فالصلح جائزء لأن حالة المناكرة المعطى يعطى المال لقطع المنازعة 
وتفدية يمينه فلا يتمكن الربوا وإلى هذا أشار محمد فى كتاب الصلح» وإن لم 
يعلممقدار نصيبها من الدراهم التى تركها الزوج لم يجز الصلحء لأن هذا 
الصلح فاسد من وجهين صحيح من وجه» وكانت العبرة لجانب الفسادء وإن 
صولحت على عروض أو دنانير حاز» وإن قلء لأنه لايتمكن الربوا فى خلااف 
الجنس» وهذا هو الحيلة فى هذا الباب. 

١‏ : وإن كانت تركة الزوج دنانير» أو عروضا فصولحت على 
دنانير فهو على التفاصيل التى قلنا فى الدراهم» وإن صولحت على دراهم جاز 
على كل حالء» وإن كان فى تركة الزوج دراهم ودنانير وعروض» فصولحت 
على دراهم أو على دنانير لايجوز إلا إذا كان بدل الصلح أكثر من نصيبها من 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  51٠/‏ الفصل: ”١‏ الحيلة فى الصلح ج:١١‏ 
ذلك النقدء حتى يكون المثل بالمثل من ذلك النقد والباقى بإزاء العروض 
والنقد الآخرء وإن صولحت على دراهم أودنانير جاز على كل حال» ويصرف 
الجنس إلى خلاف الجنسء» وهذا هو الحيلة فى هذا الباب إلا أن مايخص 
الدراهم من الدنانير» وما يخص الدنانير من الدراهم صرف» فيشترط قبض 
البدلين فى المجلس وما يخص العروض ليس بصرف فلا يشترط فيه قبض 
البدلين فى المجلس غير أن هذه الحيلة مستقيمة عند علمائنا الثلاثة غير 
مستقيمة عند زفرء لأنه لايصرف الجنس إلى حلاف الجنس على ماعرف فى 
مسألة الإكراه» فالثقة على قول الكل أن يصالحوها من جميع نصيبها من 
جميع تركة الزوج على عرض واحد بعينه» ثم فى الموضع الذى يجوز هذا 
الصلح لايحتاج إلى معرفة حصتها من جملة التركة» وهذا مشكل؛ لأن حواز 
هذا الصلح بطريق البيع إلا أن هذا بيع لايحتاج فيه إلى التسليم ألاترى! أن من 
أقر أنه غصب من فلان شيئاء أو أقر أن فلانا أودعه شيئاء ثم أن المقر اشترى 
ذلك الشيع من المقر له جحازء وإن كانا لايعرفان مقداره كذا هنا. 

١8‏ : وإن كانت التركة مجهولة لايدرى ماهى؟ ذ كر الشيخ 
الإمام ظهير الدين المرغينانى فى شرح كتاب الشروط: أنه لايجوز الصلح على 
المكيل والموزون لمافيه من احتمال الربوا بأن كان فى التركة مكيل أو 
موزون» ونصيبها من ذلك مغل بدل الصلح أو أكثرء وقال الفقيه أبو حعفر 
يجوزهذا الصلح لأنه يحتمل أن لايكون فى التركة من جنس بدل الصلح» 


© 1:- أحرج البيهقى عن شريح أنه قال: أيما امرأة صولحت من ثمنهاء ولم تخبّر 
بماترك زوجهاء فتلك الريبة كلهاء السنن الكبرى للبيهقى» الصلحء» باب صلح المعاوضة» وأنه بمنزلة 
البيع الخ 5707/8 برقم: 557 .١١5‏ 

وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظ ”على ثمنها“ فى البيوع والأقضية» الصلح بين 
الخصوم 0175/١١‏ برقم: © 77184. 
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وإن كان يحتمل أن يكون نصيبها من ذلك أكثر من بدل الصلحء أو أقل فيكون 
فيه احتمال الاحتمال» وذلك لايكون معتبرا. 

1 : وإن كانت التركة عقارا وأراضى وحيواناء وأمتعة وكل 
ذلك فى أيدى المدعى عليهم إلا أن المدعى لايدرى ماهو فصالحهم على 
مكيلء أو موزون جاز. 

0١‏ - الوجهالثانى: إذا كان فى التركة دين» فإن أدحلوا الدين 
فى الصلح بأن صالحوها من الدين والعين على مال» أو صالحوها على أن 
تأحذ هى الدين من الغريم وتترك حقها فى سائر الأموال» وكل ذلك باطل» 
لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين» ومتى فسد الصلح فى حصة الدين 
فسد فى حصة العين» لأن العقد واحدء وإن لم يدحلوا الدين فى الصلح صح 
الصلح عن باقى التركة» وبقى الدين على الغريم بينهم على فرائض اللّهِ تعالى» 
وهذا نوع حيلة فى تصحيح هذا الصلح أن يستثنوا الدين» ويذكروا فى 
الوثيقة ماحلا الدين» وإن أرادوا إدخال الدين فى الصلحء فالوجه أن 
تستقرض المرأة من الورثة مثل نصيبها من الدين» ثم تحيلهم بذلك على 
الغريم ليعطيهم من نصيبها ويقبل الغريم ذلك» ثم يصالحونها عن بقية المال 
فيصير جميع الدين والعين ملكا لهم, أو يعجلوا للمرأة نصيبها يعنى الورثة 
من الدين من أموالهم متطوعين عن الغريم» فإن قضاء الدين عن غيره متطوعا 
حائز» ثم يصالحونها عما بقىء فاالإقراض أنفع فى حق الورثة» حتى أنهم لو 
لم يصلوا إلى حقهم من الديون يرحعون بما أدوا على المرأة» أما لو عجلوا 
نصيبها متطوعين لايصلون إلى ماأدوا لا من جهة الغريم» ولا من جهة المرأة» 
لأنه لارحو ع للمتطوع على أحد. 

5 : وإن أبت الورثة أن يقرضوا نصيبها من الدين» فالحيلة أن 
تستقرض نصيبها من الدين من رجحل ويعجل نصيبها من الدين» ثم يصالحونها 
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واحد منه عرضا من عروضه من المرأة مايساوى عشرة بخمسين الذى نصيبها 
هوء وقد يفعل الوارث هذا لأحل هذه المنفعة وهو صحة الصلح» وخحروجها 
من البين» ثم يحيل المرأة بثمن ذلك العرض على الغريم» ثم يصالحونها من 
المال العينء وإن كانت المرأة لاتجيب إلى ذلك مخحافة أن يتوى المال على 
الغريمء ويرجع الوارث عليها بثمن العرض» فالحيلة أن تقر المرأة باستيفاء 
نصيبها من الدين الذى على الغريم» وتشهد على نصيبها بالاستيفاء» ثم 
يصالحونها من المال العين على ماوصفنا. 

-:١ 575‏ ووراء هذه الحيلة حيلة أحرى أن يصالحوها من المال 
العين سوى ما أقرت باسم زوجها فلان من الديون وهو على فلان وفلان كذا 
وكذا كله لفلان وفلان يسمى جميع الورثة حقهم» وملكهمء لاحق لأحد 
سواهم فيه» وإن اسم زوجها فى ذلك عارية» ومعونة لهمء فالإقرار بالدين للغير 
يجوزإلا أن حق القبض يكون للمقرء وإن كان موروثا؛ لأن الموروث معتبر 
بالدين الذى ينبت بعقدهاء ولو ثبت بعقدها كان حق القبض لهاء فكذا ههناء 
فينبغى أن توكل المرأة الورثة للمقر لهم بالدين» حتى يثبت لهم حق القبض إلا 
أن فى هذه الحيلة» وفى الحيلة التى سبق ذكرها أمرا بالكذب. 

١١4‏ :- وأما إذا لم يكن الدين معلوما وقت الصلحء ووقع الصلح 
جائزا على بعض ماذكرنا من الوجوه» ثم ظهر دين الميت» أو ظهر عين للميت 
فى يد رجحل هل يكون داخلا تحت الصلح؟ لارواية لهذه المسألة قال الفقيه 
أبو بكر الأعمش: ولقائل أن يقول: لايدحل» ولقائل أن يقول: يدحل» ثم على 
قول هؤلاء: إذا دحل ماظهر تحت الصلح إن كان ماظهر عينا لايو جب فساد 
الصلح» وإن كان ماظهر دينا إن كان الدين مستثنى من الصلح لايفسد الصلح» 
وإن لم يكن مستثنى يفسد الصلحء ومعنى استنثاء الدين فى هذه الصورة أن 
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يقولواوقت الصلح ماخلا الدين» وإن كان للميت دين» فإذا شرطوا فى هذا 
الصلح أن لو ظهرت على الميت دين فلا شيء عليها لايصح الصلح. 

5 157 :- وفى فتاوى شمس الأئمة: لو شرطوا فى الصلح أن لو طمع 
السلطان شيفا من التركة فلا شيء عليها لايصح الصلح» ولكن هذا ليس 
بصواب؛ لأن هذا الشرط لأن لايظلم بخلاف ما إذا شرطوا أنه لوظهر على 
الميت دين فلا شيء عليها. 

١5‏ : وفى المنتقى: قال هشام فى نوادره قلت لأبى يوسف: 
ماتقول فى رحل: أوصى بخدمة عبد له سنة» فمات الموصىء فأراد الوارث أن 
يشترى من الموصى له وصيته فى العبد لايجوزء لأن حق الموصى له لاثمن له» 
ولا مالية له بدليل أنه ييطل بموتهه فإنه إذا مات لايورث حق وصيته كما 
لايورث حق الشفيع فى الشفعة؛ لأن حقه لا مالية له» ولا ثمن وعقد البيع 
والشراء عقد حاص يرد على ماله» ثمنية ومالية» وعن هذا قلنا: أن بيع المنافع 
باطل والإحارة لاتنعقد بلفظة البيع؛ لأن البيع والشراء عقد يرد على ماله مالية» 
والمنافع لامالية فيها فلا يرد عليها البيع كذا هنا فى مسألتنا ويدل عليه حق 
الشفعة» فإن المشترى إذا اشترى من الشفيع حقه بمال كان الشراء باطلاء 
وكان ذلك تسليما للشفعة وإبطالاً لحقه. 

-:١ 57‏ قال الشيخ الإمام شمس الأثمة الحلوانى: وحدت هذه 
المسألة مشكلة ليس لها فى الأمة من يفتحهاء وإنما يشكل هذه المسألة 
لإشكال هذا الأصل؛ لأن البيع لايرد إلا على ما له مالية وثمنية بدليل ماذكرنا 
من المسائل ويشكل هذا بمسألة الطلاق» فإن المرأة إذا قالت لزوجها: 
اشتريت طلاقى منك بكذا فقال الزوج: بعت يصح ويقع الطلاق: وكذا لو باع 
الزوج منها طلاقها بمال» أو باع بعضها منها بمال واشترت منه يصح» فيجب 
البدل ولا مالية لنفسها ولا ثمنية» وكذا لامالية فى طلاقها ولا ثمنية ومع ذلك 
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البيع» وجواز بيع المنافع وجواز بيع الوصية. 

: قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: إن مشايخنا 
تكلفواللفرق بينهماء ولم يمكنهم ذلك إلا أن الكرحى أعياه الفرق بينهماء 
حتى رججع عن قول العلماء وقال: بأن الإجارة تنعقد بلفظ البيع» وعلى قياس 
قوله: فى انقعاد الإحارة بلفظ البيع ينبغى أن يقال: بجواز بيع الموصى له وصيته 
من الوارث بمال» ولكن فى ظاهر المبسوط: مايخخالفه» وإذا لم يجز للوارث أن 
يشترى من الموصى له وصيته بمال كيف الحيلة والثقة للوارث فيه؟ فالحيلة 
فيه أن يصالح الوراث الموصى له من وصية على دراهم مسماة يدفعها إليه» 
فيجوز ويبطل حق صاحب الخدمة» ويصير العبد للوارث يصنع به مابدا له من 
بيع» أو غيره» وكان ينبغى أن لايجوز هذا الصلح؛ لأن هذا الصلح وقع على 
حلاف جنس حقههء والصلح إذا كان واقعا على حلاف جنس الحق يعتبر 
معاوضة» وتمليكاء وتعذر اعتبار هذا الصلح تمليكاء لأن الموصى له ملك 
خدمة العبد بغير عوض» ومن ملك منفعة بغير عوض لايملك التمليك من غيره 
بعوض كالمستعير» والجواب عن هذا أن يقال: بأن الصلح متى تعذر اعتباره 
تمليكاء فإنه يعتبر إسقاطا من كل وجهء ألاترى أن الصلح عن القصاص جائز» 
وإنما يجوز إسقاطا من كل وجه» فكذا يعتبر هذا الصلح إسقاطا لحقه. 

١١ 48‏ :- قلنا: وإسقاط الحق عن منافع يستحقه الإنسان جائز كما 
فى الشرب ومسيل الماءء» وإذا حاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال: 
أسقطت حقى فى الخدمة بكذا فيسقط حقه فى الخدمة يدل عليه أن رحلا لو 
أوصى بسكنى دار لآخر شهراء ثم أن الموصى له صالح عن حقه بسكنى دار 
أعرى شهرا يجوزء وإن كان تمليك السكنى بالسكنى لايجوزء ومع هذا صح 
الصلح وإنما صح بطريق الاسقاط فى الترك» لأن الموصى له بعقد الصلح ترك 
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حقه الذى أوصى له بما يعطى له من سكنى دار أحرى شهراء وعن هذا قلنا إن 
أحد الورثة إذا صالح الموصى له عن حقه بمال أن ذلك الحق لايسلم لهذا 
الوارث المصالح خاصة» بل يكون ذلك الحق بينه وبين سائر الورثة على 
فرائض اللّه تعالى؛ لأن الموصى له بالصلح ترك حقهء فعاد حكم الإرث» 
وكذلك لو أوصى بمافى بطن أمته وهو الجنين لإنسان صحت الوصية لما 
عرق فى موضعه» فإن كان اشترى ابن ألمت من الموضى له ذلك الحنين 
بدراهم مسماة لايجوز الشراء؛ لأن الجنين ليست له ثمنية ومالية» والحيلة فيه 
أن يصالحه ابن الميت من وصيه على شيء مسمى يجوز ذلك» وطريق الجواز 
أن الموصى له ترك حقه فى الجنين بالصلح بما أحذ من الدراهم» وملك الورثة 
الجنين كملكهم الظرف وهى الأمة» فيجوز كما فى خدمة العبد وسكنى الدار. 

- رجل له على رجل مال فصالحه على أن يؤخر عنه على أن 
يضمن له فلان ماعليه من هذا المال» وإن لم يضمن فلا صلح بينهماء والمال 
حال كما كان فهو جائز عندناء لأن التأحيل براءة موقتة» وقد حصل تعليقها 
بشرط متعارف بين الناس وهو إعطاءه الكفيل» وتعليق البراءة المؤبدة بشرط 
متعارف فيما بين الناس صحيحء فكذا تعليق البراءة الموقتة» ثم قال: ولست 
آمره أن يبطله. 

5- وبعض مشايخنا ممن لايرى تعليق البراءة بالشرط متعارفا 
كان أو غير متعارفء فالحيلة فى ذلك أن يكون الكفيل حاضراء فيضمن المال 
عن المطلوب مطلقا غير معلق بشيء» ثم يؤجل الطالب بعد ذلك المطلوب 
فبقى الأحل فى حق الكفيل والأصيل جميعاء ويكون هذا التأحيل صحيحاء 
لأنه غير معلق بالشرط. 

١١‏ :- فإن كان الكفيل غائبا فما الحيلة حتى يصح التأحيل عند 
الكل؟ قال: الحيلة أن يصالح الطالب المطلوب على أن ماعليه من الدين على 
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على أن فلانا إن ضمن هذا المال مابينه وبين يوم كذاء فالصلح تام وإلا فلا صلح 
فلانعنهلى هذا المال إلى عشرة أيام من هذا الشهرء أو من شهر كذا إلى آخر 
المسألة على نحو ما بيناء فبعد ذلك إن كفل فلان الكفيل عن المطلوب بالمال 
فى العشرة الأيام صح التأحيل» وإن لم يضمن فلان عن المطلوب» حتى مضت 
عشرة أيام بطل التأحيل» ويكون هذا الصلح جائزا عند الكل» أما عندنا فلما 
ذكرناء وأما عند غيرنا فلأن التأحيل براءة موقتة» فتعتبر بالبراءة المؤبدة» وتعليق 
البراءة المؤبدة بشرط متعارف وهو شرط التأحيل إنما لايجوز عند غيرنا إذا لم 
يضرب للتعجيل مدة بأن قال: صالحتك عن الألف على خحمسمائة على أن 
تعجلنى حمسمائة» ولم يقل على أن تعجلنى حمسمائة إلى عشرة أيام» وإذا بين 
للتعجيل مدة بأن قال صالحتك عن الألف على حمسمائة على أن تعجل 
حمسمائة إلى عشرة أيام» فإن لم يعجل إلى عشر أيام فلا صلح بيننا كان جائزاء 
وإذا كان الجواز عند غيرنا على هذا التفصيل فى البراءة المؤبدة» و كذا فى البراء 
ة الموقتة وهو التأحيل إن كان التأحيل معلقا بإعطاء الكفيل» ولم يبين لذلك وقتا 
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الفصل الثانى والعشرون الحيلة فى الرهن 

-:١ 67‏ رجل أراد أن يرهن نصف دارهء أو نصف ضياعه شائعا 
لايجوز عندنا والمسألة معروفة» فإن طلبا حيلة» فالحيلة فى ذلك أن يبيع نصف 
داره» أو نصف ضياعه بالمال الذى يريد استقراضه على أن المشترى فيه 
بالخيار ثلاثة أيام» فإذا تقابضا فسخ المشترى العقدء فيبقى المبيع فى يده على 
حكم الرهن بذلك الفمن إن هلك هلك بالثمن» وإن دخله عيب ذهب من 
الثمن بقدرهء هكذا ذكر الخصاف فى حيلهء فهذه المسألة نص على أن 
المشترى فى خيار الشرط للمشترى بعد الفسخ مضمون بالثمن لابالقيمة» 
وهكذاذكر محمد فى بيوع الجامع فى باب القبض فى البيع وغيره» وأما 
المشترى فى خيار الشرط للبائع بعد الفسخ مضمون بالقيمة لابالئمن كما قبل 
الفسخ والرد بخيار الرؤية» والرد بالعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط 
المسترى وذ كرهده الفتيالة فى حي الأضل: 

-:١ 4‏ وقال: الحيلة أن يبيع المستقرض نصف داره من المقرض 
على أنه بالخيار إلى وقت كذا شهراء أو أكثر» فإن رد المال فيه فلا بيع بينهماء 
وإن لم يردء فالخيار باطل والبيع لازم» وقد عرف مثل هذه المسألة فى كتاب 
البيبوع؛ ولكن هذه الحيلة لا تتأتى على قول أبى حنيفة؛ لأنه لايرى اشتراط 
الخيار أكثر من ثلاثة أيام» و كذلك إن شرط الخيار للبائع» فنقض البائع البيع 
بعد ماتقابضاء فالجواب فيه واحد إلا أن هذا المبيع يكون مضمونا بالقيمة إن 
هلك أو دحله عيب ويسقط الدين بطريق المقاصة» لو كان الدين مثل قيمته» 
ويترادان الفضل إن كان هناك فضل. 

هه ١١»‏ :- رجحل أراد أن يرتهن من رجل رهناء وأراد أن ينتفع بالرهن 
بأن يكون الرهن أرضا أراد المرتهن أن يزرعهاء أو يكون دارا أراد المرتهن أن 
يسكنهاء فالحيلة فى ذلك أن يرهن ذلك الشيء ويقبضه» ثم يستعير المرتهن 
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ذلك الشيء من الراهن» فإذا أعاره إياه» وأذن له فى الانتفاع طالب له ذلك 
والعارية لاترفع الرهن» ولكن مادام ينتفع به المرتهن لايظهر حكم الرهن» حتى 
لوهلك لايسقط الدينء فإذا فرغ من الانتفاع يعود رهنا كما كان بخللاف 
الإحارة» فإن عقد الإحارة يبطل الرهن» والمسألة معروفة. 

5 : ثم ذكر الخصاف أنه إذا ترك الانتفاع بالدار وفرغها يعود 
رهنا فقد بين أن مع ترك الانتفاع التفريغ شرط ليعود رهناء وفى المبسوط: قال: 
إذا ترك الانتفاع به عاد رهناء فظاهر ماذكر فى المبسوط: يقتضى أنه إذا كان 
المرهون داراء واستعارها المرتهن من الراهن ونقل إليها متاعه» ثم ترك سكناها 
بعد ذلك بزمان أنه يعود رهناء وإن لم يفرغ الدار وشرط الخصاف التفريغ» 
فينبغى أن يحفظ هذا من الخصاف. 

/اه -:١ ١»‏ رجحل فى يديه رهن والراهن غائب» فأراد المرتهن أن يثبت 
الرهن عند القاضى» حتى يسجل له بذلك ويحكم بأنها رهن فى يديه» فالحيلة 
أن يأمر المرتهن رحلا غريباء حتى يدعى رقبة هذا الرهن ويقدم المرتهن إلى 
القاضى فيقيم المرتهن بينة عند القاضى أنه رهن عنده» فسمع القاضى بينته على 
الرهن ويقضى بكونه رهنا عنده ويرفع خصومة الغريم» وهذا تنصيص من 
الخصاف أن البينة على الراهن مقبولة» وإن كان الراهن غائبا. 

١‏ :- وقد ذكر محمد هذه المسألة فى كتاب الرهن: وشوش فيه 
الجواب فى بعض المواضع بشرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن» 
والمشايخ يختلفون فيه بعضهم قالوا: ماذكر فى كتاب الرهن وقع غلطامن 
الكاتبء» والصحيح أنه تقبل هذه البينة كما لو أقام صاحب اليد بينة أن هذا 
الشيء فى يده وديعة من جهة فلان» أو مضاربة» أو غصب أو إحارة. 

8 - بعض مشايخنا قالوا: فى المسألة روايتان: فى إحدى 
الروايتين تقبل هذه البينة وهذا لأنه لما رهنه فقد استحفظء فإذا تعذر عليه 
الحفظ إلا بإقامة البينة وإثبات الملك للراهن صار خصما فى ذلك كما فى 
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الوديعة» وأشباههاء وفى رواية أخرى: لاتقبل هذه البينة لإثبات الرهن على 
الغائبء وإليه مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السررحسىء» وهذا لأن فى قبول 
هذه البينة لإثبات الرهن قضاء على الغائب ولا حاجة لصاحب اليد إلى إثبات 
الرهن لدفع الخصومة عن نفسه» فإن بمجرد اليد تندفع الخصومة عنه كما لو 
أقام بينة أنها وديعة فى يده»ء وقد أجاب بمثل هذا فى السير الكبير فى نظائره» 
فقال: العبد المرهون إذا أسر ووقع فى الغنيمة» فوحده المرتهن قبل القسمة» 
وأقام البينة أنه رهن عنده لفلان وأخحذه لايكون هذا قضاء على الغائب بالرهن 
لأنه لايحتاج إلى إثبات الرهن» فإن كون العبد فى يده وقت الأسر كاف له» 
فتبين لهذا أن قبول البينة لإثبات الرهن على الغائب فى مسألتنا لاحاجة إليه. 

: وفى جامع الفتاوى: ولو أراد أن لايبطل الدين بهلاك الرهن 
يشترى منه عبدا بذلك الدين ولا يقبضه»ء ولو مات العبد لايبطل دينه» ولو مات 
المطلوبء فالطالب أحق به من سائر الغرماء» فلو قضى دينه فى حياته أقاله 
البيع» ولو أراد أن يدفع المال مضاربة ويكون مضمونا عليه والربح بينهما 
يقرضه رب المال إلا درهماء ثم يشاركه بالدراهم الباقية على أن يعملاء ثم 
عمل أحدهما يجوز والربح بينهما على الشرط. 
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الفصل الثالث والعشرون الحيلة فى المزارعة 

0١‏ ١3خ‏ وفى الذخيرة: المزارعة فاسدة عند أبى حنيفة خلافا لهماء 
قال الخصاف: الحيلة فى ذلك» حتى تجوز على قول الكل أن يتنازعا إلى قاض 
يرى المزارعة جائزة» فيحكم بجوازهاء فتجوز عند الكل» وإن لم ينتهيا إلى 
القاضىء فينبغى أن يكتبا كتاب الإقرار منهما إلى قاض يقضى بإنفاذ هذه 
المزارعة» فتجوز عند الكل بإقرارهما؛ لأن إقرارهما حجة عليهما. 

١5‏ : وحيلة أحرى أن يكتبا كتاب الإقرار بينهما يقران فيه أن هذه 
الضيعة لفلان الذى هو مالكهاء ويقران فى الكتاب: أن هذه الأرض فى يد فلان» وإن 
مزارعتها له كذا و كذا من السنين» فيزرعها مابد اله من غلة الشتاء والصيف ببذره 
وتقلقة أغدو قت لها ووفة الله يجان وعان تن فاقياق جد لبي فيو قلدله: 
ويقران أيضاأن ذلك صار له بأمر حق واجب لازمء فإذا أقرا على هذا الوجه نفذ 
إقرارهما عليهماء ويكون كل الغلة للمزارع» ثم أن هذا المزارع يحتال لصاحب 
الأرض فى نصف الغلة أيضا بحيلة الهبة وغير ذلك. 

-:١ 7‏ قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: ماقاله الخصاف 
فى هذه الحيلة التى ذكرناها أولا أنهما يرفعان إلى قاض يرى حواز المزارعة 
يشير إلى أنه يرفع إلى قاض مولى» حتى يقضى بينهما بذلك» فتجوز» وفى 
كلامه مايدل على أنه لاينفذ فيه حكم الحاكم المحكم» وكان القاضى الإمام 
أبو على النسفى يقول: بعض مشايخنا: مالوا عن تجويز حكم الحاكم 
المحكم فى مثل هذه المجتهدات» وقالوا: يحتاج إلى حكم قاض مولى» 
وكذلك فى الطلاق المضاف بعض مشايخنا مالوا عن تجويز حكم الحاكم 
المحكم فيه قال شمس الأئمة الحلوانى: والصحيح من المذهب أنه يجوز 
حكم الحاكم المحكم فى مثل هذه المجتهدات» والدليل عليه ماذكر فى 
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الحدود والقصاص واللعانء ولكن لايفتى للعامة كيلا يتجاوزوا الحد ولا 
يتخبطوا به» وكان المعنى فى ذلك أن حكم الحاكم المحكم إنما يحصل فيما 
اختلف فيه السلفء وإذا حكم بقول واحد منهم وجب أن ينفذ حكمه كما 
فى القاضى المولّى إلا أن حكم الحاكم لايلزم فى حق القاضى المولّى لو رفع 
حكمه إلى قاض مولَى يرى إبطاله وأبطله صح إبطاله. 

١4‏ :- والدليل على صحة ماقلنا: ماذكر الكرحى فى مختصره: أن 
القاضى إذا وقعت له حادثة» فاستفتى فقيها وصف له ورعه وفهمه» فأجاب 
الفقيه فاطمأن قلب القاضىء ثم استفتى فقيها آخر» فأحابه بضده جاز للقاضى 
أن يأحذ بقول الأول» فلما نفذ قول المفتى الأول فى حق القاضى فلأن ينفذ 
حكم الحاكم المحكم فيما اختلف فيه السلف أولى» وكذلك ذكر الكرخحى 
أن الرجل إذا كان يعتقد أن لاطهارة من الخارج من غير السبيلين» ثم تحول 
رأيه»ء فأحذ بقول من يرى الطهارة منه» فإنه لايفتى بإعادة الصلاة فى حقه» 
وكذلك إذا كان لايرى مراعاة الترتيب فرضا أولا يرى محاذاة المرأة الرحل فى 
صلوة مطلقة مشتركة موجبة فساد صلوة الرحل» ثم تحول رأيه» فإنه لايؤمر 
باعادة الصلوة فى حقه» فلما جاز التقليد فى هذه المواضع فلأن يجوز تقليد 
الحاكم فى المسائل المجتهدات التى اختلف فيها السلف كان أولى. 

١‏ :- إذا شرطا فى المزارعة أن صاحب البذر يرفع قدر بذره» ويكون 
الباقى بينهما فهذه المزراعة فاسدة؛ لأن هذا شرط يقطع الشركة فى الخارج عسى» 
ومثل هذا الشرط يوحجب فساد المزارعة» فالحيلة فى ذلك أن ينظر صاحب البذر إلى 
مقدار بذره وإلى مقدارما يخخرج من مثل تلك الأرض عادة» حتى يعلم أن بذره من 
الخارج كم يكون؟ فإن كان قدر بذره من الخارج العشرة يشترط لنفسه العشرء وإن 
كان قدر بذره الثلث يشترط لنفسه الثلث وعلى هذا القياس فافهم. 

١5‏ :- وفى القدورى: إذا دفع بذرا إلى رحل أن يزرعه فى أرضه 
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ذلك تجوز بلا خحلافء فالحيلة أن يشترى صاحب الأرض من صاحب البذر 
نصف بذره ويبرئه صاحب البذر عن الثمن» ثم يقول صاحب البذر لصاحب 
الأرض: أنا أزرع أرضك بالبذر كله على أن الخارج بيننا نصفان. 

-:١ ١7‏ سئل الإمام نجم الدين عمن دفع كرمه وأرضه معاملة ومزارعة إلى 
إنسانء فألزمه إلقاء السرقين» وإصلاح المسنات وكبس الشقوق واشترط ذلك فى 
العقد يفسده؛ء ولو سكت عنه لم يلزم ذلك العامل» والمزارع ولو واعده فله أن لايفى 
بذلكء وإن أراد صاحب الملك أن يلزم ذلك ماالوجه فيه؟ قال: يستأجره بعد إعلامه 
بأحرة يسيرة غير مشروطه فى العقد» فيضمن ذلك ويلزمه ولا يفسد العقد قيل له: 
فكبس الشقوق وإصلاح المسنات» وهو الأنهار» فليس بلازم عندنا. 

١‏ :- وأما إلقاء السرقين» فإنه يحتاج فيه إلى جمع أبعار كثيرة» فلو اشترى 
منه كان شراء منعدم ليس فى ملكه» ولو أسلم فيه فهو غير متعارف؛ لأن بعضه روث 
وبعضه عذرة وبعضه تراب ونحوه فلا يكون مضبوط الوصف ولا يصلح السلم والشراء. 

8 ولواستأجره على النقل إلى مكة والمنقول معدوم المكان» 
المنقول غير معلوم» فما وجه الصحة؟ فإن المشروط النقل عن البلدة ونواحيها عادة» 
وتفاوت ذلك قليل لايؤدى ذلك إلى التنازع والمجموع قبل الجمع غير متقوم؛ وبا 
الجمع متقوم على ملك المستأحر والمعقود عليه هو العمل والمقصودء فكانت إحارة 
صحيحة. وإِن سمى فيه العين» فالمعتبر هو العمل كاستيجار السقاء لحمل كذا و كذا 
أقربة من الماء إليه» فإنه يصلح ذلك وكانت الأحرة بمقابلة العمل» والمياهء فإن كانت 
أعيانا لم يتناولها العقدء وترك ذكر مكان النقل عنه لم يضرهء حتى جاز» وإن لم يبين أن 
ينقل هذه المياه من حوض كذا فله أن ينقل من أى موضع شاءء ولم يوحب ذلك 
جهالة المعقود عليه لما ذكر أن هذا تفاوت لايؤدى إلى التنازع» وكذا إذا استأحر 
ليحطب له كذا وكذا وقراء ويحبس له كذا وقرافهو جائز فكذا هذا. 
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الفصل الرابع والعشرون 


الحيلة فى الوصى والوصية 

- رجحل جعل رجلا وصيه فى ماله بالكوفة» وجعل رجلا آخر 
وصيه فى ماله بالشام» وجعل رجلا آخر وصيه فى ماله ببغداد قال أبو حنيفة: 
هؤلاء كلهم أوصياء الميت فى جميع تركته بالكوفة والشام وبغداد» وعلى 
قولأبى يوسف: كل واحد منهم يكون وصيافى المكان الذى أوصى إليه 
خاصةء وقول محمد مضطرب فى الكتب» فالحاصل أن عند أبى حنيفة 
الوصالية لاتقبل التتخصيص بنوع واحد» وبمكان واحد وبزمان واحدء بل تعم 
الأنواع والأمكنة كلهاء وعلى قول أبى يوسف: تتخصص بنوع ومكانء وقول 
محمد مضطربء هكذا ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى فى شرح 
حيل الخخصاف» وذكر شيخ الإسلام فى شرح حيل الأصل: قول أبى يوسف مع 
قو لأبى حنيفة» وذكر قول محمد: أنه يصير وصيا فى المكان الذى خصه» 
وفى النوع الذى خصهء ثم على قول أبى حنيفة: إذا صار كل واحد منهم وصيا 
وقيمافى جميع التركة لاينفرد أحدهم بالتصرفء وإن كانت الوصايا متفرقة» 
فإن أراد أن يكون كل واحد من الأوصياء وصيافى جميع التركة ينفرد 
بالتتصرف بالاتفاق» فالحيلة أن يجعلهم أوصياء فى جميع تركاته على أن من 
حضر منهم فهو وصى فى جميع تركاته» وعلى أن لكل واحد منهم أن يقوم 
بوصيته وتنفيذ أمره فيهاء فإذا فعل على هذا الوجه صار كل واحد منهم وصيا 
عاما منفردا بالتصرف بالاتفاق اعتبارا بشرط الموصى. 

١‏ - فإن أراد الموصى أن يكون كل واحد من الأوصياء وصيا 
فيما أوصى إليه خاصة لايدخل مع الآخر فى شيء من الأقاويل» فالحيلة أن 
يقول: أو صيت إلى فلان فى مالى ببغداد خاصة دون ماسواها من البلدان 
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وأوصيت إلى فلان آخحر فى مالى بالشام دون ماسواها من البلدان» فإذا قال: 
على هذا الجواب تتخصص وصاية كل واحد من الأوصياء بالمال الذى فى 
ذلك المكان الذى عينه لهذا الوصى بالاتفاق اعتبارا بشرط الموصى. 

١‏ : قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: فى هذه الحيلة 
نوع نظر؛ لأن قوله: أوصيت إلى فلان لفظ عام يقتضى ثبوب ولاية التصرف 
لفلان عاماءثم تخصيصه بماله ببغداد يكون فى معنى الحجر الخاص» 
والحجر الخاص إذا ورد على الإذن العام لايعتبر» فإنه ذكر فى المأذون أن 
المولى إذا اذن لعبده فى التجارة إذنا عاماء ثم حجر عليه فى بعض التجارة» فإنه 
لايصح الحجر كذا هنا ينبغى أن لايصح التخصيص ويصير وصيا عاما. 

877 1:- ومسألة أخمرى يتردد فيها المشايخ أن من أوصى إلى رجحل 
وجعله قيما فيما له على الناس» ولم يجعله قيما فيما للناس عليه بعض المشايخ 
على أنه يصح هذا التقييد» وأكثرهم على أنه لايصح ويصير وصيا فى الكل» 
فعلم أن فى هذه الحيلة نوع شبهة. 

4 : أوصى إلى رجحل على أنه إن لم يقبل وصيته ففلان رحل 
آخحروصيهه فهذا جائز عندناء لأن الوصاية نيابة» فصار كالو كالة» ثم التوكيل 
على هذا الوجه جائز. 

60ت واصل ذلك تناروى أن رسو للضي اللمعليه وشلع 


هه ١‏ :- أخصرج البخحارى عن عبد الله بن عمر قال: تو رفيزل اللتصل الث علية 
وشاكاقي عزرة قرز زيدحو سارلة تفال رسو الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفرهء وإن 
قر سهر سند الله بن رواعة شال عتداللده كنت فيهم فى تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن 
أبى طالب فوحدناه فى القتلى» ووجدنا ما فى حسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية. صحيح 
البخارىء المغازى» باب غزوة موتة من أرض الشام "١١/7‏ برقم: ./4059 ف: .4771١‏ صحيح 
ابن حبان» ذكر الاستحباب للإمام إذا أراد بعث سرية أن يولى عليها أمراء جماعة واحدا بعد الآخر 
عند قتل الأول الخ ©/ 64 برقم: /57/5 . 
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بعث جيشا وأمر عليهم زيد بن حارثة» وقال: إن أصيب زيد فجعفر أميركمء وإن 
أصيب حعفر فعبد اللّه أميركم» فصح ان ماكان فيه إثبات ال وكالة يصح تعيينه على 
هذا الوحه» ومن الناس من لم يجوز هذاء وقال: بأن الموصى إليه مجهول وجهالة 
الموصى إليه تمنع صحة الوصاية كما أوصى إلى أحد هذين الرحلين» فالحيلة فيه 
حتى تجوز على قول الكل أن يقول: إنى أوصيت إلى فلان وفلان على أنه إن لم 
يقبل واحد منهما وقبله الآخر» فالذى قبل منهما فهو وصى وحده» فيجوز هذا 
بالاتفاق؛ لأنه لما أوصى إليهما صار الموصى إليه معلوماء فيجوزء ثم تعلق براءة 
أحدهما عن الوصاية لعدم قبوله» فيجوز عندهم. 

١7‏ :- قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: فيه أيضا شبهة لأن 
الذى يقبل مجهولء فصار الموصى له مجهولاء ولو قال: وإن قبلا فهما 
وصيانء فهذا جائز أيضاء ثم إن قبل أحدهماء ولم يقبل الآخر صار الذى قبل 
وصياء وإن قبلا صارا وصيين» ولا ينفرد أحدهما بالتصرف بالاتفاق» فينبغى أن 
يذكر فى وصيته» وإن قبلا جميعاءفإن لكل واحد منهما أن يبيع ويشترى 
وحدهء ويقضى ويتقاضى وحده» فيكون كما قال. 

١ 377‏ :- وإن قبل الوصية الذى قدمه وهو الوصى فى ذ كر الوصاية 
يكون الآخر وصيا معه إن قبل» وقال: نعم» فالحيلة حتى لايصير الآخر وصيا فى 
هذا الوحه أن يقول الموصىء أوصيت إلى فلان وفلان على أنه إن قبل فلان 
خاصة» فهو وصى فى جميع تركاته» وليس لفلان الآخر من وصايتى شئ مع 
فلان»وإن لم يقبل فلان ففلان وصى فى جميع تركاتى» فيكون الأ مر على 
ماقال: اعتبارا لشرطه. 

- رجل أوصى بوصايا إلى رجل» ثم مكث زماناء ثم أوصى 
بوصايا إلى رحل آخر فهما وصيان فى الوصايا كلهاء وقد ذكرنا قبل هذا حلافا 
بين أبى حنيفة وأبى يوسفء على قول أبى حنيفة لاتتخصص بنوع دون نوع 
وعلى قول أبى يوسف تتخصصء قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: هذه 
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المسألة تنصيص على أن الإيصاء إلى الثانى لايكون عزلا للأول» وهذا فصل 
اختلف فيه العلماء قال بعضهم: الإيصاء إلى الثانى يكون عزلا للأول» لأنه لما 
أوصى إلى الشانى فقد رفض اعتماده عن الأول» وقال بعضهم: إن اوصى إلى 
الثنانى مع تذكره بالإيصاء إلى الأول يكون عزلا للأول» وإن كان من غير 
التذكر لايكون عزلاء وأما فى مذهب أصحابنا لايكون عزلا كيف ماكان إلا 
أن يعزلهء فيقول: واحرحت فلانا عن الوصية» ورجعت عن ذلك» حتى لو 
أوصى إلى عشرة نفر وبين كل وصيين حولء أو أكثر فأنهم جميعا يكونون 
أوصياء فى جميع المال» حتى لاينفرد أحدهم بل يشت ركون عند أبى حنيفة 
ومعندة وكذنك الى كالة: 

١8‏ :- من وكل رجلا ببيع عبد له» ثم وكل رجلا آخخر ببيع ذلك العبد كانا 
وكيلين» ولا يكون توكيل الثانى عزلا للأولء إلا أن يعزله غير أن الوكيل لاينعزل مالم 
يعلم والوصى ينعزل وإن لم يعلم بالعزل» عرف ذلك فى موضعه. 
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الفصل الخامس والعشرون الحيلة فى أفعال المريض 

: قال الخصاف: مريض عليه دين لبعض ورثته» وأراد أن 
يقرله بدينه» فقد عرف من أصل أصحابنا أن إقرار المريض لبعض ورثته لايصح» 
والحيلة فى ذلك حتى يصل هذا الوارث إلى دينه أن يقر المريض بالدين 
لأحنبى يثق به» فيقول الأجحنبى ليس هو لىء وإنما هو لوارثئك فلان» فهذه 
الحيلة إنما تتأتى على قولناء أما عند زفر لاتتأتى» لأن عنده لايصح هذا الإقرا 
فالحيلة التى تتأتى على قول الكل أن يقر المريض بالدين لأحنبى يثق به» ويأمر 
الاحنبى» حتى يقبض ويدفعه إلى الوارث» وإن قال الأحنبى: أحاف أن يحلفنى 
الحاكم بالله هذا الدين واب لك على الميت» وما ابرأت الميت منهه ولامن 
شئ منه على مايستحلف عليه غرماء الميت فلا يجوز لى أن احلف عليه» 
فالحيلة فى ذلك أن يأمر المريض هذا الأحنبى» حتى يبيع عينا من أعيان ماله 
تغجى مال الأخين مرح الوارقف اديع الذى للاعلى الحريظن» فإذاياعه وقين 
الوارث ذلك صار دين الوارث على المريض للأجنبى» فإذا حلفه الحاكم كان 
حلفه على أمر صحيح. 

1أ- ثم ذكرالخحصاف أن القاضى يحلف الأحنبى المقر له 
بالدين باللّه هذا الدين واحب لك على الميت» وما ابرآت منه: وإن لم يكن 
لهذه اليمين طالب هناككء إنما كان كذلك لأن اليمين هناك» إنما تقع للميت 
والقاضى نائب الميت» فيحلفه احيتاطاء وإن لم يكن لها طالب. 

١ 5‏ :- وكان القاضى الإمام أبو على النسفى يقول: كنا عرفنا أن 
الدين إذا تقادم وحوبه» حتى يتوهم سقوطه بهذه الأسباب» فغريم الميت 
اقوط وجا للدهنا م فاه داكهو ازا يسدطكة بو دوق الوعوه ٠)‏ كنا ون أن اندي 
إذا ثبت بإقرار المريض فى مرضه الذى هو قريب إلى الموت أنه لايستحلف 
الغريم بل يعطى حقه بغير يمين» لأنه ذكر فى المبسوط فى مواضع أن المريض 
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والخصاف ذكر اليمين هناء فهذا شئ استفيد من جهته قال: فإن لم يكن 
للأحبئ ش+يبيعه :من الواارت+ فالخيلة أن يهب الوارت للأحنيئ :عينا من أعبان 
ماله» ثم يبيع الأحنبى ذلك العين بعد ماقبض من الوارث بدينه على نحو مابينا. 

57 1:- حيلة أخحرى فى هذه المسألة أن يحضر الوارث متاعا أو 
شيئا تكون قيمته مثل الدين الذى له على المريض» ويبيع ذلك الشئ من 
المريض بمحضر جماعة من الشهود بكذا وكذا ويسلمه إليه» فيصير مال 
الوارث دينا على المريض بالبينة» ثم المريض يهب ذلك العين من إنسان 
لايمعرف سراء ثم الموهوب له يهب ذلك العين من الوارث فيرجع إلى الوارث 
متاعه» ويصير مال الوارث دينا على المريض بالبينة» فيستوفى الوارث ذلك من 
المريض كالأحنبى» وهذا لأن الوارث إنما يفارق الأحنبى فيما فيه تهمة» أما 
فيمالا تهمة فيه» فالوارث والأحنبى فيه سواءء وهذا الدين يثبت للوارث على 
المريض بالبينة» وما ثبت بالبينة لاتهمة فيه» فيستوفى الوارث ذلك الدين بالبينة 
ويصل عين ماله إليه. 

١ 65‏ :- وقالوا: هذه حيلة حسنة إلا أن فيه نوع شبهة» لأنه يتكرر 
فيه وجحوب الدينء لأن الدين كان واجبا على الميت قبل البيع» وبالبيع يبحب 
دين آخرء فالوارث استوفى الدين الحادث الذى ثبت بالبينة» ولم يستوف ذلك 
الدين الذى ثبت قبل ذلك» وإذا بقى ذلك الدين فى التركة لايحل لسائر الورثة 
الانتفاع بالتركة قبل قضاء ذلك الدين» فهذه حيلة تصلح حيلة فى الظاهر لا فى 
الباطن وكأن الخصاف بنى الأمر على الظاهر. 

١‏ :- ثم أن الخصاف قال فى أول هذه الحيلة: يبيع الوارث متاعا من 
المريض بالدين الذى له عليهء ولم يحك فيه خلافاء فهذا دليل على أن شراء المريض 
عينا من أعيان مال الوارث صحيح بلا حلاف» وهكذا ذكر شيخ الإسلام فى شرح 
كتاب المزارعة فى باب مزراعة المريض مسألة المريض يشترى عينا من أعيان مال 
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والبيع جميعاء وأحاله إلى باب إقرار العبد لمولاه. 

١ 57‏ :- حيلة أحرى لهذه المسألة لم يذكرها الخصاف وهو أن 
يرفع الأمر إلى قاض يرى الإقرار للوارث بالدين صحيحا لأن بين العلماء 
اختلافافى هذه المسألة عندنا لايجوز هذا الإقرار» عند الشافعى يجوزهء فإذا 
قضى القاضى بالجواز يصير متفقا عليه على ماعرف فى كثير من المسائل. 

-:١ 7‏ وإن جعل لبنت له صغيرة شيفاء إما متاعاءأو حليا أو 
مااشبهه» ولم يشهد على ذلكء» حتى مرض» ولم يأمن الورثة أن يسلموا لها 
ذلك قال: أما ماكان من حلى أو متاع» أو ماأشبهه من المنقولات يدفع سرا 
إلى من يثق به ويعلمه أن ذلك لابنته الصغيرة فلانة» ويوصى إليه بأن يحفظ لها 
ذلك» فإذا اكبرت دفعه إليهاء وأما الدار أو الضيعة إذا كانت معروفة للمريض 
لايمكنه أن يفعل بالعقار مايفعل بالمنقول» ولكن ينبغى له أن يدفع إلى من يثق 
به مالا سراء ويقول له: هذا المال مال ابنتى فلانة» فاشتر هذا العقار منى لابنتى 
فلانة بهذا المالء ثم يبيع العقار من ذلك الرجحل بحضرة الشهودء ولا يقول 
ذلك الرجل عند الشراء اشترى هذا العقار لابنته هذهء و كذلك لايقول المريض 
عند البيع: بعت العقار لابنتى بل يطلقان الكلام إطلاقاء فإذا كبرت الابنة» 
فالمشترى يدفع الضياع إليها. 

١١‏ :- قال شمس الأئمة الحلوانى: وقد احتلف مشايخنا فى فصل 
أن من جهز ابنته الصغيرة» ولم يسم إليهاء ولم يشهد على ذلك حتى مرض» 
فأراد أن يدفع إلى رحل سرا ليحفظ لابنته على نحو ماذكرنا هل يحل لذلك 
الرحل أن يأخذ منه؟ أكثر المشايخ رحمهم الله على أنه لايحل» لأن القاضى 
لايصدق أب الصغيرة إن هذا ملك الصغيرة» فكذلك لايصدق ذلك الرحلء ولا 
يسعه أن يأحذ ذلك منه» فييطل به حق سائر الورثة إلا أن الخصاف أشار فى 
فصل الحلىء والمتاع أنه يحل لذلك الرجل أن يأذء فإن حاف الأجنبى أن 
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يلزمه يمينإن كان المريض وهب الثمن من ابنته» ثم دفعه إلى المشترى» 
فاشترى لها بذلك المال قال: ليس عليه فى يمينه شئ. 

١ 8‏ :- وكذلك لو استقرض المريض من إنسان مالاء ثم وهبه 
لابنته» ثم دفعه إلى الرجل» حتى اشترى الضيا ع منه لابنته فهو جائزء وليس على 
ذلك الرحل فى يمينه شع على ماعرف فى المبسوط أن العقد لايتعلق بعين 
تلك الدراهم بل يتعلق بمثلها دينا فى الذمة فلا يكون هو بالحلف بالشراء 
حانثاء قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوانى: هذه الحيلة تصح على قولهماء 
فأماعلى قول أبى حنيفة بيع المريض من وارثه» ومن وكيل وارثه لايصح فلا 
تصح هذه الحيلة عنده. 

- إذا أراد من لاوارث له أن يوصى بجميع ماله جاز عندناء 
فإن حاف أن يرفع الأمر إلى حاكم يرى بطلان وصيته فيما زاد على الثلث قال: 
الحيلة فى ذلك أن يقر لرجل يثق به بالدين مقدار جميع مالهء لأن الإقرار 
السر أنه إذا مات يصرف ماله إلى المواضع التى أراد أن يوصى بماله فيهاء هذا 
إذا كان ماله نقوداء وإن كان ماله عيناء فإقراره بأعيان ماله للأحنبى أيضا يصحء 


-:١‏ أخحرج سعيد بن منصور عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: رحل ليس له عصبة 
يعرفء ولا لأحد عليه عقد أيوصى بماله كله؟ قال: نعم إن شاء. سنن سعيد بن منصورء باب الرجل إذا 
لم يكن لهوارث يضعماله حيث شاء 8١/١‏ برقم: 6١/١2517/82519‏ برقم: 7١5‏ مصنف 
عبدالرزاق» كتاب الوصاياء لاوصية لوارث والرجل يوصى بماله كله 5/8/9 برقم: .١5731٠١‏ 

قول المصئف: ”لأن الإقرار للأجنبى بالدين صحيح“ أخرج ابن أبى شيبة عن شريح: أنه كان 
يجيز اعتراف الرحل عند موته بالدين لغير وارث» ولا يجيزه لوارث إلا ببينة. مصنف ابن أبى شبية» 
كتاب البيوع والأقضية» فى الرحل يقر لوارث أو غير وارث بدين 551/٠١‏ برقم: 517 .71١‏ 
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فير بالأعيان للأحنبى ويأمره أن يصرف الأعيان إلى المواضع التى أراد أن 
يوصى به فيهاء فإن حاف ذلك الأجنبى أن يلزمه يمين باع عينا من أعيان ماله 
من المريضء وشراء المريض ذلك العين منه على أنه بالخيار مدة حتى أنه إن 
برئ من مرضه ابطل البيع إن شاء. 

0 المريض إذا كان فى يده دار» أو ضياع لبعض ورثته» 
وحاف أنه لو أقربذلك للوارث لايصح إقراره» فالحيلة أن يقول لأحنبى: هذه 
الدار داركء ويقول الأحنبى: هذه الدار لو ارثك فلان وليست لى. 

١ 5‏ :- قال: وإذا كان لامرأة المريض» أو لوارث آخر على المريض 
دين مائة دينار» فخاف المريض أنه لو أقر بذلك لايجوز إقراره للوارث» فالحيلة 
أن يجئ رب الدين بمن يثق به» فيقر المريض بحضرة الشهود أن وارثه فلانا 
وكله بقبض المائة الدينار التى له على هذا الرحل ويقول: قبضت هذه المائة 
الدينار من هذا الرحل لوارثى فلان» ثم ينكر وارثه الوكالة» ويرحع وارثه على 
ذلك الرحلء فإذا جع كان لذلك الرحل أن يرحع على المريضء فإن حاف 
الرحل أنه يلزمه اليمين» فالوحه أن يبيع الوارث منه شيئا بماله كما وصفنا. 

١‏ :- رجل له أم وهى ولدته» وله عصبة» وله أموال وعقارات» 
فخاف إن مات فالعصبة يشا ركون أمه فى أمواله وعقاره» فالحيلة فى ذلك 
حتى تصير جحملة ماله لأمه أن يبيع جميع عقاراته من أمه فى حياته وصحته» 
ويقبض منها الثمن ويتصدق بالثمن عليهاء فإن مات الابن أولا يسلم للأم 
جميع ماله لايشاركها العصبة فى ذلكء فإن ماتت الأم أولا رجع مال الأم إلى 
ابنهاء وإنما شرط فى الكتاب قبض الثمن» ثم التصدق به»ء فإن التصدق قبل 
وكذلك تمليك بدله» فشرط التصدق بعد القبض تحرزا عن هذا. 

١64‏ :- فإن كانت للأم ورثة مع ابنها هذا بنون وبناتء فأراد الابن 
أن يكون ماله لأمه لالهؤلاء متى ماتء هو أو لا وأرادت الأم أن يكون مالها 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5768 الفصل: © 7 الحيلة فى إفعال المريض ج:١١‏ 
من الأم ويقبض الثمن منها ويتصدق به عليها ويكون البيع على أن الابن 
بالخيار عشرين سنة» أو أكثر من ذلك وتبيع الأم جميع أموالها من الابن على 
أنها بالخيار عشرين سنة» أو أكثر أيضاء فإن مات الابن أولاتم البيع لما عرف 
أن موت من له الخيار يوحب سقوط الخيارء فيتم البيع ويصير جميع أمواله 
للأم» وبيع الأم لايتم لأنها حية» فيكون الخيار باقيا فيفسخ البيع بالخيار» وإن 
ماتت الأم أولا قبل الابن يتم بيعها لموتهاء فيصير جميع مالها للابن» فيفسخ 
الابن بيع نفسه بحكم الخيار» فيحصل مقصودهما. 

6ه - ثمهذه الحيلة لا تتأتى على قول أبى حنيفة» لأن عنده 
اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام لايجوز» وعلى قولهما شرط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام وإن كان جائزا لكن إنما لايصير هذا حيلة عندهما إذا لم يتغير 
المعقود عليه عن حاله فى مدة الخيارء وأما إذا تغير سقط الخيار» و كذلك إذا 
تصرف البائع فى مدة الخيار تصرفايدل ذلك على استيفاء الملك يسقط 
الخيار أيضاء فلا يمكن التحرز عن أن لايتغير المعقود عليه فى مثل هذه المدة 
الطويلة أولا يتصرف فيه البائع» فالحيلة التى تتأتى على قول الكل أن يبيع كل 
واحد منهما أموال نفسه من الآخر بعوض لم يره المشرى ولا ينظر إليه 
المشترى» فإن مات من له الخيار أولا تم البيع» لأن خيار الرؤية لايورث» وإن 
مات الآخر فسخ من له الآخر العقد بحكم خيار الرؤية» واللّه أعلم بالصواب. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/٠١‏ الفصل: 56 الحيلة فى المتفرقات ج:١٠١‏ 
الحيلة فى المتفرقات 


١ 7‏ :- إذا أراد الرحل أن يتتصدق عنه بعد وفاته لأحل صلواته 
الفائتة ولا يأمن من الوارث أن ينفذ وصيته لو أوصى بذلك وربما أوصى بثلث 
ماله قبل ذلكء ولو أوصى بهذا أيضا دحل هذا فى الثلث وهو يريد أن يكون 
هذا وراء الثلث» فالحيلة فى ذلك أن يبيع شيئا من أملاكه فى حياته وصحته من 
يثق به» ويعتمد عليه ويسلم المبيع ويبرأه من الثمن» حتى يبيع المشترى ذلك 
لايفعل ذلك الرجل ماقال: ويمسك ذلك الشئ لنفسه ولا يبيع ولا يصرف ثمنه 
فى الوجه الذى قال: فالحيلة فى ذلك أن يبيع ذلك العين من ذلك الرحل بشئ 
ملفوف» ويكون الملفوف معيبا بقليل عيب ولا يرى البائع الملفوف و لا 
يرضى بالعيب ويوصى إلى إنسان أن يرى ذلك الشئ المعيب بعد وفاته» فيرده 
الوصى بالعيب إذا امتنع مشترى ذلك الشئ عن البيع» فيعود ذلك الشئ إلى 
ملك ره وإتما اعنيرنا خيار الغيب فى هذه المسألة» لأن خبار الغيب يبقئ 
بع السؤكة وحار الرقية لايشف» 
فيهم كبير لاتجوزقسمته» لأن فى القسمة معنى البيع والوصى إذا باع مال 
بعض الصغار من البعض لايجوزء فكذا لاتجوز القسمة» فالحيلة للوصى فى 
ذلك إذا كان الصغير اثنين أن يبيع الوصى حصة أحدهما من رجحل مشاعاء ثم 
الصغير الذى باع نصيبه» حتى يمتاز حق أحدهما عن الآخرء وإنما حازت 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/١١‏ الفصل: 56 الحيلة فى المتفرقات ج:١٠١‏ 

١4‏ :- وحيلة أحرى أن يبيع حصتهما من رحل» ثم يشترى من 
المشترى حصة كل واحد منهما مفرزا. 

١8‏ : إذا قال المريض: حجوا عنى بثلث مالى حجة واحدة» أو 
قال: حجة ولم يقل واحدة» فدفع الوصى إلى رحل مالا مقدراً لينفق على نفسه 
فى الطريق ذاهبا وجائيا وبمكة» فانفق وبقى من ذلك شئ قليل بحيث لايمكن 
للمأمور الاحتراز عنه» فالقياس أن يصير ضامنا لما انفق على نفسه» وفى 
الاسمتحسان: لايصير ضامناء و كان على المأمور أن يرد مابقى فى يده على 
الوصىء وإن كان الميت أوصى أن يكون الباقى للمأمورء فإن كان عين رجحلا 
ليبحج عنه كانت الوصية بالباقى جائزة له لحصولها للمعلوم؛ وإن لم يعين رجلا 
ليحج عنه كانت الوصية باطلة» والحيلة فى ذلك أن يقول الموصى للوصى: 
اعط مما بقى من النفقة من شئت» فإذا اعطى الوصى المأمور مابقى من نفقة 
وك وويهزلة مالو فاك الموفئ الوضي + اعظ تلبت سالن عن سفت 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ 5/65 الفصل:/7١”‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 


الفصل السابع والعشرون 
الحيلة فى استعمال المعاريض 
- يجب أن يعلم أن استعمال المعاريض للتحرز عن الكذب 
لأطائن مسيها عن اعد زط لمعي أنهاقا را اناق فنعا ريطي لكا ها بدن 
الرجل عن الكذب» وعنه أيضا: أنه قال: إن فى معاريض الكلام لمندوحة عن 
الكذبء أى سعةء وفى ذلك طريقان أحدهما أن يتكلم بكلمة» ويريد بها غير 
ماوضع له الكلمة من حيث الظاهر إلا أن ما أراده يكون من محتملات لفظه. 


٠‏ قاف ودار ام الس عو مفزاقي فنصو رن اللدعفقة فال قال شل الله 
صلى الله عليه وسلم: فى المعاريض مندوخة عن الكذب. عمل اليوم والليلة للحافظ أبى بكر أحمد 
بن إسحاق الدينورى الشافعى المعروف بابن السنى ص: ١/5‏ برقم: 3717 7. 

وأحرحه ابن أبى شيبة والبيهقى موقوفا على عمران بن حصين فانظر. مصنف ابن أبى شيبة» 
#07 برقم: السنن الكبرى للبيهقى» الشهادات» باب المعاريض فيها مندوحة عن 
الكذب 77٠١/١١‏ برقم: .71515٠‏ 

وأخمرج البخمارى فى الأدب المفرد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران 
بن حصين إلى البصرة» فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال: إن فى معاريض الكلام 
لمندوحة عن الكذب. الأدب المفرد للبخارى ص: ١5١‏ برقم: 8/65. 

وأما قول المصنف: ”حاء عن عمر الخ“ فأحرج البيهقى عن أبى عثمان أن عمربن الخطاب 
رضن الله عده قال ماقي المعار بخ ماق الريفل كن الكدين المترع الكترى الوق الشهاداكة 
باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب 70١/١٠5‏ برقم: 479 71. مصنف ابن أبى شيبة» 
الأدب» من كره المعاريض ومن كان يحب ذلك 3754/١‏ برقم: 755701. 

وأخرج البخارى عن أبى عثمان قال: قال عمر: أما فى المعاريض مايكفى المسلم 
الكذب؟. الأدب المفرد ص: 5١‏ ؟ برقم: 5 88. 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل ‏ 5/62 الفصل:507 الحيلةفى استعمال ج 

١ ١‏ : بيانه فيما روى عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أنه قال: 
إن الجنة لايد خلها العجائز» فسمعت ذلك عجوزء فجعلت تبكى» حتى بين 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صفة أهل الجنة حين مادخلوها فقال: أهل 
الجنة حرد مرد مكحلون فقد تلفظ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بلفظء 
وأراد به غير ماوضع له اللفظ من حيث الظاهرء إلا أن ما أراد كان محتمل 
اللفظء والعجوز فهمت ماوضع له اللفظ من حيث الظاهر. 


87.١‏ 1:- أخرج الترمذى عن الحسن قال: أنت عجوز النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يارسول اللّه! اادع اللّه أن يدحلنى الجنة» فقال: يا أم فلان! إن الجنة لايتدحلها عجوزء قال: فوت 
تبكىء فقال: أخبروها أنها لاتدحلها وهى عجوزء إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهنٌ إنشاء ا» فجعلنهن 
أبكارا. شمائل الترمذىء فى صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: 15 الدر المنثور 
للفوظ قتررة الوافتتعيق قرول الادعزويدل علبي ابكار :كار لكي العلهة ا 

وأخر ج الطبرانى فى الأوسط قريبا منه عن عائشة فانظر. المعجم الأوسط للطبرانى 
5/ 5ه برقم: 45 هه. 

-:١ 5‏ مبارزة على لعمرو بن عبدود نقله السهيلى فى الروض الأنف عن أبى 
اسحاق فبرزله على بن أبى طالب فقال له: ياعمرو! إنك قد كنت عاهدت اللَّه أل يدعوك رحل من 
كردن رلا الدع ناي ل اخستنيدا فشقال لد اخزع قال لمقلق افرف دعر فتك اللسمو إل 
رسوله» وإلى الإسلام, قال: لاحاجة لى بذلك» قال: فإنى أدعوك إلى النزال» فقال له: لم ياابن أمى؟ 
فوالله ماأحب أن أقتلك» قال له على: لكنى واللّه أحب أن أقتلك» فحمى عمرو عند ذلك» فاقتحم 
عن فرسه» فعقره» وضرب وجهههء ثم أقبل على علىٌ» فتنازلاء وتجاولاء فقتله على رضى اللّه عنه» 
وخرجحت خيلهم منهزمة» حتى اقتحمت من الخندق هاربة. الروض الأنف للسهيلى فى شرح 
السيرة النبوية لابن هشام 5/ 707. 

وكذلك نقل المبارزة أبو الفداء الحافظ ابن كثير فانظر. البداية والنهاية» دار الفكرء اشتداد 
الحصار على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ومن معه من المسلمين واقتحام رجال من من كفار 
قريش الخندق» وطلبهم البراز ومقتل عمرو بن عبدود العامرى على يد على بن أبى طالب. المجلد 
الثانى 4/ ١٠١٠‏ 

وده يه فى ] داكت تقار الفليداق الكدرى وى سعد شر وس الله 
صلى اللّه عليه وسلم الخندق وهى غزوة الأحزاب ؟/١5ه.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/65 الفصل:/07” الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 
الذين دعوتهمء فالتفت كالمستبعد لذلك» فضرب على ساقيه ضربة» وقطع 
رجحليهه فعلىٌ رضى اللّه عنه أراد بقوله» فمن هؤلاء الذين دعوتهم الصف الواقف 
من الكفرة على بعد منه» وقد أتوالإعانة هذا الذى حرج للبراز فى الأصل. 

١١".‏ :- الطريق الثانى: أن يقيد الكلام بلعل وعسىء فإن ذلك بمنزلة 
الاستفناء يخخرج الكلام به من أن يكون عزيمة بلغنا أن رسول اللّه عليه الصلوة 
والسلام قال فى حق بنى قريظة: لعلنا أمرناهم بذلك» ولم يكن أمرهم بذلك» 
ولم يكن ذلك كذبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقبيد كلامه بلعل 
وقصة ذلك أن بنى قريظة كانوا فى عهد رسول اللّهصلى اللّهِ عليه وسلم إلى أن 
جاء الأحزاب» ومعهم بي بن اخطب رأس بنى النضير فما زالوا ببنى قريظة 
حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه يدوا اوبايعوا 
أباسفيان على أن يغيروا على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلمء فاشتد الأمرعلى المسلمين لذلك. 

-:١ 57‏ بيانه فى قوله تعالى جل ذكره: إذ حاؤاكم من فوقكم ومن 


١*٠ 0‏ :- أحرج عبد الرزاق عن الزهرى عن اب بن المسيب حديثا طويلا ففيه قال النبى 
صلى الله عليه وسلم: فلعلنا أمرناهم بذلك» وكان نعيم رجلا لايكتم الحديثء فقام بكلمة النبى 
مل الله عليه وله »فجاءه عمر فقال: يأرسؤل اللدا إن كنهذ اكيزم الله اسه إن كان 
رأيا منك» فإن شأن قريش وبنى قريظة أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال» فقال النبى صلى 
اللّه عليه وسلم: علىٌ الرجل» ردوه» فردوه الحديث» وليس فيه الحرب ممدعة. مصنف عبد الرزاق» 
المغازى» وقعة الأحزاب وبنى قريظة 5/5" برقم: ا 

وأعمرج البخمارى عن جابر بن عبد اللّه قال : قال النبى صلى اللّه عليه وسلم: الحرب خدعة. 
صحيح الخبارى» الجهادء باب الحرب خدعة /١‏ 455 برقم: 791768 ف: لويرم 

-:١ 67‏ قوله تعالى حل ذكره إذا جاء وكم من فوقكم ومن أسفل منكم الآية. 
سورة الأحزاب رقم الآية: .١١ 2٠١‏ 
قول المصنف: فقال عليه الصلاة والسلام: لعلنا أمرنا هم الخ تقدم تخريجه انفا تحت رقم المسألة 
١".‏ فراحع. 


الفتاوى التاتارحانية "١‏ -كتاب الحيل 5/6 الفصل:/50 الحيلة فى استعمال ج:١١‏ 
الظنونا هنالك ابتلى المؤمنين» وزلزلوا زلزالا شديداء فجاء نعيم بن مسعود 
وأخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بذلك» وهو كان مشركا يومئذء فقال 
عليه الصلوة والسلام: لعلنا أمرناهم بذلك وهو يعنى بنى قريظة أراه أن هذه 
المبايعة من بنى قريظة كان عن مواطاة ومواعدة بينناء حتى يحيط بالأحزاب 
من كل ججحانب فلما حرج نعيم من عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال 
عم رلرسول الله ضلى الله عليه وسلم: ان أمرينى فريظة أهوؤن من أن يوثرعذك 
شئ لأحل صنيعهمء فقال عليه الصلوة والسلام: الحرب حدعة ياعمر» فكان 
ذلك سببا لتفرق كلمتهم وانهزامهم. 

6ه انج وعدن زيح وطن اللماعده آنبها كان لدببغلة جمبية كان 
يركبها إذا مرج للقضاءء فركبها يوما فمر برحل عَيُونَ واعجبته البغلة» فقال: 
ماافره هذه البغلة» فركضت البغلة من ساعته» فعلم 58 ماأصابهاء فقال: أما 
أنها لو ركضت لاتقومء حتى تقام أراد معنى صحيحاء لأنها لاتقوم» حتى 
يقيمها اللّهه وكذلك جميع الأشياء ولا يتقوى إلا بتقوية اللّهه ولكن أراد شريح 
أن يرد العيون ويحقر البغلة فى عين العيون» فقال: ماقال ليفهم ذلك الرحل أنها 
لاتقومء حتى يقيمها إنسان لكسل فيهاء أو لوهن فى وركها وعجزها والعيّون 
فهم كذلكء وفيه دليل على أنه لابأس باستعمال المعاريض. 

- وعن إبراهيم رخمه اللّه أنه سأله رحلء وقال: إن فلانا أمرنى 


١57٠ 5‏ :- نقل الحافظ ابن حجر العسقلانى عن الطبرانى من طريق محمد بن سيرين 
قال: كان رجل من باهلة عيوناء أى كثير الإصابة بالعين» فرأى بغلة لشريح فأعجب بهاء فخحشى 
شريح عليها فقال: إنها إذا ربضت لاتقوم حتى تقام» فقال: أف» أف» فسلمت منه» وإنما أراد شريح 
بقوله: حتى تقامء أى حتى يقيمها الله تعالى. فتح البارى 8/ الأدبء /١١5‏ باب: المعاريض 
مندوحة عن الكذبء دار الريان 51٠١/١١‏ ديوبند» .771077/١٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/61 الفصل:١5”‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 
أن آتى مكان كذا وأنا لاأقدر على ذلك فما اصنع» فقال له إبراهيم رحمه اللّه: 
عليه قل لاابصر إلا ماسدّدنى غيرى» وفى رواية إلا مابصرنى غيرى وعنى إلا 
ماشددنى ربى وإلا مابصّرنى ربى »وإبراهيم أمر الرحل بما أمر ليقع عند السامع 
أن فيه بصره ضعفا يمنع من أن يأتيه فى المكان الذى عينه» ويحتاج إلى قائد 
يقوده وإلى من يمشى أمامه» والمتكلم يعنى له معنى صحيحا إنى ضعيف إن 
قوافي الله اطسيع و زه عيرق مجع هدلبل على دخان باستعمال 
المعاريض. 

تمه انح وكدلد على انه لاناين واستعنا ن الجعاريض ننه مال 
أبناح ع لسكا ريض تالت يبع طبريعفه قال لله كائنه لاتينا عارك فيا 
عرضتم به من خطبة النساءء» ثم قال: ولكن لاتواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا 
معروفاء فإن المرأة إذا كانت معتدة لايحل لرجل أن يخطبها صريحاء ولكن لو 
قال إناك سواه سسيعة نوا له هته ليما و قدي اللدتعالن من مره 
مايشاء فلا بأس به. 

١‏ : وعن إبراهيم أنه إذا كان دخل بيته للاستراحة كان يقول 
لخادمه: إذا استأذن أحد فى الدحول على فقل ليس الشيخ هنا وأعن المكان 
الذى أنت قائم فيه» وعنه أيضا أنه كان إذا استأذن أحد للدخحول عليه كان 
يركب على دار قرين أو وسادة» وكان يقول لخادمه: قل إن الشيخ قد ركب 
حتى يقع عند السامع أنه قد ركب على دابته لحاجته له فيرجحع» وعنه أيضا: أنه 
كان إذا استعار منه إنسان شيئا كان يضع يده على الأرض ويقول ليس الشئ 
الذى تريد استعارته هناء ويريد به فى موضع وضع يدهء ويظن السامع أن ذلك 
الشئ ليس بحضرته أو فى داره. 


.”5ه ١‏ :- قول اللّه حل وعلا: لاحناح عليكم الآية من سورة البقرة» رقم الآية: 70؟. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/61 الفصل:/0” الحيلة فى استعمال ج:١١‏ 
من الحجاجء فكنا إذا مرحنا كان يقول لنا إذا سئلتم عنى» فاحلفوا باللّه 
ماتدرون أين أنا ولا فى أى موضع أناء واعنو به إنكم لاتدرون أنى فى أى 
موضع من الدار فى مقدمهاء أو مؤخرها وإنى قائم أو قاعد أو غير ذلك» 
فتكونون قد صدقتمء وهذا لأن الإنسان إذا كان فى داره» والذى هو حارج 
الدار لايدرى أنه فى أى موضع من الدار» وكذا لايدرى أنه قائم أو قاعدء فإذا 
حلف على الوحه الذى قلنا وعنى ماقلنا يكون صادقا فى يمينه ويقع عند 
السامع أنهم لايدرون أنه فى أى مصر من الأمصارء فيقع التحرز عن الكذب 
ويقع الأأمن للخائف» وهذا من جملة استعمال المعاريض. 

١٠‏ 3: وعن إبراهيم أيضا أنه قال فى رجحل أحذه رجحل فقال: إن لى 
معك حقاء فقال: لافقال: احلف بالمشى إلى بيت اللّه تعالى» فقال له إبراهيم: 
العافت وا لماي :لل بويك تدرا ع وجب إ سانا )لالع الت 
لأن المساحد كلها بيوت اللّهء قال اللّه تعالى فى بيوت أذن اللّه أن ترفع ويذكر 
فيها اسمه»ء والمراد بها المساحدء فإذا نوى على الوجه الذى قلناء فالسامع يظن 
أنه حلف بالمشى إلى الكعبة» ويكون الحالف ناويا مسجد حيهء ففى هذا 
الحديث دليل على أنه لابأس باستعمال المعاريضء» فإن قيل: كيف 


-:١ 5١ 1‏ قول المصنف: وإن كان محقا فى الدعوى الخ“ أخرج البخارى تعليقا عن 
النخعى إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف» وإن كان مظلوما فنية المستحلف. صحيح 
البخارىء الإكراهء باب يمين الرجل لصاحبه أنه أحوه إذا خاف عليه القتل 5/ .٠١7/8‏ 

وأحرج ابن ابى شيبة عن إبراهيم قال: إذا كان مظلوما فله أن يورك بمينه» وإن كان 
ظالمافليس لهأن يورك. مصنف ابن أبى شيبة باب فى الرحل يستحلف فينوى بالشيئ 
ا برف 11 

وقوله: قال الله تعالى فى بيوت أذن اللّهِ الآآية. سورة النور رقم الآية: +8. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل را الفصل: 37١17‏ الحيلة فى استعمال ج:١١‏ 
يستقيم تعليم هذه الحيلة من إبراهيم للمدعى عليه» وأن الحال لايخلوء إما أن 
يكون المدعى محقا فيما ادعى قبل المدعى عليه» أو كان مبطلاء فإن كان مبطلا 
كان للمدعى عليه أن يحلف بأى يمين استحلفه المدعى من غير تأويل» وإن كان 
محقافى الدعوى كان لايجوز لابراهيم تعليم هذه الحيلة إذا كان ينوى به حق 
المدعىء ولأنه كان لاتنفع هذه الحيلة على تقدير كون المدعى محقاء لأن 
المدعى إذا كان فى الدعوى محما كان الحالف فى الإنكار ظالماء فاليمين على 
نية المستحلف على ماعرف فى كتاب الأيمان» الجواب عن هذا أن إبراهيم علم 
المدعى عليه هذه الحيلة فى موضع كان المدعى محقا فى دعوى أصل الحق 
مبطلا فى طلبه منه للحال بأن كان الحق مؤحلا أو كان حالاء لكن المدعى عليه 
كان مفاسا وقد طلب المدعى من المدعى عليه أن يؤدى حقه فى الحال» وأراد 
تحليفه بالمشى إلى بيت الله على أصل الحق» ولم يمكن ذلك للمدعى عليه فعلم 
إيراهيم هذه الحيلة للمدعى عليه» وقد كان محقا فى الامتناع عن التسليم فى 
الحال على الوجه الذى بيناء حتى لايلزمه تسليم شئ للحال. 

1ق اك وكين الدزال بن استمرة قتال: خهال جديفة رضى اللدعنة 
يحلف لعفمان على أشياء باللّه ماقالها ولقد سمعنا ماقالهاء فقلنا له: ياأباعبدالله 
سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ماقلتهاء ولقد سمعناك قلتهاء فقال حذيفة: 
إنى اشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله قال الشيخ الإمام شمس 
الأئمة الحلوانى: لم يكن بين عثمان» وبين حذيفة حهل فى مدة» فقيل لعثمان 
أن حذيفة وقع فيك» فتغيظ عثمان بذلك» فاستحضر حذيفة مرارا ليعاتبه» 
فخاف حذيفة فحفف على الوجه الذى قلناء و كأنه يحلف ماقلتهاء ويعنى 
ماقلتهافى مكان كذاأو فى زمان كذاأو يعنى بما الذىء» فإن ماقد يكون 


بمعنى الذى فهو من باب استعمال المعاريض. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل 5/648 الفصل:7١5‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 

05: وقوله: إنى اشترى دينى بعضه ببعض مخافة أن يذهب كله 
معناه اترك بعض الورع مخخحافة أن افتن بشئ أشد منهء واحعل ذلك تقية لعرضى 
ودينىء ومثله يباح عند الضرورة» ألاترى أن من أكره على إجراء كلمة الكفر 
على اللسان يباح له ذلك تقية لدينه وعرضه» و كذلك المضطر يأكل الميتة 
المحرمة» ويجعل ذلك تقية لنفسه. 

١0‏ :- وسأل رجحل إبراهيم و قال: إنى أنال من رجحل شيئا فيبلغه» 
فكيف اعتذر إليه» فقال له ابراهيم: قل: واللّهِ أن اللّه ليعلم ماقلت من ذلك شيعا 
واعن ماالذى وأنه حرج موافقا لما قلنا من تأويل حديث حذيفة إلا أن هذه 
الحيلة إنما تتأتى إذا كانت اليمين بالعربية» أما إذا كانت بالفارسية فلا. 

-:١ 714‏ وعن عقبة بن المغير أن رحلا أتى إبراهيم» وقال: إنى أتى 
فى الديون» وأنى اعرضت غلى دابةء فنفقت وهم يريدون أن يحلفونى باللّه 
أنها الدابة التى اعرضت عليهاء فكيف أحلف فقال له إبراهيم: اركب دابة 
واعرض عليها على بطنك كذاء ثم احلف أنها الدابة التى اعرضت عليها يعنى 
على بطنك ومعنى هذا لأن السلطان كان يعرض الجند عليه كل سنة مرة» أو 
مرتين» وربما كان يكتب اساميهم فى الديون ليعرف عدد الرجال والفرسان إذا 
أراد أن يرزقهم أو يعطيهم من العطاياء وربما كان يكتب لرجل أنه فارس دابة 


-:١ 071١‏ قول المصنف: ألاترى أن من أكره الخ“ أخحرج ابن ماجة عن ابن عباس عن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: إن اللّه وضع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. سنن 
ابن ماحة» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى ١ 417/١‏ برقم: 48 .7١‏ 

قول المصنف: وكذلك المضطر الخ“ أخرج أبو داؤد عن الفجيع العامرى أنه أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: مايحل لنا من الميتة؟ قال: ماطعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح قال 
أبونعيم: فسره لى عقبة: قدح غدوة وقدح عشية» قال: ذاك وأبى الجوع؛ فاحل لهم الميتة على هذه 
الحال. سنن أبى داؤد» كتاب الأطعمة» باب فى المضطر إلى الميتة ؟/ 5 5 برقم: .5/80١1/‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  55٠‏ الفصل:7١”‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 
كان لايمكنه أن يخبرهم أنه باع الفرس» ولو ادعى الهلاك ربما لايصدق عليه» 
وكان الرحل يستعير من جنس ماعرض عليهم وكتب إسمه مضافا إليه» فكان إذا 
اتهمه السلطان ان ذلك الفرس ليس ذلك الفرس الذى اعرض عليه كان يحلفه 
باللّه عز وجل هذا الفرس هو الفرس الذى عرض عليه» و كان هذا الرجل الذى 
أتى إبراهيم كان عرض على فرس» وهلك ذلك الفرس واستعار فرسا آخرء 
فخاف أن يحلفوه وطلب منه الحيلة» فعلم إن اعرض على مقدم السرج وامكث 
على وجهك عليهاء ثم إذا حلف» فاحلف أنها الدابة التى اعرضت عليها أى على 
قربوس السرج» فيظن السامع أنه يريد الدابة التى اعرضت عليهاء فيقع التحرزء 
لأن الأعراض قديكون من العرض» وقد يكون من العرّض. 

1ه حو ادن عند مر عا يا الها فى قا ركني فلن رض الله 
عنه» وقال فى خطبته: واللّه ماقتلت عثمان» وما كرهت قتله وما أمرت ولا نهيت» 
كلخيل عليه عض كن لبس لعل به وفا روفي ذلك قوارة فلها كان فى معام اجر قال 
من كان سائلى عن قثل عثمان» فاللّهقتلهء فمعناه إن قتله كان بقضاء الله وقدره ونال 
طرحة القوكد ان وات من اكت رع لقان لزه قدالن,وهدره روما ك ريف الدرجة ال الها 
وقوله: فى المقام الآخر اللّه قتله» وأنا معه مقتول أقتل كما قتل» فد كان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم احبر عليا رضى اللّهِ عنه أنه يستشهد. 

مدوم سبرع شيل رصني اللمتعطية فال جوالله ذاعم شعرر اسه 


حطب على بالبصرة فقال: واللّه ماقتلته» ولامالأت على قتله» فلما نزل قال له بعض أصحابه : 

أي شيء صنعت؟ الآن يتفرق عنك أصحابككء فلما عاد إلى المنبر قال : من كان سائلاً عن دم 

معان فنزت عله )كا سعد فا مهيل هذه كلمة قرشية ذات وجه» -وزاد الطبرانى في 

ا ا : كأنه يعنى أن اللّه تعالى قتله وأنا معه مقتول- زاقنية الله 
عكيننا: انظ اليصتق لانن أ شيية القدوه ماد كرف عسات رظي اللسطته ٠ 1 ١‏ برقم: 

5 388 المعجم الكبير 6٠١/١‏ برقم: ١١7‏ تاريخ المدينة المورة 77/5 برقم: 7775 
-:١ 65‏ لم أجد هذا الأثر فى الكتب التى بين يدى. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل  545١‏ الفصل:7١5‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 
حتى أجحعل مصر كجوف الحمار الميت واعرك أرض عمان عرك الأريم» وفى رواية أراد 
عمان واسوق العرب بعصاىء فبلغ ذلك ابن مسعود رضى اللّهِ عنه فقال: إن لكلام على 
رضى عنه ظهرا وبطناء وفى رواية عنه أن عليا تكلم بكلام لايصدرون مصادرة أى 
لامضعوق تواضعه هامته مل الطنست لاشعر علي قأئ شغ ريفس »فعلى رط الله عنه 
ابتلى بصحبة قوم لهم همم مختلفة» وكان يحتاج إلى التكلم بمثل هذه الكلمات المرجحهة 
أووة اناق التنديين مق على رقي اللاعية نبيان اله لاباري ا سيا المعا ريض . 

7 :- وعن بنت عقبة بن أبى معيط أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
رخص بالكذب فى ثلاث مواضع؛ فى الرجل يصلح بين اثنين» وفى الرجل يكذب 
لامرأتهء والكذب فى الحرب» قال مشايخنا: لايريد بهذا حقيقة الكذبء لأن الكذب 
حقيقة على البتات حرام لايحل بحال» فقد روى عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
إذا كذب الرحل تباعد الملك عنه ميلا من نتن رائحته» والذى رواه بنت عقبة مأول نقل 
تأويله عن الطحاوىء والفقيه أبى جعفر النهدوانى. 


١7‏ :- أخرج أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: رخص النبى صلى اللّه 
عليه وسلم من الكذب فى ثلاث فى الحرب» وفى الإصلاح بين الناس» وقول الرجحل لامرأته. مسند 
أحمد 5/ 4١5‏ برقم: .7751١‏ 

وأخمرج أبوداؤد عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: ماسمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يرخص فى شئ من الكذب إلا فى ثلاث كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: لاأعده كاذبا 
الرحل يصلاح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح» والرحل يقول فى الحربء والرحل 
يحدث إمرأته والمرأة تحدث زوجهاء سنن أبى داؤدء باب فى إصلاح ذات البين 7/ 71/4 برقم: 
0 سنن الترمذى» باب ماجاء فى إصلاح ذات البين ؟/ 2١5‏ برقم: 4 7٠٠‏ مسلم باب تحريم 
الكذب بيان مايباح له ؟/ © ؟" برقم: © .57٠0‏ السئن الكبرىء للنسائى 91/0 ١‏ برقم: 7 8515. 

قول المصنف: ”فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ» أرج الترمذى عن ابن 
عمر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: إذا كذب الرحل تباعد عنه الملك ميلا من نتن ماجاء به. 
سنن الترمذى» باب ماجاء فى الصدق والكذب ١8/١‏ برقم: ١99‏ ”2 المعجم الأوسط ه/ ٠.‏ .؟ 
برقم: 277557 الترغيب والترهيب للمنذرى ص: 5١١‏ برقم: 471557. 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ ”5457 الفصل:/١5؟‏ الحيلةفى استعمال ج:١١‏ 

١4‏ : فأماتأويلالحديث الذى يصلح بين اثنين أنه إذا كان 
الرحلين عداوة إسم أحدهما زيد واسم الآخر عمرو» فيجئ المصالح إلى زيد» 
فيقول له زيد إن عمرا خحائن فاسق كاذب» ولو لاأنه قدرنى وأكرمنى فى وقت 
إن زيدا قال: كذا يظهر مااثنى عليه زيد من الخير ويكتم ماذكره من الشر» وإذا 
سمع عمرو ذلك لابد أن يكون يذكر بعض فضائل زيد وبعض مساويه» ثم 
يجى إلى زيد ويظهر مااثنى عليه عمروء وما ذكر فضائله ويكتم ماذكر من 
مساويههء فيصاح بينهما بالحيل» وهذا الذى يحيل بينهماء وهذا ليس بكذب 
على الحقيقة» لأنه ذكر ماسمع بينهما من الفضائل» وتأويل الحديث فى الرحل 
مع المرأة تطالب الرحل بالكسوة» فيقول: لعلى اشترى لك وعسى اكسوك أو 
يستشنى موصولا بكلامه» فإذا لم يف لها بما قال: فالمرأة تظنه كاذبا وهولم 
يكذبء فإن هذه الألفاظ لم تخرج من الكذب قال صلوات الله وسلامه عليه 

3١8‏ وتأويل الحديث فى الحرب أنه يقول: المسلم للكافر الذى 
حرج للبراز على نحو ماقال على رضى اللّه عنه لعمرو بن عبدود. 

3١‏ وعن إبراهيم خليل اللّهِ عليه السلام لاتطلبوا الشفاعة منى» 


-:١ 5718‏ أنظر إلى تخريج رقم المسألة .١67.‏ 

-:١‏ أنخحرج البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات ثنتين منهن فى ذات الله قوله: إنى سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقال بينا 
هوذات يوم وسارة إذا أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رحلا معه امرأة من أحسن الناس 
فارسل إليهء فسأله عنها من هذه؟ قال: أحتى فأتى سارة فقال: ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيرى وغيرك» وإن هذا سألنى لى فأخبرته إنك أخحتى فلا تكذبينى الحديث» صحيح البخارى» 
الأنبياء» باب قول اللّهِ عزوجل واتخذ اللّه إبراهيم خليلا 477/١‏ برقم: 41 717 ف: 7170801. سئن 
أبى داؤدء الطلاق» باب فى الرحل يقول لامرأته ياأختى 70١ /١‏ برقم: 250717 مسند أحمد 
5 برقم: 33770. سنن الترمذى» التفسير سورة الأنبياء ؟/ 49 ١‏ برقم: .//8810. -»> 


الفتاوى التاتارحانية 5١‏ -كتاب الحيل ‏ ”535 الفصل: 7417 الحيلة فى استعمال ج:١٠١‏ 
فإنى كذبت ثلاث كذبات قلت: إنى سقيم» وقلت: بل فعله كبيرهم» 
وقلت لسارة هذه أحتى» وتأويله عندنا أن معنى قوله سقيم سأسقم» كما 
فى قوله تعالى: إنك ميت» ومعناه ستموتء وقوله: بل فعله كبيرهم هذا 
وقف بعض القول على قوله»ء بل فعله كبيرهم» وقف بعض القراء على قوله 
فعلهء وابتدأ بقوله كبيرهم هذاء ويكون معناه بل فعله» وقوله: لسارة أحتى 
معناه أحتى فى الدين» والله أعلم . 
تم المجلد العاشر ويتلوه المجلد الحادى عشر أوله كتاب أدب القاضى. 


-> وأ حرج البخارى أيضا عن أبى هريرة حديث الشفاعة مطولا طرفه هذا فيأتون إبراهيم 
فيقولون يا إبراهيم! أنت نبى اللّهِ وحليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألاترى إلى مانحن فيهء 
فيقول لهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان فى الحديث. صحيح البخارىء التفسير» باب قوله 
ذريته من حملنا مع نوح 585/7 برقم: 4575 ف: 41/١7‏ . سنن الترمذىء صفة القيامة» باب 
ماحاء فى الشفاعة 59/7 برقم: .5551١‏ 

وأخرج أبو يعلى فى مسنده عن أبى سعيد قال: يأتى الناس إبراهيم فيقولون له: اشفع لنا إلى 
ربك فيقول:إنى كذبت ثلاث كذباتء فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما منها كذبة إلا ماحل 
بهاعن دين الله قوله: فنظر نظرة فى النجوم فقال: إنى سقيم» وقوله: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله 
لسارة: إنها أحتى. مسند أبى يعلى الموصلى 47/١‏ 4 برقم: .٠١15‏ واللّه سبحانه واعلم 


يارب صل وسلم دائما ابدا ا على حبيبك خير الخلق كلهم 


شبير أحمد القاسمى بمدرسة شاهى مرادآباد يوفى الهند 


لبون الما 4 عن الفتاوى التاتارخانية ج: ١٠١‏ 
المكاك العاشر _ 00 
كتاب الصرف 806ل - 5و.؛١‏ 


هذا الكتاب يشتمل على أربعة وعشرين فصلا: الصفحة 
الفصل الأول في معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسللى ١‏ 
الفصل الثاني في بيع الدين بالدين والعين لال 
الفصل الثالث في البياعات ااا اذل 
الفصل الرابع في الدراهم المغشوشة اع ا ل ا 
الفصل الخامس في الفلوس اا ررك 
الفصل السادس في خيار الرؤية والرد بالعيب مبوام وم ا 1 
الفصل السابع في الرهن والحوالة والكفالة في الصرف ارلا 
الفصل الثامن في الحط من بدل الصرف والزيادة فيه اا اضر 
الفصل التاسع في الصلح في الصرف ا دل 
الفصل العاشر في بيع الإناء وزناً فيزيد أوينتقص 0 ند 
الفصل الحادى عشر في بيع السيوف المحلاة وفي بيع الحلى الذي 
فيه اللآلى مالو و شد ا مأب لعو م 5 
الفصل الثانى عشر في الوكالة فى الصرف ا ال ا ل 
الفصل الثالث عشر في الصرف مع مملوكه وقرابته وشريكه ومضاربه 
أوالوصى 5000 
الفصل الرابع عشر في الصرف فى المرض ارك 
الفصل الخامس عشر 2 الاستبدال ببدل الصرف 0031311 0000000 لت 


الفصل السادس عشر في فيما يكون قصاصاً ببدل الصرف وما لايكون ده 


الفهرس الإجمالى 6 هن الفتاوى التاتارحانية ج: ١٠١‏ 
الفصل السابع عشر في بيع الموزون بجنسه أوبخلاف جنسه وبيع 
الميكي كذلك م امل ا وي 2 #إفاة 
الفصل الثامن عشر في تصرف المتصارفين في ثُمن الصرف قبل القبض 4 
الفصل التاسع عشر في بيع الصرف مرابحة ا ااال 
الفصل العشرون في الصرف فى دار الحرب 15 
الفصل الحادى والعشرون فى الصرف بالغصب والوديعة ااا اسان 
الفصل الثانى والعشرون في الاحارة والصرف واستهلاك المشترى في 
عقد المشترى قبل القبض اماو وات 0 ااه 
الفصل الثالث والعشرون في الصرف فى المعادن وتراب الصواغين وفيه 
الاستيجار لتخلص الذهب والفضة 0 سالا 
الفصل الرابع والعشرون في المتفرقات خوط وا 1 الا لطع لون م ا ا 0 000 
9 كتاب الكفالة والضمان 59.؛١-.5:؛١ ١‏ 
هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلا: 
الفصل الأول في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها وحكمها اذا 
الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع بها الكفالة ل طرظ/ 
الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لاتصح اد 
الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم 
وصحة التسليم وعدم صحته 00 اتدل 
الفصل الخامس في الكفالة بالمال وأداء الكفيل ماكفل به.... 10 
الفصل السادس في الأجل والخيار في الكفالة الدنوو ا ا را 
الفصل السابع في تعليق الكفالة بالشرط ا 0 
الفصل الثامن في الكفالة بالمال على أن يعطيه من وجه كذا ١735‏ 


الفهرس الإجمالى 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصا الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
لفصل الثالث والعشرون 
لفصل الرابع والعشرون 
لفصل الخامس والعشرون 
لفصل السادس والعشرون 


الفصل السابع والعشرون 


لات 3 من الفتاوى التاتارحانية ج: ١٠١‏ 


في الكفالة بماذاب لك على فلان أوبما أقرّلك به 


في براء-ة الكفيل بإبراء أومن غيره وفي تعليق 
البراء ة وهبة الدين و و لا لس 


عليها والاستحللاف شيعه لطر م 

في الجمع بين الكفالة والوكالة والخصومة.... 
في مباشرة العقود بشرط الكفالة 500 
في الكفالة مع الجهالة لط فق 
في كفالة المريض وموت الكفيل المريض مرض الموت 
فيما يكون الرجل فيه حصماً من الكفالة 0 
في الكفالة بالأعيان ا 
في كفالة أهل الذمة 0 
في احتماع الكفالتين حاط اش س1 
في الرهن في الكفالة 500 
في رجوع الكفيل بعد الأداء 200000 
في الأمر بقضاء الدين والأمر بنقد المال وإعطاءه 
بشرط الضمان ا ا 1 

في المتفرقات ا 


١6 


6 


الفهرس الإجمالى 017 من الفتاوى التاتارحانية ج: ٠١‏ 


"٠‏ كتاب الحوالة ١ه5؛١-؛كىك١‏ ار 8 ؟ 


هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: 


الفصل الأوّل في بيان وجوه الحوالة وحكمها ماس ل 5 
الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة اسسوو ا 0 3 
الفصل الثالث في بطلان الحوالة وعدم بطلانها اس 
الفصل الرابع في دعوى المحتال عليه أن المال من ثمن حمر أو ربا 5/67 
الفصل الخامس في الصرف بصورة الحوالة ال الف 7 515 
الفصل السادس في الرهن في الحوالة والكفالة لض 
الفصل السابع في الحوالة التي يحتال بها على الكفيل أو على 

الأصيل م ا 000 اللقنار* 
الفصل الثامن في الشهادة واليمين في الحوالة الو لت و5 
الفصل التاسع فى المتفرقات اللخ ا ل 1 


الفصل الأوّل في بيان جواز الحيل وعدمها 0 انرس 
الفصل الثاني في الزكاة او بس امم حاف الخو 116 
الفصل الثالث في الحج 0 اا ا 
الفصل الرابع في النكاح لمم و مم ا او امس و 1 
الفصل الخامس في الحيلة في الطالاق ال 
الفصل السادس في الحيلة في الخلع ا اسل 


الفصل السابع في الحيلة في الأيمان ا ل 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الثامن 

الفصل التاسع 

الفصل العاشر 

الفصل الحادى عشر 
الفضل الثاتى عير 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسع عشر 
الفصل العشرون 
الفصل الحادى والعشرون 
الفصل الثانى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 


5:5 من الفتاوى التاتارحانية ج: ١٠١‏ 


في الحيلة في الرحل يطلب من غيره معاملة... 
في الحيلة في البيع والشراء 15200 


فى الحيلة فى المداينات ا 
فى الحيلة فى الإحارات ا 


في الحيلة في الدفع عن الدعوئ. . 


في الحيلة في الوكالة 52000 


في الحيلة في المزارعة 2000000 


في الحيلة في الوصي والوصية... 


في الحيلة في أفعال المريض 0000 


511 
58 
ونا 
1 
اما 
56 
اميك 
ذالك 
21/6 
دك 
ته 
5 
١ه‏ 
الدع 
555 
/اكة 
26 
ع 
أ 
اله 


الفتاوى التاتارحانية الصرف << 89898 فهرس مسائل المجلد العاشر 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


فهرس المجلد العاشر من الفتاوئ التاتارخانية 


الرلعيدم كتاب الصرف الصفحة 
الفصل الأول فى معنى هذا الاسم وشرط جواز هذا المسمى 
م بيان معنى الصرف وهو مبادلة الأثمان بعضها ببعض 1 
78075 الأموال أنواع ثلاثة فانظر ب 1 
67 حكم الثمن أن يشترط وجوده فى ملك العاقد 2 
الج 3 “بيات شرائظ النسمى وشرائط التحواق وهنا المسى علق الاثقاي. > 
#48 شرط الخيار والأحل موجب فساد بيع الصرف 1 
٠‏ إن كان فيه أجل قبل التقابض يفسد بيع الصرف 1 
0 إن كان لأحدهما أجل فيما عليه أولهما فما هو الحكو؟ 0 
عمد الصرف بشرط الأجل وبشرط الخيار ينعقد على الفساد.... + 
لوافترقا من غير قبض من الجانبين فالصرف باطل ا 
١‏ إذا اشترى فلوساً بدرهم بالخيار فما هو الحكى؟ لا 
6 إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم نسيئة فما هو حكم البيع؟ 00100 
65 لوباع سيفاً محلى بالفضة بالدراهم وشرط الأحل فما هو الحكم؟. ٠‏ 
ومما يتصل بهذا الفصل حد التفرق 
07 التفرق الذى يوجب بطلان عقد الصرف 0 
5 مسألة النوم والقعود والإغماء قبل التفرق 00 
8 إذا كان لرجل على غير ألف درهم وقال: بعتك الدينار التى لك على بالدراهم ... 8 
لونادى أحدهما صاحبه من وراء الجدار فما هو الحكم؟ 3 


0000000 00 الإشهاد فى مسألة بيع الدينار بالدراهم‎ ١١١ 


الفتاوى التاتارحانية الصرف مله فهرس مسائل المجلد العاشر 
5 فساد بيع الصرف بالافتراق قبل القبض وحم واو 36 

الفصل الثانى فى بيع الدين بالدين وبالعين 6 
7 إذا باع دينارا بدرهم وليس عند هذا دراهم ولاعند ذلك دينار ٠١‏ 
6 الدراهم والدنانير لايتعينان بالتعيين كح البو وا لي 11 
6 وإ اشترى دينارا بدرهم وليس عند هذا دينار ولاعند ذلك دراهم فنقد أحدهما ٠١‏ 
5 بيع تبر فضة بعينه بفلوس بغير أعيانها ل يي 0 
7 شراء شيء بدين 0 

الفصل الثالث فى البياعات الخ 3 

الفصل الرابع فى الدراهم المغشوشة الخ ١١‏ 

الفصل الخامس فى الفلوس ١‏ 
7 إذا اشترى الرجل متاعاً بغيره أو عرضا بعينه بفلوس ليست عنده هل هو جائز؟ . ١١‏ 
8 إن كانت الفلوس ثمن الدراهم فهذا على وجهين فانظر 11 
اتحتلاف الروايات فى تحديد القليل والكثير او ا 
١‏ إذا اشترى الرحل بد انق فلوس أو بقيراط فلوس فما هو الحكم؟ ١١‏ 
8 الى اشدرى شيناً بدرهم فلوسن ا ااا 0 


يكن عارفا بأحوال البلد و وي ا 
ه. و ١‏ ادم يحو عق و رودا دز يجي بإددا نار تمده 10 
١9.5‏ 0 ار ل الحاقروة ولي 0 


١ لوقأل اععلى طرف 4ذا ادرف لكر كذا ونا الما ..». ه‎ ١585. 


8 لوقال: أعطنى به كذا وكذا فلسا ودرهما صغيراً 0 
١١*81‏ من اشترى شيئا بنصف درهم فلس فما هو الحكم؟ ا 17 


01 لواشترى فلوساً بدرهم وافترقا 00 


الفتاوى التاتارحانية الصرف امه فهرس مسائل المجلد العاشر 
الفصل السادس فى خيار الرؤية والرد بالعيب ١‏ 
5 إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم وتقابضا ثم وجد المشترى الدراهم 
كلها ستوقة أو بعضها ا 
541 إن وجدها ستوقة وكان ذلك فى مجلس العقد أو بعد الافتراق ١5‏ 
4+ وضع هذه المسألة فى الإناء 000 ز [ [ [ 1 00000 
6 مسألة القليل والكثير فى اتفاق الروايات ا ا ا 
١415‏ شراء الرحل سيفاً محلى بدراهم امعط ممم و 1 
7 إذا كان الدينار مما يتعين فى العقّد فما هو الحكم ؟ ا 
اه 1 ميال شواء قلي اقضة يدهت ااا 00 
8 إن كان الثمن فضة لابد من التقابض قبل الافتراق ا 
ع١‏ واشت حلى ذهب فيه جوهر مقطض فوحجد عيبا 105 
١‏ اشترى من رجل إبريق فضة فيه ألف درهم ثم وجد الدراهم ستوقة أورصاصاً. 4 ١‏ 
53 شراء إناء فضة فإذا هو غير فضة ا ل 0 
37 إذا وجد أحد المتصارفين الدراهم المقبوضة زيوفا 1 
144 اوري ابريق فكرة اف وجل جلاعي 0 0 0 00 
6 اشترى ديناراً بعشرة دراهم والدراهم زيوف را 
وم ١‏ اشترى:ذينارا بعشرة دراه ثه استحق نضف الديتار 0 
517 من قال أبيعك هذه الدراهم أراها إياها ثم وحدها زيوفا ا 
ليس فى الدراهم والدنانير خيار الرؤية ا ا ا 
8 إذا باع قطعة نقرة بعشرة فاستحق بعضها اعضو و 1 
ومما يتصل بهذا الفصل "١‏ 
٠‏ إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم ثم جاء بائع الدينار بدراهم زيوف ”١‏ 
الفصل السابع فى الرهن والحوالة والكفالة فى الصرف 3 


اشترى رجل من آخخرعشرة دراهم بدينار وأخذ بالدراهم رهناً فماهو الحكه؟ ”” 
7 إذا اشترى الرجل من آخر سيفاً محلى بدينار ودفع الدينار رهنا فما هو الحكب؟ ”” 


الفتاوى التاتارحانية الصرف لانه فهرس مسائل المجلد العاشر 
+54 مسألة الصرف فى الحوالة 00 
١‏ لو كان عليه ألف درهم نبهرجة وله عند إنسان ألف درهم جيادا 
أووديعة أو غصب ثم أحال طالبه على المودع أو الغاصب... ‏ 5 
5 كولو كان عليه ألف درهم مؤجلة وله على رجل مائة دينار حالة فأحال 
من عليه الدراهم المؤجلة ا ا 
الفصل الثامن فى الحط من بدل الصرف والزيادة فيه 8 
5+ اسشترى الرجل سيفا محلى مائة درهم وحلية السيف خمسون ثم 
بائع السيف حط عن ثمنه 0 
عا لو أن رجلا ابتاع من رجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم 1 
١58‏ إذا زاد المشترى فى ثمن القلب درهماً 1 
2 رشراء قلي فضة وتونين يعكيرين درهها 0 
١١845٠‏ انرو ار شيا معدن وووتير أرما وجاية اميتي مود 0" 
١١١‏ قرا رجا من الور فلت افضة يعقدرين دنار ا” لم بائع القلبي عن المشتري هه" 
ا شراء قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار ثم زاد أحدهما صاحبه شيا . ه 
ا مسألة الزيادة من بائع القلب توا اا الا ا - 1 
5 7 باع ديناراً بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه ا 000 
65 إذا اشترى سيفا محلى بفضة بدراهم ثم زاده دينارا إل 
١55‏ إذا اشترى سيفا محلى وفيه خمسون درهما بمائة درهم ثم زاد مشترى السيف _ 
17 شراء إبريق فضة بمائة دينار ثم زاد المشترى البائع فى الثمن  ..‏ 5" 
الفصل التاسع فى الصلح فى الصرف 1" 
© شراءعبل بمائة دينار ثم وجد المشترى بالعبد عيبا نّم صالح المشترى عن العيب ٠.‏ 0" 
48 وقوع الصلح على أكثر من حصة العيب ودس انوس 3 
1 مصالحة البائع المشترى عن العيب على الدراهم 0 0 
أه ١‏ اختلاف المدعى والمدعى عليه ثم المصالحة بينهما تا 
> مسألة المرأة ماتت وتركت ميراًا من رقيق وثياب وذهب وحلى وهذاعلى وجهين ..... ./” 


الفتاوى التاتارحانية الصرف ١‏ .6ه فهرس مسائل المجلد العاشر 


”/ دعوى الرجل سيفا محلى وهذا بعينه فى يد رجحل آخر والمصالحة بينهما..‎ ١١6 


53 شراء الرحل إبريق فضة بمائة دينار وفى الإبريق ألف درهم‎ ١+ 
دعوى الرجل على رجحل عشرة دراهم وعشرة دنانير وأنكر المدعى عليه‎ ١5 
1 ثم المصالحة بينهما ال 7 ا ا ل ا ا‎ 


7465 شراء الرحل قلب ذهب فيه عشرة مثاقيل بمائة درهم ووحد بهعيباً 55 
7 شراء قلب ذهب فيه عشرة دراهم بدنانير ثم وجد فى القلب نقصا. 5" 
إذا كان للرجل على رجل دراهم بخارية واصطلحا على دراهم لايعرف وزنها ٠٠.‏ 
الفصل العاشر فى بيع الإناء وزنا فيزيد أوينتقص ا" 
١4‏ شرء سيف محلى فيه مائة درهم من الحلية بمائتى درهم فهذا على وجحهين ”١‏ 
5 شراء إبرايق فضة على أن فيه ألف درهم بألف درهم فإذا فيه ألفا درهم "١‏ 
0 شراءقلب فضة على أن فيه عشرة دراهم فوجد فيه حمسة عشر 010 
05 شراء إناء فضة بدينار على أن فيها عشرة دراهم ثم وجد فيه تسعة دراهم تم 
53 شراء نقرة فضة على أنها ألف درهم بألف درهم فإذا هى ألفا درهم “م 
4 !إذا تحصل الشراء بخلاف: الجسن بأن اشترئ سيفا مدل على 


أن حليته مائة درهم بعشرة دنانير 00 
5 رجل اشترى سيفا محلى بفضة بمائة وحمسين درهما على أن حلية 
السيف مائة درهم فإذا هى حمسون درهماً 0 


5 شراء إناء فضة على أنها مائة درهم ثم وجد الإناء مائة وحمسين أو أقل . ”م 
الفصل الحادى عشر فى بيع السيوف المحلاة وفى بيع الحلى الذى فيه اللآلى وأشباه ذلك :0" 
١٠١ >‏ إذا باع الرجل من آخر سيفا محلى بفضة بدراهم فالمسألة على أربعة 


أو جه فانظر إليها 0 
4 إن وجد القبض من العاقدين قبل الافتراق جاز البيع والصرف جميعاً ٠‏ م 
8 الوجه الثانى والثالث والرابع فانظر إليها 000 
نقد الثمن قبل الافتراق وهو على أربعة أوجه فانظر إليها م 0 


3101 إناقال :دده من تسن عين اصرف فيو عل وتحهين ف 


الفتاوى التاتارحانية الصرف مه فهرس مسائل المجلد العاشر 
5“ لوكانا مشتريين فنقد أحدهما حصته فى الحلية ثم افترقا مي حم 
١١9377‏ إذا باع حلى ذهب فيه لؤلؤ أو جوهر بدنانير فهذا على ثلاثة أوجه فانظر إليها. 6" 
4 وبعد ذلك المسألة على ثلاثة أوجه 0 


إذا باع الحلى بدنانير نسيئة فهو على أربعة أوجه فانظر إليها  ..‏ >" 
7657 فيما يخص الجواهر هل يجوز البيع ينظرإن لم يمكن تخلصيه إلا 


يدور أو تخايصية عن غير ضيرو 0 
5317 إذا باع حلية السيف دون السيف فما هو الحكم؟ لما ا 
بيع السيف المحلى بثمن مؤجحل شان عق ال وس الا مق ا 0 


8 السيف المحلى بالفضة إذا كان بين رجلين فباع أحدهما نصفه من صاحبه ... 31" 
خيزية 142 .مويق بع نقضة سول رهما وقينة اسل وحتائلة حشر رهما ...دام 
0١‏ شراء سيف مموه بفضة بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فما هو الحكم؟.. ا" 


الفصل الثانى عشر فى الوكالة فى الصرف 9 
5 إذا وكل الرجل رجلين بدراهم أن يصرفا بها فليس لأحدهما 
أن يصرف دون الآخر [1ذ[1[1[ |[ ز[ [ [ [ 100001 


64 إذا وكل الرحل رحلا بدراهم يصرفها له بدنانير فصرفها وتقابضا 


فليس لل وكيل أن يتصرف بزب 1 ا 
65 لو وككله أن يشترى له إبريق فضة ولم يسم له الثمن لك 
65 إذا و كل الرجل ببيع تراب الصواغين وتراب المعادن ار 
17 التوكيل بتزويج امرأة بتراب الصاغة أو بتراب معدن لوي 0 
االسلتوكيل ببيع سيف محلى 100000000000000 
8 السلتوكيل ببيع حلى ذهب فيه ياقوت أو زبرجحد ب 
التوكيل بشراء فلوس بدرهم اي ااا 0 
0١‏ التوكيل بشراء طوق ذهب بعينه بألف درهم ا 
5 التوكيل ببيع طوق ذهب ونقد الثمن والمسألة على وحهين .. 4١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الصرف | ه8.ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
التوكيل بصرف الدراهم على وجهين أن و نا ارد دور 10 2101010 
65 التوكيل بصرف دراهم فصرفها له بدنانير ال سح 0 


6 التوكيل بصرف ألف درهم وهما بالكوفة ولم يسم له مكانا .. ؟4 

“1*5 التوكيل بصرف ألف درهم وصرف الموكل تلك الألف بنفسه .. 6 

407 االتوكيل بصرف دراهم بدنانير وهما بالكوفة فصرفها بدنانير كوفية  ..‏ 647 

رةه" ١‏ التوكيل ببيع هذه الدارهم بكذا دينار شامية ا ال 

8 إقراض الرجل رجلا ألف درهم ثم قال المقوض إصرف الدراهم التى لى عليك .... - 4 6 

454 .. دفع المطلوب إلى الطالب دراهم وقال: اصرفها وحذ حقها‎ ٠ 
الفصل الثالث عشر فى الصرف مع مملوكه وقرابته‎ 


وشريكه ومضاربه أو الوصى وما يتصل بذلك 45 
1١‏ بيع الرجل من عبده درهماً بدرهمين ب ا 
؟ ٠‏ بيع الرحل من مكاتبه درهما بدرهمين ا 0 
١4٠0‏ هل يجوز فعل القاضى وأمينه لليتيم والأب والوصى للقي 

الفصل الرايع عشر فى الصرف في المرضن 65 
1٠١ 5‏ بيع المريض من ورثلته دينا 00000001 
شراء المريض من ابنه ألف درهم بمائتى دينار 2 
57 بيع المريض من أحنبى ألف درهم بدينار 0 


4” . بيع المريض سيفاً قيمته مائة درهم وفيه من الفضة مائة درهم‎ ١5٠ 
41  ... بيع المريض تسع مائة درهم ولامال له غيرها بدينار قيمته تسعة دراهم‎ ١5٠١ 


8 توكيل المريض بالبيع بدينار ثم مات المريض الو ا ا 
١5٠3٠‏ بيع المريض ألف درهم بمائة درهم ثم مات المريض 5/1 
01١‏ إذا كان المريض إبريق فضة فيه مائة درهم فباعه بمائة درهم .. 49 

الفصل الخامس عشر فى الاستبدال ببدل الصرف :656 


١5١١‏ شراء الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد مشترى الدينار تسعة دراهم 
وبقى درهم ثم الاستبدال ببدل الصرف انه 


الفتاوى التاتارحانية الصرف ١‏ ".٠ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
شراء الرجل عشرة دراهم بدينار وتقابضا إلا درهم واحد 3 
64 شراء الرحل ألف درهم بعينها بمائة دينار 0 
الفصل السادس عشر فيما يكون قصاصاً يبدل الصرف ومالايكون 7ه 
65 رجل له على رجحل عشرة فباعه الذى عليه 00000 
65 ومن هذا الجنس ثلاث مسائل فانظر إليها اا سي الله 
٠07‏ هل تقع المقاصة مالم يتقاصا 1[ ا 
المسألة الثالثة بيع الرحل من آخر ديناراً بعشرة دراهم ودفع الدينار 
وعدم قبض العشرة 6 
8 شراء قلب بعشرة ثم غصب بائع القلب منه عشرة 0000000000 
ومما يتصل بمسائل المقاصة :ه 
60 مسألة المقاصة وصورتها فانظر 0001110 00 


6: .. رجل لهعلى دراهم فظفر بدراهم مديونه هل يأخذ دراهم المديون؟‎ ٠١ 
الفصل السابع عشر فى بيع الموزون بجنسه أو بعلاف‎ 


جنسه وبيع المكيل كذلك ومما يتصل بهما هه 
١٠١5‏ هل يجور بيع الإناء المتخذ من الفضة بالدراهم ؟ 000 
١5077‏ بيع الرجل من آخر سيفا محلى بفضة 5ه 
١5٠014‏ شراء الرجل من آخر سيفا محلى بفضة بعينه بثوب وعشرة دارهم ‏ 5ه 
65 بيع ثوب ونقرة فضة بثوب ونقرة فضة 90 
١1٠١5‏ بيع ثوب ودينار بثوب ودرهم ا 9 
١٠١‏ بيع ثوب ودينار بثوت ودرهم وتفرقا قبل التقابض 7ع 
معرفة طريق قسمة الثوب والدرهم على الثوب والدينار 000 
18 تقسيم الدينان و القوب على الدرهم والعوت ا له 
١‏ بيع درهم ودينارين بدينار ودرهم م ا اس ا اام أ انه 


١.١‏ بيع عشرة دراهم بخمسة ودينار ا ا ات 


الفتاوى التاتارحانية الصرف><< ل/ا.ه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١ 7‏ شراء رجل من رجل مثقالا من فضة من فضة ومثقالاً من نحاس 


بمثقالين من فضة وثلاث مثاقيل من حديد 000000000000 
١5٠850‏ شراء إناء من نحاس برطل من حديد [ [ ز[ [ [ 1 1ك 
١٠٠١1‏ شراء رطل من حديد بعينه برطل من رصاص بغير عينه 6:5 
١٠١7©‏ بيع الأوانى المتخذة من الصفر والحديد بعضها من بعض لاه 
الفصل الثامن عشر فى تصرف المتصارفين فى من الصرف قبل القبض  >٠0‏ 
١١5‏ براءة أهل المتصارفين صاحبه من الدين ا ل 
2٠7‏ أنخذ الدارهم أجحود أوأردى مما يخالفه فى الوصف 1 
الفصل التاسع عشر فى بيع الصرف مرابحة 3 
بيع الرحل قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار 2 
78 شراء جارية عليها طوق فضة فيه مائة درهم بألف درهم ل 
١1٠‏ إذا اشترى الرحل من آخر سيفا محلى بفضة بمائة درهم وحلية 
المت تفجيدرة ذوهدا 8ب 00013153133 0 0 00 
0٠0١‏ شراء ذهب بفضة وفضة بفضة مرابحة ا 0 ا 00 
٠05‏ شراء قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم 00000 
١4٠ 4‏ شراء الرجل من آحر ثوباً وقلبا بمائة درهم نسيعة 5 


الفصل العشرون فى الصرف فى دار الحرب 117 
٠٠14‏ دخول المسلم دار الحرب أو الذمى بأمان أو بغير أمان وشراء درهم 


بدرهمين أو درهم بدينار مع حربى عع نو ول ا و 1101 
01٠ 5‏ أسلم الحربى الذى بايع المسلم فما كان من ربا مقبوض وبيع فاسد 
مقبوض فذلك جائز وغير مقبوض بطل 0 


23065 دخل مسلمان دار الحرب فتبايعا ثمة درهما بدرهمين لايجوز ‏ 514 
١٠١ 1/‏ أسلم حربيان فى دار الحرب وتبايعا درهما بدرهمين فما هو الحكم؟ . > 
١١5‏ بيع حربى من حربى درهماً بدرهمين ثم خرجا إلى دارالإسلام مسلمين . 15 


الفتاوى التاتارحانية الصرف>< .٠ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 


١ ١8 
١5: ثه.‎ 
١ :١ه١‎ 


١. 
١5٠. 7ه‎ 
١١:5 


١: . هه‎ 
١١هك‎ 
١: /اه.‎ 


١ 
١8 
١ 
الفا‎ 
لوكا‎ 
0 


١١55 


١." 


الفصل الحادى والعشرون فى الصرف بالغصب والوديعة 

غصب الرجل من آخر قلب فضة أو ذهب واستهلكه فعليه قيمته مصوغاً.. 
غصب الرجل من آخر ألف درهم ثم اشتراها منه بمائة دينار ... 
وديعة الرحل ألف درهم عند رحل وقبضها المودع ووضعها فى 


بيته فباع صاحب الوديعة دراهم الوديعة 0 
الفصل الثانى والعشرون فى الإجارة والصرف واستهلاك المشترى فى عفد الصرف قبل القبض 
دفع الرحل لجاماً مموهة بفضة 90-8 ش11 
مسألة الإحارة فى الصياغة واستيجاره بعرض أو ما أشبهه 0 
ثم صبغها كلها قلبا 0000070000000 12*25 


شراء قلب فضة من آحر بدينار ودفع الدينار ولم يقبض القلب . 
شراء سيف محلى فيه خمسون درهما بمائة درهم أو بعشرة .. 
شراء رجل من آخخر قلب فضة بدينار قبل أل يقبض المشترى القلب جاء رجل وهشمه ... 
الفصل الثالث والعشرون فى الصرف فى المعادن وتراب الصواغين 
ويدخل فيه الاستيجار لتخلص الذهب والفضة من تراب المعادن 
لاير فى تراب الصواغين وتراب الصواعين والمعادن على أربعة أوجه 
حفر الرجل موضعاً من المعدن ثم باع تلك الحفيرة 0 
إعطاء الرجل على مديون ترابا بعينه يدا بيد والدين فضة آ«ظ1 
تراب معدن الذهب والفضة بين رجلين فاقتسما مجازفة 0 
استقراض الرجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة 06ظظظ2ظ15 
استيجار الرحل رجلا ليخلص له ذهبا أو فضة تراب المعادن أو من 
تراب الصواغين فهذا على ثلاثة أوجه ااانا ا 1 
استيحارة أحير تراب الشعدن رت سمو ا 0 1 
الفصل الرابع والعشرون فى المتفرقات 

شراء الرجل من آخر عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فزاد عليها دانقا . 


هه 
هه 
هه 


5. 
11 
11 
11 


9 

/ 

/ 

90 / 


8 
8 


الفتاوى التاتارحانية الصرف ١‏ و.ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١1١5‏ لايجوز بيع الذهب بالذهب مجازفة ولابيع الفضة بالفضة مجازفة ... ٠”‏ 
/اك١. ١‏ لوباع قلب فضة لايعلم وزنها بدرهم أو تبايعا الدراهم بالدراهم لايعرف وزنهما ... 8 
22٠١‏ يجوز بيع الفضة بالفضة والذهب إذا اعتدل البدلان 0 
١ 8‏ بيع ديناربعشرة ثم وجد البائع درهماً زيفاً ا 
إذا باع عشرة دراهم وضح بعشرة مكحلة 0000 
©١‏ لواشترى قلباونوبا والقلب خمسون فدفع إليه حمسين من ثُمنها فما هو ثمن الثوب ..... ٠5‏ 
5 بيع أمة مع طوق فضة وزنها ألف مثقال بألفى مثقال فضة نسيئة ٠٠‏ 
١5 ١7‏ شراء حاتم فضة فيه فص بالدراهم أو الدنانير اواو ا 
١*4‏ شراء خاتم فضة فيه فص ياقوت بمائة دينار بئذد13 0 0 
هلا١٠ ١‏ تصارف الرجلين دراهم بدنانير 101 
5 رج عرق :هر دقانين يعشرين رهما 0 0000000 
0317 بيع رجحل قلب فضة وزنه عشرة دراهم بعشرة دراهم ا 1 
ملا١٠ة١‏ قر اوديدا و ا حو يشرين دروهما 001111111100 
١48‏ شراء عشرة دراهم بدينار ودفع الدينار ولم يقبض الدراهم ا 
رجل صارف رجلا دينارا بعشرة دراهم ثم إن قابض الدراهم وجد 
فيها درهما زيفا 0 0010 
١‏ رجل عليه ألف درهم لرجل ودفع إلى الطالب دنانير فقال: اصرفها وخذ منها.. ٠7٠7‏ 
استهلك حلي إنسان فقضى القاضى عليه بقيمته من الدراهم اعتبارا 
الصيافة ووعرر عو لزنا ا ال الا 
١ 5 ١‏ للرجل على رجل ألف درهم غلة فأخل بها تسعمائة وضح ودينار فاستحق الدينار. ٠/‏ 
١645‏ رجحل باع صيرفيا ألف درهم غلة بتسعمائة وضح وبمائة فلس /7" 
١ 5 5‏ الرد بالعيب بعد القبض لايبطل الصرف و كذا بالرد بخيار الرؤية وبالعيب ٠.‏ 5" 
©١٠65‏ شراء ألف درهم بعينها بمائة دينار وتبرع اا 0010 
/الم ١ 5 ١‏ الذى عليه السود يؤدى بيضا هو مثل السود أو أحود منه 0 
شراء رجل من رجل ديناراً بعشرة دراهم ثم وجد الدينار ينقص وزنه .. /٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان . ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
8 رجل له على رجل ألف درهم فاشترى منه مائة دينار بألف درهم . /٠١‏ 
دفع رجل إلى رجحل درهماً وقال: أبد له لى مح ا ا 
١١١‏ شراء رجحل من آحر ألف درهم بمائة دينار وتصادقا خ/ 
5 شراء دينار بعشرة دراهم ثم باعها بربح درهم وو ع نا 
١.9‏ لو غصب إناء من فضة واستهلكه ثم صالحه من الفضة ا 
١١65‏ بيع رجل سيفا محلى من رجلين بمائة درهم وحلية السيف حمسون درهما... /١‏ 
١ 6‏ شراء الرحل من رجحل ألف درهم بمائة دينار وتصادقا ل 7 
5 وإقراض الرجل رجلا ألف درهم وأخذبها كفيلاً ثم إن الكفيل صالح 
الطالب على عشرة دنانير لاد جومم املو قن ادي ا ل مفو و “ار 
9 كتاب الكفالة والضمان / 
الفصل الأول فى بيان ركن الكفالة وشرائط حوازها وحكمها “/ 
١5١7‏ من محاسن الكفالة إظهار الشفعة ومراعاة الأخوة وحقيقة الكفالة ماهى؟.... 8./ 
١‏ بيان ركن الكفالة وا ا لو وا ل ار 
١ ٠١6868‏ فى كل موضع وجد الخطاب من الأحنبى صحت الكفالة ... هم 
٠‏ , بيان شرائط جواز الكفالة و الوا 1 
٠١‏ الكفالة بتسليم المبيع واه لب وام لط ون 1 
٠6‏ من شرائط الكفالة أن يكون الدين صحيحا ا 
01٠١ *‏ من شرائط الكفالة أن يكون المكفول له مقدور التسليم الى 
٠/5‏ ومن شرائطها أن يكون الكفيل من أهل التبرع ل 
٠5‏ سبب الكفالة المطالبة من له الحق ا از 
١ 5‏ بيان حكم الكفالة 0 ز 0 0 0 ]0 0 
7 فى الكفالة يحتاج إلى معرفة أسامى أربعة ا 
الفصل الثانى فى الألفاظ التى تقع بها الكفالة م 


8 لوقال: هو على حتى تجتمعا 1 0 ا 00 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ١١1ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
٠‏ لوقال: أنا ضامن لك حتى يجتمعا أو تتوافيا ل ا 
0١‏ لوقال: أنا ضامن لمعرفته أو قال: أنا كفيل بمعرفة فلان ا 
37 مساألة القول: آشنائى فلان برمن ا 11 
١11١‏ مسألة القول: آنجه ترا آن فلان مى بايد جواب كويم صار كفيلاً. 5/ 
١١‏ مسللة قول الكفيل: لك عندى هذا الرحل أو إلى أو لدى أو قال: آنجه 
ترابر فلان است بدهم ا ا ع 
١6‏ من قال لغيره إن الدين الذى لك على فلان أنا أدفعه إليكء أو قال 
آنجه ترابرويست من ضمان كردم ماقا سف الوا و اه 
١657‏ لوقال لامرأة ابنه تا تو زنده ويسر من زنده است نفقه توبرمن  841١‏ 
07 الكفالة ألفاظء ضمان » و كفالة» و حوالة وزعامة غرامة اه 
2كفالة الرحل بنفس رجحل ودفعه إلى الطالب اه 
98 لوقال لرب المال: أنا ضامن ما عليه فهو صحيح 1 
8 لوقال : حل سبيله وأنا أوافيك هل يصح الكفالة ا و 0 
١١‏ مسألة الكفالة برأس رحل ورقبته 09 اا 
21105 مسألة الكقالة يفو له تكفلت ربعا عبرعق البدل حقيقة أو عرفا ... :+ 
١١7‏ إضافة الكفالة إلى العين 200 
١١‏ الكفالة بروحه أو بفرجه ا ااا 
6 قول الكفيل للطالب: ضمنت لك ماعلى فلان ارود 
25 كفالة الرحل بلفظ: أنا ضامن بالعبد الذى تدعى أو بقيمته .... 817 
الفصل الثالث فى بيان من تصح الكفالة منه ومن لاتصح 54 
2١1١7‏ 2كفالة العبد المحجورعن مولاه أو عن أحنبى 51 
2١١١‏ كفالة العبد المأذون عليه دين عن مولاه أو عن أحنبى 3 
١68‏ (إقرار العبد باستهلاك ماله وكذبه المولى حي العو مانيو فاه 
١٠‏ إيداع البالغ مالا واستهلاكه 1 ااا 
١‏ كفالة المولى عن غريم العبد د 0 


الفتاوى التاتارخانية ؟اه فهرس مسائل المجلد العاشر 
615 كفالة المولن عر عبك تنفسن أو مال 0 
١4١8‏ كفالة رجل بنفس عبد ثم مات العبد اجج نبب ب 
5 امن ضمن عن عبد .مالا يوعدل به بعل عتقه ا 
0 عجزالطالب عن مطالبة الأصيل ل ل 0 
١5‏ من ادعئ على رجل رقبةعبد فى بلده وكفل بنفس العبد رجل فمات العبد ... 45 
١5١7‏ كفالة عبد مأذون عن سيده ااا 
81 كفالة مين تقس ول لضن ا 
١8‏ إذن الأب للصبى بالكفالة عن أحنبى أو عن نفسه 5 
12 ا إدتغال ابن الضعي فعض الكمنان م ا 0 
20١‏ كفالة الصبى بنفس أو مال ثم بلغ وأقر بالكفالة لي “3 
05 ت2كفالة أخرس 00001 0 
١ ١4‏ كفالة رجل بصبى إن كان الصبى تاجراً 00 
١4‏ الكفالة للغائب 00 00 
١١‏ حروج الكفيل عن الكفالة قبل إحارة الغائب ا 11 
2١57‏ لوقال: أعط هذا الصبى لنفقة كذا على أنى ضامن فما هو الحكم؟ . 9/7 
١‏ الكفالة عن رجل بغير أمره لز[ 1ك 
4 إجازة الطالب لوكان المكفول عنه غائباً 00 
١68‏ ضمان رجل عن رجل قضاء دينه 0 
1 دعوى رجل على عبد رجل و كفالة مولاه بنفسه ال 93 
0١‏ دعوى رجل على صبى أو مجنون شيئا وكفالة رحل بنفسه ... 898 
إذن المولى عبده الصغير بالكفالة عن غيره و ع 0 
١41١51‏ دفع الرجل إلى صبى محجور عشرة دراهم » وقال: أنفقها على نفسك ٠٠١‏ 
١ ١8‏ شراء عبد محجور متاعاً فضمن رجل للبائع ا م اا 
هه ١4١‏ كفالة الوارث عن المريض بأمره 0 


الفتاوى التاتارخانية الكفالة والضمان اه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١5١5 
١5١ /اه‎ 
١5١م‎ 
١8 
١5١5٠ 
١١5١ 
١ 
١١17 


١١55 
١١6 
١ةالكك‎ 
١ةا١61/‎ 
١ةا١5/‎ 
١255 
١5١7 
١ة1١ا/١‎ 
١*١ ؟/ا‎ 
١ ١ ا‎ 
١2*١7: 
١١ ه/ا‎ 
١ةاا/لك‎ 
١ ١ /ا/ا‎ 


الفصل الرابع فى الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل 
بالتسليم وصحة التسليم وعدم صحته ١٠١‏ 


الكفالة على نوعين بالنفس وبالمال 0 
كفالة رحل بنفس رجل فلم يأت به تا 
براءة الكفيل إذا سلم إلى الطالب 0 
لحوق المكفول بنفسه إلى دار الحرب ا ا 1د 
الكفالة بنفس رجل فالطالب يدعى قبله دينا أو كفالة بنفس . ٠١84‏ 
حبس الكفيل بالنفس بحكم الكفالة لني وت ا 
هل يطالب بالتسليم إذا كان المحبوس فى المصر الذى وقعت الكفالة فيه ٠١5  ..‏ 


إذا كان المكفول بالنفس محبوساً فى سجن قاض آخرهل القاضى 


يأمالظالت ان نذهث الن؟ بي ب ا 
وقوع الكفالة فى السجن هل يحتاج إلى إخراجه من السجن التسليم؟ ٠١٠‏ 
معنى المسألة إذا حبس المكفول بالنفس بعد الكفالة نا 
إذاأشلية ف النتعته بام على طلي الطالت شر يرا ؟ اوت اا 
الكفالة بنفس رجل وهو محبوس فسلم فى السجن بعد الحبس ٠١5‏ 
الكفالة بنفسه بغير أمره فكيف المطالبة للكفيل؟ م طايضن الا 
الكفالة بنفس رجحل فحبس المطلوب فى السجن ممم ل ااا 
إذا سلمه فى مصر آحر هل يبرأ ؟ 000 
شرط التسليم فى المصر الذى وقع فيه الكفالة بم يننا 
كفالة الرجل بنفس رجل فغاب المكفول عنه فجاء المكفول له وطالب الكفيل . ١١/7‏ 
شرط إيفاء الكفالة فى المسجد الجامع الواسا عسويو بات 
شرط التسليم فى مجلس القاضى 0000 
شرط الدفع على الكفيل إلى الأمير لايم امو ا 


تسليم الكفيل المكفول بنفسه إلى الطالب ولم يقل بجهة الكفالة فهذا على وجهين .... 94 ٠١‏ 
دفع الكفيل المكفول به إلى الطالب وقال: بجهة الكفالة .... ٠١9‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان 8 1ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١١78‏ دفع المكفول بنفسه نفسه إلى الطالب قوس سا سو حو ا 
١89‏ الكفالة بنفس إنسان ثم المكفول عنه سلم النفس إلى المكفول له . ١١١‏ 
٠‏ دفع المطلوب نفسه إلى الطالب ا ارا 
١‏ حبس الكفيل بالنفس وثبت عند القاضى أنه مفلس مع ا 
إرادة القاضى تخليته وبعثه إلى الذى حبسه و اي انا 
بو كاله الظالية رخذ اضيا عله كفلكي المطلوتب يفيس بي 14 
١615‏ الإضافة إلى المؤكل والوحوه فيه مت ا ده عدون نذا 

الفصل الخامس فى الكفالة بالمال وأداء الكفيل ماكفل به ١١7”‏ 
١‏ كل دين وجب على الحقيقة فى ذمة إنسان صحت الكفالة .. ١١7‏ 
١١15‏ الكفالة بالمال جائزة 0 00 0 00 
١7‏ كل شرط جاز فى المال حاز فى النفس و 
١١88‏ الكفالة والرهن بالخراج ا 
١58‏ أداء الكفيل المال من عنده والرحوع بماكفل او م ا 
١١906‏ الكفالة بالمال بأمره رجع بعد ما ادى م و ل 1 
١١‏ أذ الوكيل لايمنع الطالب عن ملازمته 1000 
25 كفالة رجحل عن رجل بمال وأداء المكفول عنه المال إلى الكفيل ١١54‏ 
١ 4١93‏ الكفالة بكرير ا 
45 دفع المطلوب المال إلى الكفيل وأحر الطالب عن الكفيل سنة . ١١‏ 
465 إذا كان لرجل على رحل دراهم مؤجلة وكفل بها رحل إلى أحل ١١5‏ 
65 أذداء ورثة الكفيل الدين من التركة 000 

الفصل السادس فى الأحل والخيار فى الكفالة بن 
١7‏ كفالة الرحل بنفس رجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام ساون اانا 
١4‏ إرادة إنسان أن يتكفل بنفس إنسان لايصير كفيلا عسي الم 
١8‏ لوقال: أنا كفيل إلى شهر يصير كفيلا بعد الشهر ا 
<٠‏ الكفالة إلى أحل فإنه ينظر كل أحل معتاد يتعارف التجار .... ١١7‏ 


١51١5 
١"1١ا/‎ 
١51١18 
١06 


١537 
١5*>١ 
١5” 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان هاه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١‏ الكفالة إلى الحصاد أو إلى الدياس وغيرها زد 0 0 10000 
١.‏ الكفالة مع الأحل صحيحة على كل حال م را 
07 تكفالة رجحل بمال عن رجحل إلى العطاء لا 
216 كفالة رجحل بنفس رجل على أنه كلما طالبه به فله أحل شهر . ١١9‏ 
ه." ١:‏ لوكان له على آخر ثمن مبيع فجعله منجما ل 1 
2 لرجل على رجل ألف درهم حالة فكفل رجحل التو اا 
١‏ الكفالة بالمال مطلقا ثم أحره إلى قدوم فلان أو إلى قدوم غريم . ١١١‏ 
الكفالة لرحل من ثمن مبيع إلى سنة فهذا على وجحهين مض اناا 
٠8‏ الكفالة لرحل بألف درهم مؤجل م ا ا ا 
٠‏ الكفالة بمال وأجل الكفيل من الأصيل ا 
١‏ الكفالة بالقرض مؤحلا إلى أجل مسمى و ا ١101‏ 
١‏ الكفالة بالقرض والتاخير عن الكفيل ال مو ا و 1 
كفالة رجل بألف درهم إلى سنة وبيع الكفيل من الطالب بها عبدا قبل الأجل ..... ١١‏ 
14 إذا كان المال من ثمن مبيع أو غصب والكفالة به وتاحير الطالب 

بها عن الأصيل إلى سنة د00 0 0 0 اا 1 
ه١55 ١‏ كفالة الرجلين عن رجل بألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ١33‏ 


كفالة الرجل عن رجل بمال وبيع الأصيل من الطالب عبداً بذلك المال . ارا 


لايصح شرط الخيار فى الكفالة 0 
الكفالة والإقرار بالدين إن شرط الخيار فيهما هل يصح؟ ا 
رجحل له غريم فطلب منه كفيلا و كفل له رحل » وقال: اليوم يوم 

الثلثاء فكفلته إلى يوم الثلثاء فمتى المدة فى الكفالة ؟ 017 
الفصل السابع فى تعليق الكفالة بالشرط 1 
الكفالة على وجهين: منجزة ومعلقة فانظر مخ ا 
هل يجوز تعليق الكفالة باللإحضار؟ لا و ا ا 
إذا لحق العبد المأذون دين وأحاف صاحب المال إعتاقه فقال 


رحل: إن أعتقه المولى فأنا ضامن 0000 


١555 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
١577‏ صحة تعليق الكفالة بالشروط 0 
١570 5‏ كفالة رجل بالنفس والشرط فى الكفالة بالنفس ومن هذا الجنس مسائل كثيره . ١5‏ 
١ 5‏ أحدها شرط الكفيل فى الكفالة بالنفس إن لم أو فيك به غدا فعلى المائة .... ١85‏ 
١757‏ المسألة الثانية شرط الكفالة بالنفس » علىٌ مالك الك ا 
١07‏ المسألة الثالثة فانظر إليها 1 151 1 ز ز1 1[ 0[ 001 
١‏ المسألة الرابعة فانظر إليها 11 1 ا 0 
١١48‏ المسألة الخامسة فانظر إليها ل سو ا ا 
المسألة السادسة فانظر إليها 00131321119 0 0 0 ا 
١‏ المسألة السابعة فانظر إليها ا 0 
؟ ”55 ١‏ المسألة الثامنة فانظر إليها 0 
١573‏ المسألة التاسعة فانظر إليها 0 
١‏ المسألة العاشرة فانظر إليها ااا 1 
تسليم المكفول بالنفس نفسه عن جهه الكفالة وو ا 
55 الكفالة بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فالمائة الدرهم 

التى للطالب على الكفيل الو لا لاسن السو ا 1 
7 الشرط على الكفيل ومجيء الكفيل بالمكفول به فى ذلك المكان ١7/7 ٠.‏ 
١5‏ الخيار ثلاثة أيام فيمن اشترى شيئاً اران 
١١‏ أخذ القاضى بقول أبى يوسف فى نضب ال و كيل اع ا 
الكفالة بنفس رجحل والكفالة بنفس الكفيل ل ا 
0١‏ موت المكفول به قبل مضى الأحل وموت الكفيل قبل مضى الأجل .... ١١9‏ 
١١‏ الكفالة بالنفس بشرط الإيفاء غداً لماسا اما مو أقذز 
١517‏ الكفالة بنفس فلان إن لم يواف به غداً فعلى ألف 0000 
١57 5 5‏ كفالة رجل بنفس رجل على أن المكفول بنفسه إن غاب عنه فالكفيل ضامن ..... ١54‏ 
١57 5‏ الكفالة بنفس رجل أنه إن وافى به مابينه وبين شهر وإلا فالمال لازم ١٠١‏ 


كفالة رجحل بنفس رجحل إن لم يواف به غداً فعليه المال ا 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان /1 1ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
لاع ؟ ١‏ الكفالة بنفس رجل على أنه برئ من الكفالة إذا أو فاه فى المسجد الجامع... ١‏ 
١5‏ كيفية الكفالة بنفس فلان و انا 
6 الكفالة بنفس رجل إن لم يواف به غداً فعليه ماادعى الطالب ١١‏ 
١‏ الكفالة بنفس رجل إن لم يواف به غداً فعليه من المال ما أقربه المطلوب ... ١١‏ 
١١‏ العكفالة عن رحل بمال إن وافيتك بنفسه غدا فانا برئ من المال.. ١7‏ 
ه5١‏ قول الكفيل بالنفس: إن لم أوفك به غداً مجلس القاضى فأنا ضامن بمالك .. ل 
١5753‏ إذاقال للطالب: اككر فلا عاجز آيد ازدادن مالك عليه من المال فأنا كفيل به ١7‏ 
4 قول الكفيل لغيره إن لم يعطك مالك فأنا له ضامن ا 
هه الكفالة على أن الطالب متى أبرأه عن الكفالة فهو كفيل 1 
١57‏ الكفالة بالنفس إلى شهر 00 
١١‏ مسألة ردة الكفيل والمكفول به ااا 
١‏ الكفالة بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب غداً فالمال عليه .... ١84‏ 
8 دعوى الرحجل على آخر مائة ولم يدع المائة الدينار 11 
2 كفالة الرجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه مايقربه المطلوب  ١4‏ 
0١‏ موت من عليه المال قبل أن يطالبه الطالب [ز [ 000010011 
© قول الرجل إن مات فلان قبل أن يعطيك الألف التى لك عليه فأنا كفيل ه١١‏ 
قول الكفيل: إن لم أوف به غداً فعلىٌ مايد عيه الطالب لمم مار 

الفصل الثامن فى الكفالة بالمال على أن يعطيه من وحه كذا  ١“‏ 
265 كفالة الرجل بألف درهم على أن يعطيها من وديعة المطلوب عنده . ١١‏ 
6 الضمان للرجل بألف درهم على أن يعطيها من ثمن هذه الدار ... ١5‏ 
١5‏ الضمان لرجل ماثة درهم على أن يعطيه نصفها ههنا ونصفها بالرى  ١107‏ 
17 الضمان على أن يؤدى من ثمن عبده ا ل ا 
> قال لآخر: ضمنت مالك على فلان على أن أحيلك به على فلان . / ١‏ 
١8‏ الكفالة بدين على أن يؤديه من وديعة المطلوب عنده ا 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ,١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 

الفصل التاسع فى الكفالة ماذاب لك على فلان 

أوبما أقرلك به فلان أو مابعت فلانا وما يتصل بها و١‏ 
١٠‏ قول الرجل لغيره: ماذاب لك على فلان فهو على اا 
57١‏ مسألة الذوب واللزوم فى غرف أهل الكوفة مي ا 
؟”© قول الرجل لآخر ما ذاب لك على فلان فهى علىٌ ا 
١07‏ القول ماذاب لك على فلان من الديون فهو على او ا 
١١‏ الكفالة بأمره بما ذاب عليه 1 00 
25 كفالة الرجل عن رجل بأمره بماذاب له على فلان فغاب المكفول عنه .. ١ 4٠‏ 
١5‏ إقامة المدعى على الكفيل بينة 00118 0 000 
7< الكفالة عن رجل بأمره بما للطالب 11 
5 القول مالك على فلان فهو علىٌ فقال فلان: له علىٌ كذا وأنكر الكفيل .. ١ 4١‏ 
8 القول لغيره بع خادمك بألف درهم على أنى ضامن ا 
١٠‏ قول الرجل لغيره: اضمن لفلان عنى ثُمن مابا يعنى به 1 


١ 47 ... الكفالة بنفسه على أنى ضامن لما قضى به عليه قاضى الكوفة‎ ٠١ 
» الفصل العاشر فى براءة الكفيل بإبراء أو من غير إبراء‎ 
وفى تعليق البراءة بالشرط وفى هبة الدين من الكفيل ا‎ 
١ 47 .. الكفالة بالنفس متى صحت بالبراءة عنها بأحد الأشياء الثلاثة‎ ٠ 
الكفالة لرحل على رجل ألف درهم ثم الكفيل صالح مع الطالب‎ ١458 


فالمسألة على أربعة وجوه 0 
١5‏ الوجه الذى يبرأ الكفيل دون الأصيل 0 0 ا 
١5‏ الإبراء ثلاثة أقسام عاط ما لما ماما ا 1 
١١85‏ مسألة إبراء المكفول له عن الدين 00001 
07 احتلاف المشايخ على أن الدين هل يعود إلى الكفيل أم لا؟.. 44 ١‏ 
22 2كفالة الرحل بنفس رجحل فمات المكفول به و دا 


١ 45 .... كفالة رجل بنفس رجل على أنه إن لم يدفعه إلى الطالب غداً فعليه المال‎ ١8 


١5١7 
١515 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان 8 ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
تكفالة رحل بنفس رجحل فمات الطالب 00 
١‏ موت المكفول عنه هل يكون لبراء الكفيل من الكفالة ؟ ال 
25 كفالة رجحل بنفس رجحل ثم أقر الطالب لاحق له كا 
١573‏ مسألة إبراء المريض وارثه عن الكفالة بالنفس 0 01 0000 
64 قول الكفيل برئت إلىّ من المال الذى كفلت به عن فلان .... 417 ١‏ 
6 كابة الطالب صكا للكفيل 1000 
25 2كفالة الرحل عن رجحل بمال والشرط فى كفالة مسا مين ادا 
١ 51‏ من كفل بنفس آخر ولم يقل: إذا دفعت إليك فأنا برئ موه ١‏ 
4 وكالة رحل أن يشترى له عبدا بألف درهم ولم يدفع إليه شيعاً. 48 ١‏ 
8 تزويج الرجل ابنة امرأة وضمن لها المهر 0 
٠‏ القول للمديون إن أبرأك فلان عن الدين فأنت رئّ لا 
١‏ تعليق الطالب براءة الكفيل بالنفس بشرط 4م 
؟ ٠‏ القول إذا جاء غد فقد برأتك عن الكفالة باه عي و ا 
١17٠03‏ قول الرحل لغيره: أنا كفيل لك بنفسه هذا اليوم و 11 
١477‏ الكفالة بمال على أنه متى سلم بنفسه المطلوب إلى الطالب فهو برئ.... ١5٠‏ 
١.5‏ قول الرحل لغيره: ضمنت لك عن فلان ألف درهم لي د 
5 الكفالة للرحل على رحل ألف درهم؛ وقال المطلوب للطالب ١٠١‏ 
”© قول الرجل لصاحب المال: أصالحك على أن تحط عن فلان نصف المال .. ١6٠١‏ 
5 مصالحة الكفيل على مال على أن يبرأه عن كفالة بنفس آحر ٠١١١‏ 
© مصالحة الكفيل أو الأصيل رب المال من الألف على حمسمائة ... ١٠١١‏ 
٠‏ مصالحته على خمسين ديناراً على أن يبرأه من الكفالة لت را 
0١‏ قول الرحل لقوم اشهدوا أنى قد ضمنت لهذا ل 
5 قول الرحل لقوم: اشهدوا أن قد ضمنت لهذا ألف درهم .... ١٠١١‏ 


قضاء الكفيل بالنفس الدين الذى على المكفول بنفسه على أن يبأ عن الكفالة . ١٠”‏ 


الاشتراط فى البراءة شرطا لايجوز الاعتياض عنه ارا 


الفتاوى التاتارخحانية الكفالة والضمان ”عه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١51 
١515 
١: 51١1/ 
١514 
١08 
١5337 
١5*7١ 
١537 
١577 
١55 
١ 555 
١5”5 
١ 5 7/ 


١1558 
5 
١53 
١5١١ 
١571 
١ ودورت‎ 
١35+ 
١ 555 


م: الفصل الحادى عشر فى الرجل يأمر الرجل 


ببيع شيء من ماله على أنه ضامن لما باع به ١+‏ 
قول الرحل لغيره: بايع فلانا فما بايعته من شيء فهو على بع ما 
قول الكفيل: بعته بخمسمائة » وقول الطالب: بعته بألف ١6‏ 
القول: إذا بعته شيئاً فهو علىٌ ل 
قول الرحل لآحر بايع فلانا فما بايعته فهو على لسسع هرا 
مابايعت فلانا فهذا على جميع له بالبياعات بعد الكفالة ه٠١‏ 
قول الرحل لرحل داينه اليوم فمادا ينته اليوم بشيء فهو على .. ١١5‏ 
قول الرجل لآخر: بايع فلاناً على أن ما أصابك من خسران فهو على ..... 4 ١‏ 
قول الرحل: من بايع فلانا اليوم ببيع فهو على اس ا ا 
مسألة الأذن لعبده فى التجارة والقول: مابايعت به عبدى من شيء فهو على . 5ه ١‏ 
بيع الرحل من رحل عبداً وكفل له رجل بالثمن بأمره مدوم :88 
القول مالزمه لك فعلئ طعا اماس اسار افون وسور قافا 
كفالة الرحل بغير أمر المكفول عنه عام ا ل 087 


قول الرجل لغيره: بع حادمك هذا فلانا بألف درهم على أنى ضامن. ١٠5‏ 
الفصل الثانى عشر يبطل عن الكفيل بغير براءة من الطالب  ١55‏ 


كفالة الرحل بمال من ثمن مبيع فاستحق المييع ا 
تزوج الرجل امرأة وكفل بالمهر رجل ثم سقط كل المهر بالفرقة ... ١5‏ 
الكفالة بالثمن ثم ظهر فساد البيع 1 0 
أداء الكفيل الثياب فى السلم والرحوع بقيمتها لقنا 
الكفالة بألف درهم بأمر المكفول له تجو ا ا اا 
تزوج المرأة نفسها من رجل على ألف درهم وأمرت زوجها لضمان غريمها ...... 507 ١‏ 
كتابة الرجل عبده على ألف درهم وضمان المكاتب الألف لغريم المولى ... 77 ١‏ 


إقراض نصرانى نصرانيا حمراً وكفالة نصرانى به وإسلام الطالب .... ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان الاه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١51575 
2 
١517 
١56 


١5٠ 
١52١ 
١55 
١357 
١> 
١> 
١555 
١“ 2 /ا‎ 
١*5 
١ اجر‎ 
١55٠ 
١:5١ 
١5 


١ ه53‎ 
١ :ه535‎ 


١ 5” هده‎ 


الفصل الثالث عشر فى دعوى الكفيل بطلان الكفالة 


كفالة الرحل عن رجحل بألف درهم بأمره ثم غاب الأصيل ... 
إقامة بينة الكفيل على إقر ار الطالب 22*21 
إقرار الطالب عند القاضى أن المال من ثمن الخمر 50 
قول الرحل لقوم: اشهدوا أنى ضمنت لهذا ل 


الفصل الرابع عشر فى أذ الكفيل 


طلب المدعى من القاضى أن يأحذ له كفيلا بنفس المدعى عليه .. 
وقوع الدعوى فى السرقة 00 0 0 1100001010 
وقوع الدعوى فى الحدود التى فيها حق العباد 5« 
ماهو المراد من الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص 5 
إشهاد المدعى بشاهدين مستورين اه 
لايجوز الحبس فى الحدود والقصاص حتى يشهد الشاهدان .. 
وقوع الدعوى فى قتل الخطأ وفى الجراحة 0 
وقوع الدعوى فى التعزير ا 0" 
ارتكاب جناية ليس فيها حد مقدر يجب بها التعزير ل 
دعوى الضرب الفاحش على ولده 10 1 117170101 
إقامة مدعى التعزير شاهدين مستورين 9 1232*577 
وقوع الدعوى فى غير الحدود ا 
دخول رجل مسجدا فى المصر فأم قوما فى صلوة الظهر ولم يعرف 
أنه مسافر أو مقيم فكيف صلوة المقيمين ؟ 100000 
المدعى به لايخلو إمّا عقارا أو منقو لا 111111 
مسألة الدين المؤحل إذا قرب حلول الأحل 000 


الفصل الخامس عشر فى الدعوى والخصومة 
فى الكفالة وإقامة البينة عليها والاستخلاف فيها 


دعوى رجحل قبل رحل كفالة بنفس أو مال لاطي عه مامه ماف عم او عاك 


١6 
١ 


١1١ 

١1١ 
١1١ 
١1 
١1 
١17 
١17 


١12 
1 


١5. 


١17 . 


١16 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان اه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١ 755‏ شهادة أحدهما أنه حال أو الآخر إلى أجل ما و ا 
١ 57‏ شهادة شاهدين على شهادة شاهدين على الكفالة مح اس ار 
١١‏ شهادة رحلين بأنفسهما أن هذا الرحل كفل لهذا الرحل ا 
28 ضمان رحل لرجل لما قضى له عليه ثم غاب المكفول عنه .. ١7١‏ 
7إقامة رجحل على رجحل بينة أن له على فلان الغائب كذا وكذا . ١7١‏ 
0١‏ دعوى رجحل على رجحل أنك كفلت لى عن فلان بكل مال ... ١7١‏ 
5١25‏ شهادة شاهدين لرحل على رجل بالكفالة بالنفس ما 
١55‏ شهادة شاهدين على رجحل أنه كفل لأبيهما ولفلان بنفس فلان .. ١77‏ 
١641‏ شهادة شاهدين على رجحل أنه كفل بنفس رحل واختلفا فيه .. ١77‏ 
١١65‏ هل تجوز شهادة الكفيلين بالمال عن صاحب المال؟ 1 
65 © دعوى رجل على رجل أنه كفل له بنفس رجل وبألف درهم . ١74‏ 
١١17‏ إقرار الكفيل بالنفس والمال جميعا ل 
4 دعوى رجحل على رجحل أنه كفيل بنفس فلان وأنكره ا 
١8‏ الكفالة بنفس رجل على أنه إن لم يواف غداً فعليه المال ع 1172 
إقرار الكفيل بعد ذلك أنه لم يدفع الرحل وأن المال قد لزمه .. ١١٠‏ 
١١‏ شهادة شاهدين على الكفالة بألف درهم عاتن سموييي لاا 
١١‏ شهادة أحد الشاهدين أنه احتال بها والآخر أنه ضمن له قن 
١ 77‏ شهادة شاهدين لرجل على رجل أنه كفل بها عن فلان بألف درهم ١75 ٠.‏ 
١ 7037 5‏ دعوى رجل على رجلين كفالة بألف درهم وكل واحد منهما كفيل ضامن بها ١0/7  ...‏ 
ه77 ١‏ شهادة اثنين على أحدهما أنه كفل له بالمال حالا وشهد اثنان 

أنه كفل له بالمال إلى أجل لم سا او ا 
١75‏ الدعوى قبل رجحل كفالة بألف درهم والشهادة 0 
237 دعوى رجل على رجل كفالة بنفس فلان أو بمال ممصي الا 
١‏ الدعوى قبل رجل كفالة بنفس أو مال فقال الكفيل: لم اكفل له بشيء ١17‏ 
١ 49‏ دعوى الكفالة قبل رجل» وقال أخذت غلامى حتى كفلت لى بفلان وجحد الكفيل ... ١177‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان 9# ه فهرس تسائل المتجحلك العاشز 
٠‏ دعوى الكفيل بالنفس أنه دفع المكفول بنفسه إلى وكيل الطالب .. ١07‏ 
١١١‏ الاختلاف بعد قدوم الطالب امد وطق ود عمو 1171 
١‏ ثلاثة نفر نكل واحد منهم فشهد اثنان منهم لا 
١١8‏ دعوى رجحل على رجحل أنه كفل بنفس فلان فأنكره و ا 
65 تقتضاء رجحل من رجحل ألف درهم وضمن له رحل سكا 
١‏ الاحتلاف فى الرجل إذاغاب عن امرأة فأخبر ها رجل أن زوجها أبانها...... ١74‏ 
١ 65‏ الكفالة بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعلى المائة .. ١75‏ 
١١7‏ إقامة بينة بكفالة الألف على رجحل وقضى به مح ان عنارا 


الفصل السادس عشر فى الجمع بين الكفالة والوكالة والخصومة  ١/١‏ 
١4‏ الكفالة بنفس رحل على أنه إن لم يواف به غداً فهو وكيل 


فى خصومته ضامن لما ذاب عليه 15 0 ”ش11 
8 © تقديم الوكالة فى هذه الصورة 00 0 111 
الكفالة بنفس رجل لرجل على أنه إن لم يواف بهغدا فهو وكيل فى خصومته .... ١/١‏ 
١05‏ الكفالة بنفس رجحل إلى أجل مسمى ع ا نا 
١١‏ كفالة رجل بنفس وجعله المكفول به وكيلا بالخصومة ضامنا لما ذاب عليه ..... ١/7‏ 
١‏ الكفالة بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غدا فهو ضامن لما 

ذاب عليه وو كيل بالخصومة ا 

الفصل السابع عشر فى مباشرة العقود بشرط الكفالة ١/1‏ 
١6‏ العقود التى يشترط ثلاثة أقسام فانظر إليها ماما سا ا اا 

الفصل الثامن عشر فى الكفالة مع الجهالة ١/0‏ 
١‏ كفالة الرحل لرحلين ا ا ااا 000 
265 القول لرجحل كفلت لك بمالك على فلان 0000 
07؟© قول الرجل لغيره كفلت لك بنفس فلان ا ا قرا 
١‏ الكفالة بالنفس أو بفلان أو به أو بما عليه وان بن ا ا 


الفصل التاسع عشر فى كفالة المريض وموت الكفيل المريض فى مرض الموت ١ ٠5‏ 
٠ 89‏ الكفالة عن رجل بمال ا اماي الم الو با قا 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ماه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١5.‏ كفالة المريض عن رجحل بألف درهم ا 0 
١‏ كفالة المريض عن رجحل بمال بأمره حون سي مربي قار 
5 ' وقرار المريض أنه كفل لهذا بكذا فى حالة الصحة لقا 
١ 5 5 ١7‏ كفالة ابن المريض للمريض بنفس غريم يبا 
موت الكفيل وعليه ديون سوى دين المكفول له يي ارا 

الفصل العشرون فيما يكون الرجل فيه خحصماً من الكفالة ١/0‏ 
6 دعوى الرجل على رجل أنه كفل له عن فلان بألف درهم .... ١/1‏ 
57 دعوى المدعى الكفالة ولم يدع الآمر فكيف قضاء القاضى؟ ١/07‏ 
7 دعوى الرجل على رجحل أنك كفلت لي عن فلان بأمره مضن لكا 
2١2‏ كل جواب عرفته فى الكفالة فهو الجواب فى الحوالة ميو اا 
8 © قول الرجل: لغيره اضمن لك مابايعنى به من شيء مط ا / 1 
١55٠٠‏ بيع رحل من رحلين متاعا بألف درهم م 1 
2١‏ كفالة الرجحل عن رجحل بمال ااا 
١5‏ دعوى رجل على رجل أنه كفل له هو وفلان الغائب عبداً بألف درهم ١18‏ 
١5 51‏ دعوى رجل على أنه باعه هو وفلان بن الفلان الغائب عبداً بألف درهم ١65‏ 
١6‏ دعوى رجحل على رحل أنك أمرتنى أن اكفل عنك لفلان عم ا 

الفصل الحادى والعشرون بالأعيان ١9‏ 
١4 ©‏ دعوى رجل عبد ا فى يدى رجل وأخذ كفيلا بفس المدعى عليه وبنفس العبد.... ١ 4٠‏ 
١5575‏ الكفالة بالأعيان على ثلاثة أنوا ع فانظر ا 
7 دعوى رجل على عبد رحل دينا وكفل رجحل بنفس العبد 4 
218 كفالة رجبل عرح رح مبايجب المطلوت علية م ع ا 
١68‏ غصب رجل عبد رجحل وجحوده 00 0 1 00 
1414 عضن رجا عب رجحل أو لعاما أو دزهما أو ينا أشيةدلك ب ١517‏ 
27١‏ غصب عبد رجحل واستهلاكه ومطالبة صاحبه به ١‏ 
5 ذيبح رجل شاة رجحل وأكلها معو ا ك1 11110 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان .”ىه فهرس مسائل المجلد العاشر 


10 عضي رجل عدا من رجحل اد أمةاو كام الحتيوان اف العرو طن 


١*5 
١265 
١2535 
١ 1/ 
١2537 
١46 
١5 
١5١ 
١55535 
١5 237 
١25 
١ 25 
١ 
١ 23 / 
١237 
١265 
١52 
١55١ 
١5*55 
15227 
١*5 
١ 5 
١5*55 


إقرار الغاصب بقيمته أكثر مما أقربه الكفيل 11 
شراء الرحل من آخر عبدأ وقبضه وأحذ بالعبد كفيلا 208 
دعوى رجل عبداً فى يد رجل وأخذ كفيلاً بالعبد ووكيلا بالخصومة .. 
موت الكفيل وأحذ القاضى المدعى عليه 0000 
دعوى رجحل عبداً فى يدرجل وكفل به كفيلان ا 0 
استيداع رجل رجلا عبدا وححود المستودع ا ا ا ا ا ا ا 1 3 
استعارة دابة على مكان معلوم فضمنها بها كفيلا 0 
شراء رجحل عبداً ونقد الشمن وأحذ الكفيل بالعيد 0000 ش**ظ2 
دعوى عبد فى يد رجحل وأحذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد 06 


كفالة كفيل بتسليم الرهن إلى الراهن 0 


رهن الرحل من رجحل متاعاً وكفالة الرحل له بالرهن 2 
جارية اثنين وأحذ أحدهما بغير إذن صاحبه 05120 
استقراض رجل من رجحل مالا على أن يعطيه به عبده رهنا ... 
تكارى رجل عبداً أو دابة وتعجيل الأجرة والكفالة له 55 
ضمان تسليم العارية إلى المعير 00 
مان التسليم فى البيع 0000 
الكفالةهن الستمورف بالتمود 01010000 
كل حق لايمكن استيفاء ه من الكفيل لايصح الكفالة 0-0 
استيجار الرجل عبداً للخدمة والكفالة له 0 
بيع الرجلين من رجل عبداً صفقة واحدة وضمان أحدهما لصاحبه . 


امنا 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان “اه فهرس مسائل المجلد العاشر 
7 وصية الرحجل لرجل بأمة حبلى وللآخر بمافى بطنها اد 
١4‏ بيع رجحل من رجل داراً أو عبداً أو أمة 0000000 
6898© دعوى الذمى على ذمى آخر مرا بعينها أو حنزيراً ١90‏ 
قول الرجل دفعت إلى فلان عشرة أثواب وضمان الرجل لها . ٠٠١‏ 
0١‏ دعوى الرحل على إنسان أنه غصبء فقال رحل : أنا ضامن . ٠٠١‏ 
2315 دعوى غصب عبد والموت فى يده ا تو م 
١5 57‏ القول أنه إن قتل فلان أو شجك فأنا ضامن لديتك م 7 
١ 5 5 5 5‏ دعوى رجل فى صبى أنه ابنه وادعاه آخر أنه عبده فما هو حكم الضمان .... ٠٠١‏ 

الفصل الثانى والعشرون فى كفالة أهل الذمة 00١‏ 
هه ١5‏ أهل الذمة وأهل الإسلام فى حكم الكفالة على السواء ا 
١5 5‏ إسلام الكفيل ومطالبة الطالب بعين الخمر وبراءة الكفيل عن الخمر ... ١‏ ” 
١5 7‏ وجوب الخمر بسبب السلم ا 0000 
١5‏ وجوب الخمر من جهة صداق المرأة 000001 
١48‏ تزويج المرأة على حمر بغير عينها معو امسا لو ف 
عو لذن هل قن هرا أرعوزيرا يقس السدعى عليه دن انه 
0١‏ إقراض نصرانى خمراً فأسلم المقرض أو اسلما هل بطل الخمر؟ 505 
١*5‏ خلع نصرانى نصرانيتين على خمر اا 
١54577‏ مكاتبة عبدين نصرانيين كتابة واحدة على خمر 0ن 

الفصل الثالث والعشرون فى احتماع الكفالتين 0 
4 إقراض رجل ألف درهم والكفالة له بنصف المال أو من ثمن 

مبيع باعه والكفالة بالنصف الآحر كفالتين متفرقتين م مود بالا 
١ 5‏ كفالة رحلين لرحل بالف 0 
١١ 57‏ الكفيلان بالمال فما أداه الأصيل فهو منهما ع اس و أ 
١5 7‏ كفالة رجلين بنفس رجحل كفالة واحدة و ا 
١١‏ كفالة اثنين عن رجل بألف ا ل 


١ /الة‎ 


الفتاوى التاتارخانية الكفالة والضمان /الاه فهرس مسائل المجلذ العاشر 
3١8‏ الكفالة عن رجل بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ال 
اشترى رحلان من رجل عبداً بألف درهم واستقرض على أن 

كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ا ا 
١‏ إذا كان على الرحل ألف درهم وكفل بها كفيلان 11 
١55‏ شراء رجلين من رجل عبداً بألف على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه "١١‏ 
١5 77‏ لوكان ماعليه مؤجلا وما على الآخز حالاء وإن كفل رحلان 

عق وجل بأل :و كل والح عن ضاحيه دوف و ور 11 
١ * 8‏ كتابة عبدين كتابة واحدة و كفالة كل واحد عن صاحبه ا 5 
١١5‏ إذا كان على رجل ألف درهم من كفالة وألف من تمن مبيع فجاء بألف . ”١١‏ 

الفصل الرابع العشرون فى الرهن فى الكفالة إن 
١57‏ كفالة الرحل عن رحل بمال بأمره ا 
١5 7‏ كفالة رحل عن رجحل بألف درهم بأمره على أن يعطيه المكفول 

عنه هذا العبد رهنا الماع واو قم سم ا ا 
١‏ الكفالة بنفس رحل على أنه إن لم يواف إلى سنة ا 
2041 كفالة الرجل عن رجحل بمال لم يحل بعض وا 1 
١ع ١5‏ بيع رجل داراً وكفالة رحل للمشترى بما أدركه ا 
١0١‏ تكارى إبل من رجل إلى مكة ا ا 

الفصل الخامس والعشرون فى رجوع الكفيل بعد الأداء 1 
١١ 5‏ قول الرجحل لرجلين: اضمناعنى لفلان ألف درهم ما ا ا 
١5 47‏ ضمان رحلين عن رجحل ألف درهم بغير أمره ال و ا 
١ 4‏ لرجل على رجل ألف درهم والكفالة بها ولرحل آخر على المديون 

ألف درهم ومات المديون 0 
١5 5‏ كفالة رجل لرحل عن رجحل حاضر بمائة درهم بغير أمره 1 
١١ 57‏ تزوج امرأة والمرأة ساكنة فى منزل بعلها وضمن عنها الأحر "١5‏ 


هبة الطالب الدين من الكفيل والكفالة بأمره ا 


١5ه.‎ 
١ةه٠.١‎ 
١ةةه٠.؟‎ 
١ة .مه‎ 
١: ٠: 
١: ه.ءه‎ 
١٠.5 
١ةةه.ا/‎ 
١ة:ه٠م.مل‎ 
١١48 
١:5٠ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ,/ 7ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
© دعوى رجل على رجل ألف درهم وضمنها رجل بأمر المدعى عليه 5١5‏ 
١4 8‏ دعوئ رخل من رخل عبداً وكفالة رحل بالثمن بأمره 4 
كفالة رجحل عن رجل بمال بغير أمره 1 
0 ' أمرالطالب المطلوب أن يضمن عنه ألفاً حالة أو إلى أجل ... 7١١‏ 
2١5‏ كفالة رحل بألف درهم عن رجحل بأمره ل ا 
١5‏ قول الرحل لغيره: اقض هذا عنى ألف درهم التى له علىئ 1 
١45‏ إبراء الكفيل الأصيل من الدين بشرط مع ا 
١65‏ ضمان الوصى دين الميت يرجع فى تركته 0 
١ 57‏ الكفيل بالمال إذا ادعى الأداء وكذبه الطالب 0 
١ 7‏ رجل تكارى إبلا بغير أعيانها محامل وزوامل وأحذ بها كفيلاً... 717 
١‏ إحالة الكفيل صاحب الحق بدينه 0 00000 
8 لرجل على رحل ألف درهم فأمر رحلا بالكفالة للطالب با 


الفصل السادس والعشرون فى الأمر بقضاء الدين وفى 
الأمر بنقد المال وإعطاء ه بشرط الضمان ومايتصل به 2 


قول الرحل: لغيره اقض عنى دينى ااا 
قول الرحل لآحر: انقد فلانا عنى ألف درهم 1 
دفع الرجل إلى رحل ألف درهم وأمره أن يعطيها غريمه 0 
دفع الغلام إليه وقال: بعه وأعطه فلانا ثمنه قضاء بماله على .. 5١5‏ 


قول الرجل لضيفه وهو يخاف على دابته من الذئب إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن ل 


لايرحع فى قوله: اقض ألفا بماله على ال ا 
القول لغيره أنفق على فأنفق رحع على الآمر ا 
قول الرحل: لغيره: ادفع إلى فلان ألفا على أنى ضامن لها 1 
قول الآمر: اقرض هذا الرحل ألف درهم وإنى ضامن لها 7 
القول لغيره: أعط فلانا ألف درهم وإنى ضامن لك 5 


قول القابض للدافع: أعظى ألف درهم على أن فلاناً ضامن لها . 57٠.‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان اه فور تسائل المتحلة العاشت. 
١‏ القول : أعط فلانا ألف درهم وأنى ضامن لها ل 
65 قول الرحل لغيره: هب لي ألفا على أن فلاناً ضامن لها ا 
١1‏ أمرالغريم رحلا أن يقضى صاحب المال ماله فقال: قضيت.. 5١١‏ 
١5١‏ جححود الآمر القضاء فأقام المأمور بينة أنه قضاه ب 00000000000 
65 قول الآمرللمأمور: إن لفلان على ألف فبعه عبدك بهذا 0 
57 قول الآمر: صالح فلانا من الألف التى له على عبدك 0 
7 أمرالرحل رجلا ليقضى دينه ل سنا ا واس و ا 
4 قول الرجل لجماعة: اشهدوا أنى قد ضمنت لهذا الرحل ..... 77” 
68 © قول الرحل: ادفع إليه ألفا يقبضها بحقه على أنى ضامن لك .. 577 
ياه:١‏ إيداع الرجل رجلا ألف درهم وعلى المودع ألف درهم دين لرجل آخر ارح 
0١‏ 5 أمره بالبيع فقال المأمور: بعته» وقال الطالب: ماقبضته 5 
5 أمر صاحب العبد المودع أن يرهن عبده بدينه 0 


١ 5 57‏ الو كان المأمورقال: رهنته ولم أسلم إليه » وقول الطالب: ماقبضته 5١7 4 ٠.‏ 
١157 5‏ قول المديون لرجل: ادفع إلى هذا الرجل ألف درهم على أنى ضامن 4 ؟” 
6 قول المديون له: ادفع إلى فلان ألف درهم على أنى ضامن ... 4 ؟” 


5 حجود الآمر والطالب والدفع فأقام المأمور بينة ا 1 
07 قول الرحل لرحل: اضمن لفلان درهم 1 
١4‏ مسألة قضاء دين غريم 0 
8 قول الرسول: اقرض فلانا ثم هلك فى يد الرسول ا ل 7 
© تبرع إنسان بقضاء الدين ايو و ا ل ا 46 7 
١‏ أمرالرجل أن يقضى عنه ألفا لرجل عليه ألف درهم ماط عي ا 

الفصل السابع والعشرون فى المتفرقات 0 
١ 7‏ الكفالة بفلان وفلان ودفع الكفيل أيهما شاء مام ل ا 
١5 570‏ الكفالة بنفس رجحل لرحل فمات الطالب ا و 71 


00 0 00 0001 موت الرحل وعليه ديون‎ ١+ 


١66 


الفتاوى التاتارخانية الكفالة والضمان 2 . اه فهرس مسائل المجلد العاشر 
2 2كفالة رجل عن رجحل بألف مؤجلة فمات الكفيل 10 
5 الكفالة بالمال فقضى الطالب على أن يبرأ ه من الكفالة 1 
١١77‏ وصية الميت بثلث ماله ودفع الكفيل المكفول به إلى الوارث 71” 
كفالة رجل بنفس رجل إن لم أواف فالألف علي 00000 
١5 8‏ كفالة رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى يوم كذا فعليه من المال .. .77/6 
0٠‏ ضمان رجحل لامرأة بنفقة كل شهر 0 
١‏ كفالة الرحل بنفس رجل ثم إقرار الطالب أنه لاحق له ان 
2 أشراء الرحلن شريا غير رضن وإعطاءاه كفياة الثم 0 
١ 57‏ أمر رجل أن يقضى عنه دينه فال المأمور: قضيته 1 
+ القو ضمنت لفلان عن فلا 1 
١ 5 5 5‏ كفالة رجل بنفس رجل وإقرار الطالب أنه لاحق له قبل المكفول بنفسه ..... 579 
١17‏ قول الرجل لغيره: كفلت بنفس فلان 0 
١7‏ قول الطالب للكفيل بالنفس: قدبرئ إلىّ من صاحبه ا 
128 كقالة وضئ المي عريما المي ما ا ب ا 
2648 2كفالة رجل لرجلين بنفس رجل واحد 0 
الكفالة بوجحه رحل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه الألف .. ٠*٠.‏ 
١١ ١‏ الكفالة بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غداً فقد احتال الطالب عليه بالألفى ... .+ ؟ 
مسألة ضمان الدراهم على أن يعطى نصفه ههنا ونصفه بالرى +٠.‏ 
١557‏ برهان رجل على رجل أن له على فلان الغائب ألف 1 
+ 2 الدعوى أن فلانا كفل به اا و ا و ا 
هه ١‏ القول لآخر: ماجنى عليك فلان فهو علي اج ا ا 
5< القول: كفلت لى عن فلان بكل مالي عليه 000 0 ل 
١ 7‏ كتابة شهادة على صك الشراء والختم على ذلك الصك ا 
الضمان عن آخر خراج أرضه 0 


قول الرجل لآخر: لك على مائة درهم إلى شهر فقال المقرله: هى حالة ‏ 557 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ‏ ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
٠ه ١‏ يجوز الكفالة بنفس البائع فى الدرك ااا 
0١‏ كفالة الرحل عن رجل بمال عليه 11 00 0 000 


5 © قول الرجل لآخر: كنت كفلت لك بالدين لك على فلان إلى شهر . ١*5‏ 
١555‏ ثلاثة نفر لهم على رجحل ثلاثة آلاف درهم فشهد اثنان للثالث.... ٠*7‏ 


4 أمر رب الدين مديونه أن يكفل عن رب الدين 0 
6ه رجل قضى رجلا ألف درهم فى كيس فخاف أن ينتقص من الألف ' ٠“‏ 
227 2كفالة الرحل صداق امرأة عن زوحجها ا 
27 كفالة الرحل عن رجحل بألف درهم ثم مات الطالب موس ا 
موت الكفيل بدين مؤجل وحل الأحل م ل 1 
8© شراء أمة وقبضها و كفالة الرجل بثمنها 3 
١‏ الكفالة بجيد والنقد بنبهرحة 0011 0 0 0 0 اا 
الاهع١‏ إثبات المدعى كفالة الكفيل بالبينة ل 51 
© دعوى رجل على كفالة رحل عن فلان بكل ماله ا 7 
١4517‏ لايثبت دعوى كل من ادعى حقا إلا بالقضاء لجخ م 
١/6‏ دعوى مسلم على مسلم مالا وجحده دك 
١‏ قول الرحل لغيره: إن غصبك فلان من شيء فأنا كفيل به  .....‏ *7” 
١ 7‏ القول: إن قتلك فلان حطأ فأنا كفيل بدينك 1 


١ * 7‏ بيع الرحل من رجل كرداراً فى حانوت وضمان المشترى رجلا الدرك .. /10؟ 
”> دعوى رجل على رجل ألف درهم وضمان الرجل بأمر المدعى عليه .... 701 
8ه ١‏ تزويج ابنه وضمان المهر على أنه متى مات أحد الزوجين قبل البناء . م 


١١٠‏ قول الطالب للكفيل والأصيل: برئتما إلى ا م ا الخ 
١50١‏ القبض من أحد الغرماء ثلاثين ومن الآخر عشرين ومن الآخر عشرة فخلطها ‏ 5731 
١١‏ شراء كرحنطة عن رجل والكفالة بذلك ا 7 


ره ع ١‏ الكفيل بالنفس أو بالمال إذا حرج نفسه عن عهدة الكفالة ... 1" 
61 © قول الرجل للطالب: إذا حل مالك على فلان فأنا كفيل لك بنفسه .. ./ ٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان مه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١ : همه‎ 
١ كله‎ 
١ : لاله‎ 
١ ىه‎ 
١ 8 
١ 
١١ 


١: 5 
١ 7ه‎ 
١: + 
١: 
١:55 
١ /1ه‎ 
١: 
١:8 
١55٠ 
١55٠١ 
١55 
١55.17 
١ 
١ةكء.ه‎ 
١565 
١ة5ا/‎ 
١5١48 


ضمان الرجل لامرأة نفقة كل شهر وهى كذا وكذا عن زوجها .. ٠١/‏ 
من كان له على رجحل كذا من الحنطة وكذا من الدراهم والمطالبة ٠.‏ .577 


شراء ثوب بعشرة دراهم بغير خيار وضمان إنسان للبائع 1 
قول الرجل لفلان: على ألف درهم إلى سنة وقال فلان: هى حالة .... حرم 
إقراض رجحل رحلا دراهم والكفالة بها ا ا 
ضمان رجحل لرحل عشرة دراهم حتى يسعى فى تزويج فلانه منه ٠‏ 515 
رحلان أحدهما لصاحب الدين على عمرو » وقد كفل له به وقبول 

المكفول له وإشهاد الكفيل على ذلك #وحوان العو و ال 
رجل عليه دين مؤحل إلى شهر هل للقاضى أن يأخذ منه كفيلاً؟ .... 4٠‏ 
راوحل عيدا :وضمان رجحل بالعين ل 4 
تفسير الضمان الثلاث ضمان العهدة وضمان الدرك وضمان الخلاص .. 514١‏ 
دعوى رحل عبداً فى يد رحل وضمان إنسان بنفسه أو برقبته ا 
أمر الرجل رجلا أن يضمن عن فلان ألفا على أنه إن لم يعطها فهو على... 4١‏ ؟ 
قول الرحل: إذا قدم فلان فلك على ألف درهم بحي وم لزنا 
دعوى كل واحد من الكفيلين أن المال على صاحبه ا 
أذ الكفيل من الأصيل ديناراً بدل الدراهم 00000 
لايجو ز أن يكون الكفيل وكيلا بقبض الدين 7 
لو كان عليه ألف درهم من ثمن مبيع وألف من الكفالة ا 
أحذ المعير كفيلا من المستعير بالرد 0 0 ااا 00 
رجحل له على رجحل ألف درهم وكفل بها كفيل فمات المطلوب . 47 ؟ 
قول الرحل لغيره: إن لم يعطك فلان فهو علي اممو ا ا 
لرجل على رجل مائة درهم فكفل رجل بنفسه .. وس وو 1 
كفالة رجحل بنفس رجحل على أنه إن لم يواف به غدا فالمال عليه ٠.‏ 4 4 ” 
لزوم الرجل رحلا وادعى عليه مائة دينار يه لي ا 06 
طيدالة كذات الشفتحة ا 1 


١15 


لرجل دين مؤجل على رجل وطلب رب الدين كفيلا 20 


الفتاوى التاتارحانية الكفالة والضمان ‏ م ىم فهرس مسائل المجلد العاشر 
8 لزوم المكتوب إليه المال اا 
٠‏ ورودسفتجة من تاجر على بعض التجار وسح م ا 1 
0١‏ إنفاذ تاحر أجيرا له إلى بلد من البلدان ا ا ا 121 
5 5 كفالة رجحل لرجحل على رجلين ألف درهم 0 
١1‏ هل يحبس المكاتب فى دين مولاه ؟ 0 
615 ينظر بالدين المؤجل عند أحذ الكفيل ان 
الكفالة للمختلعة بما لها على الزوج 000 0 00 
١657‏ الكفالة إذا أقرض على أن يكفل به فلان 00 
7 قول الرحل لغيره: ادفع إلى فلان كل يوم درهما فأنا ضامن ... 4/7 ” 
2 ضمان رجل لامرأة نفقة كل شهر عن زوجها و 1 
١ 8‏ إقرار الكفيل: بالكفالة بالمال مؤحلا إلى شهر جف طعا ا 1 
2 قول الكفيل قضيته » وقول المكفول عنه: أنا قضيته اب ا 
0١‏ لرجل على رجل ألفادرهم ألف من الكفالة وألف من ثمن المبيع وكفل عنه رجل ....... :/ 5 " 
231 شراء رجل من رجل عبداً بألف درهم وكفالة رجل بالثمن بأمر المشترى .... 4/6 " 
١557‏ كفالة رجحل بنفس رجحل وإقرار الطالب أنه لاحق له ل 
شواء رودا هو ول نذيدارا بعغيرة ذراهه 00000 
65 كفالة رحل عن رجل على أن يبرأ الطالب عماله على آخر ... ١549‏ 
5 دعوى رجل على رجل أنه غصب ثوباً فأحذ من المدعى عليه كفيلا .... .5" 
257 كفالة رجحل لامرأة بصداقها 00 
7 -«ضلمات رخل عق :وجل ماثةاشاة 0 0 
268 شراء رجحل من رجحل حنطة وكفالة رجحل بالحنطة مي لواحو ا 
50 شراء رجل من رجل ثوبا بعشرة دراهم وضمان رجحل للبائع .. "5١‏ 
١5١‏ كفالة رجل بنفس رجل أو بمال بأمره فأراد الخصم أن يخرج من البلد... "5١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة :ماه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١557‏ الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر هل 
يجبر على إعطاء الكفيل ؟ امعو السو ام ا 51 
١ 4‏ إقراض الرجل رجلا ألف درهم والأحذ بها كفيلا ل 
قبض الطالب الدنانير من الكفيل رجع الكفيل على المكفول عنه ... 557" 
© مصالحة الكفيل مع الطالب على ألف درهم نبهرجة ا 1 
07 مصالحة الكفيل الطالب على مائة درهم من الألف 5 


١1‏ الكفالة بحمس دنانير ومصالحة الكفيل على ثلاثة دنائير .... 7ه 
١89‏ الكفالة بخمس دنانير ومصالحة الطالب الكفيل على ثلاثة .. ه١٠‏ 


54 اقتل المكائب ربحا ةغمدأ والمضالحة من الده نا 
١54١‏ بيع رحل داراً أو جارية وقبض الثمن قبل تسليم المبيع 35688 
5 براءة رجحل زوج ابنته عن مهرها 001111111101185 
١5547‏ كفالة رحل عن رجحل بأمره ثم دعوى الكفيل 1 
65 رجلان كفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين اق 


١5‏ كفالة رجحل فى صحته ثم مرض الكفيل وعليه دين يحيط بماله .. هه ؟ 
25 كفالة رجحل لرجحل بألف درهم ثم مات الطالب والكفيل وارثه ١55‏ 


27 ضمان الرحل للرجل مالا بأمره فهذا على وجوه امت ا 
أذ السلطان رحلا فألزمه غرماً لم 
8 جماعة معهم أموال انتهو إلى بلدة فيها والى طمع أن يأخذ منهم 
بغير حق فانظر إلى حكمها وي ل 
رجلان فى سفينة ومعهما متاع كثير فقال أحدهما لصاحبه 
ألق متاعك فإن متاعى بينك وبينى نصفان ل الاة؟ 
/٠‏ كتاب الحوالة 3/1 
5 حدالحواله وحقيقتها لغة وشرعاً 0000 
الفصل الأول فى بيان وجوه الحوالة وحكمها 1" 


5ه >ة ١‏ بيان وجوه الحوالة ع ا 2 ا ا ل يم م 1 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ‏ هلاه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١55‏ الاختلاف فى أن الحوالة نقل الدين والمطالبة أو نقل المطالبة مع 
بقاء الدين فى الذمة اممو ساي احفر م امج 
١ 14‏ بيان حكم الحوالة ا 1 
هه ١"‏ إحالة من عليه الدين صاحب الدين على رحل 1 
3 حول اليد رحا بان 000 
/اه "5 ١‏ بيان شرائط الحوالة ادس امك لطس السفقاة اس 1 
١‏ صح الحوالة تعتمد قبول المحتال له والمحتال عليه 0ن 
8 قول الرحل للمديون: إن لفلان بن فلان عليك ألف درهم فاحتل له . "571١‏ 
© صحة قبول الحوالة بغير أمر المحيل ل ا 
12953 الانجو اللعؤالة الكقير ل الميسفال له ب 
الفصل الثانى فى بيان أنواع الحوالة 0 
5 يجب أن يعلم أن الحوالة نوعان: مطلقة» ومقيدة ا 0 
١5‏ صورتها وخ نس وا امور ل 
١4‏ صورة الحوالة المطلقة عام ميا لامعاو ا و 1 
65 هلاك المال على المحتال عليه على وجهين فانظر ا 
١5‏ الحوالة جائزة فى هذا كله وبراءة المحيل من دين المحتال ٠5 ٠‏ 
1" الفرق بين الحوالة المقيدة والمطلقة ا 712104 
25 بإبراة المحعال لامعال عنمن الدين ا 
١8‏ شرائط الحوالة على نوعين حالة ومؤجلة فانظر 0ن 
5 إن كانت الحوالة بأمره ووهب الدين من المحتال عليه رجع 
المحتال عليه المحيل 6[ [ز [ز ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ [ زا 0001 
20١‏ جحود المحتال عليه الحوالة ولم يكن للمحيل بينة ا 
285 موت المحتال عليه ووقوع الاختلاف بين المحتال له وبين المحيل 751 
١37‏ لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل من صاحبه 


فأحاله أحدهما على رجحل رحل بألف درهم ا 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ١‏ باه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١/15‏ إحالة الرجل رجلا على رجحل بألف درهم ا 
١‏ مسألة الحوالة المطلقة المؤجلة ا م ا 
١١5‏ إحالة الرحل على رجحل إلى سنة بقرض أو بثمن غصب أو مبيع .. 757 
١7‏ الفرق بين الحوالة والكفالة ا 
١‏ موت المحيل وعليه ديون قبل أن يقبض المحتال دين الحوالة 59 
١/8‏ إحالة رجحل على رحل ألف درهم إلى سنة امكف اوش 
١٠‏ حوالة الرحل بمال لابنه إلى أحل ااا 
0١‏ الوجوب بعقد الأب فاحتال بها إلى أجل 1 
١‏ الحوالة المقيدة نوعان فانظر ا و ا نا او ومو يلا 
١55‏ مسألة الحوالة المطلقة غير مقيدة بالوديعة والغصب ا ا 
١61‏ مسألة الحوالة المقيدة بالألف 1 
١‏ .خيس المحتال عليه الوديعة ا 
١5‏ الحوالة المقيدة بالعين الوطم اننا اس سو ا 
١ : "61/‏ الحوالة المطلقة غير مقيدة بالوديعة والغصب 1 
١‏ الحوالة المقيدة بالألف التى على المحتال عليه فمات ا 
١ 8‏ الحوالة المقيدة بغصب كان عند المحتال عليه لا 
١‏ إحالة الرحل على نفسه بدين 0 
0١‏ حوالة الرحل على رجحل وقبول الحوالة عن رحل بألف درهم ١7١‏ 
١5‏ بيع المحتال عليه دار نفسه 0 
١53‏ الحوالة بشرط أن يعطى المحتال عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل . ١1/7‏ 
١4‏ الحوالة المقيدة بالعين فى يد المحتال عليه م مي الل 
١6‏ الحوالة المقيدة بدين المحيل على المحتال عليه وار 
١5‏ الحوالة بلا أمر المحيل م ل دو ا 
١7‏ الحوالة المقيدة بوديعة أو غصب عند المحتال عليه 000000001 


1111 إحالة المكاتب سيده ببدل كتابته على رجحل‎ ١ 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة مده فهرس مسائل المجلد العاشر 
١68‏ بيع المكاتب عبداً من سيده ببدل الكتابة 1 
١ك‏ إحالة البائع غريمه على المشترى بالثمن و 71 
١‏ إحالة المشترى أو المديون البائع أو المرتهن على رحل 0 
١١‏ هبة المحتال له دينه من المحتال عليه 5/1 


ا ١‏ الحوالة المقيدة بالدين للمحيل على المحتال عليه وصورتها ا" 
١ 4‏ الحوالة المقيدة بالدين الذى للمحيل على المحتال عليه وصورتها.. 1/5 


٠>‏ وقوع الحوالة مقيدة بالدين أو بالعين ا 
1115 هيه اليكال عليه الذيق للمخيل ب م ا 
١‏ وقوع الحوالة مطلقة غير مقيدة بالدين ا ا 
١‏ وقوع الحوالة مطلقة غير مقيدة فمات المحتال له ا 1 


49 وقوع الحوالة مقيدة بالألف التى للمحيل على المحتال عليه ٠11؟‏ 
١‏ الحوالة المقيدة بالألف هى وديعة للمحيل عند المحتال عليه 711 
0١‏ لو كان الدين للمحيل على المحتال عليه وأحال به مطلقا.... ١117‏ 


61 أداء المحيا جاتر ولايكرن متبرعاً الو موس ل 
١١‏ أداء المحتال عليه إلى المحتال له والهبة له والتصدق به ” 
١31‏ حوالة المكاتب مولاه على رجحل ببدل الكتابة 00 
١5‏ الحوالة المقيدة بثمن عبد كان للمحيل على المحتال عليه ثم انفساخ بيع العبد.. 5109 
١6‏ الحوالة بألف كانت للمحيل على المحتال عليه ا 
١7‏ الحوالة المقيدة بوديعة كانت عند المحتال عليه رس 
الحوالة مطلقة وأن المحبل قضى دين المحتال عليه هل يجبر على القبول؟.. ‏ 719 
١8‏ إحالة المديون الأول صاحب دينه على المديون الثانى ب 
١‏ الحوالة المقيدة إذا تبين براءة المحتال عليه من الدين و ا 

الفصل الثالث فى بطلان الحوالة وعدم بطلانها يس 
437 «إنحالة المولى غريما هن غونائة على المكاتت 00 


.5 استحقاق العبد المبيع واستحقاق الدين الذى قيد به الحوالة . 5/١‏ 


١ 75 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ده فهرس مسائل المجلد العاشر 
١ 77‏ بيع الرحل عبداً من رجحل بألف درهم وإحالة البائع غريمه .... ١/؟‏ 
١ 4777 5‏ بيع الرجل عبداً من رجل بألف درهم وإحالة البائع غريمه على المشترى بالثمن... ١١‏ ؟ 
6 جحود الحويل الحوالة والحلف ا 
الفصل الرابع فى دعوى المحتال عليه إن المال من ثمن حمر أوربا ا 
١5‏ حوالة الرحل لرحل بألف درهم ثم غاب المحيل ا 
7 دفع المحتال عليه المال إلى المحتال له ا 
١‏ حضور المحتال له ومخاصمته المحيل وام ا و اا 
١6‏ ابد سل مو ستل مرا بأل كو حال البائم مجلفاعل السشيرى رب كار 
الفصل الخامس فى الصرف بصورة الحوالة 1 
١‏ حوالة الذى عليه النبهرجحة صاحب النبهرحة 000 
١‏ > الحضور فى المجلس والأداء قبل أن يفارقه ا 
؟عم/اع ١‏ إحالة المديون بمائة درهم على رجل للمحيل عليه مائة حالة إلى سنة ... 21> 
١7770‏ كفالة الرحل عن رجحل بمائة وإحالة الكفيل الطالب بها على رجحل .. ١/25‏ 
> قول الرحل للطالب متطوعا أحل على بهذا المال سما فر 
١5‏ للمديون على رجل ألف جياد وأحال من عليه النبهرحة 
من له النبهرحة على غريمه 00 
١5‏ مصالحة المحيل المحتال عليه قبل الحوالة ا ابر 
١17‏ قول المحيل للمحتال عليه: أحلت المحتال له عليك بالنبهرحة . ١/6‏ 
قول الرجل للمحتال له: قد أحلتك بدراهمك بالنبهرجة على فلان . ١/5‏ 
#1 © للدائن على المديون ألف درهم وللمديون على رجحل مائة دينار 
فأحال الذى عليه الدراهم غريمه على الذى عليه الدنانير ور 1 
الفصل السادس الرهن فى الحوالة والكفالة الح 
١‏ إحالة المديون رب الدين على رجل ام عق وما م ‏ ر /11/01 
١+5‏ هلاكة الرهن بالدين الذى هو مضمون به 000 


أحال بدينه فرهن فما هو الحكم ؟ ا ا ل 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ‏ ولاه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١217/4‏ كفالة الرججل يمال عن رجل بأمره ل و ا 
١615‏ إحالة الطالب غريمه على الأصيل -دٍ12102121012121 011 
ه6١‏ رجل عنده رهن بمال فاحال الغريم بالمال على رحل ا ا 

الفصل السابع فى الحوالة التى يحتال بها على الكفيل أو على الأصيل 7/5 
١١ 5‏ الكفالة بأمر الأصيل بألف درهم الذى على رحل ا ا ا 
17 إرادة الكفيل أن يرجع بما ادى على المحيل ملا ع ا ا 
إحالة الطالب غريمه على الأصيل 0 
©١١68‏ موتتالمحيل وعليه دين كثير ل 7 
> موت المحتال عليه وهو المكفول عنه مفلس هل بطلت الحوالة ؟. 59٠.‏ 
:38 3 “الظهووللفيك نال #اللدين له عل رجا 0 
١‏ للميت دين على المفلس هل يقضى ببطلان الحوالة ممم 6 


١ 5763‏ إبراء المحتال له المحتال عليه هل برئ المحتال عليه والمحيل عن دين المحتال.. 591١‏ 
١ 275‏ إبراء المكفول عنه من الطالب هل برئ المكفول عنه بالإبراء؟ .. 591١‏ 
موت المحيل والحوالة مقيدة وعليه ديون كثيرة ا 
© لومات المحيل فى الحوالة المرسلة هل يؤخذ المال من المحتال عليه؟ 597 
١7‏ الحوالة بأمر المحيل هل يرجع المحتال عليه فى الهبة والصدقة ؟ 55957 
7 موت المحتال له فورئه المحتال عليه هل ملك ماعليه بالميرات؟ 97؟ 
48 لو كان مكان الحوالة كفالة فمات الطالب فما هو الحكم؟.. 597 
١٠‏ الكفالة أو الزعامة أو الضمان أو الغرامة مكان الحوالة بشرط براءة الأصيل .. 59057 
0١‏ الكفالة بألف درهم التى على رحل وعلى رب الدين لرجلين ألفا 
درهم دين هل يجوز حوالة رب الدين ؟ اح ع ل 
إذا بدأ بالحوالة على الكفيل هل صحت الحوالتان؟ وي 1 
© بدأ بالحوالة على الأصيل ثم بالحوالة على الكفيل فما هو الحكم؟.. ١95‏ 
4© لوبطل الحوالة على الأصيل بموته مفلسا هل عادت المطالبة إلى المحيل ؟.. ١51‏ 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة 6ه فهرس مسائل المجلد العاشر 

الفصل الثامن فى الشهادة واليمين فى الحوالة 1 
١‏ شهادة أحد الشاهدين أنه احتال بها عليه » وشهادة الآحر أنه ضمنها .... 5915 
5 © دعوى الطالب الضمان على الكفيل بغير براءة م ا 
7< إذا كان لرحل على رجحل ألف درهم فأحالا بها على رحل ... 59114 
64> دعوى رجل على رجحل ألف درهم بحكم الحوالة ا 1 


49 © غيبوبة الطالب وحضور الأصيل وإقامة المحتال عليه بينة .... 5915 
١‏ شهادة شاهدين على رجل أن فلان أحال هذا على هذا بألف درهم. 55914 


١؟‏ دعوى الحوالة على رجحل وجححود المحتال عليه 7 7 000 0 
١‏ أداء المال إلى المحتال له هل يرجع على المحيل؟ يي ا 
١7‏ إقامة المحتال عليه فى هذه الصورة بينة على المحيل 1 
؟© دعوى المدعى الحوالة وجحود المدعى عليه 00 

الفصل التاسع فى المتفرقات الل 
141/16" شراء ريجل :نينا وقيضه و أخال بالشن على إنسان تس خم 
3/5 1 ا إجاله الننايوة وي الدين على ربخل سو و ا 
١7‏ إحالة الرجل رجلا له مال على رجحل 0 0 
١‏ أخذ الرجل للألف كفيلا له على رجحل ألفا درهم 0 
١8‏ القول لغريمه: أحلنى على فلان على أنك ضامن 00000 
١٠‏ الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة 1 
0١‏ وديعة الرحل عند رحل ألف درهم وأحال بها الم ا ا 
١5‏ الرجل على رجل ألف درهم وبها كفيل فأحال رب المال غريماً له على المطلوب ‏ 930 ؟ 
1437/1 إجالة الرجل على [تجزغريما له إلى سنة الما ا 
١64‏ لرجل على رجحل ألف درهم جياد فقال أعط غريمى بهذا نبهرحة 5917 
ه4١‏ رجل عليه دنانير فأحال غريماله مو عم اد ا و ا 
١5‏ اختلاف الطالب والمطلوب بعد موت المحتال عليه 3 


7 ١؛‏ موت المحيل بعد ما أحال غريمه قبل قبضه المال 00000 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
© بيع الرجل جارية بألف وأحال غريماً على المشترى او ار 
89 © طالب المحتال عليه المحيل بمثل ما أحال الم ا ل 
إحالة الرحل رحلا على رجحل بألف درهم 1 


59/1. حوالة الرجل رجلا ألف درهم على رجل فقبض المحتال له المال ثم احتلفا.‎ ١0 
وضع المسألة فيما إذا لم يقبض المحتال له المال من المحتال عليه اك‎ ١ 
إحالة الرجل على غريمه وللمحتال له على المحيل دين اه‎ ١77 
حوالة المديون الطالب على رحل بألف أو بجميع حقه ؟‎ ١6 


0 إحالة الرحل رحلا له على رحل له عليه دين‎ ١65 
إعطاء المشترى بالثمن كفيلاً ثم الكفيل أحال البائع بالمال على إنسان ..... 99 ؟‎ ١657 
00 حوالة المشترى بالثمن على إنسان‎ ١ 17 
"٠.٠ ٠. حوالة الرحل رجلا على غريمه ثم قال المحيل للمحتال: كنت وكيلى‎ ١ 
حوالة المحيل على المحتال عليه رحلا بألف درهم ا‎ ١ 98 
8.٠ /إقامة المطلوب البينة أنه أحال الطالب على فلان الغائب بمال‎ 
صالح المحتال عليه المحتال له على ألف وضح معام م‎ ١ 
٠٠٠ لرجل على آخر مائة نبهرجة ولمن عليه النبهرجة على آخر مائة جياد.....‎ 216٠١ ؟‎ 
١٠١١ .... لرجل على رجل مائة درهم فكفل بها رجل وأحال الكفيل الطالب على رجل‎ ١ 56١3 
"٠١ .. لرجل على رجل ألف نقد بيت المال وعليه زيوف فاحال رب الزيوف‎ ٠4 
أحال غريمه على رجحل على أن يعطيه من ثمن داره ا‎ 6 
".7 .. لرجل على آخر ألف جياد فقال له: أعطنى بها نبهرحة صح‎ 7 
10 إحالة الطالب طالبه على مطلوبه مقيدة بالدين‎ 7 
4 إحالة البائع بالثمن على المشترى غريمه ثم انفسخ البيع‎ ٠ 
القول على أن يؤدى من ثمن دار المحيل يي ب ل‎ ١48 
"نوت الحويل مفلسا وتركة كنيلذ ع دم‎ 4 
حوالة الحويل الطالب على آخر لم يرجع على صاحبه ا‎ 0١ 
حوالة الرحل رجلا بمال عليه على أن المحتال بالخيار ا‎ ١65 


الفتاوى التاتارحانية الحوالة ,عه فهرس مسائل المجلد العاشر 


0 لرجل على آخر ألف درهم فأتاه يتقاضاه‎ ١ 
22 إحالة الرحل رجلا بمال على رجحل فغاب المحتال عليه سيط‎ ١5 
. 4 بيع رجل عبدامن رجل بألف ولم يتقابضا حتى أحال البائع غريمه بثمن العبد....‎ ١6 
٠ 4 ... المحتال له حوالة مقيدة بالدين إذا أخذ المال من المحيل بطريق التغلب‎ ١15 
٠ 4 شراء رجل عبداً بألف درهم وقبضه ثم أحال المشترى البائع بالثمن‎ ١7 
إحالة صاحب المال على غريمه إلى أحل رخو وو‎ ١ 
٠٠ه‎ . إحالة المرأة بصداقها على رحل وكفالة الرحل لها بصداقها‎ ١68 
رجل عليه مائة درهم ولامرأته على رب الدين مائة درهم فاحال‎ ١ 


جد جد لج اند دينجت 


الرحل المرأة بدينها ا 
60١‏ لو كان لامرأة على رجحل دين فأحال الرحل المرأة بالمال ... .م 
١١‏ مصالحة المرأة المحتال عليه من دراهمها على الزيوف ا 
١87‏ لو أن المرأة لم تصالحه وأخرته سنة ثم مات المحيل وعليه 

ذيون كثيزة سو دين المرأة ل 1 
©١165‏ موت المحتال عليه» وقول الطالب توى المال » وقول المحيل 

قدأدى فالقول قول الطالب عو ا ا ا 1 
إحالة البائع غريماً على المشترى مقيدة بالدمن 0 
6575 إحالة الزوج امرأته بصداقها على آخر ا ال 
87 لرجل على رجحل ألف درهم فأحاله بها على رجحل ثم إن المحتال 

عليه أحال الطالب بها على الذى عليه الأصل مع حي الاير 
١‏ ررجل على رجل مال فقال الطالب للمديون: أحلنى بمالى عليك على فلان ل 
١6848‏ إحالة الرحل رجلا على رجحل بمال فغاب المحتال عليه 1 
إحالة الرجل امرأته بصداقها على رحل تس لوعو لوطا الل 
١١‏ شراء رجل من رجحل عبداً بألف درهم وكفل بالثمن كفيل ... 17.؟ 
9م ١‏ شراء رحل من رحل عبداً ثم المشترى أحال البائع بالكمن على رجل ‏ 017 
؟الالمرع ١‏ شراء رجحل من رجل دابة بمائة وأحال البائع بالثمن على رحل رم 


الفتاوى التاتارحانية الحيل موه فهرس مسائل المجلد العاشر 
اختلاف الطالب والمطلوب فى مسألة الحوالة ع سا و ةا 
© لرجل رجل دين فأحال الطالب على رحل لاعن سا ال 
١5‏ اختلاف المحيل والمحتال عليه كل واحد يدعى أن الفضولى قضى منه .... 8 . م 
١817‏ أحذ المحتال المال من المحيل بطريق التغلب عنم ا ل 
١‏ إحالة رجحل على رجحل بمال على أنه متى شاء رجع على المحيل ‏ 59." 
١81‏ جحود المحتال عليه والحلف على ذلك 00000 ال 
6 حواآلة رجحل غريماً له على رجحل له عليه :دين ذو سفوا سم 1 
0١‏ إحالة الكسوة المفروضة على رجحل برضاها ووو ليم 
5 قول المديون: ادفع له الدينار التى لي عليك هل يكون حوالة؟ »٠١‏ 
*5١؟‏ إحالة المديون رب الدين على رحل بأداء ذلك المال 0 رن 
١1‏ إحالة رجل رحلا على غيره له مائة مَنَّ من حنطة ا 

/١‏ كتاب الحيل الل 

الفصل الأول فى بيان جواز الحيل وعدمها الم 
ه١١‏ كل حيلة يحتال بها الرجل لابطال حق الغير باطل ا 
١١١5‏ كل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بهاعن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهى حسنة ١١ ١ ٠.‏ 
١١7‏ الكلام فيما بينهم فى شرط البر ا 
1442 فول الرسول صلى الله عليه وتسلم العامل تخيير 0 
8؛© حديث ابن عباس فى الواقعة بين ساره وهاحرة م ال 
.هالع ١‏ من قابل أحكام الشرع وجد المعاملات كلها منوطة بالحيل م 
0١‏ الحيلة فى أربع ركعة قبل الظهر فى المسجد ليصلى مع الإمام ... 4 "1١‏ 

الفصل الثانى فى الزكوة ا 
©١5‏ رجل له مائتا درهم أراد أن لايلزمه الزكوة فكيف فيه الحيلة؟ . "١٠‏ 
86م 2 ١‏ مساألتان هدى إلى الحيلة فيهما إحداهما رحل عليه كفارة يمين ٠١م‏ 
١ 5‏ المسألة الثانية رجحل عليه كفارة يمين وعنده طعام مع م 
هم ١‏ رجل لهعلى فقير مال وأراد أن يتصدق على غريمه ويحتسب بهعن زكوة ماله فكيف الحيلة؟  .‏ 5 1م 


الفتاوى التاتارحانية الحيل :4ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١865‏ الأفضل أن يدفعه إلى غيره ومشايخنا كانوا يستعملون هذه الحيلة 

مع غرمائهم المفاليس ل 
١ 7‏ حيلة أخرى أن يقول الطالب للمطلوب فانظر إليها ا 


١‏ طريق آخر للتحرزعنه أن يقول صاحب المال للمديون وكل هذا وغب أنت 11م 
١49‏ وجه آخرأن يستقرض المديون من رجل مالا بقدر حصته ويهب من هذا الشريك  ١11‏ 
١ 8‏ إذا أراد من عليه الزكوة أن يكفن ميتامن زكوة ماله لايجوز فما هو الحيلة فيه؟ ... .81 
١ 0١‏ الحيلة التى فيه للمتصدق ثواب الصدقة وللفقير ثواب بناء المسجد. 5١/‏ 
5 لوخاف على قرابه محاويج إن دفع إليهم الزكوة جملة فماذا يفعل؟. 7١7‏ 


١ 487‏ لو اشترى لهم بنية الزكوة شيئاً لايسقط عنه الزكوة ع ا 

١65‏ إن كان القاضى فرض عليه النفقة لقرابته المحاويج هل يجوز أن 
يدفع إليهم بنية الزكوة؟ 7 00 2,2100000 

00 مسألة المواضع الموات على شط جيحون عمرها أقوام‎ ١65 


5“ © الحيلة فى ذلك أن السلطان يتصدق بذلك على الفقراء ثم الفقراء إلى المتولى .... "١9‏ 
١ 5 717‏ التزام صوم شهرين متتابعين وصام رجب وشعبان فإذا شعبان نقص يوما فماهو الحيلة؟ . ١5‏ 


4 كيف يؤدى الفدية عن صوم أبيه أو صلوته وهو فقير؟ 0 
8؛© لوحلف لايصوم هذا الشهر بثلاث تطيقات امرأته فما هو الحلية .... 819 

الفصل الثالث فى الحج للق 
©؛ مسألة الحيلة للآفاقى إذا أراد دخول مكة من غير إحرام من الميقات #8١9‏ 

الفصل الرابع فى النكاح اس 
الام 4 ١‏ -دعوى المرأة على رجحل تكاحا والرخل يحخد لو م 0 
9 دعوى زجحل على امرأة نكاحاً وأراد القاضى تحليفها لام 
8307م ١‏ إرادة الرحل أن يجدد نكاح امرأته ا 
5+ © تزويج الأب ابنته من إنسان اا اا اا ا 
١‏ تعجيل بعض مهر ابنته البالغة والبعض مؤجلا 1 


١ 5‏ سؤال المملوك مالكه أن يزوجه أمة أو حرة 3 000 0ن 


الفتاوى التاتارحانية الحيل هه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١1‏ إرادة الرحل أن يتزوج امرأة فخافت المرأة أن يخرجها من ذلك البلد "”١‏ 
١١‏ تزوجها من غير هذه الحيلة 6[ ااا 
١89‏ خطبة الرحل امرأة إلى نفسها وإحابته إلى ذلك 2 
2١2٠‏ كراهة الزوج أن يسميها عند الشهود فما الحيلة فى ذلك ؟... 14 ١”‏ 
امم ١‏ تزوج الرحل امرأة على مائة دينار 5 
١ 5‏ حيلة أخزى أذاينوى بلدا اخرغير البلدالذق تروجها قدب وم 
١١87‏ قبض المرأة نصف المهر ثم أنكرت القبض أصائٌ ا 0 
١645‏ إن كان تزوجها سرافبخمسين دينارا وإن كان إظهاراً فبمائة دينار 
فماهو الحكو؟ ا 
65 إذا حلف أن لاتتزوج بأوش 0 
65 حلف امرأة أن لاتتزروج فزوجها فضولى ا 
١07‏ من حلف أن لايتزوج امرأة فأمر غيره 0 
الفصل الخامس فى الطلاق يحض 
١‏ كتابة الرحل إلى امرأته كل امرأة لى غيرك فهى طالق سحي م 
١8‏ مسألة الحيلة للمطلقة الثلاث إذا حافت أن يمسكها الزوج الثانى .. 17م 
١‏ إن كانت المرأة خافت أن يمسكها زمانا طويلا ولايطلقها فما هو الحيلة ؟.. 51م 
ذ*١©‏ حيلة أخرى فى أصل المسألة أن تقول المرأة للمحلل: زوجت نفسى منك ٠.‏ 9717م 
١*5‏ مسألة المطلقة الثلاث إذا أرادت التزوج 0 
١‏ فى هذه الحيلة شبهة ونظر فانظر 0 
١ 1‏ اختلاف المشايخ فى الطلاق والعتاق إذا قرن به الاستثناء .... 879 
١65‏ من قال: واللّه لاطلقن امرأتى اليوم ثلاثا فما هو الحيلة فيه؟ .. 859 
57+ الحلف أن يبع فباع بيعا فاسداً 00 
17 © إذا حلف أن لايطلق فلانة فخلعها أحنبى ا ا اا 
0 قول الرحل :كل امرأة أتزوجحها فهى طالق اا 
8 © قول الرجل لامرأته: إن لم اطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق فما هو الحيلة فيه؟ . .“م 


١5 
١5 


١55 
١ 5 1/ 
١54 
١5468 
١5٠ 


١51١١ 
١1 


١5١7 
١15 


١ 
١515 
١ 511/ 
١514 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 25 فهرس مسائل المجلد العاشر 
قول الرجل لامرأته: إن لم تطبخى قدراً نصفها حلال ونصفها حرام 
فأنت طالق فما هو الحيلة؟ [ ز[ز ز [ [ [ 0 
١‏ إذا حلف بثلاث تطليقات فما هو الحيلة فيه؟ 0 
٠‏ حلف أن لايدخل دار فلان فما هو الحيلة فيه ؟ 0000 
30 رحجل كانت فى فيه لقمة فقال رجل: إن أكلتها فامر أتى طالق ١م‏ 


قول الرجل لامرأته: إن قربتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثا فما هو الحيلة؟ . ١1م‏ 


إرادة المرأة أن يقطع طمع المحلل 0 0 ا 


الفصل السادس الحيلة فى الخلع لقا 
قول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن سألتنى الخلع فكيف الحيلة فيه؟..... 1" 
قول شمس الأئمة السرحسى فيما إذا قالت المرأة لزوجها اخلعنى . ”مم 
قول الخصاف فى هذه المسألة وماذكر شمس الأئمة فى جانب المرأة نل 
خيلة أعيرى للمرأة إذا كانت يميق السرأة يعتق ميا لبكيا ا تسم 
حلف المرأة أن كل شىء ملكت إلى ثلاثين سنة فهى فى المساكين صلقة . مم 
الفصل السابع الحيلة فى الأيمان 00 
النوع الأول الحيلة فى النكاح لس 
حلف الرحل أن يتزوج بالكوفة فما هو الحيلة فيه؟ ار 
حيلة أخرى أن يوكل الرجل رجلا فيخخرج الوكيل والمرأة من الكوفة 

ويعقد ان النكاح خارج الكوفة 00 
حلف الرحل لايزوج عبده أمته ثم بداله أن يزوجها منه درن 
الحلف أن لايزوج أمته فزوجها الوكيل مود وي ل 
نوع آحر الحيلة فى الطلاق عم 
الحلف أن لايطلق امرأته ببخارى فكيف الحيلة فيه؟ رس 
القول إن تروجحت فلانة فهى طالق فكيف فيه الحيلة ؟ 7 
قول الرجحل إن تزوجت فلانة فهى طالق م كم م م ل 1158 
تعليل محمد فى هذه المسألة أن من قال إن تزوجت فلانة فهى 


طالق ثلاثا فما هو الحيلة؟ 117 001010101212121 اا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل /ائه فهرس مسائل المجلد العاشر 
68© قولالرجل: إن حطبت فلانة أو تزوجتها فهى طالق فما هو الحيلة فيه؟ . مم 
تزويج الرجل امرأة قبل حطبتها بأن زوجها منه فضولى 0 
©١‏ من قال: إن خطبت فلانة أو قال: كل امرأة أخطبها فهى طالق سس 
5 إذا قال اكر فلان را خواهم أو قال هرزن كه بخواهم هل ينعقد اليمين .. 1031" 
7 قول الرجل إن خطبت فلانة أو تزوجتها فهى طالق ثلاث فما هو الحيلة فيه؟ . 01م 
5 إن لم أطلقك اليوم ثلاثا فأنت طالق ثلاثا فما هو الحيلة؟ .... /87 
65 قول المرأة لزوجها احلف لي بطلاق كل امرأة تتزوجها على فما هو الحيلة ؟ ./ 7" 
57 حلية أخرى فى هذه المسألة للزوج أن يقول كل امرأة أتزوجها عليك... ./7" 
١7‏ حيلة أخرى لمن حلفته امرأته بطلاقها ا 
١»‏ طلاق الرحل امرأته ثلاثا والرجعة إليه بعد المحلل 1 

النوع الثالث الحيلة فى المجامعة عض 
48© قول الرجل: إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاثا فما هو الحيلة فيه؟ 9" 
قول الرجل: إن لم أجامعك مع هذه الحلة فأنت طالق فما هو الحيلة ؟.. ١15‏ 
١ ١‏ قول الرجل لامرأته :إن لم ابت معلك الليلة فأنت طالق ثلاثا فما هو الحيلة؟.. وض 
6 إذا حلف إلى امرأته فى شهر رمضان فالحيلة أن يخرجا من البلدة 814٠.‏ 

النوع الرابع الحيلة فى العتق 8 
١433‏ إرادة الرحل أن يسافر فتحلفه امرأته بعتق كل حارية يشتريها  ١4.‏ 
”© قول الرحل إن فعلت كذافعبدى حرفما هو الحيلة؟ 1 
١‏ إرادة الرحل أن يكاتب جارية له 0 
١5‏ إرادة الرحل أن يدبر عبده ويجوز بيعه ا سام و ةا 

نوع آخحر الحيلة فى البيع والشراء م 
١7‏ مسألة انتقاض البيع بإقالة 00 ان 
لوأن رحلا ساوم بثوت وأبى البائع أن ينقصه من اثنى عشر . "4١‏ 
© من حلف أن لاييع عبده بعشرة دراهم إلا بأكثر أو بأزيد فما هو الحيلة؟ .... ١4١‏ 
١‏ االبيع بتسعة وثوب فما هو الحيلة فيه؟ ا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل /5ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
0١‏ ساوم الرجل رجلا بثوت فحلف صاحب الثوب ا 
١855‏ حيلة أخرى أن يبيعه بتسعة دراهم ولايحنث 5 
١5343‏ لو حلف أن لايييع عبده بعشرة دراهم ثم احتاج إلى بيعه فما هو الحيلة؟..... ع" 
65 إذا حلف أن لايبيع هذا الثوب من فلان فما هو الحيلة؟ ا 
065 ححيلة أخرى فى بيع بعض الثوب 1 
١17‏ من حلف أن لايبيع ولايشترى از 0 
2١17‏ حيلة أخرى فى بيع الفضولى 000 
253 قول الرجل : إن اشتريت هذا العبد فهو حر 000 
٠-8‏ شيلة أخرى فق الشراء تسح ولأسعين شهما من هذا العيد.: مام 
نوع آخر الحيلة فى أخذ الدين واقتضاءه كن 
33 قول رب الدين عبدى حر إن أحذتها اليوم متفرقا فما هو الحيلة؟ .. 4 84 
0١‏ إذاحلف لايأخذ من فلان حقه ثم بداله أن يأخذ منه فما هو الحيلة فيه؟ .... ه4١‏ 
مسألة تدل على أنه يحنث فى يمينه وصورته ماذكر فى العيون ه84 
١41‏ حلف المطلوب ليعطين فلانا حقه فأمر غيره بالأداء أو أحال 45م 
٠4‏ الحلف أن لايفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه 0 
١‏ الحلف أن لايفارق غريمه حتى يستوفى ما عليه فقعد حيث يراه حتى لايفوته .... ”#8 
١ 6‏ التوارى عنه بحائط المسجد والآخر خارج ا 
07 من يحلف أن لايأحذ ماله على فلان إلا حملة ام 
4 الحلف أن لايأحذ شيئاً من حقه دون شيء م 
48 حلف المطلوب أن لايعطى فلانا حقه درهما دون درهم .... 517" 
حلف المطلوب أن لايعطى فلانا ماله عليه درهما فالحيلة أن 
يعطيه مكان الدراهم دنانير ان خسو او 1 
0١‏ حفف المطلوب لقضاء حق فلان غداً فغاب المحلوف عليه 841 
١5‏ المطلوب إذا جاء بالمال إلى الحاكم وجعل الحاكم للطالب وكيلا ... /4* 
١ 4301‏ إذا حلف المطلوب أنه يعطى فلانا شيقاً فالحيلة أن يدخل بينهما ثالث ع8 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 5ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
64 من حلف لايتقاضى فلانا فلازمه و 0 
2+6 الحلف على عدم فراق غريمه 0غ 
١5‏ حلف المطلوب أن لايعطيه حقه درهما وكان من نيته حقه كله دراهم ..... #49 
نوع منه فى الحالف إذا جعل للمحلوف به وقتاً 8 
١7‏ حلف ليعطين فلانا حقه رأس الشهر ولانية له ل 
نوع فى الرجل يحلف بهدى مايملكه أو يصدقه وفيه بعض مسائل مفارقة الغريم ‏ .5" 
253 قول الرجل إن فعلت كذا فمالى صلقة فى المساكين فكيف الحيلة . ٠6م‏ 
8 قولالرجل جميع ما أمكله صدقة على المساكين فما هو الحكم؟. .٠ه"‏ 
0٠‏ الفرق بين قوله أملك وبين قوله مالى إن الملك أعم من المال ا 
+١‏ من قال:مالى فى المساكين صدقة فما هو الحيلة فيه 1 
5 قول الرحل: مالى فى المساكين صدقةو وله أرض عشرية ... 7ه" 
١537‏ القول لغيره مالى عليك صدقة فى المساكين ا ا ا الام 
نوع آخحر الحيلة فى الأكل 0 
>١1‏ قول الرجل: لامرأته إن أكلت من هذا الخبر فأنت طالق فما الحيلة فيه؟ ‏ هم 
5 إذا حلف لايأكل طعاما لفلان ثم بداله أن يأكل فما فيه الحيلة؟ . 7ه" 
١7‏ أذ الرجل لقمة ووضعها فى فيه ليأكلها فحلف رجل إن أكلتها 7ه" 
فامرأتى طالق وحلف آخر إن ألقيتها فامرأتى طالق فما فيه الحيلة؟ . هم 
١ /‏ نظير مسألة اللقمة مسألة المرأة على السلّم تريد أن تصعد فقال 
الزوج: أنت طالق إن صعدت وأنت طالق إن نزلت فما هو الحيلة؟ . هم 
الحلف أن لايذوق لفلان طعاماً ولاشرابا فما فيه الحيلة ؟ ... ممم 
ومن جنس هذه المسائل وم 
8 قول الرحل: إن أكلت طعاما عندك أبداً فهو علىٌ حرام وي 1م 
3١٠‏ لو حلف لايذوق طعاما لفلان فأكل طعاما بينه وبين آخر ... 15 هم 
١0‏ لوحلف لايشرب الشراب ولانية له ل ا ا 
© قول الرجل لعبده: أنت خرإن ذقت طعاماً أو شربت شراباً .. هم 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 6مهه فهرس مسائل المجلد العاشر 
1١ 5‏ مسألة هبة الآبق وبيعه وهبة العبد الذى أرسله فى حاحته ل همهم 
نوع آخر فى مسائل النفقة همهم 
)© الحلف بالطلاق أن لاينفق عليها فما فيه الحيلة؟ لهام 
مسألة النفقة ماذكر فى حيل الأصل 01م 
١‏ رجل وهب لرجل مالآ ثم قال الواهب: امرأتى طالق ثلاثا إن أتفقت هذا المال ...هم 
مسائل المساكنة والدخول والخروج دوم 
5© إذا حلف لاساكن فلانا فما فيه الحيلة؟ اسمسحيا موت الف 
١ 7‏ مسألة الدار مسكن واحد والمقاصير فيها كالبيوت اقم 
04 إذا حلف لايساكن فلانا قراره فى بيته واد ار 11 
8 إذا حلف لايسكن دار فلان أو هذه الدار مادامت لفلان لم 
إذا حلف لايدخل بغداد إلا عابر سبيل فما فيه الحيلة؟ 1200 
0١‏ حلف الرجلان أن لايدخل كل واحد قبل صاحبه فما هو الحيلة ؟ .. 86/6 
65 حلف الرجل لايدخل دار فلان فأدخل مكرها 00000 
5 الحلف أن لايدخل على فلان فما فيه الحيلة؟ حوس ا ا 
١41‏ حفف الرجلان أن لايدحل كل واحد منهما على صاحبه فما هو الحيلة؟.... 9 هم 
١6‏ الحلف أن لاتخرج امرأته من هذا المنزل إلا بإذنه فما فيه الحيلة؟ .. 8ه ١‏ 
757 إذا حلف وهو ببغداد أن يخرج من يومه إلى الكوفة فما فيه السبيل .65" 
07 حلف الرجل أن لايخرج امرأته من باب هذه الدار فما فيه الحيلة؟ .. 65" 
مسائل الكسب وما يتصل به 1 
65" قو لالجل :يرنه إن كلمن كسى اومن كي يدف 
فأنت طالق ثلاثا فما فيه الحيلة؟ 131 ااا 
8+ وهب الرجل من امرأته حتى أكلت احا و ا ا ا 
مسائل الكسوة م 
رجل حلف بطلاق امرأته أن لايكسوها فما هو الحيلة؟ دس 


الفتاوى التاتارحانية الحيل اهمه فهرس مسائل المجلد العاشر 


١ه.ء..١‎ 
١ه..!؟‎ 


١ه..؟‎ 


١ه..:‎ 


١ 0 له‎ 
١هدمهمءاك‎ 
١هء..ا/‎ 


١ه..ء./لب‎ 
١ه..٠8‎ 


١ه.٠‎ 


١٠٠١١١ 


١.١ 


١.١5 


١١15 


١ه.١ه‎ 


١ه٠١أل5‎ 


لو حلف لايكسوها فوهب لها دراهم ولم يأمرها أن يكتسبها .. "٠‏ 
اويع تناو كابون تنا قي ا ل م 
ومن هذا الجنس ماذكر فى حيل الأصل 8 
إذا حلف لايكسو فلانا قميصا فوهب له تسعة أعشار قميص ... ١1م‏ 


لو حلف لايكسو فلانا فكسا عبده 0ن 
لو حلف لايكسوفلانا فكساه ناسيا 0 
لو حلف لايشترى ثوبا فالعادة مايلبس من الثياب 5 
حلف لايلبس من الثياب فلان فما هو الحكم؟ 3 ا 
نوع آخر من هذا الفصل فى المتفرقات حل 


القول إن دخلت بيتا فيه عبد اللّه فامرأته طالق فما فيه الحيلة ؟... 5م 
شراء رجحل منامن لحم فقالت امرأته هذا أقل من منّ فقال الرحل: 


إن لم يكن منا فأنت طالق ثلاثا ا 
مؤذن أذن فى يوم غيم فقال الرحل : هو للظهر » وقال الآخر: 
للعصرء وحلف كل واحد على الطلاق ا ا ا 
من له امرأتان طلبت إحداهما طلاق صاحبتها وضيقت الآمر 
عليه فما هو الحيلة؟ ل م د 
موت السلطان وترك ابن صغير فاتفقت على أن يجعل الابن 
سلطانا فما هو الحيلة؟ ال ا ا 5 
اتهام الرحل بفعل قد فعله وأرادوا أن يحلفوه بثلاث تطليقات 
امرأته فما هو الحيلة؟ ب ا م و 1 
قول الرجل : لو كنت فعلت هذا الفعل فامرأته طالق ثلاثا وينوى 
بذلك مفارقة الحال ا ااا 


رحل بلغه أن فلانا يقع فيه ويقول ماينبغى ويحلف فما هو الحكم؟. 84" 
قول الرحل لامرأته: إن لم أضربك اليوم فأنت طالق 0 


الفتاوى التاتارحانية الحيل ؟هه فهرس مسائل المجلد العاشر 
07 دخول جماعة على رجل وأخذوا أمواله وحلفوه أن لايخبر بأسماء هم 
فما فيه السبيل ؟ ااا 
إذا حلف لايسكن هذه الدار وهو ساكنها فشق عليه نقل المتاع فما هو الحيلة؟ 28" 
8 إذاحلف ليقضين دينه رأس الشهر ولايتيسر عليه فما هو الحيلة؟ هم 
قول الطالب إن لم آخذ منك حقى غداً فامرأتى طالق ا 
200١‏ قولالرحل: لامرأته وفى يده شراب إن شربت فأنت طالق .. 8م 
الفصل الثامن الحيل فى العتق والتدبير والكتابة دن 
+7 عرض الرحل على جاريته العتق والتدبير فكرهت ا 
١٠٠١7‏ إرادة المولى أن يوصى لها من الثمن ألف درهم سن 
عدم خا كر اخدهها بار الك ثرا 0 
ه؟.ه١‏ عبد بين شريكين كاتب أحدهما شريكه صار الكل مكاتبا فما هو الحكم؟ . م 
65 إعتاق المريض عبده فلم يأمن المولى أن ينكر ورثته 0 
١١7‏ مسألة الكتابة عبده فى مرضه والإقرار باستيفاء بدل الكتابة . 7م 
00 مسألة الإعتاق على مال فى مرضه والإقرار باستيفاء البدل . /م 
.ه٠١‏ مسألة الحيلة أن يبيع المولى هذا العبد ممن يثق به ا ا ل ام 
٠‏ إعتاق الرحل عبده فى صحته ولم يشهد عليه ا انان 
الفصل التاسع الحيل فى الوقف والصدقة سن 
١‏ إرادة الرجل أن يوقف عقاره على أقوام مج البو ةو ا ا 
05 إرادة الرحل أن يجعل غلة داره صدقة 00 
١65 . ”‏ إرادة الرحل أن يجعل داره أو ضياعه صدقة موقوفة على المساكين ‏ 9م 
١6 ١٠‏ إرادة الرجل أن ي وكل غريمه بقبض ما يصير له فى كل سنة من غلة الوقف .. ./ام 
005 فى هذه الحيلة نوع اشتباه فى مسألة شرط الواقف 0 
الفصل العاشر الحيلة فى الشركة ليك 
2١5 ٠5‏ رجلا أرادا أن يشتركا ومع أحدهما ماثة دينار والآخر ألف درهم فماهو الحكم؟ .... 81/7 
0007 لو كان مع أحدهما متاع ومع الآخرمال فكيف الشركة؟ .. "1٠7‏ 


الفتاوى التاتارحانية الحيل مه فهرس مسائل المجلد العاشر 
4 قول الخصاف فى مسألة الحيلة بين الشريكين 0001 ررس 
78 رجلان مع أحدهما ألف درهم ومع الآخر ألفا درهم وأراد الشركة 

على أن الربح بينهما نصفان فما هو الحكم؟ ا 
٠١٠‏ تقاعد الرجلين على ضيعة يريدان شراء ها فقال كل واحد: إن اشتريت 

هذه الضيعة فأنت شريكى م ا 
0١‏ حيلة أخرى أن يأمر صاحب الضيعة بالهبة على عوض مسمئ "1/٠‏ 
٠66١‏ دعوى رجل شراء عين فشهد له أحد الشاهدين بالشراء والآخربالهبة 74م 
١6٠١ 5‏ شراء الضيعة لابنه الصغير فنصفها لابنه ونصفها لشريكه ا 
1١6٠ 5 5‏ شريكان أحدهما عبد الله والآخر زيد أرادا أن يضمنا عن رجل مالا بأمره ... 1/4 
هع .ه١‏ شريكان بينهما دار أو ضيعة باع أحدهما بأمر صاحبه /1؟ 
١5٠ 45‏ البائع اشترى منه بحصته من الثمن ثوباً وقبض الثوب مم نه 
2007 عبد بين رحلين باع أحدهما نصيبه بثمن مسمى 0 
١65١‏ رجلان لهماعلى امرأة مال وهما شريكان فتزوجها أحدهما على نصيبه..... */ام 
8 تزوج رجل امرأة على دار بعينها هل يجب فيه للشفيع حق الشفعة؟ 1/17" 
تزويج المرأة على مهر وكس أو بمهر كثيرغالب رض 
١‏ تزوج أحد الشريكين المرأة عليها الدين على حصته اا 
20 عبد بين اثنين أذن أحدهما لنصيبه فى التجارة فرآه الذى لم 

يأذن له يشترى ويبيع فسكت عنه فيكون هذا رضى منه ارو 
*ه ١6٠‏ الحيلة التى تكون حيلة على جواب الاستحسان ا 0 
24 شركة رجلين شركة مفاوضه أراد أحدهما أن يخرج بمال إلى 

بلد من البلدان للتجارة 6 1 1 1 1 ز1 1 1 1 ااا 
هه ١٠١‏ إذا كانت الورثة كباراًفما هو الحيلة أن يشهد الشريك المقيم ١/١‏ 
٠557‏ رجلان مال بينهما على رجل من ثمن بشيء فأراد أحدهما أن يقبض 

بحصته بدون شريكه ار 
٠ 1 07‏ الخيلة أن روث المد رن مز دعيو لويم موار اكه اذا اسري بد الى ا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل هه فهرس مسائل المجلد العاشر 
لمه.٠ه١‏ وانخئلة اعرف ينتقي وومسرن ان غود لله اس نار كا يكن 

أن يرجع على عبد الله بشيء 00010101 
8.ه١‏ سؤال أحد الشزيكية ضاحيه أن يشلما لاماقيض من :المال.. سن 
.5ءه١‏ تسليم أحد الشريكين لصاحبه أن يقبضا حصته ا 
0١‏ أراد كل واحد منهما أن يتفرد بحصته فما الحيلة فيه ؟ اي 


5 إرادة الشريكين أن يوكلا حتى يبيع العين المشترك بينهما ... 7/" 
6005 قول الخصاف إن كان المال فى الصك باسم أحد الشريكين 


فكيف يقرلصاحبه بالنصف ؟ اا 00 
الفصل الحادى عشر الحيلة فى الهبة 1 
20415 إرادة المرأة الحامل أن تهب المهر من زوجها إن ماتت فى نفاسها 8/5 
كان الزوج بريئا من المهر 1 113131 0 0 0000 
ه->.ه١‏ الحيلة أن يتغيب وله على آخر دين 1 
١٠6٠١5‏ بقاء الثوب و ا ل 


/اك.هة١‏ قول الرجل لامرأته: إن لم تهبى صداقك فأنت طالق ثلاثا فاستأذنت أباها م 
/"_.منه١‏ هبة الرجل داره من ابنين أحدهما صغير فى عياله والآخر كبير ... مم 
الفصل الثانى عشر الحيلة فى الرجل يطلب من غيره معاملة ‏ 5/6 
8 طلب الرحل من غيره معاملة بمقدار ثمان مائة وأبى المطلوب منه 
ذلك إلابربح مائتى درهم 0102 0 11ااا 00 
١٠‏ حيلة أخرى أن يحبس المشترى شيئاً يسيراً من المتاع ثم يببع الباقى منه بالشمن  ..‏ 5/617 
آ/لاءه١‏ حيلة أخرى أن يهب المشترى جميع ما اشترى من ولد البائع ا 


0200 مسألة صورة السلم محا سي صم اوامج اح الفا الا 
4 للافرق بين المنقول وغير المنقول إلا فى فصل واحد ا 


هلاءه ١‏ لم يكن للطالب أن يبتاع التاحر ما لابئمن غال ارك 


الفتاوى التاتارحانية الحيل ههه فهرس مسائل المجلد العاشر 
الفصل الثالث عشر الحيلة فى البيع والشراء 8 
765 إرادة الرحل بيع ضيعته أو داره من رحل وليس يمكنه أن يسلمها 
إلى المشترى فما هو الحيلة فيه ؟ 1 
/الاءه ١‏ شؤاء الربحل الشويع المعصورج من المالك والخاصي مثر بالقضيي» 5 
١5.‏ عرف القاضى إقرار المشترى أنه اشترى مغصوباً ار 
#49 عرف القاضى إقرار الطالب وإنه مفلس عن 
بعض المشايخ عابوا على الخصاف فى مثل هذه المسائل .. 91١‏ 
0١‏ أخذ الكفار مسلما وأرادوا أن يضربوا السيف على بطنه والمسلم 
عنقه لايسعه أن يقول اضربوا رأسى 00 
١6١5‏ إرادة الرجل أن يشترى داراً ولم يأمن المشترى من البائع من الحدث .... 887 
عار.ه١‏ مشترى الدار يبيع ثوبا يساوى ألف درهم من رب المال بألفى درهم ارا 
م/.ءه١‏ إرادة الرجل أن يبع دارا أو جارية أو شيئاًآخر ويريد أن يتبرأعن كل عيب ور 
هم ١٠١‏ الحيلة أن يأمر البائع رحلا غريبا ليشترى الجارية من البائع .. 5 5* 
5 إرادة الرجل أن يبيع الجارية نسمة وخاف البائع ل 
١١١7‏ وجوب العلم أن البيع بشرط العتق فاسد ع ا ار 
2١‏ البيع بشرط أن يكفل فلان» وفلان الكفيل حاضر فى المجلس 95" 
١٠١8‏ شراء رجل من رجحل جارية بمائة دينار ثم وحد بالجارية عيبا. 7965 
6.ه١‏ قول المشايخ هذه الحيلة غير صحيحة 151 
0١‏ وجوب العلم أن فى كل موضع ثبت للمشترى حق الرد بالعيب  ١35‏ 
65 ذكرالخصاف حيلة أخرى وهو أن يقول المشترى للقاضى أيها 
القاضى اشتريت هذه الجارية من رجحل حر 1 
0 غصب الرجل من رجحل ضيعة وأبى أن يردها امب ع ا 
6 حيلة أخرى إقرار المغصوب منه بالضيعة لمن يثق به ا 1 
65 شراءإنا ذهب بألف درهم وليس معه إلا خمسمائة ا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 5هه 


١ 
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١ 
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١١٠ 
١١1١١ 
١١١75 
١١١7 
١١15 
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١١ ١/ 


استقراض رجحل من رجحل عشرة دراهم فماهو السبيل فيه؟ .. 50 


الحيلة فى مسائل الاستبراء ل 
شراء رجل من رجل جارية وأراد أن لايلزمه الاستبراء فما هو الحيلة؟ .... 899 
وطئ البائع قبل التزويج لابأس للزوج أن يطأها قبل الاستبراء  6٠٠‏ 
شراء جارية لها زوج وطلقها الزوج قبل قبض المشترى 4 
حوف المشترى أن لايطلقها الزوج فما فيه الحيلة؟ ار 
الاختلاف فى مسألة الاستبراء ا 
عدم ذكر الخصاف كراهة الحيلة لإسقاط الاستبراء ام ا 
الفصل الرابع عشر الحيلة فى المداينات الت 
لرجل على رجحل بغير شهود فأبى القابض أن يقرله ا 
طلب صاحب المال الحيلة حتى يصير مقرا الاب 
قول الخصاف بعد قول أبى حنيفة يجوز القبض بعد إقراره .. 5 4٠‏ 
إرادة الذى عليه المال أن يتحول المال لرجل آخر فكيف الحيلة ؟. ه8١٠4‏ 
حيلتان إحداهما ماذكرنا والثانية أن يأمر المديون أن يصالح من الدين . 4٠85‏ 
إذا أراد الطالب ولم يرد المطلوب فما هو الحيلة فيه ؟ ا 2 
حوف المقرله أن يعزله عن الو كالة 1000001000111 
لرجل على رجل مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤحل له .. 5٠١5‏ 
المسألة إذا كان الأحل متعارفا المج ا ا بين اه 
حيلة أخرى فى الثقة من قول أبى يوسف ا ا 
خحوف الطالب أن لو أقربقبض الدراهم فالمطلوب لايقر.... 401 
موت من عليه المال فشأل الوؤارث ضناحب العثال أن يضمه باز + 
إن كان لايثبت الأحل فى حق الوارث فما الحيلة فيه؟ ا لقيو 
إذا حل المال على الأصيل هل يحل على الكفيل ماس الك 
الفصل الخامس عشر الحيلة فى الاحارات لك 
استيجار الرجل من رجل حماماً وشرط رب الحمام المرمة على المستأجر.. 6١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الحيل /اهه فهرس مسائل المجلد العاشر 
قول صاحب الدين للمديون أسلم بمالى عليك فى كذا 1 
8 أثمالى عليك رجل من عرض الناس 5 
كفا سال العيلة مسد اهز 2 
521 مشسألة جيلة إنقاظ البيدة 0 
١5١١5‏ استيجار الرحل عرصة دار ببدل معلوم ا 
١6١7‏ استعارة الرحل من آخر دارا وبنى فيها إِذنْ رب الدار فالبناء للمستعير .... 4١‏ 
22# حيلة أخرى فى النظر إلى مقدار النفقة مجو ا ا 
18159 صوق السعار أن جلف المرائخر 0 
2١7‏ إرادة الرحل أن يستأحر أرضا فيها زرع صاحب الأرض 1 
07 صحة إجارة الأرض بهذه الحيلة 5 
١5١١‏ بيان كونه بيع حد 00000002021 
8< إحارة الرجل ارضه والشرط على المستأحر خراجها مع و 1 
القول فى مرمة الدار إذا جر داره من رجحل ااه 
2١‏ شرطأداء الخراج إلى ولاة الخراج وشح افوا وت 111 
١6١7‏ من جنس مسائل الخراج مسألة ذكرها محمد فى حيل الأصل انظر صورتها ..... 4١‏ 
٠٠8:0‏ استيجار الرخل أخيراً وشرط إطعام الأجير غلئ الضتا جر ... 6137 
١5 ١‏ استيجار الرجل دارا مشاهرة فخخاف المستأجر إن سكنها شهر أو شهرين ... 4١177‏ 
0 استيجار أرض والإرادة أن ينقض بموت المؤاجر ا ات 
5 إذا كان فى أرض الإجارة عين النفط والقير 0 
0١1/‏ إحارة أرضه وفيها نخيل فأراد أن يسلم الثمر للمستأحر 1 
00١‏ استيجار الرجل داراً فأمره رب الدار أن ينفق فيها من أجرها . 4١17‏ 
الفصل السادس عشر الحيلة فى الدفع عن الدعوى 1 
8© لرجل فى يد رحل ضيعة أودار فادعاها رجحل والمدعى ظالم 
والمدعى عليه يكره اليمين فما فيه الحيلة؟ م م م اللة 
0١‏ إن كان المدعى به عرضا أو حارية فما هو الحيلة فيه؟ فوع ا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل مهمه فهرس مسائل المجلد العاشر 
00١‏ وف المدعى عليه أنه لو عرض العين يعرفه المدعى ا 
١٠١5‏ حيلة أخرى لأصل هذه المسألة فانظر إليها 00 00000 

الفصل السابع عشر الحيلة فى الوكالة 0 
١٠5١7‏ توكيل الرجل أن يشترى له جارية بعينها بألف درهم أو بمائة دينار...... 47٠‏ 
١١١ 5‏ الشهادة قبل الشراء لنفسه ااا 
١٠6١ 5‏ قد جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين مختلفين لي اع 
١١١5‏ بيع شي بالدراهم ثم اشتراها بالدنانير قبل نقد الثمن ا 
/ام زه١‏ حيلة أخرى أن يشتريها بمثل ما أمره به وبشيء آخر من حلاف جنسه .. ١‏ 
2١‏ ححيلة أخرى فى مسألة التوكيل بشراء هذه الجارية فاشتراها حال 

غيبة الوكيل الأول 1 
١٠5١48‏ توكيل الرجل ببيع جاريته » وقبول الوكيل الوكالة ثم أراد الوكيل 

أن يشتريها لنفسه فما فيه الحيلة ؟ 2 
إن لم يجز مولى الجارية صنع الوكيل الأول فما فيه الحيلة؟ . 477 
١‏ كتابةرجل إلى رجل وهو فى غير مدينته فأمره أن يشترى له متاعا يصفه. 477 
5 توكيل الرجحل رجلا أن يشترى له دارا وضياعاً ال 
١6١ 37‏ لوحط البائع عن المشترى بعض الثمن هل الشفيع يأخذ بما وراء المحطوط؟ ... 4 47 
+ اه١‏ الوكيل بالبيع إذا باع وأراد المشترى أن يحط ال وكيل عنه شيئا 

من الثمن فماذا يفعل ؟ ا 1 
همه اه ١‏ مسألة الوكيل بالبيع المشترى عن جميع الثمن ل 
5 أمررجل رجلا أن يشترى له متاعا فخاف الو كيل فما فيه الحيلة ؟.. 4715 
/اه ١ه ١‏ حلية أخرى أن يرفع هذا الرحل هذه الحادثة إلى الحاكم ؟ .. 13 

الفصل الثامن عشر الحيلة فى الشفعة ملك 
٠0١‏ مسألة حواز الحيلة فى الشفعة ا له 
8 هل الشفعة فى معنى البيع أو فى الهبة بشرط العوض هوه 
© مسألة تصدق صاحب الدار بالدار يريد الشراء فهو من جملة الحيل .... © 57 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 8ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١‏ ومن جملة الحيل أن يقر صاحب الدار يريد شراء ها 00 اناك 
دزه١‏ ومن جملة ذلك أن يبين موضعا من الدار بخط ويتصدق عليه بذلك الموضع أو يهبه . 2 
١١1١3‏ ومن جملة ذلك ماروى عن محمد إذا كانت الدار مما يتحمل . 575 
القسحة بيت جرع شانقا ب يي ا 
02١1‏ الحيلة لرغبة عن الأخذ ااا ا 
05 من جملة الحيل إذا وهب البناء من الذى يريد الشراء بأصله . 4717 
١١١‏ الحيلة بهبة البائع من المشترى من جانب دارا الجار ا 
637 ' الحيلة أن يتشدرق سهيها مو الذان كمر بعال 0 0 000 0000ظ2 
4 قول المشترى أخحاف أن لايبيغى البائع الباقى فما فيه الحيلة؟ ”4 
28 قول البائع أحاف أن يصير شريكى بالإقرار فما فيه الحيلة؟... 47/7 
الحيلة إذا اشترى الدار بمائة يشترى فى الظاهر بألف درهم . /47 
آ/لاله١‏ الحيلة أن يقول المشترى للشفيع إن أحببت أن اوليكها بما اشتريت 7 
5 قول المشترى للشفيع إن أحبيت بعت منك 2100000000000 
1١61378‏ إرسال المشعرئ رسولا إلى الشفيع حتى قال الشفيع محا نعم . 1717 
١+4‏ الحيلة بتصادق البائع والمشترى أن البيع كان فاسداً أو كان تلجئة /47 
ه/اله١‏ حيلة أخرى بأمر المشترى رحلا حتى يقول للشفيع لقد 
كنت اشتريت هذه الدار 11 ا 
7ك“ قو الرجل للشفيه هذه الدار لك ولم يكن لفلان البائع 0 
١ه ١‏ قول المشترى للشفيع قد اشتريت هذه الدار بمائة دينار فان أحببت 
أحط من ثمنها فقال نعم ا و 0 
52 قول الشفيع للمشترى حطنى عشرة ال م 
الفصل التاسع عشر الحيلة فى الكفالة 1 
١١8‏ إرادة الرجل أن يأحذ من رجل كفيلا فما فيه الحيلة للبراءة عن الكفالة؟  5*٠.‏ 
١5١٠‏ كفالة إنسان بنفس المطلوب للذين فتغيب المطلوب فما فيه الحيلة؟... . 4 
امله١‏ رجل له على غيره مال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله فما هو الحكم؟... الع 


الفتاوى التاتارحانية الحيل لله فهرس مسائل المجلد العاشر 
إرادة الكفيل أن يبرأ قبل حلول الأحل فما فيه الحيلة؟ 1 
00 اختلاف المشايخ فى الجواب وعدها مشايخنا من جملة الغوامض ‏ 477 
65 بيع الآجر الدار قبل مجيء أيام الخيار 2 
٠١6‏ الفرق بين مسألة الكفالة وبين مسألة الوكالة فى الحيلة 0 
25 قول الكفيل للطالب كلما حل لك على فلان نجم فأنا كفيل لك بنفسه ‏ 47 
١١١7‏ تعليق الكفالة بالخطر سقف الوا او اي أ 
١2١‏ ضمن الرحل المال عن غيره بأمره فأراد الطالب منفعة الكفيل .. 5715 
١١ 8‏ إيفاء الكفيل الدراهم حقيقة كان للكفيل حق الرجوع على الأصل بجميع ما ادى ...... 474 
١١‏ إرادة المسامحة لاالترك حقيقة ا ااا 
١١١5١‏ بيع الضامن بفضل هذا المال فما الحيلة فى ذلك؟ 000000 
205 2تكفالة الرحلين بنفس رجحل فكيف يبرآن من الكفالة ؟ 0 
١١١‏ كفالة الرحلين بألف صار كل واحد منهما كفيل بالشطر ... 5717 
١6‏ مسألة الكفيلين بالنفس فى الحيلة ا ا 
١١١‏ تعليق البراءة بالخطر فما فيه الحيلة؟ ا ا 1 577 
ه٠١‏ كفالة رجحلين عن رجحل ألف درهم فكيف الحيلة فيها للبراءة؟ .. 4759 
007 لوأن رجلا تطوع عن صاحبه وكان للطالب أن لايرضى بذلك التطوع ‏ 459 
64 لرجل على آخخر مال فأراد الطالب أن يأحذ كفيلا 1 
8 سؤال الرجل رجلا أن يكفل بنفسه فأراد الكفيل أن يستوثق .... 51٠‏ 
الحيلة لجواز أحذ الرهن فيه ا ل 
5١‏ قول الكفيل: غاب صاحب المال والرهن عندى 2 
36> مسألة حيلة جواز أخذ الرهن من المطلوب 0000 1ك 
١676‏ إرادة الكفيل أن يثق من المطلوب برهن 0 0 1000000 
كفالة الرحل بنفس رجحل إن لم يواف به غدا فإنه ضامن 5 5 
٠65‏ مساألة الكفالة بهامؤحل إلى وقت ثبوت الكفالة بالمال 5 
005 قول الكفيل: كفلت بمالك على فلان إن وافيت به فى يوم كذا فأنا برئن ”5 4 


الفتاوى التاتارحانية الحيل ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 
7< الكفالة بنفس رجل إن لم يواف به فى وقت كذا فالمال على الكفيل.... 57 4 
00 مسألة الحيلة تجوز فيه الكفالتان فى المسألين د 
8 االكفالة بنفس الرحل إن لم يواف به عند كل نجم فالكفيل ضامن ٠.‏ 54 4 
>0٠‏ ضمن الرجل لرحل فى دار اشترها من إنسان 21 
0١‏ دعوى رجل على آخر ألف درهم وهو يجحد فما فيه الحيلة؟ ... 445 
6 مسألة الحيلة أن يقر الكفيل أن دعوى الطالب حق 2 
م6١‏ دعوى رجل رقبة عبد فى يد رحل فمات العبد فما هو الحكم؟ .. هع 
00714 أحذ الكفيل بنفسه والوكيل بالخصومة ا 
١١١‏ إعطاء صاحب اليد كفيلا بنفسه ووكيلافى خصومة المولى ... 555 
65« الكفالة بنفس الحر والعبد سواء ل 0 
7 الكفالة بنفس الرحل اليوم إلى الليل أو إلى رأس الشهر 81 
<< الكفالة بنفس إنسان إلى أجل الامحو مح 0 
ه٠١‏ إذا طلب الطالب حيلة حتى مضى الشهر فما هو الحكم؟.... 5 
الكفالة بنفس فلان شهر أو لم يقل إلى شهر 110000008 
<١‏ البراءة عن الكفالة بمضى المدة 7 0 0 1000 
١١7‏ أخذ الطالب من المطلوب كفيلا بنفسه وكيلاافى خصومة إن غاب .... 549 
ع« م ١‏ دعوى الكفيل أنه سلم المطلوب إلى الطالب ما لع الم 41 5 
غ؟؟ ١6‏ ضمان الرجحلين عن الرجل من مائة درهم إلى ألف ا ال 

الفصل العشرون الحيلة فى الحوالة 4١‏ 
لرجل على رجل مال وأراد من عليه المال أن يحيلة على رجل فما هو الحكم؟... 45١‏ 
5< إرادة المطلوب أن يحيل الطالب بالمال على الغريم 817 
037 مسألة الحيلة أن يأمر المطلوب غريمه ادع وس ا 261 
١١١‏ حيلة أخرى أن يقول المطلوب للطالب اقبض ماعلى غريمى لنفسك .. 557 
قزل المسطلوب#لاارضى أن:يكناغى اعد 2 


الفتاوى التاتارحانية الحيل ١ه‏ فهرس مسائل المجلد العاشر 

الفصل الحادى والعشرون الحيلة فى الصلح ع 
مصالحة الرجلين على مائة درهم فى مسألة دين الألف بي اق 
5< المذكور فى كتاب الصلح من هذا الجنس ثلاثة فصول فانظر إليها. 457 
١٠١‏ مسألة الحيل وصورتها وحكمها فانظر إليها ل ل ا 
0027 لرجل على رجحل ألف درهم فصالحه على مائة درهم ا 1ه 
#5 موت الرحل وترك ابنا وامرأة وفى أيديهما داروجاء رجل وادعى 

فكيف المصالحة؟ ااا 
© موت الرجل وترك دراهم ودنانير فأراد ورثة الزوج أن يصالحوا المرأة... 45 
5< الوجه الأول إذا لم يكن فى التركة دين اي ان 
7 بطلان الصلح على مثل نصيبهما ا 
3 إن كان تركة الزوج دنائير أو عروضا فصولحت على دنانير فما هو الحكم؟ 457 
8< إن كانت التركة لايدرى ماهى فما هو الحكم؟ ا 
5 إن كانت التركة عقاراً والمدعى لايدرى ماهو؟ فما هو الحكم ؟.. ./45 
<١‏ الوجه الثانى إذا كان فى التركة دين 0 
5 إن أبت الورثة أن يقرضوا أنصبائها من الدين فما هو الحيلة؟. /45 
1١653743‏ حيلة أخرى أن يصالحوها من المال العين 5 
١574‏ إذا لم يكن الدين معلوما وقت الصلح فكيف الصلح؟ بق 
هع ؟*ه١‏ الشرط فى الصلح لو طمع السلطان شيئا من التركة ا 
١١55‏ الوصية بخدمة عبد له سنة فمات الموصى 0غ 
7< المسألة مشكلة ليس لها فى الأمة من يفتحها كا ا ا 
٠١‏ مشايخنا تكلفوا للفرق بينهما ولم يمكنهم ذلك 10000 
١48‏ إسقاط الحق عن منافع يستخفه الإنسان ا 6 
لرجل على رجحل مال فصالحه على أن يؤخر عنه بم اك 
١‏ تعليق البراءة بالشرط ا ااا 


الفتاوى التاتارحانية الحيل جه فهرس مسائل المجلد العاشر 
75 إن كان الكفيل غائبا فما فيه الحيلة؟ 1 000 

الفصل الثانى والعشرون الحيلة فى الرهن 1 
١5765‏ إرادة الرجل أن يرهن نصف داره أو نصف ضياعه وطلب الحيلة فى ذلك ... 5 "5 
١57 5 5‏ الحيلة أن يبيع المستقرض نصف داره ا و 0 
© إرادة الرحل أن يرتهن من رجل رهنا وأن ينتفع بالرهن 576 
١١5‏ ترك الانتفاع بالدار والعود رهنا مان لقع ا ارد ل ل 27197 
7 الرهن فى يد رحل والراهن غائب فكيف يفعل المرتهن؟ ... 5"60 
0 مسألة شرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهن 2 
48 قول بعض المشايخ فى المسألة روايتان 01 
<< الإرادة أن يبطل الدين بهلاك الرهن ا 

الفصل الثالث والعشرون الحيلة فى المزارعة نك 
5<< المزارعة فاسدة أو صحيحة ا 
5< كتاب الإقرار بينهما أن يقران فيه [ز[ز[ز ز ز ز ز [ [ 10000 
057 المرافعة إلى قاض يرى جواز المزارعة ز ز ز[ 0 00000 
64 االدليل على صحة ما قلنا ا 00 
5 إذا شرطافى المزارعة أن صاحب البذر يرفع قدر بذره م ا 
5 إذا دفع بذرا إلى رحل بنصف الخارج هل المزارعة فاسدة؟ . 45/4 
١٠١17‏ مسألة إلقاء السرقين فى معاملة المزارعة ااا 
<< إلقاء السرقين يحتاج فيه إلى جمع أبعار كثيرة ل ل ا 
8< الاستيجار على النقل إلى مكة والمنقول معدوم اله 

الفصل الرابع والعشرون الحيلة فى الوصى والوصية 26 
١٠١‏ مسألة الوصية فى ماله بالكوفة وجعل رجلا وصيه فى ماله بالشام . 4٠١‏ 
١‏ إرادة الموصى أن يكون وصيا خاصا 0 1000 
“8 فى هذه الحيلة نوع نظر :77 ا نوحطمو ا افر وا 1 
0٠7‏ مسألة أخرى يتردد فيها المشايخ مط ا سو مي 1 


الفتاوى التاتارحانية الحيل :5ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
١١4‏ إن لم يقبل وصيته ففلان رحل آخر وصيه ا م 1 
أصل ذلك المسألة ماروى عن حيش زيد بن حارثة اي أ 
١ ١5‏ لوقال وإن قبلافهما وصيان 000000000000000 
7 إن قبل الوصية هو الوصى ل 0 
أوصى رجل بوصايا إلى رجل ثم أوصئ إلى رجل آخر فهما وصيان 
فى الوصايا كلها اسقا هاو سر عع اوس لاع د ا 2101 
0848 منوكل رجلا ببيع عبد له ثم وكل رجلا آخر فهما وكيلان ... 417 
الفصل الخامس والعشرون الحيلة فى أفعال المريض لك 
١١٠‏ مسألة المريض عليه دين لبعض ورثته 01 
0١‏ حلف الاجنبى المقرله بالدين ا 
١١7‏ إذا كان الدين تقادم وحوبه فغريم الميت يستحلف باللّه .... 41754 
١57‏ حيلة أخرى فى هذه المسألة أن يحضر الوارث متاعاً أو شيئاً قيمته مثل الدين 4185 
١١15‏ قالواهذه الحيلة حسنة ا 
مر؟ه١‏ قول الخصاف فى أول هذه الحيلة يبيع الوارث متاعاً من المريض بالدين ... ع 
55 معيلة أعرئ ليده المشالة 1 0 ا 
١577‏ إن جعل لبنت له صغيرة شيئاً ولم يأمن الورثة إن يسلموالها فكيف الحيلة؟.. ‏ “437 
2< اختلاف المشايخ فى من جهز ابنته الصغيرة ولم يسلم إليها ‏ 4075 
٠١8‏ استقراض المريض وهبته لابنته ل ا ا قا 
٠‏ إذاأراد من لاوارث له الوصية بجيع المال ارا 
0١‏ المريض إذا أراد داراً أو ضياعاً لبعض ورثته واف أن لايصح 
إقراره فما فيه الحيلة؟ اا 
5 إذا كان لامرأة المريض على المريض دين مائة دينار فخاف المريض 
لايجوز إقراره فما فيه الحيلة ؟ ا ع الود لم ا اه 
١7‏ رجل له أم وعصبة وله أموال فخاف إن مات فالعصبة يشاركون 
أمه فى أمواله 6 ا 
4 إن كانت للأم ورثة مع ابنها وأرادت أن يكون مالها لهذا 


الابن فما هو الحيلة ؟ ما 5 


الفتاوى التاتارحانية الحيل هه فهرس مسائل المجلد العاشر 
65 أفى هذه الحيلة احتلاف ؟ ادىة امقا سواسو اه 

الفصل السادس والعشرون الحيلة فى المتفرقات ١‏ 
657 إرادة الرحل التصدق بعد وفاته لأحل صلواته الفائتة ولايأمن 

من الوارث فكيف الحيلة؟ المج ماسوو اا 
7< القسمة بين الورثة والورثئة كلهم صغار فما هو الحكم؟ ار 
١٠١‏ مسألة الحيلة ببيع حصتهما من رحل م 
2*8 قول المريض حجوا عنى بثلث مالى ويخاف بطلان الوصية 

فما فيه الحيلة؟ 7[ ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1[ ا ا 

الفصل السابع والعشرون الحيلة فى استعمال المعاريض 2 
٠‏ وجوب العلم باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب وب له 
بنانة سارو عم رس ول اللمعيان اللدعليه وسلم أن 

العجائز لاتدخل الجنة م ل 
765 عن على أنه بارزيوم الخندق عمرو بن عبد ودء وقول على له بالتعاريض 64/7 
07.0 الطريق الثانى أن يقيد الكلام بلعل وعسى ا 1 


١0 5‏ بيان غزوة الأحزاب فى قوله تعالى إذا جاؤكم من فوقكم الخ... 4/154 
6 عن شريح أنه كان له بغلة حسنة فمر برحل عيّون فقال ما أفره ... 4/5 


1١605‏ عن إبراهيم رحمه الله وسؤال الرجل إياه م اه 
٠‏ الدليل على أنه لابأس باستعمال المعاريض قول اللّه تعالى 

لاحناح عليكم فيما عرضتم به الآية 1007000006 
عن إبراهيم أنه إذا كان دحل بيته للاستراحه فخادمه يقول 

للناس ليس الشيخ هنا العامة 
٠8‏ رواية عقبة بن المغير أنه قال كنا نأتى إبراهيم وهو خائف من الحجاج . 4/0 
5 عنى إبراهيم النخعى بالمشى إلى بيت اللّه مسجد الحى 1 


83 »عن النزال ين سنطرة جما تدذيفة يكلف لعنداة عل أشياء بالل 4/0 


الفتاوى التاتارحانية الحيل 7ه فهرس مسائل المجلد العاشر 
323755 قوله: إنى اشترى دينى بعضه ببعض ا 
00 مسألة الاعتذار عن إبراهيم ا م ا سيو ار 
١٠57١‏ عن عقبة بن المغير قال فى مسألة الديوان عن إبراهيم الإعراض 

فى واقعة الدابة ااا 
1ه عو ابم سير خط ة عاك :3ل عقمان بقضاء الله تعالى مع قا 


35 قو على والله لاأغسل شعر رأسى حتى أجعل مصر كجوف الحمار الميت  49٠‏ 
لم١‏ حديث بنت عقبد بن أبى معيط فى الرخصة بالكذب فى ثلاث مواضع . 5١‏ 
5 تأويل الحديث الذى يصلح بين اثنين موس او 0 
8 تأويل الحديث فى الحرب ا كه 
2< حديث الشفاعة فيها قول إبراهيم عليه السلام إنى كذبت ... 497 


تم المجلد العاشر ويليه المجلد 
الحادى عشر أوله كتاب أدب القاضى 


